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فصل 
ومن وَقَفَ على وَلَدِهِ أو وَلَدِ غيره ثم المساكين» دَخَلَ مَوجُودٌ إذاً 


2 و ليم ر 
- ويتّحه : ولو حملا - لانثی كذكر. TTT TTT TOT‏ د 


و 


«فصلٌ) 
(مَن وقّفَ على ولدِه) ثم المساكين» أو على أولاده ثم المساكين» (أو) وقفَ 
على (ولدٍ غيره) أو على أولاد غيره ثم) على (المساكين ؛ دخل موجود) من أولاده 
(إذا)؛ أي : حال الوقف فقطء نص عليه. 
(ويتجة) دخولٌ موجود حال الوقف» (ولو) كان الموجودٌ (حملاً)» 
ولا يستحقٌ من ريع الوقف إلا بعد انفصاله؛ لأنّه لا يسكى ولدأقبلة فيستحقٌ 
من ثمرٍ وزرع» كمشتر. نقلةُ الموذئ: وقطَّع به في «المغني» وغيره» 5 


.و 8 
متجه . 


(لأنثى) من أولاده وخنثى (كذكر) ؛ لآنّ الولّدَ يقَعٌ على الواحدٍ والجمع» 
والذكر والأنثى» كما قالَّهُ أهلٌ اللغة. ويكون بيتهم بالسويّةء لأنّهِ جعلّةُ لهم 
وإطلاق التشريكِ يقتضي التسوية؛ كما لو أقرٌ لهم بشيءء وكولَّدٍ الأمّ في 


.)١۸ /٠٥( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لا حادثٌ ‏ خلافاً له ما لم يقل : ومن يُوْلَدُ لي 0 


الميراث» ولا يدخُلٌ فيهم المنفيئٌ بلعان؛ لأنّه لا يلحقة كولدٍ زناً. 


01 


ثم لا فرْقَ بينَ صيغة الول والأولاد"“ في استقلالٍ الموجود منهم في الوقف› 
واحداً كان أو اثنين أو أكثر؛ لأنَّ علم الواقف بوجود ما دون الجمع دليلٌ إرادته من 


الصبغة . 


و(لا) يدل ولد (حادثٌ) للواقفٍ؛ بأنْ حملت به امه بعد صدور الوقفٍ 


اك قدَّمَهُ في «الرعايتين) و«الحاوي الصغير» و«النظم»» وقطعٌ به في 
«التنقيح»» وتبعَهُ في «المنتهى»" (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع»؛ فإنه 
فال : وإن حدّت للواقف ولد بعد وقفه؛ استحق كالموجودي". ا 
ما قالة المضصف. 

ومحلٌ ذلكَ (ما لم يقل) الواقفُ: وقَقْتُ كذا على ولدي (ومَنْ يولد 
لي)» فن قال ذلك دخَلَ من كان موجوداً حال الوقف» ومن يحدّثُ بعد 


. في «ق» : «وأولاد)‎ )١( 

() انظر: «الرعاية» لابن حمدان (۲/ 20787 و«التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: »)٠۹‏ 
و«منتهى الإرادات» للفتوحي .(TV/0‏ 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۸۷) . 

(5) أقول: قول المصنف: «ولو حملاً» هذا صريحٌ في كلام (م ص) وغيره» وقوله: 
«لا حادثٌ خلافاً له»» فيه ما قاله المحقق الشيخ عثمان في «حاشيته» عما في «الإقناع»» 
وهي رواية في المذهب» والعمل بها أولى نظراً إلى عرف الناس» فإن الواقف لا يقصد 
حرمان ولده المتجدد» بل هو أشفق عليه لصغره وحاجته» ولهذا كان بعض مشايخنا 
النجديين يختار العمل بذلك ويعدّه مما يقدم فيه «الإقناع» على «المنتهى»؛ فتدبرء 


انتهى . 





)١5(‏ كتاب الوقف 


وَوَلَدُ الموجودين تبعاً وُجِدُوا حال الوق أو لا كوصية؛ لكِنْ لا يدخل 
و 


ولد بنات فكع عه هدع و هه هد إل واس طعقا ئفد اق اه ص هذ له قاف به ماهر يها ويه خم ااذه 


(و) دحل أيضاً في الوققف على وله أو أولادهء أو أولاد غيره» أو أولاده (ولذ) بنيه 
(الموجودينّ تبعاً)» سواءٌ (وجدوا)؛ أي: ولد البنينَ (حالّة وقفٍ أو لاء كوصيته) 
لولدٍ فلان» فيدخل فيه أولادهُ الموجودون حال الوصيّةء وأولادُ بنيهء وُجدوا حال 
الوصية أو بعدّهاء قبل موت الموصي» لا مَّن وج بعد موتهء ما لم تكن قرينة 
ترك عو ةلت 

(لكن لا يدخلٌ ولد بناتِ) في الوقفٍ على الولدٍ؛ لأنهم لا ينسبون إليهِ» بل 
إلى آبائهم ء قال جال « أدَعُوهُم لايم #الأحزاب: ه] قال المرُوذيٌ : قلت لأبي 
عبدالله: ما تقول في رجل وقف ضيعةً على وليه فمات الأولادُ وتركوا النسوة 
حوامل؟ فقالَ: كل ما كان من أولاد الذكور بناتٍ كنّ أو بنينَ؛ فالضيعة موقوفةٌ 
عليهم» وما کان من أولاد البناتِ؛ فليس لهم فيه شيةٌ؛ لأنّهُم من رجل آخر”" . 
ووج ذلك قوله تعالی : ل وصیک ألمي كدر کہ €[الساء: ۱ء دحل فيه ولد 
البنينَ وإن سفلوا؛ ولا قال تعالى : واويه لل وینما سدس مِمَارَةَنَكنَ 
كول €[الساء: ]٠١‏ تناولٌ ولد البنينَ» فالمطلق من كلام الآدميٌ إذا خلا عن 
قرينة ؛ ينبي أن يحمّلَ على المطلتق من كلام الله تعالى» ويفسرُ بما يفسرٌ به» 
ولآ ولد الولدٍ ولدّء بدليل قوله تعالى: أ ينادم ©[الأعراف: 55] وسيل 4 
[البقرة: .]٤٠‏ وقال النبينٌ إل : «ارمُوا بني إسماعيلٌ؛ فاد أباكم كان راميا»"» 


.)٠٤ /٥( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
. من حديث سلمة بن الأكوع ط4‎ »)۲۷٤۳( رواه البخاري‎ )۲( 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ویستحقونة مرتبا" وان سَفَلُواء كقوله: بَطنا بعد بَطْنِء أو: تَسْلاً بعد 
نَسْلٍ» أو: طبقة بعد طبقةء أو : الأقرب فالأقربء أو : الأغلى فالأغلى» 
أو : الأول فالأول. أو : قرناً بعد قرنِ» ونحوه . 

و على وَلَدِي وول ولد ولّدي» شمل" فوق فلانة yT‏ 
وقال: «نحنٌ بنو النضر بن كنانة»7", والقبائلٌ كلّها تنسب سب إلى جدودهًاء ولاه لو 
وقفَ على ولدٍ فلانٍ ‏ وهم قبيلةً ‏ دخَلَّ فيه ولد البنين» فكذلك إذا لم يكونوا قبيلة؛ 
وإِنَّما يسمّى ولد الول ولداً مجازاً» ولهذا يصح نفية» فيقال: ما هذا ولدي» فأما 
ولد البناتِ فلا يدخلون بغير خلاف؛ لأنّهم لم يدخلوا في قوله تعالى: < يويك 
مكدر م 4[النساء : ]١‏ قال الشاعر: 


ووم ع 


ونان و ابات ا وبتائتا بسر اا الرجال الأباف © 


او ی ب أولاة البغرة الريقة ا ہا ا ا 
دلوا ا يَححِثُ”" أعلاهُم أسفلهُم» »> (كقوله): وقفتة على أولادي (بطناً بعد 
بطن» أو نسلاً بعد نسل أو طبقة بعد طبقةٍ أو الأقرب فالأقرب أو الأعلى فالأعلى» 
أو الأولَ فالأولَء أو قرناً بعدَ قرنِء ونحوه) مما يدل على الترتيبء ما لم يكونوا 
قبیلة كولدٍ 2 بن كنانة» أو يأتي بما يقتضي التشريك ك: على أولادي وأولادهم. 
EEE‏ 

57 قال : وقفتٌ (على ولدي وولدٍ ولډ ولدي» شمل) قولّهُ (فوق ثلاثة 


)١‏ من قوله: «تبعاً وُجِدُوا حال الوقف. . ٠.‏ إلى هناء سَقَطَ من اح». 

)۲( في «ح): «يشمل2. 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۱۱۲)» من حديث الأشعث بن قيس . 

(5) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة 2277١ /١(‏ ولم يعزه لأحد. 

(5) فى «ق»: «لكن لا يحجب»» والصواب المثبت. انظر: شرح منتهى الإرادات» (۲/ .)٤۱۸‏ 








۱9) كتاب الوقف 
ْ 
بطونٍ. خلافاً له دق : على وَلَدِي ثم وَلَدِ ولي ثم الفقراءء شيل 
ك خلافاً ل «المُبْد ). و: : عَلَى وَلَدِي لصْلبيء أو 


بطون)؛ لأنَّ الولّدَ يتناول أولاد الابن على المذهب» (خلافاً له)؛ أي : لصاحب 
«الإقناع»» فَإِنَّه قال: وإِنْ قالَ: وقفثُ على ولدي وولدٍ ولدٍ ولدي دحل ثلاث 
طوف عون و والمهة عا قالة المصييف: 

(و) إذقال: وقفْتُ (على ولدي ثمّ ولد ولدي ثم الفقراء؛ شَمل) قول البطنَ 
(الثالث؛ و) شَمِلَ (مَن بعده) لتناولٍ الولدٍ أولاد لابن (خلافاً ل «المبدع»)ء فاته 
قال : مسألةٌ: إذا قال : على ولدي ثم على ولد ولدي ثم الفقراء؛ ف 
الثالتَ ومن بعدّه في الأشهّر"» كذا قال» والمذهبُ خلافه". 

(و) إن قال قت (على ولدي لصلِي) لم يدل ولد ولو ا قال: 
وقَفْتُ على (أولادي الذينَ ټلوتي)؛ اختصيٌّ بهم و(لم يدخل ولد ولد) معهم. 
(و) إن وقفَ (على عقبهء أو) وقفَ على (نسلهء أو) وقَفَ على (ولدٍ وليه أو) 
وف على (ذريقه؛ لم يدحُل) فيهم (ولدُ بنايه»؛ ولا يستحقونة من الوقفب؛ كما لو 
وقفَ على من نسب إليه» (إلا بقرينةٍ ك) قوله: (مَن مات) عن ولد (فنصيبُهُ لوليه» 


.)۸٩ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح 0754١ /٥(‏ . 

(۳) أقول: قال الجراعيٌ: وبه؛ أي : بما ذكره المصنف» قال الحارثي والقاضي وابن عقيل» 
انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
5 ي النهى 3 

5 04 ر مه 5 » + * ۹ 
أو: لولدٍ الأنشى سهم والذّكر”" سَهْمانِ. أو قال: فإذا خلت الأرض 
ممّنْ ينتيسبُ إليّ مِنْ قِبَلٍ أب أو أمٌّ أو قال: عَلى البَطن الأول مِنْ 
اولادي» والبطن الأول بناث . أو قال الهاشمئٌ : على أولادي وأولادهم 


ٍ 3 
7 


الهاشميئّينَ» فتزوَّجِنّ بهاشمىٌ ‏ 00000 ه21 
أو: لولدٍ الأنتى سهمٌ و) لوَلَدٍ (الذكر سهمان) أو: وقَفْتُ على أولادي فلانِ وفلانٍ 
وفلانة ثم أولادهم . 

وأصل النسل من النسالّة : هي شعرٌ الدابة إذا سقط عن جسدِهًَا. 

والذريّة من ذَرَاً: إذا زرَعٌ» قال الشاعر : 


شققت الأرضّ ثم ذرأتِ فيه" 


آوهن در إذااطلم؛ ومةه قرلهم: در قرن الشمسن, 

(أو قال : فإذا خلت الأرضُ ممّن ينتسبُ إليّ من قبل أب أو أمَّ أو قالَ: 
على البطن الأولٍ من أولادي) ثم على الثاني والثالثِ وأولادهم» (والبطنْ الأول 
بناثٌ)» ونحو ذلك مما يدل على دخول أولاد البناتِ؛ فيدخلون بلا خلاف. 

(أو قال الهاشمي : على أولادي وأولادهمم الهاشميين» فتزوَّجِن)؛ أي : 


م سابع 


اه (بهاشميٌ)؛ دخل أولادهن؛ لوجود الشرْطين» قال الموفق . وان زوج غب 


(۱)( في «ح» : «وللذكر». 

(؟) وعجزه: هواك فَلِيّمَ فابتأم الفطورء وهو في «مقاييس اللغة» لابن فارس (۲/ ۳٠)ء‏ و«الفائق» 
للزمخشري ٠)٤٤ /١(‏ وذكره الزبيدي في «تاج العروس» /١(‏ ۲۳۳)» (مادة: ذراً) 
برواية: «صدعت القلب . . .» وعزاه لعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أو لقيس بن 
ذريح» قال : «وهو موجود في ديواني شعرهما» . 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١۹/۰(‏ 





)١4(‏ كتاب الوقف 


وعَلَى أولادهِ ثم ولاهم فترتيبُ جملةٍ عَلى مِذْلِهاء لا يَسْتَحِقٌ البَطْنْ 
الثاني شيئاً قبل انقراض الأوَّلِء ك: بَطنا بَعْدَ بَطْنِ» ونحوه. فمتى بقي 
واحدٌ من البَطْنِ الأوَّلِ كان الكل لهُ. وعند الشيخ : المرنّبُ ب (ثم) إِنّما 
يدل على ترتيب الأفراد لا البُطونٍء فيَسْتَحِقُ الولدٌ نصيب أبيه بعدَهُ» فلو 
قال: ومن مات عَنْ ولد فنصيبة لولدو O‏ 
هاشميٌ لم تدخل”“ أولاذهنً؛ لعدّم وجود الوصف الذي اعتبرّهٌ الواقف . 

(و) من وف (على أولاده ثم أولادهم) أو على أولاديء أو أولادهم ما تناسَلوا 
أو تعاقبُوا الأعلى فالأعلى» أو الأقرب فالأقرب»ء أو طبقة بعد طبقة» أو نسلاً بعد 
نسل. أو قال : على أولادي» فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولادي» (فترتيبُ جملةٍ 
على) جملةٍ (مِْلها لا يستحق البطنُ الثاني شيئاً قبلَ انقراض) البطن (الأولٍ)؛ لأنَّ 
الوقف ثبت بقوله فيتبّع فيه مقتضى كلامه» (ك) قوله: (بطناً بعد بطنِ» ونحوه) 
كقرنٍ بعدَ قرن» (فمتى بقي واحدٌ من البطن الأول كان الكل له)؛ أي: لمن وجد 
من البطن الأعلى حيث كان الوقفُ على ولدِهِ أو أولاده» أو ذكرَ ما يقتضي الترتيب . 

(وعند الشيخ) تقيّ الدين : (المرنّبُ بشم إنما يدل على ترتيب الأفرادء 
لا) ترتيب (البطونِ» ف) عليه (يستحق الولدٌ نصيب أبيه بعدَة”". والمذمّبُ 
ما تقدّم» (فلو قال) الواقفُ: (ومّن مات عن ولد فنصيبّهُ لولده)» فهو دليل ترتيب 
أيضا؛ لألّه لو اقتضى التشريك لاقتضى التسوية» ولو جعلنا لولدٍ الولدٍ سهماً مثلٌ 
سهم أَبِيهء ثم دفعنا إليه" سهم أبيه؛ صا له سهمان» ولغيره سهمء وهذا ينافي 


)غ0( فى «ق»: «يدخل» . 
)۲( انظر : «الاختيارات الفقهية» ( ص : ۹ _ ۲٠١‏ _ ط دار العاصمة) . 


)۳( فى «ق» زيادة : «مثل) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
اسْتَحَقٌّ كل ولد بعد أبيه نصيبة الأصليّ والعائدَ إليه» وكذَا: عَلى أنَّ مَنْ 
مات عن ولد في حياة وال ثم مات الوا فل ما لأبيد لو كان حيا. 
التسويةًء SS‏ 
خلافهء فإذا * ثبت الترتيبُ؛ فإنه ترتيبٌ بينَ كلّ والب ووليه» فإذا مات من أهلٍ الوقفٍ 
اوا مك لدولة ابه ب 1 ر نصيبَةُ الأصليَ والعائد إليه) 
لعي يي ا ا 
الموقوفٌ عليهم ثلاثةً ومات أحدّهم عن غير ولدٍ فنصيبه لأحَوَيْهِ فإذا مات أحدّهما 
عن ولد كان النصفُ لولده» فإذا مات الثاني عَنْ ولدين فأكثرٌ فنصييّه لهم ولو كان 
الموقوفٌ عليهم ثلاثة إخوة» فيموثُ أحدّهم عن ول انتقل نصييّه إليه» ويموتٌ 
الثاني عن غير ولد فنصييّه لأخيه الثالث» فإذا مات الأخٌ الثالث عن ول استحق الول 
جميع ما كان في يد أبيه من الثلثِ الأصليٌ والثلث العائدٍ إليه من أخيه لعموم: فنصيبه 
لولده؛ لأنه مفردٌ مضافٌ لمعرفةء فِيَعُْ (وكذا) إن زاد الواقفُ في شرطه: (على 
أنَّ من مات عن ولدٍ في حياة والي)ه؛ أي: قبلَ دخوله في الوقف وله ولد (ثم مات 
الوالدُ) عن أولاده لصّلْبِه وعن ولدٍ ولدِه لصّلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه (فله) ؛ 
ل ا ا ل 
فإذا مات واحدٌ من مستحقي الوقفٍ وجُهِلَ شرْط الواقف؛ صرف إلى جميع 
المستحقينَ بالسوية . ذكَرَهُ في «الاختياراتِ»٠.‏ 

قال في «الفروع»: وقول الواقف : مَن مات فنصييّهُ وله يعم ما استحقّة 
وما ب اا ا لاه یر ا ون 


(1) انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص: .)0١5‏ 


)١5(‏ كتاب الوقف 


الإضافة بأدنى ملابسة . 

يعني : لو مات إنسانٌ عن ولدٍ ولدٍ قبل أن يدخُلَ أبوه في الوقف المشروط 
فيه أَنَّ من مات عن ولد" ف: فنصيبة لولده؛ فلولد الولد نصيبُ جده؛ لان آباه اة 
أن لو كان مويجودا. 

ثم قال بعد قوله : بأدنى ملابسة ولا بعد "الاين ولاه المفهومُ 
عند العامة َة الشارطينَ» ويقصدونة لاله يتيمٌ لم يرث هو وأبوه من الجدّء ولأنَّ في 
صورة الاجتماع ينتقل مع وجود المانع إلى ولدِهء لكنْ هنا هل يعتبّرُ موث الوالد؟ 
فرك ات وإ لم يتناول إلا ما استحقّةُ؛ فمفهومٌ خرّجَ مخرج الغالب» وقد 
تناولة الوقفُ على أولاده ثم أولادهن. قال : فعلى قول شيخنا ‏ أي : الشيخ تقيّ 
الدين -: إن قال: بطناً بعد بطن» ونحوة؛ فترتيبٌُ جملة» مع أنه محتمل» فإ زاد 
على أنه إن توفي أحدٌ من أولاد الموقوف عليه ابتداءً في حياة والدِوء وله ولد 
ثم مات الأب عن أولاده لصلبه وعن ولدٍ لولدِهِ لصلبه الذي مات أبوه قبل 
استحقاقه؛ فله معَهُم ما لأبيه لو كان حياًء فهو صريحٌ في ترتيب الأفراد» انتهى9) 

# ننبية : اعلَم أنَّ صفاتٍ الاستحقاق للوقف ثلائةٌ : ترتيبُ تيب جملةٍ» وترتيتٌ 
أفراد» واشتراك . 


فترقيت الجملة:.عبارة عن كون البطن الأول يشرد بالوقف كله عكر بعده 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (1/ 077/8 . 

(9). من قوله+ «ولد قبل آن يدل آبوه. . ١‏ إلى هنا سقط من ق 
© مو قوله ا انشحتة أن لیے با إلن ها شفط من ن 
0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ 0759-1548 . 
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0 


وبالواو للاث شتراك» فيستحقٌ الأولاد مع آبائهم» و: عَلَى أنَّ : 
مَنْ مات عن ولدٍ لولدهء فترتيبٌ بينَ کل والدِ وولده TTT ET‏ 
ما دام منةُ واحدٌّء ثم إذا انقرضَ أهلّ البطن الأول كلهم؛ انتقلَ إلى الثاني فقط» 
وما دام من الثاني واحد لم ينتقل منةٌ شيءٌ للثالث» وهكذا. 

وتر تبت الأفراد : عبارة عن كونٍ الشخص من أهلٍ الوقفف لا يشاركة ولد 
ولا يتناولٌ من الوقفب شيا ما دام الأبُ حيّاء فإذا مات الأبُ؛ انتقلَ ما بيده إلى 
ولده» انعا مشروط موت أبن 

5 

والاشتراك : عبارة عن استحقاق جميع الموجودين من البطونٍ من غير توقف 
على شيءء بل هُم على حدٌ سواءء فيشارك الولدٌ والدَه» وكذا ولد الولّدٍ. 

ثم الصفة الأولى تحصّلٌ بصيغ : منها أن يقول : هذا وقفٌ على أولادي أو 
ولديء أو بطناً بعد بطن» أو طبقة بعد طبقة» أو قرناً بعدَ قرنِ» أو : م أولادهم . 

وتحصل الثانية بقوله: مَن مات فنصيبَة لولدوء أو عن غير ولد فلمَن في 
درجته. 

وتحصّلٌ الثالشة بالواو» وقد أشارَ إليها المصنفُ في" قوله: (و) إن أتى 
الواقفُ (بالواو) بأن قال : على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم» 
ل و 

نوق ارت می ای ناوم ل مب مر 
مات عن ولد) فنصيبة (لولدهء ف) هو (ترت تيبٌ بِينَ کل والدِ وولده) في یتح كل 


)١(‏ فى «ق»: «ب). 


(14) كتاب الوقف 
و: عَلَى أنَّ نصيب مَنْ مات عن غير وَلَدِ لمَنْ في درجت والوقفُ مرتّبٌ» 
فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوَقفٍ 0 
ولل بعد أبيه نصيبّة؛ لاه صريحٌ في ترتيب الأفراد. 

ولؤقال:.وقفث على أولادي 3 عل اولاد آرلادی على آنه من توفي 
منهم عن غير ولد فنصيبًة لأهل درجته؛ استحق عن كا ول تی ابه يعن الما 
التي قبلا بقرينة قوله: عن غير ولدِء فهذا دال على إرادة ترتيب الأفراد» وإِنْ مات 
عن ولد فنصيبة له . 

(و) إن قال : (على أنَّ نصيب من مات عن غير ولدٍ لمّنْ في درجتهء والوقفٌ 
مرنّبٌ) بشم أو نحوهاء فمات أحدُهُم» (فهو)؛ أي : نصييّهُ (لأهلٍ البطن الذي هو 
منهم) دون بقية البطون (منْ أهلٍ الوقف) المستحِقّينَ له دون غيرهم ودود مَن لم 
يدخُلْ من أهل الطبقة في الوقفب؛ عملاً بسوابقٍ الكلام» فلو كان البطنٌ الأول ثلاثةٌ 
فمات أحدّهم عن ابن» ثم مات الثاني عن ابنين» شه مات أحدٌ الابنين» وترك أخاةٌ 
وابنَ عمّه وعمّهُ وأبناءً لعمّه الحّ؛ كان نصييّهُ لأخيه وابن عكّه الذي مات أبوه» 
دون عمّه الحيّ وابنه» وكذا لو وقفَ على ثلاثةٍ من بنيه الأربع على أذ نصيب مَن 
مات عن غير ولد لمَنْ في درجتّوء فمات أحدٌ الثلانّةٍ عن غير ولدِ؛ كان نصيية 

بِينَ أخويه من أهل الوق دون الثالثِ؛ E‏ من آهل الاستحقاق» أشبَه'") 
بن عه . 

* نتمةٌ: قالَ السبكينٌ : إذا وقف على شخص ثم أولاده ثم أولادهم» وشرط : 
أنَّ من مات من بناته فنصيبّها للباقينَ من إخوتهاء ومَنْ مات قبل استحقاقه لشيءٍ وله 


(۱) «على») سقطت من «ق» . 
(۲) فى «ق»: «إليه» مكان: «أشبه». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وكذا إِنْ كان مشتركاً بين البطون» ا 000 
ر اس وا ما كان ب الست فى لو كان ني ات ال غاي 
وخلّف ولَدين وولدَ ولد مات أبوه في حياة والدوء فَأحَدَ الولدانِ نصيبهما وهما ابنّ 
وبدثٌ» وأخذ ولد الولد النصيب الذي لو كان والدّهُ حي لأَحَدَهُ ثم ماتت البدث» 
فهل يختصيٌ أخوها الباقي بنصيبهاء أو يشاركة فيه ابن أخيه؟ قالَ: تعارض اللفظان 
المذكوران» ونظننا» فرجُختا أنَّ التنصيص على الإخوة وعلى الباقينَ منهم كالخاصٌ» 
وقوله: مَّن مات قبل الاستحقاق كالعامٌ» فيقدّمٌ الخاصٌ على العامٌ؛ فلذلك ترجّحَ 
عندنا تخصيصُ الأخ» وإِنْ كان الآخرُ محتملاً وهو مشاركةٌ ابن الأخ» انتهى”” . 

(وكذا) الحكمٌ (إن كان) الوقفُ (مشتركاً بِينَ البطون) وشرط أنَّ من مات عن 
غير ولدِ؛ فنصيبُة لمّن في درجتء فيختصٌ به أهل البطن الذي هو منهم من أهلٍ 
الوقف؛ وليسَ للأعلى مع أهلٍ درجة الميتِ شيءٌ من نصيبه. وإِنْ كانوا مشاركينَ 
لهُم قبل موتو ومن هنا تعلم" أنَّ محل كونٍ قول الواقفب: مَن مات عن غير ولدٍ 
فنصيبةٌ لمن في درجته» دليلاً على ترتيب الأفراد : إذا كان الوقفٌ غير مشتركٍ» بل 
كان مرتباً ترتيت جملةٍ على مثلهاء كما لو قال : على ولدِي أو أولادي» أو زاد: ثم 
أولادهم» أو بطنآ بعدَ بطن - ونحو ذلكَ ‏ على أنَّ مَّن مات عن غير ولدٍ وه ال 
آخره» بخلاف ما إذا نصّ على التشريكِ أو أتى بما يدل عليه كالواو» فإنَّ قله 
حينئلٍ : من مات عن غير ول فنصيبة لمّن في درجيه» غير مخرج له إلى ترتيب 
(1)* قوله :قل و كان اء ككات الموقر فا قط من قان 


(۲) انظر: «فتاوى السبكي» (۲/ .)۱٤١‏ 
)۳( فى (ق»2: «يعلم» . 





)١5(‏ كتاب الوقف 


في مسألةٍ الاشتر 3 ويختص الأهلّى بد في مسألة الترتيب» فيستوي 


9 


فى ذلك کله 1090 22311131 


e 
نصيبَهُ يكون لأهل الوقفب» وهو داخل في قول المصنف» فكما لو لم يُذكر‎ "0 
الشرط إلى آخره؛ لأ لو لم نخصّهم بنصيبه لم يكن في اشتراط الواقف لهذا الشرط‎ 
قاقد ولاه أن قد شيا فيد‎ 

(فإِنْ لم يوجَدْ في درجته)؛ أي : درجة مَن مات عن غير ولدٍ (أحدٌ) من أهلٍ 
الوق (فكما لو لم يُذْكَرٍ الشرطً)؛ لاله لم يوجَدْ ما تظهرٌ فائدتة فيه (فيشتركٌ 
الجميع) من آهل الوقفٍ (في مسألةٍ الاذ شتراك)؛ لأنَّ التشريك يقتضي التسوية 
وتخصيصُ بعض البطونٍ يفضي إلى عدمهاء (ويختصصٌ) البطنُ (الأعلى به)؛ أي : 
بنصيب المتوفى الذي لم يوجَّدُ في درجته أحدٌ (في مسألةٍ الترتيب)؛ لأنَّ الوقف 
تب فَيُعَمَلٌ بمقتضاءٌ حيثُ لم يوجَدٍ الشرط المذكوز. 

وإنْ كان الوقفثُ على البطن الأول؛ كما لو قالَ: وقفث على أولادي على أنَّ 
نصيب من مات منهم لمّن في درجته؛ فكذلك : نصيبة لأهل البطن الذي هو منهم من 
أهلٍ الوقفف كما تقدّمَ» فان لم يكَنْ في درجته أحدٌ اختصّ به الأعلى؛ كما لو لم 
بُذكر الشرط . 

وحيثُ كان نصيبُ ميتٍ لأهل البطن الذي هو منهم (فيستوي في ذلك كله 
)١(‏ في «ق»: «قال». 
(۲) «أنَّ» سقطت من «ق»). 
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هه 


0 كن 


2 0 س 6 2 3 ع 
إخوته وبنو عمّه وبنو بني عم أبيء ونخؤهم'". إلا أن يقول: يقدّمٌ الأقرَبُ 


فالأَفْرَبُ إلى المتوفى» ونحوّه. فَيَخْتَصٌ بالأقرب» وليسّ مِنَّ الدرجة 
كو كو اغلى ر رل والحاوث ين اهل الدرجة بَمْدَ موت اليل نصيئة 
إليهم كالموجودين حيته» فيشاركهُمء وعلى هذا: لو حَدَثَ مَنْ هُوَ أَعْلى 
لمرد والو قف ت 00 


إخوتة) ؛ أي : الميتِ (وبنو عمّه وبنو بَنِي عم بيه ونحوّهم) كبني بني عم أبي أبيه ؛ 
لأنّهُم في درجته في القرب إلى الجدّ الذي يجمعُهُم» والإطلاق يقتضي التسوية» 
وكذا إِنائُهُم حيثُ لا مخصصّ للذكورء (إلا أن يقول) الواقفُ: (يُقدّمُ) منهم 
(الأقربُ فالأقربُ إلى المتوفى» ونحوه) كأنْ يقول: يقدّمُ ولذ الظهرء أو: يقدَمُ 
من في درجته من إخوته (فيختصصٌ) نصيبُ الميتٍ (بالأقرب)» فلو كان له أخّ شقيق 
وأ لأب؛ فمقتضى ما يأتي ذ في الوصيّة يقدّمُ الشقيقٌ فيما إذا قال : الأقربُ فالأقربث» 
وبالأخوّة إذا قال : لإخوتهء عملاً بالشرط (ولِيسَ من الدرجة مَن هو أعلى) من 
الميتِ كعمّه (أو أنرّلُ) منه كابن أخيه (والحادث من أهلٍ الدرجة بعد موتٍ الآبل 
نصيبُهُ إليهم كالموجودينَ حينة)؛ أي : الموتٍ؛ (فيشاركهُم) لوجود الوصفف فيه» 
والشرط منطبقٌ عليه. 

(وعلى هذا) القولٍ؛ أي: مشاركة الحادثِ للموجودينَ؛ وهو الأصحٌ 
وأفتى به الشارحٌ: (لو حدث مَن هو أعلى من الموجودينَ و) شرْطٌ الواقفٍ في 
(الوقفي مرنّبُ) بأنّهِ يستجق الأعلى فالأعلى؛ كما لو وقّف على أولاده» ومَنْ 
يولّدُ له ثم أولادهمء ثم أولاد أولادهم ما تتاسلواء ومات أولاثك اقل الروت 


)١(‏ فى «ف)»: «ونحوه». 


)١5(‏ كتاب الوقف 
َخَدَهُ منهُم» وينّجهُ: ولا زجع بما مَضَى من عليه لكأنه إثما اسيق 
بوضع ؛ و: : على وَلَدي فلانٍ وفلانٍ» وعَلَى ولد وَلَدِيء وله ثلاثة بني 
کان عَلَى المسمَيين وأولادهماء وأولاد الثالث دونه 50 
لأولادهم» ثم ولدَ له ولد (أخذة) أي : د الولدٌ الحادث ما آل إلى الناؤليرة عند 
عدمه؛ عملاً بالشئط» (منهم)؛ أي : من أولاد إخوته؛ لأنّه أعلى منهم درجة ؛ فلا 
مكحتن نه 

(ويتجه : ولا يرجع”") الحادث على أولاد إخوته (بما) قبضوه فيما اموا 

من الزمان (من غلَّيَه)؛ أي : الوقف؛ (لأنّه)؛ أي : المقبوضَ (إنَّمَا اسح ؛ 
ی : استَحَقه قابضة ومَلَكَه”" (بوضع) يده ا e‏ 
فيها دون غيره» وهذا مما لا شبهة فيه؛ وهو متجة”". 

(و) من قال : وقفث (على ولدِي) ‏ بلفظ المفرد ‏ (فلانٍ وفلانِ وعلى ولد 
ولدِيء و) کان (له ثلاثة بنينَ» كان) الوقفُ (على) الولدين (المسمّيَيْنِ و) على 
(أولادهما وأولاد الثالثِ) الذي لم يذكزه - لدخوله في عموم (ولدي) ‏ (دوته)؛ 
أي الح سي سار من الكل فاختصّ الحكمُ به كقوله 


کی چو کے اه ع 


تعالى : ولول 0 6 دحج لدت من أَسَتَطاعَ لَه سرلا 1آل عمران : /ا]. ولآن خلوّه 


)01( في (ق»: «(ويرجع2. 

)۲( فى «ق»: «ومالكه)». 

(۳) أقول: قول المصنف : «أنه»؛ أي: المولود الحادث (إنما استحقًّ»؛ أي: ريع الوقف 
البوضع»؛ أي : بوضعه؛ أي: ولادته؛ لأنه قبل ذلك لا يستحق شيئاً» فحيث كان كذلك ؛ 
فلا رجوع له على أحد فيما مضى» وإنما استحق الريع الماضي من قبله كما تقدم في الوقف 
على الحمل تبعاً» وبيان استحقاقه لذلك صريح في كلامهم» وفي حَلَّ شيخنا تحويلٌ عن 
المراد» فتأمل» [انتهى]. 
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7 ي النهى + 
وينَّجهُ: إن كان ولد الثالثِ موجوداً عند وقف و: على زيل وإذا انقرَضَ 
أولادهُ فعَلى المساكين» كان 10108 1 21211303113101 
عن العطف دليل إرادة التفسير والتبيين» بخلافٍ عطفب الخاصصٌ على العامٌ؛ فإنّه 
يفتضى معتى التأكيل+ فرج حمل ما نحن فيه على الشسير والسيق. 

(ويتجة) دخولَهُ (إن كان ولد الثالثِ موجوداً عند) إنشاءِ (وقفف)؛ لدخوله 
حينئذٍ في ولد ولده» رنتراب ال وان كاتوا معدوميق - تبعا» والثالث 


ليس مستحقاً؛ فلا ر س ارلا المعدومين” “ وقت إنشاءٍ الوقف» وهذا لا قائل 


به . 
(و) إن قال : وقفث (على زيدٍ وإذا انقرّضّ أولادُهُ فعلى المساكين» كان) 


)١(‏ في «ق»: «أولاد المعدومين». 

(۲) أقول: ذكره الجراعيٌ؛ ونظر فيه أيضا. قلت: كان ملحظ المصنف بهذا القيدء لاستدراك 
كون الوقف لا يصح على معدوم أصالة» بل تبعاء فحيث كان معدوماً حال الوقف فلا 
يدخل ؛ لكونه معدوماًء والتبعية منتفية أيضاء لكون أبيه لم يدخل» وحيث كان موجوداً 
فالأمر في دخوله ظاهر للأصالة» وقد ذكر مصنف «المنتهى» في شرحه ما يتضمن البحث 
حيث قال: قال في «القواعد»: ويتخرج وجه الاختصاص بولد من وقف عليهم؛ اعتباراً 
بآبائهم » انتهى . 
فعليه لو كان ولد الثالث معدوماً فلا يدخل ؛ لأن العبرة بأبيه» وحيث كان موجوداً فهو داخل 
للأصالة كما بحثه المصنف» لكن قد علمت من قوله: ويتخرج وجه . . .إلخ» بأنه وجه 
مرجوح؛ إذ ظاهر كلام أهل المذهب قاطبة دخول أولاد الثلاثة سواء كانوا موجودين أو 
معدومين» ففي حال وجودهم للأصالة» وفي حال عدمهم للتبعية» فولد الثالث كذلك في 
حال وجوده للأصالة» وفي حال عدمه للتبعية لبني عميه؛ لكونه داخلاً معهم في شمول 
قول الواقف له» فحكمه حكمهم في التبعية لمن صح الوقف عليه» ولا يضر كون جهة 
أبيه منتفية لكونه لم يدخل ؛ إذ ليس الوقف كالإرث . هذا ما ظهر فليتأمل» انتهى . 





)۱٤(‏ كتاب الوقف 
: 
بَعْدَ موتٍ زيدٍ لأؤلاده - ويتجة: وإن نزلوا ‏ ثم مِنْ بَعْدِهِمْ للمساكين» 
ا 03 e‏ 9 / 
و على أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث, ثم أولادهم الذكور 
من ولد ا ر لظهر فقط» ثم نشل وعقبهمء ثم الفقراء. علي أن مَنْ 
مات منهم وتر ولدا وإن سَغْلَ OC‏ 
الوقفٌ (بعدَ موتٍ زيدٍ لأولاده ‏ ويتجة) : أن قولهة لأولادهء يشمَل أولاد أولاده 
الذكور (وإن نزلوا)؛ لدلالة قول الواقف: فإذا انقرضَ أولاده" فعلى المساكين» 
وإلا لم يكَنْ لوقف استحقاقٍ المساكين على انقراضهم فائدة» وهو متجة”"- (ثم 
من بعدهم للمساكين) ولا يدخل ولد البناتِ في الوقف على ولد زيدٍ أو أولاده 
أو ذريته ونحوه» إلا بصريح؛ كقوله: على أنَّ لولدٍ الإناثِ سهمآء ولولدٍ الذكور 
سهمين» ونحوه» أو بقرينة كقوله: من مات منهم عن ولد فنصيبّه لولده» ونحو 
ذلك مما يدل على دخولٍ أولاد البناتِ؛ فيدخلون بلا خلاف. 
(و) إن قال: وقفث (على أولادي ثم أولادهم الذكور والإناثِ ثم أولادهم 
الذكور من ولدٍ الظهر فقط› ثم نسلهم وعقبهم) ‏ العقبٌ بكسر القاف وسكونها: 
الولدٌ وول الولد- (ثمَ الفقراءء على أنَّ من مات منهم وترَك ولداً وإِنْ سفَلَ؛ 


(۱) في الف2: «لنسلهم» . 

(؟) في «ق»: «انقرضوا» مكان: «انقرض أولاده» . 

(۳) أقول: ذكره الجراعٌ» وقال: فإنه قد تقدم أنه إذا وقف على ولده وولد ولده أنهم يدخلون 
وإن نزلواء فهو إن لم يكن عين ما تقدم؛ فمقيس عليه انتهى. قلت: لم أرَمّن صرح به» 
ولكنه موافق لقولهم : ولد الولد ولدء ولقوله في «الكافي»: لو قال واقف: وقفت على 
أولادي» فإذا انقرض أولادي فهو على المساكين؛ دخل أولاد الأولاد في الوقف» لأن قرينة 
اشتراط انقراضهم دليل على أنهم أريدوا منه» انتهى . فتأمل» انتهى . 
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. 5 50 و 3 4 ا ا و ا چ 
فنصيية له فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتاء ثم ماتت عن وَل فله 


فنصيبةُ له) هذا آخِرُ كلام الواقفِ» (فمات أحدٌ الطبقة الأولى وترك بتتآء ثم ماتت) 
البنت (عن ولد؛ فلاما انس أمّه (قِبْلَ موتها) قالّه الشيخ تق الدين» وجزم 
به في «المنتهى»“؛ لأنَّه وإِنْ كان من الطبقة الثالثة المشروط فيها الاستحقاق أنْ 
يكون الولدٌ ذكراً من ولد الظهر؛ فإنّه إِنّما استحقّهُ هنا لقول الواقفف: على أنَّ 


3 


من مات منهم . . . إلى آخره؛ لأنَّ الضمير إذا تعقّب جملاً عاد إلى الكل فاعتبارٌ 
الذكور كونُ الولدٍ من ولد الظهر في الطبقة الثالثةٍ إنّما هو في استحقاقهم نصيب 
من مات عن غير ولدٍ لا غيرٌ. 

وقال في «تصحيح الفروع»: أولادُمًا لا يستحقون شيئاً؛ لأنَّ الواقف لم يعط 
ور الاجر وان إلا الأولاد وأولاد الأولاد» ثم حص أولاد الظهر بِعدَهُما 
بالوقف . 


قال : وأولاد هذه البنتِ ليسوا من أولاد الظهر» وهي من الطبقة الثانية» 
وقوله ل ل امت : يع : إن كان من 
أهلٍ الوقفِ المذكور أولاً وأولادُها ليسوا منهم» انتهى” 

وهذا المذعبُ بلا ريبء إلا أن يحمّلٌ كلامٌ الشيخ تقيّ الدينٍ على ما إذا كان 
الولدُ من البنتِ من أولاد الظهر أيضاء بأنْ كانت متزوجة بابن عمّهاء فأنَتْ منه 


بولد؛ فذلك الولد ي يستحقٌ نصيب آمّه؛ إذ هو ابنُ ابن ابن "» وإن کان مع ذلك ابن 


(1) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ 3775) . 
(۲) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي (۷/ .)۳۷١‏ 
)۳( «ابن» ليست في (م» . 


)١5(‏ كتاب الوقف 


ولو قالَ: ومّن مات عَنْ غير ولدٍ وإن سَفْلَ فنصيبّه لإخوتوء ثم تَسْلِهِم 
وعقبهمء عم ولو مَنْ لم يُعْقِبْء ومَنْ أَعْقَبَ ثم انقطع عَقَبْهُ. 

* فرع : روا دوف لمكي فی ماد ا 
بنتِ ابن» وحيتئظٍ فيوافق ما في (5 ام ارو 

(ولو قال) واقفتٌ: (ومَنْ مات عن غير ولل وان سمل فنصيئة لإخوده 4 
نسلهم وعقبهم» عم ولو مَنْ لم يُعْقَبْ) من إخوته ثم نسلهم» (ومَنْ أعقب ثم 
ممه الس سكم وجب الحمل عليه 
قطعاً. قالَهُ الشيخ تق الد 

ا 0 
أولادي ثم على أولاد آولادي» (نمّ شرّك) أن قال : بعد أولاد أولادي : وأولادهم» 
(أوعكسن) يان قال وقَفتُ على أولادي وأولاد أولادي» ثم على أولادهم ؛ 
(ف) هو (على ما شرَطً)؛ ففي المسألة الأولى يختصنُ الأولاد؛ لاقتضاء (ثم) 
للترتيب» فإذا انقرّضَ الأولادُ؛ صار مشتركاً بينَ مَن بعدَهم من أولادهم وأولاد 
أولادهم وإِنْ نزَلُواء لأنَّ العطف فيهم بالواو» وهي لا تقتضي الترتيت 

ان قل قد رمت اولاء فيلا حمل عليه ما مد 

فالجوابُ: قد يكون غرضُ الواقف تخصيص أولاده لقربهم منه» وفي المسألة 
الثانية وهي ما إذا وقَفَ على أولاده وأولاد أولاده ثم أولادهم وأولاد أولادهم؛ 
يشتركٌ البطنانٍ الأولانِ للعطفب بالواو» دون غيرهم» فلا يدخُلٌ معهم في الوقف 


)01( «ولو» سقطت من «ح» . 
(١‏ «مّن) سقطت من «ق)2. 
(۳) انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص : ۲٠١‏ _ ط دار العاصمة) . 
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وارلا ثم على أنسالهم وأعقابهم. اة 
هل العقب E‏ وصَوَّبَهُ في «الإنصاف» . 


6 6 * 


لعطفه بش فإذا انقرضوا اشترَكَ فيه مَن بعدَهُّم؛ لما تقدّم. 

(ولو قال بعد الترتيب بين أولاده) بقوله"“: هذا وقففٌ على أولادي ثم على 
أولادهم (ثم على أنسالهم وأعقابهم؛ استحقّه أهل العقبٍ مرتبا) لقرينة الترتيب 
فيما قبلة» ولا يستحقونة مشتركاً مع الأنسال؛ نظراً إلى عطفهم بالواو؛ لمخالفته 
لقرينة السياق» (وصوّبّه)؛ أي : استحقاق أهل العقب مرتباً (في «الإنصاف»") 
قال في «الاختيارات» : الواو كما لا تقد تقتضي الترتيب لا تنفيه» لكن هي ساكتةٌ عنه 
نفياً وإثباتآء ولكنْ تدلٌ على التشريكِ» وهو الجمع المطلقٌ» فإن كان في الوقف 
ما يدل على الترتيب مثلٌ أن رنّبِ أولاً؛ عمِلَ به» ولم يكنْ ذلك منافياً لمقتضى 
الواو"» 

* فائدة: لو قالَ: على أنَّ من مات قبل دخوله في الوقف عن ولد وإن سفل» 
وآلَ الحا في الوق إلى أنه لو كان المتوفى موجودا لدخل» قام وله مقامّه 
في ذلك وإن سفْلَ» واستحقٌّ E‏ فاه هحدم لاق الو كارش سردا 
فانحصّر الوقففٌ في رجل من أولاد الواقف» ورُزقَ خمسة أولاد مات أحذهم في 
حياة والدِه وترك ولد ثم مات الرجلّ عن أولاده الأربعة وولدٍ وله ثم مات 


)١(‏ «بقوله» سقطت من «ق». 
() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ .)٤۸‏ 
(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: .)5١5١‏ 


)١5(‏ كتاب الوقف 


من الأربعة ثلاثةٌ عن غير ولدِء وبقي منهم واحدٌّ مع ولد أخيه» استحقٌ الولدٌ الباقي 
أربعة أخماس رَيْع الوقفبء وولد أخيه الخمسن الباقيّ . أفتى به السَيّد“ محمد 
الشهاريٌ الحنف 60, وتابعه الناصرٌ الطبلاويٌ الشافعئ"» والشّهابينُ أحمد البهُوتيٌ 
الحبلك: 

ووجهّهُ: أن قول الواقف: على أنَّ مَن مات منهم قبلَ دخوله في هذا 
الوقف . . . إلى آخره» مقصورٌ على استحقاق الولدٍ لنصيب والده المستحقٌّ له في 
حياتهء لا يتعدّاه إلى من مات من إخوة والدِه عن غير ولد بعد موته» بل ذلك 
إنما يكون للإخوة الأحياء؛ عملاً بقولٍ الواقفب: على أنَّ من توفي منهم عن غير 
ول . . .إلى آخره؛ إذ لا يمكنٌ إقامةٌ الول مقا أبيه في الوصف الذي هو الأخوة 
حقيقةٌ» بل مجازا» والأصلٌ حفظ اللفظ على حقيقته» وفي ذلك جم بين الشرطين» 
وعملٌ بكلّ منهما في محلّه» وذلك أولى من إلغاء أحدهما. 


(۱) في «ق» : «الشيخ» . 

(1) محمد بن مصطفى الحسيني الشهاوي الدسوقي الأزهري النقشبندي» توفي بعد سنة 
(1171ه)ء من مصنفاته : «امتنان الرحمن فيما يلزم لقارى القرآن»» و«بهجة التحديث ببيان 
أصول الحديث» . انظر : «هدية العارفين» للباباني (۲/ »)۳٠١‏ و«معجم المؤلفين» لعمر 
كحالة (۱۲/ ۲۷). 

(۳) هو محمّد بن سالم الطبلاوي» ناصر الدين» من علماء الشافعية بمصر» عاش نحو مئة سنة» 
وانفرد في كبره بإقراء العلوم الشرعية وآلاتها كلها حفظاًء ولم يكن في مصر أحفظ لهذه 
العلوم منه» توفي سنة (477ه)» وله: «بداية القاري في ختم البخاري»» وشرحان على 
«البهجة الوردية». انظر: «هدية العارفين» للباباني (۲/ »)۲٤۷‏ و«الأعلام» للزركلي 
.)١13": /5(‏ 
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ومَنْ وَقَفَ على بيه أو بني فلان» فللذُكورٍ خاصة» فلا يَدْخُلُ 
خُنْتىء وإِنْ كانوا قبيلةً دخَلَ إناثٌ دون أولادهنّ من غيرها"› 5-8 
(فصلٌ) 
(ومّن وقف) شيئاً (على بنيه أو) على (بني فلانِ» ف) هو (لذكور خاصة)؛ 
لأن لفظ البنينَ وضع لذلك حقيقة؛ لقوله تعالى  :‏ أَعَطلىَالئَاتِ َل الك 4 
[الصافات: 167]» وقوله : # ينلاس حب اهوت يرك اليك ونين #أآل عمران: »]١5‏ 
وقوله تعالى: #الْمال وَالْسُِونَ زينَةٌ ألْحَيَوةَ لديا €[الكهف: +14 (فلا يدخل) فيه 
(ختشی)؛ لأنه لا يُعَلَمُ كوثه ذكراً» وكذلك لو وقف على بناته» اختصّ بهنٌ» 
ولا يدخُلُ فيه الذکورُ ولا الحَنانّى ؛ لأنه لا يُعلَمُ كونهنَ إنائاء (وإن کانوا)؛ أي 
بنو فلانٍ (قبيلة) كبيرة» قال في «الرعاية»: كبني هاشم وتميم وا ««دخل) 
فيه (إناثٌ)؛ لقوله تعالى : #وَلَقَرَكيَمْنَابََءَادَمَ €[الإسراء: »]۷٠‏ ولأنَّ اسم القبيلة 
يشمل ذكَرها وأنثاهاء ويقال: امرأةٌ من بني كذاء روي أنَّ جّوار من بني النجار 
قلن : 
نحن جوار من بني النجار ياحبّذامحمداًمِن جار" 


(دون أولادهنً)؛ أي : نساءٍ تلك القبيلة (من) رجال (غيرها)؛ لأنهم 


(۱) في ١ح2):‏ «اغيرهم» . 
(0) في «ق»: «لأن» مكان: «ولأن اسم . 
)۳( ورد في خبر رواه ابن ماجه )۱۸۹٩(‏ عن أنس 5 » وفيه أن النبي ييو لما سمعهن قال : «الله 


يعلم إني لأحبكن». 





)١4(‏ كتاب الوقف 


00 القبيلةٍ الموقوف عليهاء بل إلى غيرهاء وكما لو قالّ: المنتسبين 
إلىّ» ويدخل أولادُّهنّ منهم ؛ لوجود الانتساب حقيقة» ولا يشمَل مواليهم ؛ م 
اا لاليدخارة في ا نص عليه في رواية ابن منصور”" 
وحنبل. قال في «الخلافي»: لأنَّ الوصية يعتبرُ فيها لفظ الموصي» ولفظٌ صاحب 
الشريعة بعتي فيه المعنى» ولهذا لو حلّفت: لا أكلث السك لأنه حلوٌ؛ لم يع 
غيره من الحلاوات» وكذلك لو قال: عبدي حو لأنه سود لم يعتق غيرُه'" من 
العييل+ 0 الله حرم السكّرَ لأنه حلوٌء عد جميع الحلاواتٍ» وكذلك 
إذا قال : أعتّق”» عبدَّك لأنه أسودٌ؛ عمّ. قاله في «الفروع»”" . 

اي ارج المنتهى»: فكما يعتبر في الوصية لفظ الموصي» يعتبرُ في 
الوقف لفظ الواقفٍ» ولهذا كان الحك فيهما عدم دخول الموالي . 

(و) إن وقف (على عِترته أو) على (عشيرته)؛ بأن قال : وقفث على عترتي 
(فك) ما لو قالَ: وقفث على (القبيلة) . قال في «المقنع» : العثرة + عم العشيرةةة, 

قال في «الإنصاف»: هذا المذهب» قَدَّمّه في «الرعايتين» و«الحاوي الصغير» 
و«الفروع» و«الفائق» وغيرهم» ووه الناظمء وكاله القاضي قي الع لاز 
)١(‏ في «ق»: «لا ينسبون» . 
(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور (۲/ /ا55) . 
(۳) من قوله: «من الحلاوات . . ٠.‏ إلى هناء سقط من «ق»). 
(5) في «ق» : «أعتقتك)» . 


(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۳۸۲). 
(5) انظر: «المقنع» لابن قدامة /١15(‏ 598). 
(۷) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ 89) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
هد سر / يد 3-7 5 2 و ۶ ع ع 0 
وعلى قرابته أو قرابة ريد فلذكر وانثى من أولاده واولاد ابيه» وجده 
ك ع ه۶ 3 0 يحيو 
وجد أبيه فقط. ولا يَدْخْل مخالف دينه جع ع a Î‏ اميد ال E‏ ا 


لقول أبي بكر في محفل من الصحابة : نحن عترة رسول الله يا وبيضته التي تفقأث 
عنه» ا أحدّء وهم أهل اللسان. 

(و) إن وقف (على قرابته"» أو) على (قرابة زيدِء ف) هو؛ أي : الوقفُ 
(لذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه) وهم إتخوته اشرات (و) أولادٌ (جده)» وهم 
أبوه وأعمامّه وعمّاته. (و) أولادُ (جدٌّ أبيه)» وهم جدّه وأعمامّه عات ابی" 
(فقط)؛ لأن النبيّ بي لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى المشار إليه في قوله 
تعالى : 9 ما آفاء انه عل رَسُولِه- من آهل القری قله ولاسول ولذى الْفَرَقَ €[الحشر : ۷] فلم يعط 
من هو أبعدُ كبني عبد شمس وبني نوفلٍ شيئاء ولا يقال : هما كبني المطلب؛ 
فإنه ل عل الفرق بيتهم وبين من سواهم من ساواهم في القزب: بأنهم لم 
يفارقوا في جاهليةٍ ولا إسلام» ولم يعط قرابته من ولدٍ أَمّه ‏ وهم بنو زُهرة - 
شيئاً منه» ويسوي بينَ مَن يعطي منهم؛ فلا يُفضلٌ أعلى ولا فقيرٌء ولا ذكرٌ على 
من سواه؛ لعموم القرابة. 

(ولا يدخل) في الوقفٍ على القرابة (مخالفٌ ديته)؛ أي : الواقفء فإن كان 
الواقفٌ مسلماً لم يدخُلْ في قرابته كافرُهم» وإن كان كافراً لم يدخل المسلم إلا 


)01 أورده البيهقي (5/ .)٠١١‏ 

(۲) في هامش «ج»: «قفث وتأمَّلَ : إذا وقف على قرابته» . 

)۳( في «ق» : «وعماته» مكان: «وعمات أبيه) . 

. «مَنْ» سقطت من «ق»‎ (١ 

(5) قطعة من حديث رواه أبو داود (/759)» والنسائي )٤۱۳۷(‏ عن جبير بن مطعم ط4 » وأصله 
في «البخاري» (۲۹۷۱) دون هذه العبارة . 


)١4(‏ كتاب الوقف 


ولا أَنّهُ أو قرابتهُ من قبَلها إلا بقرينة» كتفضيل جهة قرابة أب عَلى أ 
أو قوله إلا :2 خالتى فلاناً وعلى آهل بيته أو قومه أو نسائه. أو آله 


بقرينة ؛ كما يأتي قريباً. 

(ولا) يدخل في الوقفب على قرابته (أمّهِ أو قرابته من قِبَلها)؛ لأنه ب لم يعط 
من سهم ذوي القربى قرابته من جهة أمّه شيئء (إلا بقرينةٍ)؛ أي: إلا أن يكون في 
لفظ الواقفف ما يذل على إرادة الدخولٍ (كتفضيلٍ جهة قرابة) من جهة (أب على) 
قرابة من جهة (أمٌ أو قوله)؛ أي : الواقف : (إلا ابنَ خالتي فلاناً) ونحوً ذلك» 
فيُعمَلُ بمقتضى القرينق» أو وُجَدَتْ قرينةٌ تخرج بعضّهم عُمِلَ بهاء ويأني في الوصايا 
حكمٌ أقرب قرابته» أو الأقرب إليه مفصّلاً. 

(و) الوقفٌ من إنسانٍ (على آهل بيته» أو) على (قومه» أو) على (نسائه» أو) 
على (آله» أو) على (أهلهء كعلى قرابه)» فلكلٌ قرابة» أما في أهل بيته» فلقوله 
عليه الصلاة والسلامٌ: «لا تجلٌ الصدقةٌ لي» ولا لأهل بيتي» وفي رواية: إن 
آل محمد لا تحلٌّ لنا الصدقةٌ)2©0 فجعلَ سهم ذوي القربى لهم عوضاً عن الصدقة 
التي حرّمّت عليهم» فكان ذوو القربى الذين سمّاهم الله تعالى هم أهل بيته. احتجّ 
بذلك الإمامٌ أحمدٌ» ورُويَ عن ثعلب : أن آهل البيتٍ عند العرب آباءً الرجلٍ 
وأولادهم. كالأجداد والأعمام وأولادهه”'. 


)01( في (لح2: رلا لابن» ركان * «إلا ابن) . 

. 5 من حديث عمرو بن خارجة‎ )۱۸١ /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ (١ 
. 85 من حديث الحسن بن على‎ )٤۷( رواه ابن خزيمة فى «صحيحه)‎ 2 
.)۱۳١۳ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )5( 


ص مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


جو فلكل قرابة له من جهة الآباء وَالأَنَهِاتِ والأولاد. 


e NN‏ جد د د م رن 
العباسيّ» وعند أهلٍ الشام العَلَويّ TT‏ 

(و) إن وق (على ذوي رحمة ف إنه يكرد (لكل قرابة له)؟ أي : للواقف 
(من جهة الآباء) سواءٌ كانوا عصبة كالآباءٍ والأعمام وبنيهم» أو لاء كالعماتِ وبناتِ 
العم (والكر قراية من جا اھا قاقد را وأخواله وأخوالهاء وخالاته 
وخالاتها؛ ؛ لأن القرابةً من جهة الأمّ أكثدُ استعمالاً فإذا لم يُجعَل ذلك مرجحاً؛ 
فلا أقلّ أن لا يون مانعاًء (و) لكل قرابة له من جهة (الأولاد ممن يرث بفرض أو 
عصبةٍ أو رحم)» كابنه وبنته وأولادهم؛ لأنَّالرجم يشملهم» وذكر القاضي في ذي 
ااا حتالدتي اشر ي : وليس ذلك مخالفاً لمن 
ل بل عمومٌ كلام الأصحاب يشمله. 

(والأشراف أهل بيته بء والشريفٌ كان عند أهلٍ العراقٍ العباسيّ)» قال 
الشيخٌ تقينٌ الدين: وأهلٌ العراقٍ كانوا لا يسحّون شريفاً إلا مّن كان من بني العباس » 
(وعند أهل الشام) وغيرهم كأهل مصر (العلوي)؛ أي: لا يسمون شريفاً إلا من 
کان علويًا”2: بل لا يسمُون شريفا إلا من كان من ذرية الحسن والحسين . 

ولو وقفَ على آل جعفر وال عليٌ» فقا أبو العباس: أفتيث آنا وطائفة من 
الفقهاءِ أنه يُقِسَمُ بين أعيانٍ الطائة تفتين» وأفتى طائفةٌ أنه ُقِسَمُ نصفين» فيأخذ آل جعفر 
الصف وإن كانوا واحداء وهو مقتضى أحدٍ قولي أصحابناء انتهى”". قال في اشرح 


)۱( انظر : «مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي (ص : مكه). 
(۲) انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص: .)557-575١‏ 





)۱٤(‏ كتاب الوقف 
والأَيامى والعُرَّابُ: مَن لا رَوْجَ له من رجل وامرأة والأرامل : النساء 


w+‏ 1 و 
اللاأتي فارقیر ‏ زواج نموت أو اة 1000 


ا قلت: هو مقتضى ما تقدَّمَ في مواضء”" 

(والأيامى والعُرَابُ: مَن لا زوج له من رجلٍ وامرأة)؛ لأن كلاً منهما يقَعُ 
على الذكور والإناث . قال تعالى : لونک لدی ییک €[النور: ۳۲] ويقالٌ: رجل 
عَرَبٌء وامرأة عرب قال ثعلبٌ: وإنما سمي عَرَباً؛ لانفراده» وکل شيء انفرد فهو 
تد وذ آنه لا قال : أعرّبٌ» ورد بما في «صحيح البخاريٌ» عن ابن عمر: 
e‏ ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره . قال في «الفروع» : والعَرّبُ 
بالك 1 غيرُ المتزؤج. 

(والأرامل : النساءً اللاتي فارقهُن أزواخهر) نضّاء آنه المعروف بين الناس 
(بموتٍ أو حياة)؛ قال جريرٌ: 
هذه الأراملٌ قدنضّيْت حاجتّها 

فمن لحاجة هذ الأرمل الذكر 

فأطلق الأول حيث أراد به الإنات؛ لأنه موضوع”“ له» ووصفه في الثاني 

بالذكر؛ لأنه لو أطلقه لم يُفْهّم وفي «تعليق» القاضي : الصغيرة لا تسكى أيّماً 


)۱( في «ف»: «فارقن» . 

(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي /٤(‏ ۲۸۸) . 

(۳) رواه البخاري (670”) من حديث ابن عمر َ4 بلفظ : وكنت غلاما شابًا عزباً. 
)٤(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ ۴۷۷). 

(4) انظر: «العين» للخليل بن أحمد (۸/ 75557). 

0( في (ق»: «موضع) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتقى 
واليَتامى : 000 ولو جُهل بقاءً أبيهء فالأصّل بقاؤه 
- ويتحة: : إلا في عَيْبةٍ عة تت تتزوج فيها نساؤة ‏ ولا يَشْمَل وَلَدَ نا والحثيد 
والشيط: ولد ابن وبنت . والَهُط: ما دون o‏ 
ولا أرملة عرفآء وإنما ذلك صفةٌ للبالغ . 

(واليتامى : مَن لا أب له» ولم يبلغ) من ذكر أو أنثى (ولو جهل بقاء أبيه» 
فالأصلّ بقاؤه) في ظاهر كلامهم . 

(ويتجة): أنَّ الأصل بقاءً الأب (إلا في) صورة (غيبة) الأب غيبةً ظاهِرُها 
الهلاكُء بحيث لو رفع أمره إلى الحاكم لحكَم بموته» كمّن فقدَ من بين أهله» أو 
من بين الصفينء أو انقطّع بفلاق» ومضى على ذلك أربعٌ سنين فما فوق من حين 
فقده» أو غاب غيبةً ظاهذها السلامةء واسد قم غك ذلك إلى أن عقسى هخ سنه 
تسعون سنة؛ ففي هذه الصور (نتزوّج فيها)؛ أي : الغيبة (نساؤه) وق أنواله بين 
ورف لان سك يكره اتطفله فى هده الضورة رشمله اس ال كنا عو طا 
لا غبار عليه» وهو متجة”"". 

(ولا يشمل) الوقفُ على اليتامى (ولدَّ زناً)؛ لأن البْنُم انكسارٌ يدل على 
القلب بفقدٍ الأب . قال الإمام أحمدٌ فيمن بلع : خرج عن حد اليم . 
(والحفيدٌ والسبط : ولد ابن وبنت»» قالّه ابن سيدّه: (والرهط ما دون 


)١(‏ في هامش «ف»: قال في «كشف المشكل» : الرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرة» وكذا قال 
النضر : من ثلاثة إلى عشرة» قاله في «الفروع». 

(؟) أقول: ذكره الجراعي» وقوّرَ نحواً مما قرَرّه شيحُناء ولم أرَ من صرَّح به» لكنه ظاهرٌ لا يأباه 
كلامُهم» ولعله مراد من أطلق» انتهى . 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ 48). 


)١5(‏ كتاب الوقف 


وو 


العشرة ة من الرّجالٍ . والقوم : للرجال. . وب کو اوغا وا 
وموك : ل وأ واا رال البكارة اطق ولجماعة أو 
سه 8 5 5 Ss‏ ا 3 0 2 س 
لِجَمْع”" من الأقرب إليه فثلاثةٌ» فإن لم تف الدَّرجِةٌ الأؤلى نتمم ممًا 


©4 5 


العشرة من الرجال) خاصة لغ لا واحد له من لفظه”". والجمع: أَرْمُطْ وأَرْمَاطً 
وأراقط وأراهيط: 

وقال في «كشفف المشكل»: الرهط ما بينَّ الثلاثة إلى العشرة9©»: وكذا قال : 
النفرُ: من ثلاثة إلى عشرة» قالّه في «الفروع». 

(والقومٌ: للرجالٍ) دون النساءء (وبكر): يشمل الذَّكَرَ والأنثى» (وثيبٌ) 
كذلك» (وعانسسٌ) كذلك» وهو من بلغ حدّ التزويج» ولم رو 

(وأَخوّةٌ) بصم الهمزق وتشديدٍ الواوء (وعمومةٌ: لذكر وأنثى) والأخواث: 
للإناث خاصة . 

(والثيوبة: زوال البكارة) بالوطء (مطلقاً) سواءٌ كان من زوج أو سيدٍء أو 
شبهة أو زنآء لوالا بس | 

(و) إن قالَ: هذا وقففٌ (لجماعة) من الأقرب إليه» (أو): هذا وقفٌ (لجمع 
من الأقرب إليه» فثلاثة)؛ لأنهم أقلَّ الجمع» (فإن لم تف الدرجة الأولى) 32 
یکن فيها ثلائةٌ؛ کان يكونّ له ولدانٍ وأولاد ابن (نَعّم) الجمعٌ (ممًا) ؛ أن فيه 


)١(‏ في «ح»: «للذكر». 

(؟) في «ح): «جمع». 

(۳) انظر: «المحكم» لابن سيده /٤(‏ 51 ؟). 

(4) انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي /١(‏ ۲۳۲). 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ 0778 . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


بَمْدَهاء ويَشْتَمِلُ أهلّ الدرجة ون كثروا. 

والعُلماءُ : حمل الشزعء وقيل : من تفسير وحديثٍ وفقهء وذکر 
ابن رَزِينِ : یا و ا وهل الحديثِ مَنْ عَرَقَهُ ولو حَفظٌ 
ازيغين حديناء لمن شم :وار : فاط القرآن وَأغْفَل الناس: 
الرُمَادُ. وقال ابن 000 
الدرجة''' التي (بعدّها)؛ وهم أولاذ الابنء فيْتمّمُ الجمع بواحدٍ منهم يخرُج بقرعة» 
(ويشمَلٌ) الجمع (أهلَ الدرجة وإن كثْرُوا)؛ لعدم المخصّص . 

(والعلماء: حملة الشرع) ولو أغنياءَ (وقيل : من تفسيرٍ وحديثِ وفقه) أصوله 
وفروعه. قالّه في «الفروع)0©, لاذوو أدب ونحوء ولغةٍ وصرف» وعلم كلام؛ 
أو طب وحساب» ر وهيئة» وتعبير رُوّياء وقراءة قرآن» وإقرائه و 
(وذکر ابن رزين : فقهاءُ ومتفقّهةٌ كعلماء)» قالَ في «شرح الإقناع» : قلت : مدلول 
ققهاء: العلماءٌ بالفقه» والمتفقهة: طلبةٌ الفقه7 . 00 


ع 


(وأهلٌ الحديثِ من عرقّه» ولو حفظ أربعين حديثاً» لا من سمعه) من غير 
٠ ۰ 4‏ 5 2 31 2 4 
(والقرّاء) في عرف هذا الزمان: (حفاظ القرآنِ)» وفي الصدر الأول هم 


(وأعقلٌ الناس : الزهَاد)؛ لأنهم أعرضوا عن الفاني للباقي» (قالَ ابن 


)١(‏ فى «ق»: «أي : درجة). 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ ۷۹). 
(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتى (5/ ۲۸۹). 





)١5‏ كتاب الوقف 
)١5(‏ كتاب الو 
د + )۱( 2 50 0 
الجوز يّ: وليس من الزهد ترك ما د يمالس ويصْلِحٌ مرها وعينها 
على طريقٍ الآخرة» بَلْ هذا رهد الجُهَالِء وإنَّما هو ت لاسن 
وما ليس بضرورة في بَقَاءِ التفسٍ . وعَلَى هذا كان يِه وأصحا 
:12 ا كه يق ها وک اموس ع اس 

و: على مَوَالِيهِ وله مَوَالِ من فوق وأسفل تناوّل جَمِيعَهم 
عدم مَوَالِيْهِ فلِعَصَبَتِهُمْ ومّن لم يَكَنْ او 0 
الجوزيٌ : وليس من الزهدٍ ترك ما يقيم النفسَ» ويصلِح أمرهاء ويعينها على طريق 
الآخرق بل هذا زهدٌ الججّالٍء وإنما) هو؛ أي: الزهد (ترك فضول العيش» و( 
هو (ما ليس بضرورة في بقاءِ النفس)؛ أي : نفسه ونفس عياله» (وعلى هذا كان) 
انب (ياة وأصحابه)”": ويؤيده قولّه عليه الصلاة والسلامٌ: «كفى بالمرء إثما أن 
ا 

(و) إن وقف (على مواليه. وله موا من فوق) فقطء وهم أعتقوه. اختصّ 
الوقففُ بهم» أو وقَفَ على مواليه» (و) له موالٍ من (أسفلٌ) فقطء وهم عتقاؤه» 
اختصّ الوقففُ بهم . وإن كان له موا من فوق» وموالٍ من أسفلٌ» (تناول) الوقفُ 
(جميعهم) واستوًوا في الاستحقاق إن لم يفضلْ بعضهم على بعض؛ لأنَّ الاسم 
يتناولهم على السواء . 

(ومتى عَدِم)؛ أي : انقرضّ (مواليه)ء (ف) الوقفُ (لعصّبيهم)؛ أي : عصبة 
مواليه؛ لأن الإضافة لأدنى ملابَسة» (ومَن لم يكن له مولّى) حين قال : وقَفْتُ 


(۱) في (ح2: «ليس) . 
(۲) انظر: «صيد الخاطر» لابن الجوزي ( ص )٥٥:‏ . 
(۳) رواه النسائي ف في «السنن الكبرى» »)9١1/5(‏ من حديث عبدالله بن عمرو ا . 


©( في «ق» : «موالي» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فلِمَوالي”“ عَصَّبَتِهِ عصبيّه و : : على الراك أو المساكين» اول الك .و : 


22 


على ور ان اا لم ذف لواح فوق حاجيد, و على 
أصنافهاء فوّجِدَ مَن فيه صفات اسْتَحَقَّ د بهاء KESE SEK‏ 


على مواليّ» (ف) الوقفُ (لموالي عصبته”")؛ لشمول الاسم لهم مجازاً مع تعر 
الحقيقة» فإن كان له إذ ذاك موالٍ» ثم انقرضوا؛ بر بع لراش مرا 
عصبته”"؛ لأن الاسم تناول غيرهم» فلا يعودٌ إليهم إلا بعقدٍ جديدٍء ولم يوجد. 
قال في «الفروع»: ولا شيءَ لموالي عصيته إلا مع عدم مواليه ابتداء©؟ . 

(و) إن وف (على الفقراء أو) على (المساكين» يتناول الآخَر)؛ لأنه إنما 
يرق بيتهما في المعنى إذا اجتمعًا في الذكر . 

(و) متى كان الوقفٌ (على صنفبٍ من أصنافب الزكاة) كالفقراءِ أو الرقاب 
أو" الغارمينَ» (لم يدفع لواحدٍ فوق حاجته)؛ لأن المطلق من كلام الآدميّ يُحمَلٌ 
على المعهود في الشرع» فيعطى فقيرٌ ومسكينٌ تمام كفايتهما مع عائلتهما سن 
ومكاتبٌ UE,‏ ديتهماء وابنُ سبیل ما يحتاجه لسفره» وغاز ما يحتاجه 
لغزوه» وهكذا. ۰ 

() إن كان الوققت (على أصتانها) كلهم (فو جد من فيه صفات)؛ ان كاد 
ابنُ سبيل غازياً غارماً» (استحقّ بها)؛ أي : بالصفاتٍ كالزكاقق فيُعْطَى ما يقضي 


)١(‏ في «ح»: «فموالي». 

(۲) في «ق»: «عصبة». 

)۳( في «ق»): لعصبة» . 

.)۴۷۸ /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 
. في «ق): («و»‎ 2) 


)5( فى «(ق): «و). 


)١4(‏ كتاب الوقف 
و: على سبل الخير» فمن أَخَدْ مِن زكاة لحاجةٍ لا ملف وعامل وغارم. 
وعلى جماعةٍ يُمْكنُ حَصْرْهُم وَجَبَ تعميمُهُمْ والنّسويةٌ بيتهم كما لو قر 


در هه 
م 


لهم ولو أَمْكنَ ابتداء ثم تَعذَّرَ كَوَقْفٍِ علي طفيدء عم مَنْ أَنْكَنَ. . . . 


به ديئه » رض إلى بلدهء وكفايته ذهاباً وإياباً. 

* تنبيةٌ: ولو وقَفَ على أصناف الزكاة» أو صنفين فأكثر من أصنافهاء أو على 
الفقراء أو المساكين» جار الاقتصارٌ على صنف كزكاة؛ لما تقدّم من أنَّ مقصود 
الواقفب عدم" مجاوَرتهم» وذلك حاصل بالدفع إلى صنفٍ منهم» بل إلى شخصس 
واحدٍء ولا يُعْطَى فقيرٌ ول۳ غيره من آهل الركاة رعا طا ون زه إن کان 
الوقفٌ على صنف من أصنافهاء وتقدّم . 

(و) إن وقّف (على سبل الخير» فلمّن أخذ من زكاةٍ لحاجة) كفقير ومسكين 
وابن سبیل» (لا مولب وعامل وغارم)؛ فلا يُعطّون؛ لأن كلامه لا يشملهم . 

(و) إن وقفَ (على جماعةٍ يمكنّ حصرّهم) واستيعابُهم كبنيه أو بني فلان» 
وليسُوا قبيلة» أو مواليه"“» أو موالي غيره» (وجَب تعميمُهم) بالوقف» (والتسوية 
بيتهم) فيه ؛ لأنَّ اللفظ يقتضي ذلك» وأمكنّ الوفاءٌ به» فوجّب العمل بمقتضاهء 
(كما لو أقرَ لهم) بمالٍ» (ولو أمكن) حصرهم (ابتداءً)؛ أي : في ابتداء الوقف» 
(ثم تعدّر) بكثرة أهله (كوقف علىٌ 5ه » عمّمَ مَن أمكنّ) منهم بالوقفٍ» 


)١(‏ «لو) سقطت من «(ف». 

(؟) قوله: «الواقف عدم» سقط من «ق». 
(۳) «(لا» سقطت من «ق». 

(6) «أو مواليه» سقطت من «ق». 


)0( فى «ق» زيادة : «فيه» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

١ 1 (۳۸|‏ 
۴ 0 50 وى ر و 4 4# 

وسر 1" ببتهو: ون لم يُمْكِنْ حصرهم ابتداء كالمساكين وقريش وبني 

تميم» جار النُضِيلٌ والاقتصارٌ عَلَى واحدٍء ويَشْمَلُ جَمْعُ مذگر سالم 

وضميرَة الأنثى لا عكسّة. و: على أهلٍ قريته أو قَرابَيِه أو إخوته '" أو 


(وسوّى بيتهم) فيه ؛ لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في الجميع» فإذا تعدّرًا في 
بحي وخ مالم ينا اق قار لعي الذي دار ا 

(وإن لم يُمْكنْ حصرهم ابتداءً كالمساكين) والقبيلةٍ الكبيرة كبني هاشم 
(وقريشٍ وبني تميم» جار التفضيل) بيتهم» (والاقتصارٌ على واحدٍ) منهم؛ لأن 
مقصود الوقف عدمٌ مجاوزة الجنس» وذلك حاصل بالدفع إلى واحدٍ منهم» وإذا 
جاو الاقتصاة على واحل< قاف آرلى: رلا ای كلك امن 
أهلٍ إقليم كالشام» ومدينة كدمشقّ» فيجوزٌ التفضيل والاقتصارٌ على واحد. 

(ويَشَمَل جم مذكَرٍ سالم) كالمسلمين (وضميرّه) - وهو الواو ‏ (الأنثى) 
تغليبً؛ لقوله تعالى : ألمي 4المؤمنون: ]١‏ (لا عكسّه). وهو جمع المؤّثِ 
السالمٌ وضميزه» فلا يشمل الذَّكَرَ؛ إذ لا يغلبُ غير الأشراف عليه . 

(و) إن وف (على أهلٍ قريه» أو) على (قرابته» أو) على (إخوته» أو) على 
(جيرانه»؛ أو وصّى لهم بشيء» (لم يدخل) فيهم (مخالف دينه)؛ أي : دين الواقفٍ 
والموصي ؛ لأنَّ الظاهر من حال الواقف أو الموصي لم يُرِدْ مَن يخالفُ ديتهء 


)01( في «ح» : «وساوى». 
(۲) فى «ف»: «إخوانه». 


)۳( في «(ق» : «من»2 . 





)١4(‏ كتاب الوقف 


إلا بقرينةٍ كما مر أَوْ كان مُوَافقَهُ واحداً والباقي مُخالِفٌ. ووصيَّةٌ كوَقْفٍ 
في کل ما مره لكنّها أعمٌ؛ لصِكَتِها لنخو”" حَمْلٍ وحَربِيٌ ومرتدٌ . 
سوا کان مسلما أ وكافرا» (إلا بقرية) تدك على دشرت في فيدخلرة كما میا 
ومن القرينة : كون كلهم كفاراًء فيدخلون؛ لأن عدم دخولهم يؤدّي إلى رفع اللّفظ 
بالكلية» (او کان E‏ أي : الواقف (واحدا) من الموقوف عليهم (والباقي 
مخالفٌ) لدينه؛ كأن يكون الواقفُ مسلماء وفي الموقوف عليهم واحدٌ مسل 
واا كنات وره 09 حمل اللنط الما على وحن بيد جد 

وإن كان الواقفُ كافراً» وفي الموقوف عليهم كافرٌ على غير دين الواقف 
الكافر» لم يدخلٍ الكافرُ المغايرٌ لدينه» كما لا يرثه . 

(ووصيةٌ كوقفبٍ في كلّ ما مرّ) في هذا الفصلٍ من المسائل» (لكنها) ‏ أي : 
الوصية ‏ (أعمٌ؛ لصحّتِها لنحو حمل) موجود حينهاء كن" ومدبّر وام ولدِء 
(وحربيٌ ومرتدٌ)؛ لأنَّ مبناها على لفظ الموصي» أشبهَّتِ الوقفت. قالَ في «الفروع» : 
والأصح دخول وارثه في وصيته؛ لقرابته» خلافاً اللمستوعب»» 53006 
من الورثة» بطل في نصيبه. 


4 


مام 


ولو وصّى بعتق أمة فأنثى» والعبد ذكر. 

ولو وصّى باذ ضحية ذكر أو أنقى» ف فضځوا بغيره خيرا منه» جار و ابن 
(O) e 2 51 cls 5‏ 
عقيل بزيادة خير في المخرج . 


)۱( في «ف): «كنحو) . 

(۲) في «ق»: «واحداً)» مكان: «كما مر). 
(۳) في «ق» زيادة: «وآم ولد . 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ 0787 . 


3 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ويأتي فيها بيان نحو شيخ وكَهْلٍ وسک والأقرب. 
* 2 2 

(ويأتي فيها)؛ أي : الوصية (بيان نحو شيخ) كهرم وشات وفتّى (وكهلٍ. 
6 حت و یا رض تللق ر ا أن ارقت 
كالوضية, 

قال في «الإنصاف»: لكنّ الوصية أعدٌ من الوقف على ما يأتي”" . 

* تئمةٌ: والمستحبٌ للواقف أن يقسم الوقف على أولاده على حسب 
قسمة الله تعالى الميرات للل مل حط الا نشین #[النساء : ١‏ وقال القاضي : 
المستحبٌ التسويةٌ بينَ الدّكر والأنشى؛ لأنَّ القصد القربةٌ على وجه الدوام» وقد 
استووا في القرابة» ولنا أنه اتصالٌ المال إليهم» نعي أن كوا بان على حي 
الميراثِ كالعطية» ولأن الذكر في مظنّةَ الحاجة أكثرُ من الأنثى» لأنَّ كلّ واحدٍ منهما 
في العادة يتزوّجُ» ويكون له" الولدٌ» فالذَكدُ يجب عليه نفقةٌ امرأته وأولاده» والمرأةٌ 
ينفقٌ عليها زوجُهاء ولا يلرّمُها نفقةٌ أولادهاء وقد فضّل الله تعالى الذكرَ على الأنثى 
في الميراثِ على وفقٍ هذا المعنى» فيص تعليله به» ويتعدّى إلى الوقفب والعطايا 
والصّلاتِ . وما ذكرّه القاضي لا أصلّ له» وهو ملغى بالميراثِ والعطية» فإن خالف 
وسرّى بين الذكر والأنتى» أو فضّلها عليه» أو فضّلَ بعض البنينَ أو بعض البناتِ 
على بعض» أو خصنّ بعضهم بالوقفف دون بعضٍ» فقد قال أحمدٌ في رواية ابن 
الحكم : إن كانَ على طريتٍ الأثَّرة فأكرَهْهء وإن کان على أنَّ بعضّهم له عيالٌ» وبه 
حاجةٌ كمسكنة أو عمّى ونحوه. أو خصّ أو فضَّلَ المشتغلينَ بالعلم» أو ذا الدّين 


.)49 /۷( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
. «له» سقطت من «ق»‎ )۲( 


)١5(‏ كتاب الوقف 


فصل 
والوّقفْ عَقَدٌّ لازمٌ لا يْفْسَح بإقالةٍ ولا غَيْرها", ولا يُوْهَبُ 
ولا يُوْرَتُ ولا يُسْتَبْدَلُ ولا يناقلٌ به نضّاء n‏ 


دون الفسَّاقِء أو حص أو فضّلَ المريضّء أو حص أو فضّلَّ مَن له فضيلةٌ مَن 
أجل فضيلته» فلا بأس بذلك؛ لأنه لغرض مقصود شرعاً. 
(فصلٌ) 

(والوقف عقدٌ لازمٌ) بمجرّد القول» أو ما يدل عليه؛ لأنه تبرُعٌ يمنَعْ البيع 
والهبة» فلزم بمجرّده كالعتق . قال في «التلخيص» وغيره: وحكمه اللزومٌ في الحالٍ» 
تمسق الوص أو لم یخرجه» حکم به حاكمٌ أو لا؛ لقوله کل : «لا باع 
أضلها ولا توعث ولا قورتا 4 قال الترمذك : العمل غلى هذا الحديثِ عند أهلٍ 
العلم» وإجماع الصحابة على ذلك ولاف إزالة يلك يلرم بالوصية» فإذا تجرد 
في الحياة؛ لزم من غير حكم كالعتق . 

لا به ُفسَخ) الوق (بإقالةٍ ولا غيرها) لأنه عقدٌ يقتضي التأبيدَء فكان من شأنه 
ذلك» (ولا يوهّبُ ولا يورثُ ولا يستبدّلٌ) به (ولا يناقل به) ولو بخير منه 
(نضًا)؛ للحديث السابق. 


)١(‏ في هامش «ح)»: أي: غير الإقالة» كما لو ظهر في وقفه عيب» فأراد فسخه ليرده بالعيب 
على بائعه مثلاً» فليس له ذلك» بل يتعين الأرش كما تقدم التصريح به. هع . 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (60/ 075٠١‏ . 

(۳) رواه الترمذي »)١77/6(‏ من حديث ابن عمر وا . 

0) انظر: «سنن الترمذي» (۳/ .)٦٥۰‏ عقب حديث (171/6). 

)هم( «به» سقطت من «ق» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ترم ا ےر وو 2 »+ ع ۰ 2 
ولا يباع إلا أن تسم ل 


شنا او ا شا لا عد نها ولم يُوْجَذ ما يُعمر ر به ولو مسجد 


1 
بضيقه عَلَى أَمْلِو أو خَرَاب ا أو استقذار مَوْضعبب اوخا 


لا بف لغزوء فاع ولو شرّط عدم و فاسدٌء ويُصَرَفٌ 


(ولا يُباعٌ)» فيحوُمٌ بيعّه ولا يصحٌ» وكذا المناقلة به» (إلا أن تتعطّل منافعه) ؛ 
أي : الوقف (المقصودة) منه (بخراب أو غيره) مما يأتي التنبية عليه (بحيثٌ لا يرذ 
ارف شيع على املد (آى رد شيعا ا تعد شا رال إلبده واا عار 
وعودُ نفعه» (ولم يوجَدُ) في ريع الوقف (ما يعمَّرُ به» ولو) كان الخاربُ الذي 
فطل مق وعدت عاد (مسجدا) حتی (بضيقه على أهله) الو 
وقد توسية e O‏ 
أي : الناحية ة التي بها المسجدّء (أو استقذار موضعه) قال القاضي يي : إذا كان 
ذلك يمنع من الصلاة فيه» (أو) كان الوقفٌ (حبيساً لا يصح لغزوء 5 
قال في «الفروع»: وإنما يجب بِيعٌه؛ لأن الوليّ يلرّمُه فعل المصلحة» وهو ظاهرٌ 
رواية الميمونيّ وغيرها. (ولو شرَط) واقفه (عدم بيعِهء وشرْطه) إذن (فاسدٌ) 
نضّاء وعُلَّ بأنه ضرورة ومنفعةٌ لهم؛ لحديث: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب اش . إلى آخره . ْ 


(ويصرفٌ ثمنه فى مثله) إِنْ أَمْكَنَ؛ لأنَّ فى إقامة البدل مُقامّه تأبيدا له» وتحقيقاً 


)01 في «ح»: (أو). 
(۲) رواه البخاري (444)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


)١5(‏ كتاب الوقف 


للمقصود. فة Ns‏ : قال اس ؛ 
لأنه أقربُ إلى غرض الواقفِ» وقال الخرقييٌ: لا يشترط أن يُشْتَرَى من جنس 
الوققب الذي أبيع» بل أي شيءٍ اشتّرِيَ بشمنه مما يُرَدٌ على الوقفء جاز. 

والال ا اواو و 
السب الميق » دو اتنا عو يلك فن فإذا جار إبداله بخير منه للمصلحة» كالمو قوف على 

معيّنِ أولى اد يُعوَّضَ بالبدل» وإمّا أن يباع ويُشترى بشمنه البدل» والإبدالٌ بجنسه 
e‏ للموقوف عليه" . 

وقال : وإذا“ كان يجوز في المسجدٍ الموقوف الذي يوقفُ للانتفا تفاع بعينه 
دوعة مها رعا آنل و غا لل #الكرن يدل انك و 
ون لم تتعطّل منفعثه بالكليّة» ويعودٌ الأول طلقا مع أنه مع تعَطّلٍ نفعٌه بالكلية» 
فلأن يجورً الإبدالٌ بالأنفع والأصلح فيما يوقفُ للاستغلالٍ أولى وأحرى» فإنه 
عل العم ج ا و او واس وفي بيع المسجدٍ 
روايتان» فإذا جوّرٌ على ظاهر مذهبه أن يُجعلَ المسجدٌ الأول" طلقا“ [ويوقفُ 


)0 في «ق» : «قال». 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ 0795 . 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (71/ ۲۳۳). 
)٤(‏ في «ق»: «إذا» . 

)2( في «ق» : «متعطل» مكان: المع تلا 

(5) «بیع» سقطت من «ق» . 

(۷) «الأول» سقطت من «ق». 


(۸) فى «ق» زيادة: «واحدا) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


مسجدٌ بدلّه للمصلحة وإِنْ لم تتعطل منفعةٌ الأول؛ فلأن يجوز أن يجعل الموقوف 
للاستغلال طلقاً]("©: ويوقّف بدله أصلح منه وإن لم تتعطلٌ منفعةٌ الأول» أحرى» 
فإنَ بيع الوقفِ المستعَلٌ أولى من بيع المسجدء وإبداله أولى من إبدالٍ المسجدٍ؛ 
لأن السيصد ا هة شرا وق لقاع سيمه: و جار 
ولا السازفة عن مشج بلاق رقف الأستغلال» فاه جر إجارة والسعادفة 
عن نفعه» وليس المقصودٌ أن يستوفيّ الموقوف عليه منفعتّه بنفسه كما يُقصدٌ ذلك 
في المسجد”". ولا له حرمةٌ شرعيةٌ لحقٌّ الله تعالى كما للمسجد””. 

وقالَ: يجب بيع الوقف مع الحاجة بالمثل» وبلا حاجةٍ يجوز بخير منه 
للمصلحة» ولا يجورٌ بمثله لفواتٍ التغيير بلا حاجة» وذكره وجهآ في المناقلة وأوماً 
إليه الإمامٌ أحمد. 

وقالَ شهابُ الدين بن قدامة في كتابه «المناقلةً في الأوقاف»: واقعةٌ نقل 
مسجل الكوفة» وجعل بيت المال في قبلته» وجعل موضع المسجدٍ سوقاً للتمّارين» 
اشَتَهرتْ بالحجاز والعراق والصوحاة مغواتروين: ولم يقل إنكائعاء ولا الاعتراضٌ 
فيها من أحدٍ منهم» بل عمرٌ هو الخليفة الآمذء وابنُ مسعود هو المأمورٌ الناقل» 
فدلٌ هذا على مساغ القصدّء وعلى” الإقرار عليهاء والرضا بموجبهاء وهذه حقيقة 
الاستبدال والمناقلة» وهذا كما أنه يدل على مساغ بيع الوقفٍ عند تعطّل نفعه» فهو 


(۱) مابين معكوفتين من «مجموع الفتاوى». 
(0) في «ق» زيادة: «الأول»). 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۱/ ۲۲۹). 
(6) «على» سقطت من «ق» . 





)١5(‏ كتاب الوقف 


® هه ههه هه هده هده هه هه هه هه هه هه هه هاه هه .هد ود وه .د و .د و ود .د .د هد هه 


دليل أيضاً على جواز الاستبدال“ عند رجحان المبادلة» ولأنَّ هذا المسجدَّ لم 
يكن نفعُه(" متعطّلاً» وإنما ظهرَتٍ المصلحةٌ في نقله؛ لحراسة بيتِ المالٍ الذي 
جعل في قبلة المسجد الثاني» اء 

وصنفَ صاحب «الفائق» مصتفاً في جواز المباقلة للل سجاه «الماقلة 
بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف» قال في «الإنصاف» : وألحاد قيب وراه 
على جوازها الشيخ رفا الدين ابن ابن اليك والشيخ عر الدين حمزة ابن 
شيخ السلاميّة”»» وصئّف فيه مصتفاً سكاه : «دفع المثاقلة في بيع المناقلة» ووافقه على 
ذلك من أئمتنا جماعةٌ في عصره” . 
)1( في «ق»: «الاستدلال». 
(۲) «نفعه») سقطت من «ق» . 
(۳) في «ق»: «تقي الدين بن؟ . 
)٤(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب» برهان الدين» وهو ابن الإمام الشهير بابن 


قيم الجوزية الحنبلي » عالم في النحو والفقه. مات في صفر بالمزة ودفن بدمشق سنة 
(۷۷ه)» وله شرح على ألفية ابن مالك» سماه: «إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن 
مالك». انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر »)٦١ /١(‏ و«معجم المؤلفين» لعمر كحالة 
268/1 ). 

)٥(‏ هو حمزة بن موسى بن أحمد» أبو يعلى» عز الدين» ابن شيخ السلامية» من كبار فقهاء 
الحنابلة» درس بدمشق» وبمدرسة السلطان حسن بالقاهرة» توفى سنة (59/اه)2, وله عدة 
تصانيف» منها: اشرح المنتقى في الأحكام لابن تيمية». انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر 
٩ ۲0‏ و«الأعلام» للزركلي (۲/ ۲۸۰). 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ .)٠١١‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ا 4 كوه | »+ 5 2 72 e‏ 
ونقل الة وأنقاض مسجدٍ جار ببعهُ لمسجد آخَرَ احتاجّهًا أولى من 
يعد كتجديدٍ بنائه لمصلحته نضّاء ا 000 


(و) يجو (نقلٌ آلة) مسجدِ» (و) نقلٌ (أنقاض مسجدٍ جار بيعُه) لخراب 
أو خراب مله أو قذر محلَه المسجدٍ آخر) إن (احتاجّها) مثله (أولى من ببعه)؛ 
لبقاءِ الانتفاع من غير خللٍ فيه» وعَلِم من قوله : إلى مثله» أنه لا يُعمّرُ بآلةِ المسجدٍ 
قرس ولا رياط ولا ف ولا حر ولا فة ولا آلاث”" کل واحد من هذه 
الأمكنةء لا يُعمّرُ بها ما عداه؛ لأنَّ جَعْلَها في مثلٍ العين ممكنٌ» فتعيّنَ؛ لما تقدّمَ . 
قاله الحارثنٌ . 

ويصيرٌ حكمٌ المسجي بعد ببعه للثاني الذي اشترِيَ بدله» وأما إذا نْقَلَثْ 
آله من غير بيعه؛ فالبقعةٌ باقيةٌ على أنها مسجدٌ. 

سرك قلي لاحي رجلٌ بنى مسجداً فأذَّنَّ فيه» كع قلثوا هذا المسجد 
وا سيدا اوش ينكان أن ورا ع هذا النسجو الفيق إلى ذلك 
ال ال ااال ا ا وله مار ار 

قال الحارثي : فَمْ يمنع النقلَ منع البيع وإخراج البقعة عن كونها مسجداً. 

(ك) ما يجورٌ (نجديدٌ بنائه)؛ أي : المسجد؛ (لمصلحته”" نضًا)؛ لحديث 


01( في (ح2: (المصلحة». 


() فى «ق»: «كخرابه». 


7 


(۳) فى «ق»: «وكذا الآلالة» مكان : «ولا آلات» . 


(0) فى «ق» زيادة: «وينوا مسجد). 


.)54054 /1( انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابن هانىء‎ )٥( 
فى «ق»): «لمصلحة».‎ (5) 


7 





)١5(‏ كتاب الوقف 


ا و و 0 ٠‏ ر مہ 2 1 ٠‏ يه 
وصح بيع بعضه لإصلاح باقبه إن اتحد الواقف والجهة إن كان عينين 


و 4 


أو عَيْناً ولم تنقص القيمةٌ» وإلابيْمَ الكلٌ» r‏ 
عائشة: أن النبئّ بلا قالَ لها : «لولا أنَّ قومّك حديثو عهدٍ بجاهلية» لأمرْث بالبيت 
فَهَدِم» فأدخلث فيه ما أخرج منه وألرقته بالأرض» وجعلتُ له بابين باباً شرقيًا وباباً 
غربيّاء فبلغث به أساس إبراهيم» . رواه البخاري. 

ولا يجورٌ قَسْمُ المسجدٍ مسجدين ببابين إلى دربين مختلفين؟ لأنه تغييرٌ لغير 
ا 

(ويصحٌ بيع بعضه)؛ أي : الوقف إذا لم تَمْكِنْ إجارته (لإصلاح باقيه)؛ 
لأنه إذا جار بيع الكل عند الحاجة» فبيع البعض مع بقاء لض آولی (إن ات 
الواقفُ والجهة) الموقوفُ عليهاء فإن اختلمًا أو أحدُهماء لم يج (إن كان) الموقوف 
(عينين) على جهةٍ واحدة من واقفٍ واحدٍء كدارين خربتاء فتباع إحداهما لإصلاح 
الأخرى» (أو) كان الموقوفٌ (عيناً) واحدة؛ فيجوزٌ بيع بعضها لإصلاح باقبهاء 
(و) محل ذلك إن (لم تنقص القيمة)؛ أي : ق اين المبيع بحضها بالتشقيض» 
لانتفاء الضرر ببيع البعض إِذَنْء (وإلا) بأنْ كان ا عو وت ا 
بالتشقيص » بيع الكلٌ) كبيع وصيٌ لديْنِ أو حاجةء بل هذا أسهل؛ لجواز تغيير 
ب ا َ 

قال الشيخ تق الدين : وجو" جمهورٌ العلماء تغيير صورته لمصلحة» 
كجعلٍ الدور" حوانيت» والحكورة المشهورة» فلا فرق بين بناءٍ ببناءِ» وعرصة 


(۱) رواه البخاري (9٠ه١).‏ 
() «جَوَرَ) سقطت من «ق» . 


)۳( فى «(ق» : «الدار» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


هاه هه هه هاه هه هاه هه اه هاه هاه هه هاوه و ها هد هاه هاه دهاع .د وا ود .د ود ود .د و مهد وه 6و 


بعرصة”. هذا صريح لفظه. 

وقالَ أيضاً فيمّن وقف كروما على الفقراء يحصّلُ على جيرانها به ضردٌ: 
يعرّضُ عنه بما لا ضررٌ فيه على الجيران» ويعود الأول ملكآء والثاني وقفا"» 
انتهى . 

وإن توقفّث عمارة المسجدٍ على بيع بعض آلاته جازٌ؛ لأنه الممكنْ من 
المحافظة على الصورة مع بقاءِ الانتفاع . ١‏ 

* فائدة : يصح بيع شجرة موقوفةٍ يِبِسَتْ»ء وبيع جذع موقوف انكسّر أو بليّ» 
اع العي واو ابلك ل وهر اذ e N‏ 
لهما ثمنٌء تشعَّتٌء وخافوا سقوطه: أتباعان» وينفَقُ على المسجدء ويْبدَلٌُ مكاتهما 
جذعين؟ قالَ: ما أرى به بأساً. واحتجّ بدوابٌ الحبيس التي لا ينتفع بهاء تباغ 
ويُجعل ثمنها في الحبيس” . 

قال في «التلخيص» : إذا شرف جذع الوقف على الانكسارء آو کار على 
الانهدام» وعلم أنه لو أَخرَ لخُرّج عن كونه منتفعاً به ؛ فإنه يُباعٌ رعاية للماليّة» أو 
ينقضٌ تحصيلاً للمصلحة. قاله““ الحارثيئ» وهو كما قال . 

والمدارس والريّط والخاناتٌ المسبّلةٌ ونحوها جائرٌ بيعُها عند خرابها على 
ما تقدَّمٌ وجهاً واحداً. 


.)0١5 / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية أبي داود (ص: 59). 
)٤(‏ فى «ق»: «قال»» وط فيه كول «للمصلحة» . 


)١4(‏ كتاب الوقف 


قال العلامةٌ البُهُوتينُ في حاشيته على «الإقناع» : تنبيةٌ: الخلواثُ المشهورة 
ERN Eg Ea e‏ 
العن» كلو بيت يى عليه ونحوه كما قم في أول البيع» وفي الصلح؛ إذ العوضن 
فيها مبذولٌ في مقابّلةٍ جزءِ من المنفعة» فإذا كانت أجرةٌ مثل المكان عشرين مثلاء 
ودفع لجهة الوقف شيئاً معلومآ على أن يوْحَدْ منه عشرة فقط ؛ فقد اشترى نصف 
المنفعة» وبقيّ للوقف نصفها؛ فيجورٌ في الحالةٍ التي يجورٌ فيها بيع الوقف» بل هو 
أولى ؛ لأن فيه بقاءَ عين الوق في الجملة. وعلى هذاء فمقتضى ما تقدّم في إجارة 
المشاع: لا تصحٌ إجارة الناظرء ولا صاحب الخلو إلا" للآخر أو معّهء ويصِحٌ 
57 ل لأنه يشترطٌ أن يصادف عيناً» لكن قد يقال : eT‏ 
الإمام فيما تقدّمٌ في وقفف الماءِ إِنْ كان شيئاً اعتادوه» صحة وقفه إذا جرت به العادة 
كما في هذا الزمن. هذا ما ظهّرَ لي» ولم أجذه مسطوراء لكنّ القياس لا يأباف 
وليس في كلامهم ما يخالفه» والله أعلم. 

(ولا يعمّرُ وقفٌ من) وقفب (آخر) ولو على جهته. (وأفتى غبادة”") من أئمةٍ 


ré 3 5-2 2 4‏ 5 و 
أصحابنا: (يجوز عمارة وقفب من ريع) وقف (آخر على جهته) ذكره ابن رجب في 


. في «ف»: «بجواز»‎ )١( 

(۲) «إلا» ساقطة من «ط). 

(۳) هو عبادة بن عبد الغني» أبو محمد» زين الدين الحرّاني ثم الدمشقي» سمع منه الحافظ 
الذهبي» توفي سنة (۷۳۹ه)» ودفن بمقابر باب الصغير بدمشق. انظر: «الوفيات» لابن 
رافع (۱/ ۲۸۱). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
5 و 

ويجوزٌ نقض منارة مسجدٍ وجَعْلها في حائطه لتخصينه» واختصارٌآنيةِ") 

وإنفاق الفَضْلٍ على الإصلاحء ويَِيعُُ حاكمٌ إن كان على سْبْل الخيراتِ 

قتا ل 


«طبقاته»» قال في «الإنصاف»: وهو قوىٌء بل عَمَل الناس عليه" . 

(وپجوز تقض منازة مسجد وجعلها فى .حائله؟ لتحصينه) من الكلاب» 
نص عليه في روايةٍ محمدٍ بن الحكم» (و) يجوز (اختصارٌ آنية) موقوفة كقدور 
وقرب ونحوهما إذا تعطّلّت إلى أصغر منهاء (وإنفاق الفضل على الإصلاح)؛ 
محافظة على بقاءِ عين الوقف› اا ااا ت ورف كينها ف ا 
مثلها؛ رعاية للنفع الذي لأجله وقفت. قال في «الإنصاف»: وهو الصواث^ . 

(ويبيعٌه)؛ أي : الوقف حيث جار بيع (حاكمٌ إن كان) الوقفُ (على سبل 
الخيراتِ» ك) على ال (مساجدٍ) والقناطر والمدارس والفقراء والمساكين» ونحو 
ذلك . قال الأكثدُ: قولاً واحدأً» وقطّمَ به صاحبُ «الرعاية» في (كتاب الوقف)» 
والحارثينٌ والزركشيٌ في (كتاب الجهاد)» وقال: نص عليه . 

قال في «المغني» بعد أن ذكر النصصّ على جواز بيع عرصة المسجدٍ: وتكون 
الشهادة في ذلكَ على الإمام» انتهى . 


. في (ح»: (آنيته)‎ )١( 

(۲) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب /٥(‏ ۸۹). 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ .)٠٠١‏ 

(6) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(5) انظر: «الرعاية» لابن حمدان (۲/ ۷۹۳). و«اشرح الزركشي على مختصر الخرقي» 
(۳/ 10706). 


(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ 054 . 





(15) كتاب الوقف 
وإلا فناظرٌ خاصضٌ» والأحْوَط إذْنْ حاكم لهُ» وبمجرّدٍ شراء البَدَلِ يَصيرُ 
O E ey‏ 
الحاو ان ی ا 

(وإلا) يكن الوق على سبيلٍ الخيرات؛ بأنْ كان على شخص معيّن أو جماعة 
معبتين» أو مَن يم أو يودد أو يبيث في هذا المسجدٍء ونحو ذلك» (ف) يبيعُه على 
المعتمدٍ (ناظرٌ خاصصٌ) إن كان وهو الصحيحٌ . قالَ الزركشييٌ : إذا تعطّلَ الوقفُ» 
فإن الناظر فيه يبيعْه» ويشتري بثمنه ما فيه منفعةٌ يُرَدٌ على أهل الوقفب. نص عليه» 
وعليه الأصحابٌ”' . 

قال في «الفائق» : 5 البيع ناظره الخاصٌ» حكاه غير واحدء وجَزم به 
في «التلخيص» و«المحرّر) فقال : يبيعه الناظرٌ فيه . 

(والأحوطً) أن يبيعّه الناظرُ ب (إذنِ حاكم)» قال في «التنقيح”2؛ لأنه يتك 
البيع على من سينتقلٌ إليهم بعد الموجودين الآنء أشبة البيع على الغائب . 

(وبمجرّد شراء البدل) لجهة الوقف (يصِيرُ وقفاًء كبدلٍ أضحية» و) بدلٍ 
(رهن أتلف)ء قال الحارثيئٌ عند قول الموقّقٍ في وطء الأمة الموقوفة: إذا أولّدَها 
فعليه القيمة يشتري بها مثلها يكون وقفا" : ظاهره أنَّ البدل يصيرٌ وقفاً بمجرّد الشراء» 
انتهى . 
)١(‏ انظر: «شرح الزركشي على الخرقي» (۲/ .)3١*‏ 


(۲) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: .)"١١‏ 
(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ۳۷۲). 





مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وكاة م ا ا ا واه اط نه مع تو ےو 
وَالأحوّط وقفه. وفضل غلة موقوف على معن استحقاقه مقدر يتعبّن 
إرصادة E O O O‏ 
قال في «الإنصاف»: قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب هنا؛ 
لاقتصارهم على بيعه وشراء بدله» وصرّح به في «التلخيص» فقالَ في (كتاب البيع) : 
ويُصرفٌ مُه في مثلهء وبصي وقفآ كالأول» وصوّح به أيضآ في «الرعابة» في 
موضعين» فقالَ: فلناظره الخاصصٌ بيعُه وصرفٌ ثمنه في مثله أو بعضٍ مثله» ويكون 
ما اشتراه وقفاً كالأول» وقال في أثناء (الوقف): فإن وطىء فلا حدّ ولا مهرَء ثم 
قالَ: وفي آم وليه تعتقُ بموته» ويح قيمتّها من تركته يُصِرَفُ في مثله يكونُ بالشراء 
وقفاً مكاتهاء وهذا صريحٌ بلا شك وقال الحلوانيئٌ في كتابه «المبتدى“: وإذا 
خرب الوقفٌ وانعدّمث منفعته بيع واشتّرِيَ بثمنه ما يُرَدٌ على أهلٍ الوقف» وكان 
وقفاً كالأول”" . 
وقالَ ابنُ قندس في حواشي «المحرر»: الذي يظهَرُ أنه متى وقع الشراءً لجهة 
الوق :ظلى الوبجة ادم ولزمٌ العقدٌ» أنه يصيرٌ وقفاً؛ لأنه كالوكيلٍ في الشراء» 
والوكيلٌ يق شراؤه للموكّل» فكذا هذا يع شراؤه للجهة المشترى لهاء ولا يكون 
ذلك إلا وقفاًء انتهى . وهو الصوابُ»› فو مه ان لواقمّة انعر له يمان 
الوقف. لم يكن ما اشتراه وقفاً» ويطالّبُ بالثمن ليُشئرى به ما یکون وقفآء وأنه 
لا يصيرٌ وقفاً إذا اشتراه للوقف إلا بعد لزوم البيع ؟ بأن ينقضي الخيارٌ. 
(والأحوط وقفه)؛ للا ينقضّه بعد ذلك مَّن لا يرى وقفيّتّه بمجرّد الشراء . 
(وفضلٌ غلة موقوفب على معيِّن استحقاقه مقدَرُ) من الواقب (يتعيّنُ إرصاده). 
)١(‏ واسمه: «كفاية المبتدى؟»» كما في «الإنصاف» للمرداوي (ا/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (لا/ .)١١١‏ 


)١5(‏ كتاب الوقف 


واقتصّر عليه الحارثئ» وقالَ: وأمًا فضل غلةٍ الموقوف على معيّن أو معيّنين أو 
طائفة معينة ؛ فيتعيّن إرصاذه. ذكره القاضي أبو الحسين في فضل غلة الموقوف على 
نفقة إنسان» وإنما يتأتّى إذا كان الصرفٌ و أما عند عدم التقدير» فلا فضَلَ» 
إذ الله متفدقةٌ: قال في «الإنصاف»: وهو واضح» و 

(وقالَ الشيخ) تق الدينٍ : (إن علِم أنَّ ريعه يفضل دائماً وك مره لأن 
بقاءه فساد) له» (وإعطاؤه)؛ أي : المستحقٌ (فوق ما قدَّر) له ال (واقف جائرٌ) لأن 
تقديره لا يمتع استحقاقه . قالَ: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل ؛ لأنه افتئاثٌ 
غلى من له ولاش . 

قال في شرح الإقناع»: قلث: والظاهدٌ: لا ضمانء كتفرقةٍ هذي 
31 3 


واصحه 


(ومّن وقف على ثغر فاختل) الثغْرُ الموقوفٌ عليه» (صرف) الموقوفٌ (في 
ثغر مثله)؛ أخذاً من مسألة بيع الوقف إذا خرب؛ إذ المقصودٌ الأصليٌ هنا الصرفٌ 
إلى المرابظ» فإعمال فرط العدر المعي معطا ف فوخت الصر ف إلى خر اعد 


.)۷١ /۷( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(۲) انظر: «مننتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ 07817 . 

(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 75577) . 
(5) انظر: «كشاف القناع» البهوتي (5/ 595). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وعَلَى قياسه نحو مسجدٍ ورباط وتصّ فيمَنْ وَقف على قَنْطَرة فانَحَرفَ 
الماء : رص لعل يج وما قَضَلَ عَنْ حاجة نحو مسجل» ين حُصرِ 
وزيتٍ ومُعْلٌ وأنقاض وآلةٍ ونّمنهاء يجورٌ صَرْفَةُ في مله ولفقير» . 

قال في «التنقيح» : (وعلى"' قياسه)؛ أي : الثغر (نحؤٌ مسجدٍ) كمدرسة 
(ورباظ) قا مق a‏ ال والشرط قد يخال للحاجة» كالوقف 
على المتفقّهة على مذهب معيّنِ» فإنَّ الصرفٌ ي يتعيّنْ عند عدم المتفقهة على ذلك 


2 


المذهب إلى المتفقهة ة على مذهب آخر؛ أخذاً من مسألة بيع الوق إذا خرب ال 
ولو وقفَ على مسجدٍ أو حوضٍ» وتعطّل الانتفاعٌ بهما؛ صرف إلى مثلهما 

ولو نذَرَ الصدقة بمال في يوم مخصوص من السنة» وتعذّرَ فيه» وجب متى 
أمكَنَء (ونصّ) أحمدٌ في رواية حرب (فيمن وقّفَ على قنطرة فانحرّف الما أو 
ف 0 مال الوقف (لعلّه)؛ أي : الماءً (يرجع) إلى القنطرة» فيصرف 
عليها ما وقف قف عليهاء فإن أيسَّ من رجوعه يصرَفٌ إلى قنطرة أخرى؛ لما تقدّم . 

الل وکا عو سو اودلو ا حر 
وزيتٍِ ومُغْلٍ وأنقاض وآلة) جديدة (وثمنها)؛ أي : هذه الأشياء إذا بيِعَتْء لخر 
مرك في ين لزن کل عو م رد فى معدو و ر كاذ عن راا 
فهي رباطً» وهكذاء (و) يجوز صرفه (لفقير) نصّا؛ لأنه في معنى المنقطع . قال 
الحارثيٌ : وإنما لم يرصّدُ؛ لما فيه من التعطيل» فيخالفُ المقصوة. ١‏ 


ولو تت0 


الحاجة فى زمن آخر ولا ريع يسڏ مسدّهاء لم يُصرفٌ في 
)١(‏ فى «ق» زيادة: «نحو). 

(۲) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: .)"١١‏ 

(۳) من قوله: «يصرف إلى قنطرة. . .2 إلى هناء سقط من ١ق»‏ . 

0) في ق» واط»: «توقفت»» والتصويب من «كشاف القناع» للبهوتي (5/ 5180). 





)١4(‏ كتاب الوقف 


وقال الشيخ : وفي سائرٍ المصالح» وبناء مَسَاكِنَ لمستحقٌ رَيْعِه القائم 


غيرها؛ ؛ لأنّ الأصلَ الصرفٌ في الجهة ا لمعيّنةء وإنما سُومِحَ بغيرها حيثٌ لا حاجة 
حذراً من التعطيلٍ» يؤيده أن شيبة بنَ عثمان الحَجَبي كان يتصدّقٌ بخلقان٠‏ 
الكعبة. وروى الخلالٌ بإسناده: أنَّ عائشة أمرته بذلك". ولأنه مال اش ولم 
يبق له مصرفٌ» فجاز صرفه للفقراء . 

(قالَ الشيخ) تق الدين : يجوز صرف الفاضل في مثله» اي عار 
المصالح. و) في (بناءِ مساكنّ لمستجق ريعه القائم بمصلحته)» انتهى'*) 

(وبحرُمٌ حفرٌ بئر) بمسجدء ولو للمصلحة العامة . قال الحارثي في الغضْب : 
وإن حَفَرَ بثراً في المسجدٍ للمصلحة العامّة» فعليه ضمانٌ ما تلف بها؛ لأنه ممنوعٌ 
مع ولان كه س المبادة الها عدوان ) وتم فان المت قي روا 
المرُوذيٌ . 

(و) يحرم (غرسٌُ شجرة بمسجدٍ لغير مصلحةٍ راجحة) للمصلين كاستظلالهم 


.)۷١ /٥( في النسخ الخطية : «بخلعان»» والمُعْبَتُ من «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
والحلق - مُحركة -: الباليء يقال : تل وملقنة لى ودار خَُلقٌ ونال‎ 
ورة لى للشذكر والغؤتّك» قال الكساتي: لم تسمنْهم قالوا: (خلقة) في شيء من‎ 
الكلام. والججمعٌ: خلقان؛ انظر: «لسان العرب» لابن منظور (مادة: خ ل ق)» و«تاج‎ 
العروس» للزبيدي (مادة: خ ل ق).‎ 

(۲) رواه الفاكهى فى «أخبار مكة») (١١5؟).‏ 

(۳) ورواه الفاكهى فى «أخبار مكة» .)5١١(‏ 

(5) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية .)601١5 /٤(‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


اء ومكفناء: أن الح أو العو إذا فان قد مس راج (ولبتث) ال 
أو الشجرة (ببقع ا ولم يحصّل به ضيقٌ» E‏ لفان فعل)9) 
ان عسو ال و غر الج رط آل نا رف الج كا هذا 
المذهث» وجو م به في «الفروع» وغيره اا ی 
الصغير» : ون غرسّت بعد وقفه قلعت . قال أحمدٌ: : عُرسَتُ بغير حقٌ» ظالمٌ غرسَ 

فالا بماك وظاه: أنه لا يختصٌ قلعها بواحد» وفي «المستوعب» و«الشرح) : 


000 في «ح2: «وليس لنفع المُصلين» . 

() في «ق»: «المصلين» . 

© آفرل: ا : ال ل فيص بيعُه؛ أي : الوقفٍ 
إذا تعطّلَ منافعٌه . . . إلخ» فقال: تنبيةٌ: الخُلوّات المشهورة يمكنٌ تخريجُها عندنا من 
E‏ من تبر ازيم E‏ عن العين» » كعلو بیت يبني عليه ونحوه» 
کان في أرل بوي رقي الح أن لمرد فيها يلول في ابا چن من الم على 
التأبيدٍء وذلك بيع» وما يؤخذ من الأجرة من صاحب الخلوء فهو في مقابلةٍ الجزءِ الباقي 
من المنفعةء فإذا كانت أجرة مِثْلٍ المكان عشرين مكلا ودقع لجهة الوق شيئاً معلوماً على 
أن يؤخذ منه عشرةٌ فقط مثلاً» فقد اشترى نصف المنفعة» وبقيّ للوقفٍ نصفهاء فيجورٌ في 
الحالة التي يجوز فيها بيع الوتفب» بل هو أولى؛ لأن فيه بقاء عين الوقف في الجملة» وعلى 

+11 لمتعي قاد في رار العف : لا صح إجارة الناظر ولا صاحبٌ الخلو إلا 

للآخر أو معه» ويصِحٌ بيعُه ورهنه لا وقفه؛ لأنه ؛ يشترط أن يصادف غيناء لکن قد يقال : 
يؤخذ من قول الإمام فيما قم في وتف الماء إن كان شيت اعتاڈوه صحةٌ وقفه إذا جرت به 
العادة» كما في هذا الزمن» هذا ما ظهرَ لي» ولم أجذه مسطوراء لكن القياس لا يأبافء 
ولیس في كلامهم ما يخالّفه» وال تعالی أعلمٌ» انتهى . 

(5) في «ق» زيادة: «أي». 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح 0795/1 . 

(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (7/ .)۳۸١‏ 





)١5(‏ كتاب الوقف 


فان لم تقلع فد فتَمَرُها لمساكينه» وقالَ أحمد: لا أحِبٌ الأكل بنهاء وذ 
عْرِسَتُ قَبْلَ بنائِه ووُقِفَتْ معه» فإن عيّنَ عه م مَصرفها عمل به وإِلا 


و ویر رقا من آراة اکر امل ما وك © وجعل 
سفلة سا وحوانیت› @ غم اد هذ SER O BSR EEN NERS E a‏ 
أنه للإمام» (فإن لم تقلع) الشجرة؛ بأن أعرضَ عنها غارسّها وأثمرت (فثمثها 
لمساكينه)؛ أي : المسجد؛ قالَ الحارثئٌ: وهو المذهث. قالَ: والأقربٌُ حله 
لغيرهم من المساكين أيضاً. 

(وقالَ أحمد: لا أحبٌ الأكلّ منها)؛ لأنها غرسّت بغير حقٌ 

9 7 52 2 س٠‏ )> 1 0 ا 1 

(وإن غرسّت) الشجرة (قبل بنائه)؛ أي : المسجد» (ووقفت معه)؛ أي 
المسجدٍء (فإِنْ عيّنَّ) الواقفُ (مَصْرِقَها)؛ بأن قال : تصرف ثمرتها في حُصّرِ أو زيتٍ 
ونحوه. أو للفقراء ونحوهم » (عمِلَ به)؛ أي : بماعكنه الواقف» (وإلا) يعيّن 
مَصرقهاء (فك) وَقَفٍ (منقطع) تصرف ثمرتها لورثة الواقف نسبآ وقفآء فإن انقرضواء 

(ويجورٌ رفع مسجديٍ) إذا (أراد أكثرُ أهل محلته)؛ أي : جيرانه (ذلك)؛ أي 
رفعّه» (وجُعل) تحت (سفله سقايةٌ وحوانيث) ينتفع بهاء نصّ عليه في رواية 
ا و ا ا التي :وهر ل ك 


. «ذلك» سقطت من «ح»‎ )١( 

(؟) في «ف»: (ساقية». 

(۳) انظر: «المستوعب» للسامري (۷/ 22١537‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (57/ 5505). 
(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ /570) . 

.)59 انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص:‎ )٥( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


رمع ۴ . ع 
لا نقله مَع إمكانٍ عمارته دون الأولى» 9 000 2 


الحوانيتِ؛ لزوال اسم المسجديّة . و(لا) يجودٌ (نقله) ؛ أي : المسجدٍ إلى مكان 
غير مكانه الأول - ولو خر ب (مع إمكانٍ عمارته و) لو (دون) العمارة (الأولى) ؛ 
لأن الأصل المنع» فجوّرٌ للحاجة» وهي منتفيةٌ هنا. 

* تنبيةٌ : سْبِلَ الشيخ تقينٌ الدين فيمّن بنى مسجداً لل» وأراد غيره أن يبني فوقه 
بيتاً وقفاً له إما لينتفع بأجرته في المسجدء أو ليُسْكِنْه لإمامه» ويرون ذلك مصلحة 
للإمام وللمسجي”". فهل يجورٌ ذلك أم لا؟ فأجاب: بأنه إذا كان ذلك مصلحة 
للمسجدٍ بحيثُ يكون ذلك أعونَ على ما شرعه الله ورسوله فيه من الإمامةٍ والجماعة 
وغير ذلك مما شرع في المساجدٍ؛ فإنه ينبغي فعله كما نصصّ على ذلك ونحوه غير 
واحدٍ من الأئمة» حتى ستل الإمامُ أحمد عن مسجدٍ لاصق بالأرض» فأرادُوا أن 
يرفعوه وأن”" يبنوا تحيّه سقاية» وهناك شيوحٌ فقالوا: نحنٌ لا نستطيعٌ الصعود إليه» 
فقالَ أحمدٌ: يُنظَرُ ما أجمع عليه أكنذهه”” . 

ولعل ذلك أنَّ تغيير صورة المسجدٍ وغيره من الوقف لمصلحة راجحة جائرٌ؛ 
إذ ليس في المساجدٍ ما هو معيّنٌ بذاته إلا البيثُ المعمورٌ» وإلا المساجدٌ الثلاثة التي 
تشد إليها الرحال؛ إذ هي من بناء الأنبياءِ عليهم الصلاةً والسلامٌُ» فكاتت كالمنصوص 
عليه» بخلاف المساجد التي بناها غيرُهم ؛ فإن الأمر فيها يتبع المصلحة» ولكن 
المصلحة تختلفٌ باختلاف الأعصار والأمصار. 


. فى «ق»: «أو للمسجد)‎ )١( 
. «أن» سقطت من «ق»‎ )۲( 


(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص: 59). 





)١4(‏ كتاب الوقف 


ومر فيل (استقبال القبْلة) حُكُمْ تغيير الكَعْبَةِ ونحوه» وفي (الاعتكاف) 
كم المساجد. 

(ومرٌ) في آخر (باب اجتناب النجاسة) (قبِيلَ) باب (استقبال القبلة حكم 
تغيير) حجارة (الكعبة) أنه لا باس به إن احتاجّث لمرمّةٍ (ونحوه) كجواز البناءٍ على 
قواعدٍ إبراهيم عليه الصلاة والسلامٌ» فليراجَّع» (و) مر (في) الفصل الأخير من 
كتاب (الاعتكافف حكم) بناء (المساجي) وما يجوز وما يمتنع فيها من الأقوال 
والأفعال. 

E‏ : قال الشيخ تفي الدينٍ و التي يقد رها الواقفون» ثم يتغيّرُ 

النقد فيما بعذ» نحو أن يشرط مئ درهم ناصرية» ثم يحرم التعامل بهاء وتصيرٌ 
الدراهمٌ ظاهريةًء فإنه يُعطى المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمةٌ المشروط. 


. في هامش «م»: «مطلب : إذا تغير النقد المعيّن)‎ )١( 
.)01١6 /٤( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )۲( 








باب الحبة 


و 5 2 5 - 3 0 
تمليك جائز التصرّف مالا معلوماً أو مجهولا تعذر علمه؛ . 


(باثٌ الهبة) 
أصلها من هبوب الريح ؛ أي : مروره» يقال: وَهَبْتُ له وهباً - بإسكان الهاء 
وفتجها ‏ وهبة» والاسم: الموهبُ والموهبة بكسر الهاءِ فيهما؛ والاتهابُ: قبولٌ 
الهبةء والاستيهابُ: سؤالٌ الهبةء وتوامّب القومٌ؛ أي : وهب بعضهم بعضاًء 
ووهيّّه كذاء له قلي وقد تطلق اليبة على الفوهوب كما فى 'الشير : «لايحل 
لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبةً ثم يرجع فيها إلا الوالد» وفي «المحكم»: 
لايقال : وسيكه» وعن السيرافة + أن بعقي الأعراب قال اتظلق مي اسك 
9 , 
04 و - 4 5 و 
وهي شرعا: (تمليك) ‏ خرج به العارية ‏ (جائز التصرف) وهو الحرٌ 
المكلّفُ الرشيدٌ (مالا) خرّج به الكلبُ ونحوه؛ (معلوما) يصح بيحه منقولا أو عقاراً 
(أو) مالا (نيدهولا تر علمه) كدقيق اختلط بدقيقٍ لاعت فوهبت أحذهما للآخر 
ملكه منه» فيصحٌ مع الجهالة؛ للحاجة. 


ويشترط في المالٍ الموهوب أن يكون: 


)۱( رواه أبو داود (22» من حديث ابن عمر وابن عباس 35 . 
(۲) انظر: «المحكم» لابن سيده )٤۳۹ /٤(‏ . 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 5 5 بر 1 5 9 
موجودا مقدورا على تسليمه. غير واجب فى الحياة بلا عوّض» بما يعد 


2 


1١ 


هبة عرفا بخلاف عاريةٍ ونحو كلب وحمل ونفقة زوج ووصبّة» ونحو 
بيع . ولا تصحٌ هَزْلاً وتلجئة”" بأنْ لا تراد باطِنآ» كلِكَوْفٍ أو مَنْع وارثِ 
أو غريم ا 5 

(موجوداً مقدوراً على تسلييه)؛ فلا تصحٌ هبةٌ المعدوم» ك: ما تحمل أمَنْه 
ا و ا ۷ ا فی عباتو یوکار که 

(غير واجب) على مملکه» فلا تسمّى نفقةٌ الزوجة والقريب ونحوهما هبةً؛ 
لوجوبها. 

ولابدَّ أن يكون التمليك منجّزاً (في الحياة) خرج الوصية» وهو متعلقٌ 
ب (تمليك)» (بلا عوَضٍ) متعلق أيضاً به» فإن كانت بعوّض فبيع» ويأتي : 

(بما يعد هبة) من قول أو فعلٍ» كإرسالٍ هديةٍ ودفع دراهم لفقير (عرفا) 
كالمعاطاة» والهبةٌ والصدقةٌ والهدية والعطية معانيها متقاربةٌ» وكلّها تمليك في الحياة 
بلا عوض (بخلاف عارية)» فإنها إباحة» (ونحو كلب) كخمر وجلدٍ ميتة؛ لعدم 
صحة بيعه» (وحمل) لجهالته وتعذر تسليمه» (ونفقة زوجة) لوجوبهاء (ووصية) 
إذ هي تمليكٌ بعد الموتِ» (ونحو بيع) كإجارة» لأنهما عَقدا معاوضة . 

(ولا تصِحٌ) الهبةٌ «هزلاً و) لا (تلجئة؛ بأنْ لا تراد الهبة باطناً؛ ك) أن تومب 
في الظاهر» وتقبَضّ مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينزِعٌه منه متى شاءً» 
أو تومب (لخوف) من الموهوب له أو غيره؛ فلا تصِحٌ» وللواهب استرجاعها إذا 
زالَ ما يخافه. (أو) جعلت الهبة طريقا إلى (منع وارث) حقّه» (أو) منع (غريم 


)01( في «ح» : «ولا تلجئة». 





)١5(‏ كتاب الوقف 


2 ار ا 0 22 EK‏ ا E‏ ا 62 رق 2 
حقه فمَن قصد بإعطاءٍ ثوات الاخرة فقط فصدقة› وإكراما أو توددا 
له 4 E a e‏ 

فهدية» وإلا فهبة وعطية ونخلة» ويَعم جميعها لفظ العَطِيّةِا''. وهي 
6 ا ف ا 0 بن 8 و قر 

مُستحبّة لمّنْ قصد بها وجه الله تعالى» كَلِعَالِم وصالح وفقير وصلةٍ 


حقّه)» فهي باطلةٌ؛ لأن الوسائل لها حكمٌ المقاصدء (فمن قصّدَ بإعطاء) لغيره 
(ثواب الآخرة فقط ف) عطيّنّه على هذا الوجه (صدقةٌ» و) إِنْ قصَّدَ بإعطائه (إكراماً 
أو تودداً) أو مكافأة» (ف) عطيتّه (هديةٌ» وإلا) بان لم يقصذ بإعطائه شيعا مما كر 
(ف) ما أَعْطَى (هبةٌ وعطيةٌ ونخلةٌ)؛ أي : يسكى بذلك» فالألفاظ الثلاثة متفقةٌ معنى 
وحكماء (ويعمٌ جميعّها لفظ العطية)؛ لشمولها لها. 

(وهي)؛ أي: المذكوراث من صدقةٍ وعطية وهدية (مستحبةٌ لمن قصَّدَ بها 
وج الله تعالى» ك) الهبةٍ (لعالم وصالح وفقيرٍ» و) ما قصد به (صلة الرحم)» بل 
الصدقةٌ على قريب محتاج أفضل من العتق؛ لما في «الصحيحين» عن ميمونة: أنها 
أعتقت وليدة في زمان رسول الله ی فذكرت ذلك فقال : «لو أعطيتها لأخوالك 
كان أعظم لأجرك)”". ولا ريب أن الصدقة أفضل من الهبة. 

قال الحارثيئٌ : وجنس الهبة مندوبٌ؛ لشموله معنى التوسعة على الغير» ونفي 
ا ف واف ها يقث اما نا به وجا اه فاي ولاخ فا نا 
ریا أو سمعة + النهى : 


ولاخ إن اا اماه اوا اسما ؟ اقرله هله الضلاة 


)01( فى «ف»: «لفظه لعطية» . 
(۲( رواه البخاري «(TtoY)‏ ومسلم (4949). 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المد 
ب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
قال الشيخ : 0 قد أفضلٌ من الهبة» إلا أن يكون فبها معني يقتضيي 
نتضيليا؛ > كإهد او له ل محبة ولقريب لصلةٍ ا أو أخ في الل 


والهديةٌ تَذْحِتُ الحقّدَ وتجلت المحية. وتختصٌ بالمنقولات» فلا يقال : 


والسلام: «من يسمّع يسع الله به» ومن بُرائي يرائي الله به»» متفقٌ عليه . 

(قالَ الشيخ) تفي الدين: (والصدقة أفضلٌ من الهبة)؛ لما ورد فيها مما 
لا يحصّثء (إلا أن يكون فيها)؛ أي : الهبة (معتى يقتضي تفضيلها) على الصدقة 
(كإهداء(" له کی محبة و) كالإهداءِ (لقريبٍ لصلةٍ 0 أو) الإهداء دخ 
في اللّه)؛ فاد کون أفضل من الصدقة على غيره» انث ٩‏ 

(والهديةٌ تذهِبُ الجقة)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «تهادُوا؛ فإنَّ الهدايا 
تذهِبٌ وحَرَ الصدر». والوحَرٌ بفتح الحاء المهملة : الحِقْدُ والغيظٌء (وتجلبُ 
المحبة)؛ لحديث : «تهادوا تحائو|) 9 . 

(وتختصٌ) الهدية (بالمنقولات) كالنقدين والجواهر والأسلحة والأواني 
والأمتعة والحيوانات؛ قال الحارثئ : وإنما اختصّث بالمنقولات؛ لأنها تحمّلٌ إليه» 
إذا تقرّرَ ذلك» (فلا) تصح هدية العقارات؛ لأنه لا (يقال : آهدى دارا) أو ضيعة 
أو بستاناً. 


. في «ف»: «كالإهداء»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)5١175(‏ ومسلم (۲۹۸۷/ 5/8)» من حديث جندب العلقي 5ك . 
)۳( في «(ق» وم : «كالإهداء» . 

(5) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: .)٥١١‏ 

(5) رواه الترمذي .)5١75(‏ 

0( رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» ( 2 من حديث عائشة رضي الله عنها. 


)١14(‏ كتاب الوقف 
6 

ومَنْ أَهْدَى لدی له أكثرٌ فلا بس به لغير النبيّ با ووعاء هَلِيّةٍ کهي 

م عرف كقؤْصّرة تمر . وكرة رذ هبةٍ وإِنْ قلَّتْء eee‏ 


(ومن أهدى) شيئاً؛ (ليَهدَى له أكثر) منهء (فلا بس به)؛ لقوله كلا : 
«المستغزر' يثابُ من ¿ هبته) ۰ (لغير الي E‏ فكان معا منه؛ لقوله تعالی : 
ولا مين تکار #[المدثر: 4 أي : لا تعط شيئاً لتأخد أكثر منه» قال ابن عباس 
وغيرُه: وهو خاصصٌ بالنبيّ بل لأنه مأمورٌ بأشرف الأخلاق وأجلها. 

(ووعاءً هديةٍ كهي). فلا يُردٌ (مع عرفب) بذلك» فإن لم يكن عرفٌ رده قاله 
في «الفروع»”". قال الحارثئ : لا يدخُلُ الوعاءً إلا ما جرث به عادة (كقوصرة 
تمر) ونحوهاء انتهى . 

و و هى 58 35 و 

(وكره رذ هبةٍ وإن قلت) كذراع, أو كراع بضم الكاف» وتخفيف الراء» 
واخيذه عين مهملة: مستدق الساق من الرّجل» ومن حدّ الرسغ في اليدء وهو من 
البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير» ووظيف البعير: خفه» وهو كالحافر 
للفرس ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: ا ذراعٌ أو كراعٌ لقبلُثُ»9'. 
خصوم) الط لديك 090 00430 عمد نيا الط و لديف اخ 


(1) في «ج» و«م»: «المستغزز»» والمثبت من «ق)» وهو الموافقٌ لما في مصادر التخريج . 

(۲) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (7/ )٤۸۷‏ و / 2558» وقال الزيلعي في «تخريج الأحاديث 
والآثار» (۳/ 0۸): لم أجده إلا من قول شريح» رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» . اه. قلنا: 
رواه من قول شريح ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)711١5(‏ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ 5 57). 

(5) رواه البخاري (5579). 


(5) رواه الترمذي (۲۷۹۰)» من حديث ابن عمر ڃا . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


5 معو ده < 
ويُكافىء أو يَدْعو له ندباً فيهماء ا E‏ 


4. 


عن ابن مسعود مرفوعاً: «لا تردُوا الهدية»» وعُلم منه أنه لا يجب قبولٌ هة 
ولو جاءت بلا مسألة ولا استشراف نفس . قال الحارثيئنٌ : وهو مقتضى كلام 
المصننف؛ يعني : الموفَّقَ وغيره من الأصحابء قالوا في الحيجّ: لا يكون مستطيعاً 
ببذل غيره» وفي الصلاة: لا يلرم قبولٌ السترة. قال في «الإنصاف» : فلت وهو 
ا 

(ويكافوء) المُّهِدَى له؛ لحديث عائشة: كان رسول اله ية يقبلٌ الهدية ويثيبُ 
فلا ع البخارى. 

(أو يدعو له)؛ آي : إذا لم يستطع أن يثيب عليها فليذكزهاء ويُثني على 
صاحبها الذي أهداها (ندباً فيهما)؛ أي: في حال المكافأة وغيرهاء فيقولٌ: 
جزاك اللهخيراً؛ لحديثٍ جابر: «مَن أَعْطِيَ عطاءً» فوجدَ؛ فليَجْز به» فإ لم يذ 
فلیشن به فمن أثتى به فقد شكرة) ومن كته ققد کفن): خوج أبو داو » 
ولحديث أسامة بن زيدٍ مرفوعاً: «من صنع إليه مخروت كتال: جاك الله خير 
فقد أبلَعَ في الثناء»» رواه الترمذيٌ وقالَ: حسنٌ غريب“ . 
)00 رواه الإمام أحمد في «المسند) /١(‏ 504). 
(۲) في «ق): «هدية وهبة». 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرادي (۷/ .)١56‏ 
(5) في «ق»: «أخرجه» . 
(5) رواه البخاري .)۲٤٤٥(‏ 
(5) في «ق»: «أخرجه) . 
(۷) رواه أبو داود .)٤۸۱۳(‏ 


(8) رواه الترمذي (0١5؟).‏ 


)١4(‏ كتاب الوقف 


6ه س 


إلا إذا عَلِمَ أنه أَهْدَى حياءً فيبجب”" الردٌ 0 

ويقدّمُ في الهدية الجارَ القريب بابُه على البعيدٍ؛ لحديث عائشة: قالت: 
قلتُ: يا رسول الله! إن لي جارين فلأيتهما أهدي؟ قالَ: «إلى أقربهما منك 
ابا . 

ويجوزٌ ردّها لأمورء مثلٍ أن يريد أخذها بعقدٍ معاوضة؛ لحديثِ جابر في 
جَمَلِه : قال له النبيئٌ بي ابغني جَملك هذا»» قال: قلْتُ: لا بل هو لك. قال: 
«لا بل بغنيه»» رواه مسلمٌ"» أو يكون المعطي لا يقتع بالثواب المعتاد؛ لما في 
القبولٍ من المشقَةِ حيتعٍ» أو تكونّ الهدية بعد السؤالٍ واستشراف النفس لها؛ 
لحديثِ عمر: «إذا جاءك من هذا المالِ شيءٌ وأنت غيرُ مشرفٍ ولا سائلٍ» فخذه» 
وما لاء فلا عة نفسَك)9) . وإشراف النفس فسّره إبراهيم ده الع بقلت 
للشيءء وارتفاعٌ له» وتعدّضٌ إليه 0 إذا كان على الاخدٍ فيه مه . 

وقد يجب رذ دهد وإليه الأشار 0 بقوله: (إلا إذا علم) المهدّى له 
(أنه)؛ أي : المهدي (أهدى حياءًء فيجث الردٌ)؛ أي : رد هديّته إليه . قاله" ابن 


الجوز 


1 (RE 


(۱) في «ح» : «(وجب» . 

(9) وواه البخار :)۴5٤١(‏ 

)۳( رواه مسلم (16/ا/ .)١١١‏ 

.)۱٤١٤( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) من قوله: «أو لقطع المتّة. . ٠.‏ إلى هناء سقط من «ق» . 
0) في «ق»: «وأشار إليه». 

(۷) فى «ق»: «قال». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ويتحة: أو العوّض» وأنه بُحْمَلٌ على بَذِيءِ لسانِ بُخاف منهُ الذمٌء 
وأنه نه" يحرم أكل نحو طَمَيْلة 9) حياء» وضيف كذلك“" ae eA‏ 


[قال]29 ذ في «الآداب» : رل 4 لأن المقاصد في العقود عندنا 
د قار 

وكذا يجبُ رذ هدية صيدٍ لمخرم؛ يي ين 
ابن جام هدية الحمار الوحشيّ» وقالَ : (إنا لم نردّه عليك ٠‏ إلا أنَا حرم . 

(ويتجة) أنه إذا علم أنه أُهدِيّ له حي ا (أو) يجب عليه 
(العزفن): وان بكرن العوض ايا او كيرا منها: 

ويتجةٌ ما ذكِرَ (أنه يُحَمَلُ على) من كان (بذيْءَ لسان)؛ أي : فاحسّه (يخَافُ 
منه) التسلّط على مَن لم يكافثْه بالهجو و(الذمٌ)» فإذا عَلِم منه ذلك» فعليه أن يعوّضّه 
عن هديّته؛ خروجاً من عهدته؛ واستنقاذاً له من تمزیق عرضه» وارتكابه إثمّ 
ا 

(و) يتجة: (أنه بحرم أل نحو طفَيليٌ) كمْلحٌ على من بيده طعامٌ ليستحي 
منه ويطعمّه. والطفيليٌ : من يجلس على مائدة غيره من غير دعوة ولا إِذْنِ منه» 
(و) يحرم أكلّ (ضيفب كذلك)؛ أي : على وجه المحاياة؛ بان يقيم فو فى القرية زيادة 


(۱) من قوله: «يُحْمَل على بَذِيءِ لسان. . .2 إلى هناء سقط من «ح». 
(1) في #ح»: «طفيل». 

(۳) قوله: «وضيف كذلك» سَقَطٌ من اح». 

(5) من «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ .)47١‏ 

(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (7/ ۲۷۹). 

(0) رواه البخاري (۱۷۲۹) من حديث الصعب بن جثامة طبه 





)١14(‏ كتاب الوقف 


وفي حَدِيثِ أبي داود: : من شفع لأ يه فاع تآمذى له هدي فقد 
الى باباً عظيماً من أبواب الربا» وقال“ أحمد: لا ينبغي للخاطب إذا 


ت ت و إن سم كحو ع 

0 ضر 6 أن سرجه سه 0 4 

خط نل هليه ف شه موجه هد êr‏ و هج يه هد كد نهد روك تور فيه" ê a‏ بد بهد د أن 
3 « + هو 


على يوم وليلق» ويكلّف أهلّها أن يضيتفوه» فيستحيون منه ويطعمُونه» فيحرُمٌ عليه 
الأكل من زادهم ؛ ؛ لأنه في معنى الغاصبٍ» وهو متجة(" . 

(و) يجب على مَن شفع شفاعة لآخرٌ فأهدى له هدية أن يردّها عليه ؛ لما 
(في حديث أبي داود: «من شقع لأخيه شفاعة» فأهدى له هدية. فقد أتى باباً 
عظيماً من أبواب الربا»””"). قال ابِنُ رجب في القاعدة الخمسين بعد المثة: ومنها 
الهديةٌ لمن يشفَعٌ له عند السلطانِ ونحوه» فلا يجوزٌء ذكره القاضي : وأوماً إليه 
أحمدٌ؛ لأنها كالأجرق والشفاعةٌ منَ المصالح العامة فلا يجوز أذ الأجرة 
عليهاء» ونصّ أحمدٌ في رواية صالح فيمّن عنده وديعة فأدٌاهاء ا 
أنه لا يقبلها إلا بد بني المكافأة» انتهى © , 

(وقالَ أحمدٌ: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم) امرأة (أن يقبلَ لهم هدية)(“؛ 
لأن الخاطب كالشفيع ؛ وهو ممنوع من قبول الهدية؛ لما روي عن عمر وعليٌ وابنِ 
مسعود وابن عباس ومسروق و في قوله تعالى : #مستهُوت إِلْكَزِبٍ ڪون 
للحي #[المائدة: 49] : تزلس في اليهود؛ كارا سجعرة لی یکات عندهم » 


(۱) في «ح»: «قال» . 

۲( أقول : ذكره الجراعي» وقرر نحواً مما قررَه شيخُناء وهو ظاهِرٌ؛ لأن منه ما هو صريح في 
كلامهم. e Ebdu‏ وقوله : وأنه يحمل ..إلخ؛ أي : : العوضٌ إذا كان المهدي 
لا يقبلٌ رد هديته» اناك ستل e‏ فتأمل» انتهى . 

5 ااا مو حديك أن أمانة عله 

(6) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: 3559). 

(0) نقله يعقوب بن يحيى عن الإمام أحمد. انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص: .)01١5‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وإِن شرِط بها عِوَضٌ”'' معلومٌ فبيعٌ صحيحٌ» ومجهولٌ ففاسدٌ. ومع 


ويأخذون الرشوة ممن يحكمُون له» والهدية ممن يشفعون فيه" . 


وقال ماعا :ال سا عقر الرشوة» وم اليه وخلوان 
الكاهن» وثمنٌ الكلب» والنردٌء والخمرُء والخنزية”". والميتةء والدم» وعسَبُ 
الفحل» وأجرٌ النائحة» والمغنية» والساحرء وأجرٌ مصوّر التماثيل”*. 

(وإن شرط) بالبناءِ للمفعول (فيها)؛ أي: الهبة (عوضٌ معلومٌ» ف) هو (بيعٌ 
صحيحٌ) نضا كشرطه في عارية» فيثْبْتُ فيها خيارٌ مجلس ونحؤه كالردٌ بالعيب» 
واللزوم قبل التقابض» وضمانٍ الدرك» ووجوب التساوي مع التقابض قبل التفرق 
في الربويٌ المتحدٍ؛ لأنه تمليكٌ بعوض معلوم؛ أشبة ما تو قال بك أو ملك 
هذا بهذا. َ 

(و) إِنْ شرط في الهبة ثوابٌ (مجهولٌء ف) هو بيع (فاسدٌ)؛ لأنه عرض 
مجهولٌ في معاوضة» ارت ابيع وحيث كان حكمُها حكم البيع الفاسدٍء 
فتردٌ بزيادتها المتصلةٍ والمنفصلة ؛ لأنها ملك الواهب» وإن تلقت أو زوائدها؛ 
ضمئها بمثلها إن كانت مثلية» وقيمتها إن كانت متقوّمة» ولا يجورٌ أن یکافئه بالشكر 
والثناء» نص عليه. 


(و) إن صدرت الهبة من شخص لآخر (مع إطلاق) بأنْ لم يشترط شيعا 


)01( في «ح) : «عوضاً) . 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ ۲۳۹ - )55٠‏ عن ابن مسعود وابن عباس ؤويك. وانظر: 
«تفسير القرطبي» (5/ ۱۸۳). 

)۳( من قوله: «ومهرٌ البغيٌ. . ٠.‏ إلى هناء سَّقَطٌ من «ق» . 

(5) وتمامها: هدية الشفاعة . انظر: «تفسير الثعلبي» (51//5). 





1 كتاب الوقف‎ )١5( 
لا يفضي عِوَضآء ولو أعطاه ليعاوضَة أو يفضي له حاجة» أو من أَدنَى‎ 
, : يا‎ e Î 04 
لاعلى. ويتحه : أن المنفيّ المعاوّضة0) لا الرجوع. فير جع كزوج وعد‎ 


فظاهرّه: أنها (لا تقتضي عوضاًء ولو) كان المهدي إنما (أعطاه) الهدية؛ (ليعاوضه) 
عنهاء (أو) أعطاه الهدية ظنًا منه أن المهدّى إليه (يقضي له حاجة)ء ولم يصرّحْ 
له بذلك؛ لأن مدلول اللفظ انتفاءُ العوضء والقرينة لا تساويه» فلا يصح إعمالّهاء 
ولهذا لم نلجقه بالشرط» (أو) كانت الهديةٌ (من) شخص لمثله» أو كانت من (أدنى 
لأعلى) منه» وقول عمر: من وهب هبة يريدٌ بها الثوات» فهو على هبه يرجع فيها 
إذا لم يرضّ منها(" = جوابّه : بأنها هبةٌ على وجه التبرع » فلم تقتض ثواباً كالوصية» 
وقول عمر خالقه ابنه وابنٌ عباس . 

وفي نسخة : (ويتجة : أنَّ المنفي) في قوله : (لا تقتضي عوضا) (المعاوضة)» 
ونفي وجوب المعاوضة (لآ) يقتضي نفيّ جواز (الرجوع). وحينئذ (ف)لمعطي 
الهدية رجاءً المعاوّضة» أو قضاءِ حاجة ممن أَعْدَى إليه فلم يفعل أن (يرجع) بهديّته 
إن كانت باقية» أو بدلها إن تلقت» (كزوج) خطب امرأةً» و(وعَدَ)ه أولياؤها أن 
يزوّجُوها منه (ولم يفوا له) بما وعدُوه من التزويج؛ وكان قد أهدى لهم بعدَ أن 
أجابُوه قبل عَدُولِهِم عن التزويج» فله الرجوعٌ بما أهداهم؛ لأنه دقع ذلك على 


(۱) في الح : «ويتجه : المعنى بالمعاوضة» . 

(۲) سقط الاتجاهٌ في «(ف»» و«له» سقطت من «ح) . 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 754). 

() روى الترمذي (۱۲۹۹) من حديث ابن عمر وابن عباس ي عن رسول الله ي : «لا يحل 
لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده»» وقال: حديث حسن صحيح . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
VY |‏ 5 ِ 
5 00 0 س چ +« و م ٠‏ ن و 
ون اختلفا في شرْطٍ عِوَضٍ فقول منكر» وفي : وَهَبّْتني ما بيدي» فقال: 
e *‏ م 000 ر اه < َّ 
بل بعتكة» ولا بينة» يَحْلِفت7" کل على ما انکر ولا هبة ولا بيع › ویتحه 
ل 
احتمال : تقديم بينةٍ بائع سعط ف a‏ بع ع ae‏ مدق كع ae sa‏ 


عوض لم يسلَّمْ له فكان له الرجوع به» وهو متجة . 

(وإن اختلا" في شرط عوض)؛ بأن قال الواهبُ: شرطتا العرّضء وأنكره 
موهوبٌ له (فقولٌ) موهوب له (منكر) بيمينه؛ لأنَّ الأصلّ عدمّه وبراءة ذمته . 

(و) إن اختلقًا (في) الصادر بينهما“» فقالَ من بيده العينُ: (وهبتني ما بيدي» 
فقال) مُقَبِضٌ : (بل بِعْتّكهء ولا بينة) لواح منهما بما قالّه؛ فإنه (بحلفٌ كلٌّ) 

ھا ل هنا اكوا مع دیا لأنّ الأصلّ عَدَمّهء (ولا هبة) بيتهماء 
(ولا بیع)؛ لأنه لم ينبت واحدٌّ منهماء (و) إن أقام كل منهما بينةً بما ادّعاى ف (يتجة) 
ب (احتمالٍ) قويّ (تقديم بينة بائع)؛ لما معّها من زيادة علم» وهو إثباث الثمن» 
ولأنها مثبتةٌ» وتلك نافية» وال مقدَّمٌّ على النافي» د متجة7*) 


)١(‏ في «ح»: «حلف». 

(۲) أقول: ليس الاتجاهٌ في نسخة الجراعي» ولم أرَ من صرح به هناء ويأتي التصريح به في 
التكاح» لكن قول شيخنا: فلمعطي الهدية رجاء المعاوضة . . . إلخ» هذا لا يجري على 
المذهب» بل على القولٍ المرجوح» فتأمل» انتهى . 

(۳) «وإن اختلفا» سقطت من «ق». َ 

©( في «ق»: «منهما». 

() أقول: قال الجراعي : ولم يظهَرُ وجة تقديم بينةٍ البائع ؛ لأن كلاً منهما مدع عقداً صحيحاًء 
ولا مرجّحَ لأحدهما؛ فوجودُ تعارض البينتين كعدمه» انتهى . 
قلت : لم أرَ من صرَّح به» وكلامٌ الجراعي ظاهرٌء إلا أن يقال e‏ 
أنه يشبهٌ الخارج» ومدَّعي الهبةٍ العينُ بيده يشبة الداخلٌ» هذا فيما يظهرُء وما قوّره 
في وجهه غير ظاهر لي» فتأمل ذلك» وليحررهء انتهى . 





)١14(‏ كتاب الوقف 


(وتصحٌ) الهبة بعقدٍ (وتملك) العينٌ الموهوبة (ب) مجد (عقد)؛ وهو 
الإيجابُ والقبول؛ فالقبضٌ معتبد للزومها واستمرارهاء لا لانعقادها وإنشائها . 
صرح بذلك صاحبٌ «المغني»'» وأبو الخطّاب في «انتصاره)» وصاحبٌ 
«التلخيص»» وغيرهم» وقدَّمّه 5 «الفائق» 

إذا تقرّرٌ ذلك ففطرة عبدٍ موهوب قبل غروب ليلةٍ الفطر على موهوب له ولو 
لم يقبضه؛ لدخول وقتِ وجوب الفطرة وهو في ملكه» (فيصِحٌ تصوُفٌ) موهوب 
له في الهبة بعد العقلٍ ‏ (ويتجة) ب (احتمالٍ) قويٌ أن يكون التصرّفٌ (موقوفاً) على 
القبض» فإن وُجِدَ القبض تبينا أنه كان للموهوب له بقبوله» وإلا فهو للواهبء قاله 
ابن حامدٍء قال في «شرح الإقناع»: وهو وجه حسن"". (غيرٌ عتقي)؛ فإن القبضَ 
فيه غير معتبر ؛ لتشوفف الشارع إليهء فإذا وهب إنسانٌ نا لمن يعتقُ عليه؛ فإنه بمجرد 
القبول يعتق على الموهوب له» وهو متجة”" ‏ (قبلَ قبض) على المذهب» نص 


.)۳۸١ /٥( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .07٠١‏ 

)۳( اقول : الذي مشى عليه المصنف تبعاً «للمنتهى» من أن الملك يحصل بمجرّد العقدٍء هذا 
بذ فيه اللصرت ماقا ولا يكرد مروا قل رك لرا حون له الو كما يويد 
من كلام الخلوتيٌ» وهو ظاهرء وأما على قول من يقولٌ بأن المِلّكَ موقوفٌ على القبض» 
فهذا يجري فيه احتمال المصنفب في غير العتتق؛ لأن الملكَ مراعى» فالتصرفٌ موقوفٌ» 
عبافكردي دشري الاح راع يدانه فإذا رجَع الواهبُ تبيّنَ بطلانُ التصدّفٍ 
كما قوّرّه الخلوتيئٌ أيضاء وأما احتمالٌ المصنف في العتق» فعلى قول من يقولٌ بالملكِ 
بالعقدء فهذا نافد ويتعيّنُ للراجع البدلٌ كما تقدم» وأما على قول من يقولٌ بأن الملكٌ ‏ - 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


(و) تصخ هبة وتَملّكُ (بمعاطاة) مقترنة (بفعل) يدل على الهبةٍ وإن لم 
يحصل إيجابٌ ولا قبولٌ؛ لأن المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبولٍ كافيةٌ 
لا تحتاج إلى لفظ ؛ فإن النبيّ ية كان يُهْدِي ويُهدَى إليه» ويُعطي ويُعطى» ويفرّقٌ 
الصدقاتء ويأمُر سّعاتِه بأخذها وتفريقهاء وكان أصحابه يفعلونَ ذلك» ولم يُنقَلُ 
عنهم إيجابٌ ولا قبولٌ» ولا أمرٌ به» ولا تعليمُه لأحدِء ولو كان ذلك شرطا لنقل 
عنهم نقلاً مشتهراً وقد كان ابن عم على بعير لعمرّء فقال النبيئٌ يل : «بعنيه»» 
فقال: هو لك يا رسول الل فقال كَلِهِ: «هو لك يا عبدَالله بنَ عمرء فاصتع به 
ما شدْت200. ولم ينل قبول النبيّ له من عمر» ولا قبولٌ ابن عمر منّ النبيّ ڳلا 
ولأن دلالة الرضا بنقلٍ الملكِ يقومٌ مقام الإيجاب» ألا ترى أن اكتفينا بالمعاطاة في 
البيع ؛ واكتفينا بدلالة الحالٍ في دخولٍ کک و ار وبيع م أعيان؟ فإذا اكتفينا 
بالاو ہے اھا بدلالة الحال؛ فإتها تنقلُ املك من الجانبين» فلن نکتفی 
به في الهبة أولى . 


(ف) على المذهب : (تجهيز بنتِه - ويتجه) ب (احتمال) قوي : (أو) تجهيز 


= موقوفٌ على القبضء ولا يملك إلا به» فلم أرّمن صرّح به ولا يظهرء بل يظهرُ بطلانه ؛ 
لأنه تبيّنَ أنه أعتقّ ما لا يملك كبقية التصرّفات» ولا يعت عليه الموهوبٌُ لو كان يعتق عليه 
بالقبولٍ؛ لأنه تبينَ أنه لم یملکه» ففيما قرره شيحُنا تبعاً للجراعيّ ما لا يخفى على المتأمّلٍ» 
إلا أن يقال : يصح أيضا؛ لتشوّف الشارع إلى العتقٍ» فتأمل وتدبر» انتهى . 

. من حديث ابن عمر چ4‎ )١174( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) فى «ق» و(م»: «فى المعاوضات) . 


)١5(‏ كتاب الوقف 


ê كو ). >:_(). | 4 ملي ها عن‎ fo 

ابن أو أخته ‏ بجَهَاز لبيتٍ روج تمليك. وهي في تراخيٰ نحو قبولٍ 
8 55 > 

وتقدّمه'"' واستثناء نفع ني a‏ أو عن يق قد عا فم فس فق e‏ ليها ea aa‏ 


(ابنه» أو) تجهيرٌ (أخته)» قال في «شرح الإقناع» : ونحوها"» فعليه تجهيزٌ 
أجنبيٌ أو أجنبيةٍ كذلك؛ لمنعراته بالبداطاء لمكت يها فن ارود وهو 
مج (بجهاز لبيتِ زوج)ها (تمليك) لها؛ لوجود المعاطاة بالفعلٍ الدال 
على الهبة. 

(وهي) - أي : الهبةٌ ‏ إذا وقَعّت بإيجاب وقبولٍ (في تراخي نحو قبولٍ)(© 
عن إيجاب كبيع ؛ د ايان امون ولم يتشاغلا بما يقطعّهاء (و) 
هي كبيع في (تقدّيه)؛ أي : 0 القبول على الإيجاب», فتصحٌ في الحال التي 
يصح فيها البيع» وقطل فما يطل فيدة (و) غيرهما!". كانعقادها بكلّ لفظ أدى 
معناهاء وبالمعاطاةء وك (استثناءِ) واهب (نفع) موهوب مل معلومة) صرح بصكّته 


2000 في ١ح2:‏ «زوجها». 

(۲( في «(ف» : «وتقدمة) . 

(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي /٤(‏ ۲۹۸). 

(6) أقول: قرر الجراعي أيضاً بأن تجهيرٌ الأجنبيٌ والأجنبية قياس ما قاله في «(شرح 
الإقناع» . 
قلت: قال الشيخ عثمانٌ: : قوله: أو بنته أو أخته ل الإقناع» فالقيد 
أغلبي» انتهى. وعبارة الحفيد: فتجهيزٌ نحو بنته بجهاز تمليك» وكذا لو جهّرّها ولم 
يزوّجهاء أو زوجها في بيته» فإن ذلك تمليكٌ لها ؛ لوجود المعاطاة» انتهى . 

)ه( في «ق» زيادة: «وقبول». 

() قوله: «(في تراخي نحو قبول)» سقط من ١ق».‏ 

(۷) أي: وهي كبيع أيضاً في غيرهماء أي : في غير تراخي نحو قبول أو تقدمه. انظر: «كشاف 
القناع» للبهوتي (4/ .)٠١‏ 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المند 

ب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
كمبيعء ويَصِحٌ استنثاءً حَمْلٍ أَمَةٍ ؤُهِبَتْء وكذا تحر لبن رر 
وقبولٌ هنا وفي وصبةٍ بقولٍ أو فِعْلٍ'") دالٌ على الرّضاء ٠‏ وقَْضها كمبِيع ‏ 
ولا يصح إِلاً بإذْنِ واهب ولو بمناولةٍ وتَخْليةِ» يها لبا له وا ها و قر موا وا عا 


الوق إجابة لسؤالٍ» واقتصّر عليه اببنُ رجب" (كمبيع) جرم به الحارثي» واقتصر 
عليه في «الإنصاف)”", 557 َّ 

(ويصِحٌ استثناء حمل أمةٍ ؤُهِبّت)) كالعتق» (وكذا) يصح استثناءً (نحو 
لبن) كشعر (وصوفف) من شاة وُهِبَتْء وكذلك يصح استثناءً نفع دار أو عبدٍ وُهِبا 
مدة معلومة كالبيع والعتق. ٤‏ 

(و) يحصّلٌ (قبولٌ هنا وفي وصية بقولٍ أو فعلٍ دال على الرضاء رفيا 
- أي: الهبة - في الحكم (ك) قبض (مبيع)» فیکون في موهوب مکیل أو موزونٍ 
أو معدود أو مذروعء بكيله أو وزنه أرعة أو ذرعه» وفيما يُنقلٌ بنقله» وفيما 
ياو بتناؤله» وفيما عدا ذلك بالتخلية . 

(ولا يصِحٌ) قبض هبةٍ (إلا بإذنٍ واه ) فيه ؛ لأنه قبض غيرُ مستحقٌ على 
الواهب» فلم يصح بغير إذنه كأصل العقدٍ وكالرهن» (ولو) كان القبض (بمناولة) 
للموهوب له» (و) يحصّلٌ الإذن في قبض هبةٍ ب (تخلية) بيتها وبين الموهوب له؛ 
لدلالة الحال عليه . 


)١(‏ في «ف»: «وبفعل» مكان: «أو فعل»). 
(۲) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: 50). 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (لا/ .)١١9‏ 
(6) في «ق» زيادة: «فيه) . 

(( في «ق» زيادة: «له». 





)١5(‏ كتاب الوقف 


ب 3 52 و o‏ 
وله الرجوع قبلهُ ويُكرَهُ ولو بَعْدَ تصرّفِهء ويَبْطلٌ إذن لا هي بموتِ 
واهب کھی بمو مهب لا بَعْدَ فَبْضٍ وكيلهء ويقوم وارث واهب مقامّةُ 
في إِذنٍ ورجوع. E CS ESS LE‏ 


ب 


(وله)؛ أي: الواهب (الرجوع) في هبةٍ وفي إذنه في قبضها (قبله) 
- أي : القبض - ولو بعد تصرف المتهب» لبقاءِ المِلكِ» وليس الرجوع عنه 
رجوعاً في الهبة؛ لأن إبطال الإذنِ إعدامٌ له» وعدمُه لا يوجبُ رجوعاًء قاله 
الحارثئئٌ» وقال: وعتق الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوعٌ؛ لحصول 
المنافاة. 

(ويُكرة) رجوعه عن الإذنٍ في القبض؛ خروجاً من خلاف من قال : إن الهبة 
تلرّمُ بالعقدِ» وعلى المذهب يملِكُ الرجوع فيها (ولو بعد تصرّفه)؛ أي : المَّهب؛ 
لأن عقدَ الهبة لم يتم فلا يدخل تحت المنع . 

(ويبطلٌ إِذْنّ) واهب في قبض هبة» و(لا) تبطُلُ (هي)؛ أي: الهبةٌ (بموتِ 
واهب)» فيبطُلٌ إذنه للمتهب بموته» كما لو وَكّلَه ثم مات . 

9) ما تبطْلٌ (هي)؛ أي: الهبة (بموتِ متهب) قبل قبضٍ موهوب» 
و(لا) تبطل الهبة بموتِ متهب (بعدَ قبض وكيله)؛ للزومها بالقبض . 

وأما إذا مات أحدٌ المتعاقدّين قبل القبول» فإنَّ العقد يبطْلٌ قولاً واحداً؛ لعدم 
تمام العقدٍ. ْ 

وإن مات واهبٌ قبل إقباض ورجوع» لم تبطّل الهبةٌ؛ لأنه عقَدَ عقداً ماله 
إلى اللزومء فلم ينفسخ بموته كموت البائع في مدة الخيار . 


(ويقومٌ وارث واهب مقامّه في إِذنٍ) في القبضٍ» (و) في (رجوع) في الهبة؛ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


إذ عقدٌ الهبة بالبيع المشروط فيه الخيارٌ أشبةٌ بخلاف الوكالة. 

* تكميلٌ: وإن وهب إنسان لغائبٍ هبةء وأتفڌها الواهبُ مع رسولٍ الموهوب 
له أو وكيله» ثم مات أحدهما قبل وصولهاء لزم حكمّهاء وكاتت للموهوب له؛ 
لأن قبضها كقبضه» فلا يتر الموثُ بعد لزومها. 

وإن أنفذها الواهبُ مع رسولٍ نفسه. ثم مات الواهبُْ قبل وصولها إلى 
الموهوب له» أو مات الموهوبُ له؛ بطّلت وكاتت للواهب أو ورلنه؛ لعدم القبض؛ 
لحديث أمّ كلثوم بنتِ أبي سلمة قالّت: «لمّا تزدّج رسول الله بي أمّ سلمة قال 
لها: إن قد أهديثٌ إلى النجاشيّ حُلَّةَ وأواقيَ مسكِ» ولا أرى النجاشي إلا قد 
مات» ولا أرى هديّتي إلا مردودة عليّ» فإن رُدَّتْ فهي لك»» قالّت: فكانّ ما قال 
رسول الله يك ورْدّت عليه هديّتّه؛ فأعطى كلّ امرأة من نسائه أوقيةً من مسكِ» 
زاغ آم سلما با السك لحل ةيواه ا 

وبطلان الهبة إذا مات الواهبُ بعد بعثِ رسوله بالهدية؛ لعدم القبولٍ كما 
يأتي» وليسَ للرسولٍ حمل الهبة بعد موتِ الواهبٍ إلى الموهوب له إلا أن يأَذَنَ 
له الوارث؛ لأن الحقّ صار إليه» وكذا حكمٌ هديةٍ وصدقةٍ؛ لأنهما نوعانٍ من 
المي 

(وتلرّمُ) الهبةٌ (ب) مجرّد (قبض) بإذنٍ واهب؛ لقول الصدّيقٍ لعائشة لما 
حشرت الوق ا واا قت وك عاذ مرن وما ولو کف تدذتيه وره 


كان لك» وإنما هو اليوم مال الوارث» فاقتسمُوه على كتاب الث رواه مالك في 


.)504 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند)»‎ )١( 


)١4(‏ كتاب الوقف 


رشيدٍ في غير تافه أو ولي غير بمجرّد عَقَدٍ فيما بي مُتَهِبِء 0 
«الموطأ(©. وقول عمر: لا" نحلة إلا نحلةٌ يحورُها الولدٌ دون الوالي”. وكالطعام 
المأذونِ في أكله» ويعتبرُ أن يكون القبضٌ من (رشيدٍ في غير تافه) أي : قليل لا عا 
به کرغیف ونحوه» فلا بُشترط رشدٌ قابضه. 

(أو) بقبْضٍ (وليّ غيره)؛ أي : غير الرشيدٍ كالصغير والسفيه والمجنون؛ لأنه 
قبولٌ لما للمحجور عليه فيه حط فكانَ إلى الوليٌ كالبيع والشراءء ولا يصح القبولُ 
ولا القبضٌ من غير الوليٌ» وهو الأب أو وصيه» ارا را قال أحمدٌ في 
رواية صالح في صبيٌ وُهبَّث له هبةٌ» أو تصْدَقَ عليه بصدقة» فقبضَّتٍ الأمٌ ذلك 
رالو حاضو فان لا آرت للا بغارلا رة إلا مذتة. 

وإن عدِمَ الوليُ فيقبض لغير الرشيدٍ مّن يليه؛ لدعاء الحاجة إليه» ويأتي. 

قال في «المغني»: فإن الصبيّ قد يكون في مكان لا حاكم فيه ولیس له أب 
ولا وصيٌ» ويكون فقيراً لا غنى به عن الصدقات؛ فان لم صح قبض غيرهم له. 
انسدٌ بابُ وصولها إليه» فيضيع ويهلكُ» ومراعاةً حفظه عند الهلاك أولى من مراعاة 
الو لايق 


مر 


كما تلرَمٌ الهبةٌ (بمجرّد عقدٍ فيما بِيدٍ متهب) كالوديعة والمغصوب» ولو لم 


. 0767 /۲( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) في «ق»: «وقال» مكان: «وقول عمر لا». 

(۳) في «ق»: «الولد»» وقول عمر رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)5١١75(‏ 
() انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه صالح (۲/ 9”) . 


(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (60/ .)۳۸١‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ويُعْتَبَرُ لصحة قَبْضٍ مُشَاع بقل إِذْنْ شَرِيكِ» ا ء 
يمض زمنٌ يتأتى قبضه فيه. صحّحه في «المغني) و«الشرح)7"؛ لأن قبضه مستدامٌ 
فأغنى عن الابتداءء كما لو باعه سلعة. 

وتصِحٌ هبةٌ المشاع من شريكه ومن غيره» منقولاً كان كجزء من نحو فرس » 
أو غيره كجزءٍ من عقار» سواءٌ كان ينقسِمٌ أو لاء كالعبد؛ لما في «الصحيح»: أن 
وقد عؤازت لكا جاورا يطلتون من رشول اله © أن يز علي ما غيم سي قال 
رسول الله کا : «ما کان لي» ولبني المطّلب» فهو لكم» . 

(ويعتبرٌ لصحة قبض مُشاع ينقلٌ)؛ أي : لجوازه أو لانتفاء ضمانٍ حص 
الشريكِ ‏ ذكره ابن نصر ال (إذْنّ شریك) فيه؛ كالبيع؛ لأنه لا يمن قبضّه إلا 
قح شب روك و ا لجرل ي و ور 
اا ريك ويکر نمت القايض "" مقبوضا ملكا ونصيت الشريف قر ها 
أمانة» فإنْ أبى الشريك أن يسلّم نصيته » قيلَ للمتهب : وكَل الشريكَ في قبضه لك 
ونقله» فإن أبى» نصّب الحاكمٌ مّن يكونُ في يده لهماء فينقله فيحصّلٌ القبضلٌ؛ لأنه 
لا ضر على الشريكِ في ذلك . 

وإن أذنَ شريكه له في الانتفاع مجانآء فكعارية في ضمانه إذا تيف ولو من 


0 1 وو‎ 8 e ٠. 7 ٠. 
غير تفريط» وإن كان أذن له فى التصرّف بأجرة؛ فإن نصيبه يكون فى يد القابض‎ 


(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ۳)» و«الشرح الكبير» لابن أبى عمر .)7١ /١١/(‏ 
(؟) رواه أبو داود (275795)» والنسائي (758/4)» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 5ء 
(۳) من قوله: «لا لزوم الهبة. . .» إلى هناء سقط من «١ق4.‏ 





)١5(‏ كتاب الوقف 


۸۱١ 


کک وکل ا 9 بقبضر شو ولا یحتاح أن 


- ويتّجه : أو جنونٍ ‏ إلى توكيلٍ في القبولٍ» یف : 


aT‏ فلا ضمان فيه إن“ تلف بلا تعد ولا تفريط» ولو كانت الأجرة 
مجهولة كأن استعمله وأنفقَ عليه مثلها بقصدٍ المعاوضة؛ لأن فاسد العقود كصحيحها 
في الضمان وعدمه. وتقدَّم . 

وإن تصرّف بلا إذنٍ شريكه. ولا إجارة» أو قبضّ بغير إذنٍ الشريك» 
فكغاصب؛ لأن يده عادية . 

(وإن وهب وليّ) كحاكم أو وصيّ (مَوْلِيّه): لم يتولَ طرفي العقدٍ كالبيع» 
و(وكّلَ من يقبلٌ) له الهبة منه ‏ بخلاف الأب؛ فإ له أن يتولّى طرفي العقد - 
(ويقبيض هو)؛ أي : الوليئُ. قال في «المغني»: وإن كان الواهب للصبيٌ غير الأب 
من أوليائه» فقالَ أصحابنا: لاب أن يوكّلَ من يبل للصبيٌ ويقيض له؛ ليكون 
الإيجابُ منه والقبولٌ من غيره كالبيع”". 

(ولا بحتاج أب وهب ولدّه لصغر) إلى توكيلٍ في القبول؛ للاستغناء عنه 
بقرائن الأحوالٍ ‏ (ويتجة) أيضاً: ولا يحتاج أب وهب ولدّه لسفه (أو جنون). 
قالّه البهوتييُ”©. وهو متجةٌ ‏ (إلى توكيلٍ في القبول)؛ لأنه يجوز للأب أن يبي 
لنفسه؛ لانتفاءِ التهمةء (فيكفي) قول الأب : (وهبْت ذا لولدي)» وقبلته له» فإن 


)01( فى «ق»: «وإن». 
(۲) انظر: «المغنی» لابن قدامة ۳۸١ /٥(‏ ۳۸۷). 


(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ .)٤۳١‏ 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
|۸۲ د د 
وقبضتة له ي پە م ل ساماد oe‏ 6 0 
> ويغنى فبضص عن بول > وعند عدم وليّ غير 
8 5 4 6 
رشيدٍ يَقيِض له مَن يليه من نحو آم وقريب نضا 00 
لم يقل: وقبلته» أو (وقبِضْتُه له)؛ لم يكف على ظاهر رواية حرب؛ لتغاير 
القبضيةء > فلا بد من 7 تمييز؛ لأن اليد التي لجهة المتهب هنا هي نفس يد الواهب» 
فلؤابة أن بع في ثائي الحال» أو يدعي الورقة ترك فيذهت عن الطفل . 
(ويغني قبض) هبةٍ إذا كان قابضها رشيداً (عن قبول)» فلا يف ي يفتقرٌ إلى لفظ 
القبول» (لا عكسه)؛ أي : لا يغني قبولٌ الهبة عن قبضها؛ لأن القبول إذا لم يتصل 
بالقبض لا يكون مانعاً من رجوع الواهبٍ بها . 
ولا يصح قبض طفل - ولو مميئزاً- ولا قبض مجنونِ لأنفسهماء ولا قبولهما 
الهبة؛ لانتفاء أهلية التصرٌف» بل يقبل ويقبض لهما وليّهما؛ لأنه المتصرّفٌ عليهما . 
فالأبُ العدلُ ولو ظاهراً يقومٌ مقامّهما في ذلك» ثم عند عدمه وصيئٌ» ثم حاكمٌ أمينٌ 
كذلك» أو من يقيمُونه مقامّهم . 
(وعند عدم ولي غير رشيدٍ» يَقبض له)؛ أي 0 يليه من نحو 
أمّ وقريب) وغيرهما (نضًا) قال ابن الحكم ل أ o‏ 
قال : نعم» يُعْطي أباهء أو مّن يقومٌ بشأنه. وروی المرُوذيٌ أيضاً نحوّه”” ؟. قال 
الحارثيٌ : وهو الصحيح؛ ا ا و حا : 
لكنْ يصح من الصبييٌ ونحوه”" قبضٌ المأكولٍ الذي بُدفع مثله للصغير؛ 
لحديث أبي هريرة: کان اناس إذا رآوا ول الثمار جاؤوا به إلى رسول الله ڳل فإذا 


2000 في «ح): ١لا‏ عك 6 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲/ 5860). 
(۳) من قوله: «قال الحارثى . . ٠.‏ إلى هناء سقط من «ق2. 





)١5(‏ كتاب الوقف 


وما أَهْدِيَ في ختان صبيّ فلأي إِلأَمَم فيس الختصاص بِمَخْتُون" 


كثوب» أو اختصاصِ بام لاء ككوْنٍ مُهْدٍ قریبھا أو مَعْرِتَها وخادم 
اموا ا ب ارو كس سس و على 
اسهم او دض قَنْضه له" لا يختصٌ به ا 
أخذه قال : «اللهمّ في ثمرنا» ثم يعطيه أصغر مّن يحضره*“ من الولدان» 
ا 

* تنبية : وإن كان الأبُ غير مأمونِ أو كان مجنوناً» قبل الحاكم الهبة لولده» 
أو كان الأبُ قد مات ولا وصيّ له قبل له الحاكمٌ؛ لأنه وليه إذَن. 

(وما هدي في) دعوة (ختَانِ صبيٌ) اتخذها أبوه» (ف) هو (لأبيه)؛ لأنه 
الظاهرٌ» (إلا مع) وجود (قرينة) تقتضي (اختصاص) ذلك (بمختون» كثوب)» 
فله» (أو) تقتضي (اختصاص) ذلك (بأمٌّ فلهاء ككون مُهْدٍ قريئهاء أو) كونه 
(معرفتها)؛ حَملاً على العرف . 

(وخادمٌ الفقراء الذي يطوفٌ لهم في الأسواقٍ ما حصّل له على اسمهم. 
بنية قبضه لهمء لا يختصٌ به)؛ لأنه في العرف إنما يُدقَعٌ إليه للشركة فيه» وهو 
إما وكيلهم أو وكيل الدافعين» فينتفي الاختصاصٌ . 


)۱( في لح2: «المختون) . 

9 في «ح) : «نية) . 

(۳) قوله: «(من صدقةٍ على اسْمِهمْ أو نة لضو لَهُمْ)) سقط من «ف» . 
(5) في «ق»: (يحضر). 

(5) رواه مسلم (۱۳۷۳). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وما يُدْقَمُ من صدقةٍ لشيخ زاويةء فالظاهرٌ أنه" لا يختصٌّ به وله 
التفضيلُ بِحَسَّبٍ الحاجة» وما لم نَجْرٍ عادةٌ بتفريقه لقلَّتهِ فيختصصٌ هو 
بوء ذَكَرَهُ الحارثئ . وهِبَةٌ محجور مالَهُ باطلةٌ» ولو بإِذْنِ وليّء وتصحٌ 
ن تر ادن ساك ل OEE O‏ 

(وما يُدفع) بالبناء للمجهولٍ (من صدقةٍ لشيخ زاويةِ)» أو شيخ رباط» 
(فالظاهر أنه لا يختصٌ به)؛ لأنه في العادة لا يُدفع إليه اختصاصاً به» فهو كوكيل ٩١‏ 
الفقراء أو الدافعين كما تقدّمء (وله التفضيل) في القَسْم (بحسب الحاجة)؛ لأن 
الصدقة يراد بها سد الكَلّ مع أنه لم يصِدٌَرْ إليه ما يقتضي التسويةً» والظاهرُ تفويض 
الأمر إليه في ذلك» (وما لم تجْرٍ عادة بتفريقه لقلته» فيختصصٌ هو به)؛ لأن الإعطاءً 
صدَرَ إليه» ولا قرينة تصرفه عنه» (ذكره الحارثئ) رحمّه الله تعالى . 

(وهبةٌ محجور) عليه (مالهُ باطلةٌ)؛ لأنه ممنوعٌ من التصرّفء (ولو) صدرّت 
منه (بإِذنٍ وليتّه)؛ لأنه تبوُعٌء وهبة سفيه كذلك» ولو أذن فيها وليه . 

(وتصحٌ) الهبة (من قِنّ بإذنِ سيتّد)ه؛ لأنَّ الحجر عليه لحن سيره" فإذا 
أذته انفلك بخلاف الصغير ونحوه» و(لا) تصِح الهبةٌ بحيث تكون تمليكا (له)؛ 
أي : القنّ؛ لأنه لا يَمْلِكُ بالتمليكِ. وأما قبولّه الهبة» فيصحٌ بلا ريب. قال في 
«المبدع» : وما انَهِبّه عبدٌ غير مكاتب وقبله» فهو لسيده» ويصحٌ قبوله بلا إِذنٍ 
ا س 


)2000 من قوله: «من صدقةٍ على اسْمِهِمْ. . .» إلى هناء سَقَطَ من «ف». 
)۲( فى «ق»: «كالوكيل» . 
(۳) فى «ق»: «حق عليه لسيده) . 


() انظر: «المبدع» لابن مفلح /٥(‏ 07566 . 





)١4(‏ كتاب الوقف 


وقال في «المغني» و«الشرح»: وله أن يقبل الهبة بغير إذنٍ سیده» نصّ عليه 
أحمد؛ لأنه تحصيلٌ المالٍ للسيدء فلم تبن ذه فيه كالالتقاط» وما وهَبّه لسيده؛ 
لأنه من اكتسابهء فأشبة اصطياده(" . 

وقولّه: (خلافاً له) ‏ أي : لصاحب «الإقناع» - فيه نظرٌ؛ إذ صاحبُ 
لاقع الم يفل جار لك الا للد افا قال بحرا قير ليا اه ولا با 
مجر ا وار وك اف شل الا والبدية يقير اأ 
انتهى . وقد ظهر لك بما ذكرناه من النقول أن قول المصنف : (خلافاً له) غير 
مقبول. 

(ولا) تصحٌ الهبة (لحمْلٍ)؛ لأن تمليكه تعليقٌ على خروجه حيّاء والهبة 
لا تقبّلٌ التعليق . 


.)1798 /۸( انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ۳۸۷)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 

() انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 5 .)٠١‏ 

(۳) أقول: ليس مراد المصنف ما قرّره شيحُناء وإنما مراده أن الهبة لا تصحٌ له» ولم أرَ من خالفت 
«الإقناع» من المتأخرينَ أو اعترضه» والذي يُفْهُمُ من «الإنصاف» أنه المذهب» وأن القول 
بخلافه مرجوحٌ» وعلَّلَ شارخ «الإقناع» وغيرّه ذلك بأنه كبقية أكساب الرقيتي كالاصطياد 
ونحوه» ولم أرَ المسألة في «المنتهى» وسيأتي فيه تبعاً «للتنقيح» في الموصى له أن الوصية 
لا تصحٌ لقن الغيرء وتابعه المصنفُ وخالّفَ في «الإقناع»» فقالَ بالصحة تبعاً «للإنصاف»» 
ومالَ إليه شارخه» ولا فرق بين الهبة والوصيةء فحيث قلنا: لا تصحٌ للقن فكذلك الهبةٌ؛ 
لأن كلاً منهما عقدٌ تمليك؛ لكن جرم في «التنقيح» بما في «الإقناع» هناء وقال مصنفُ 
«المنتهى» في شرجه عنه: إنه مخالِفٌ للقواع» وأجاب عنه البهوتيٌ في «شرح الإقناع» 
من كتاب البيع بما علّلَّ به هناء اال جر ساعل ارد كال ا ` 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ومَنْ أذ يرأ من دَيْنهِ» أو وَهَبَهُ لمَدِينه أو أحله منه» أو أسقطة عنة. أو 


ت 


تركف أو ملكة ل أو تصَدَّق به عليه - وينّحةُ: صَدَقَةَ تطوّع ‏ أو عَفا 


(ومن آبراً) مَدِیته (من دينِه) صمّء (أو وهَبّه لمدينه) صحّء (أو أحلّه منه) 
صك (أو أسقطه عنه) صحّ؛ لأنه أتى بحقيقة اللفظ الموضوع له» (أو تركه) 
له صم (أو ملّكّهِ له) صحّ؛ لأنه بمنزلة هبته إياه؛ e‏ 
لورود”" القرآن في الإبراءء بلفظ الصدقة. قال تعالى: ##وَدِية ؛ 
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مُسَلَمَة اهلد لوآ 


ع 


أن ن مدا €[النساء : : [4Y‏ 

(ويتجة) صحة التصدّق عليه بما في ذمته إن كان (صدقة تطوع)؛ إذ لا يصِح 
جعل ما في الذمة عن صدقةٍ واجبة» وهذا الاتجاه في غاية الجودة . 

(أو عفا عنه صحّ) ذلك جميعٌه» وبرت ذمته ؛ لقوله تعالى : ل أن عو 
ادیب 


> 
ىف بيددذ 
- 


لو قال : أعطيتكه» ونحوه» ويكون ك واا 


ولفظ الهبة والصدقة والعطية ينصرفٌ إلى معنى الإبراء؛ لأنه لاغ مرجد 
و 1 57 و م 2 2 7 
يتناولها اللفظ ؛ قال الحارثىٌ : ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقية› لم يصح ؛ لانتفاء 


عَقَدَة الاح #البقرة : ۷ يعني به : الإبراء من الصداق» وكذا 


معنى الإسقاط» وانتفاءء شرط الهبة» لاا اماد وامتنع 
إجزاؤه عن الزكاة؛ لانتفاءء حقيقة الملك» 


ويصحٌ الإبراء من الدّين 5 السابقة (ولو) كان ذلك (قبلَ خلوله)؛ أي 


)١(‏ فى «ق» زيادة: «(الإبراء». 


(۲) أقول: ليس الاتجاه في نسخة الجراعي» وهو مصرح به في مواضع › انتهى . 


)١4(‏ كتاب الوقف 


أو رد أو > 4 دق او اسن عدمَه» لا إن عَلِمه مَدِينٌ فقط وكتمّه خَوْفاً 
0 عسو ر فى 3 
مِنْ آنه إن أعلمَة"'' لم يُبْرِه eRe‏ 


الدّينِء (أو ردً) المدينٌ الإبراء؛ لأنه لا يف تر إلى القبول كالعتق والطلاقي» بخلافب 
هبة العين؛ لأنه تمليكٌ» 6 ال ال ت ليما ]د او 
وسواءٌ (جَهِلَ) هما أو أحذهما (قَدْرَه)؛ أو جهلا وصقه» أو جهلا القذْرَ والوصف 
معآء (أو اعتقد) رث الدين المسقط له (عدمه)؛ أي: الدينء كقوله: أبرأتك من 
مئ يعتقدٌ عدمهاء ثم تبيّنَ أنه كان له عليه» صكّت البراءة» اعتباراً بما في نفس 
الأمرء وكمن باع مال أبيه ونحوّه ظانًا حياته» فتبيّن أنه مات ؛ لمصادفة الحقٌ. 

ره راء من المجهول ولو لم ا ر ع إ0 قاط س و 
العلم والجهل» كالطلاقٍ والعتت» وتصِحٌ البراءة أيضاً من المجهول إذا لم يكن لهما 
سبيلٌ إلى معرفته» أو كان يعلمُه المُبْرِىة فقط» كما تصِح من المعلوم . وظاهر كلام 
الأصحاب: عمومٌ صحة البراءة من المجهولٍ في جميع الحقوق المجهولة. صرح 
به في «الفروع» آخر القذف”") ِ 

(لا إن علِمّه)؛ أي : الدَّينَ (مدينٌ فقطء وكتمّه) من ربٌ دين؛ (خوفاً من 
أنّه)؛ أي : رث الدين (إِنْ أعلمَ") بالدّينٍ ن (لم 4 نرو من لم تح البراءة؛ 
لأنه هضمٌ للحقٌء وهو إِذَنْ كالمكره؛ لأنه غيرُ متمكن من المطالبة والخصومة 
فه. 


وإِنْ أبرآه من درهم إلى ألف» صح الإبراء في الألف وفيما دونه . 


)١(‏ في «ح»: «علمها. 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)١٠١١‏ 
(9) في «ق»: «علمه». 

(:) «منه) سقطت من (ق» . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


مث فأنتَ 
o‏ 
و 4 
يُؤْحَذْ ببيانِء خلافا لك ولو ارا ولأحوهها على لاخر درق" 8 
ولا يصح الإبراءً من الدّينِ قبلَ وجوبه؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ: 
فلا طلاق إلا قيما تملك» ولا عت إلا فما تملك . والآبراء فى معناهها. 
(أو)؛ أي: ولا يصح الإبراءٌ إن (علّقه) رت دين بشرط نضّاء (ف) قوله 
للمدين : (إن مت فأنت في جل - بفتح التاء - تعليقٌ)» فلا يبرأ. 
(و) قوله: إن مث (بضمّها) ‏ أي : التاء - فأنت في جل (وصية) للمدين 
بالدّين» لأنه تبرغ معلّق بالموتِ. 
(ولا تصِحٌ) البراءة (مع إبهام) المحلٌ الوارد عليه الإبراء» كه ابراث انعد 
غريميّ ‏ أو) : أبرأثُ غريمي هذا (من أحدٍ دَيِيّ) ك: وهبتك أحد هذين العبدين» 
أو: كفْلْتُ أحد الديتين» (فلا يؤْخَذْ ببيان» خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» ؛ 
فإنه قدّمَ الصحة تبعاً لاختيار الحلوانيٌ والحارثيّ فقال: ومن صور البراءة من 
المجهول : لو أبرأه من أحدهماء أو أبوا الخدتهماة ويؤخذ بالبيان"2؛ والذي جزم 
به في «التنقيح» و«المنتهى» عدم الصحة› وتبعهما المصنفٌ على ذلك» وهو 
المذهث” . 


(ولو تبارأًا)؛ أي : الدائنْ والمستدينٌ» (و) ظهّرَ (لأحدهما على الآخر دينٌ) 
)١(‏ رواه أبو داود (۲۱۹۰)» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 4 . 


(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص : ۳۱۳)» و«منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ ۳۹۹) . 





)١4(‏ كتاب الوقف 


بمكتوب » فادَّعَى استشناء 3 تنه 


¥ 6د د 
20 0 ك و 2# 0 4 ده ٠ el‏ 1 0026 
ما صح بي بيبعه صحث هته » واستثناء نفعه عند إنشائها زمنا معيّناء 


مسطرٌ (ب) صك (مکتوب» فادعى) من هو بيده (استثناءه) من الإبراء» (قبل) قوله 
(بيمينه)؛ لأنه غارمٌ» والله أعلم. 
(فصلٌ) 

(وما صح بِيعْه) من الأعيان» (صِكّت هِبثّه)؛ لأنها تمليكٌ في الحياق 
فصكّت فيما صحّ فيه البيع» وعلم من هذا" أن كل ما لا يصح بيعُه لا تصح 
هبته؛ كأ الوليء ويجورٌ نقلٌ اليد في الكلب ونحوه مما بباح الانتفاع به» ولیس 

(و) صح (استثناء نفعه)؛ أي : الشيءٍ الموهوب في الهبة (عند إنشائها زمناً 
معيّا) كشهر وسنة؛ قياساً على البيع فيما إذا اشتّرط”" فيه البائع نفعاً معلوماء كسكنى 
الدار المبيعة شهراًء کر 

(وما لا) يصح بيحُه» (فلا) تصح هبته» كالكلب وجلدٍ الميتة المأكولة» وإن 
جار الانتفاع بهما. 
)١(‏ في «ح»: «فإِنٍ اذَّعى استثناء» . 


(۲) فى «ق)»: «منه» مكان: «من هذا»). 


)۳( في «ق» : «شرط). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و 0 7 22 و 0 ت 24 
5 5 ¢ صر 5 وه 0 چ س سه 24 24 ٠‏ 5 
Ê ۶‏ 
ق که د 


و i a ٠‏ وى 5 _ ٠‏ ص 8 
وصوف على ظهر. فإن أذن له فى جز صوف وحَلب فإباحة» nS‏ 


2 


ا 00 اه 2 
(ويتجه : غير نحو جلدٍ أضحية) كجلدٍ هذي ؛ فإنه لا يصح بيعه» وتصح 


DE 
. هبته» وهو متجه‎ 


وتصِحٌ هبة مصحفب وإن قيل بِمَنع" ببعه» قال الحارثيٌ : ولا أعلَمُ فيه 

(فلا تصصحُ) هب مجهول (كحملٍ يبط ولبنٍ بضرع» وصوفب على ظهر) 
- خلافا للشيخ تقيٌ الدين في الأخيرة" - للجهالة وتعذر التسلهه . 

(فإن أذن) رب شاة (له)؛ أي: لإنسانٍ (في جز صوف)ها (وحلي)هاء 
(ف) هو (إباحة)ء لا هبةٌ. 


و ا يي 2 ا ويه ماه ع O‏ 
وإن وهب دهن سمسم ‏ وهو الشيّرج ‏ قبل عصره» أو زيت زيتونه أو 


جفته"“ قبل عصرهماء لم يصحّ؛ كاللبن في الضرع وأَوْلَى ؛ لكلفة الاعتصار» 


)١(‏ أقول: ذكره الجراعي» وقال: وهو استثناءٌ حسّنٌ» انتهى . وهو مصرّح به في مواضع» 
انتهى . 

)۲( في «ق» : اليمنع» . 

(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)۲٠١‏ 

(0) «للجهالة وتعذر التسليم» سقطت من (م)» و«وتعذر التسليم» سقطت من «ق» . 

. فى «ق»: «زيتونة»‎ )٥( 

0) الجفت: الزيتون المسحوق بعد أن يسحب منه الزيت. انظر: «معجم الألفاظ العامية» 
(ص: ۲۸). 


)١4(‏ كتاب الوقف 


ف: خَذُ مِنْ هذا الكيس ما شفت» فلَّهُ أَحْذكلٌ مابي و: : من هل 
الدّراهم ما شت لم يَمْلِكْ أَخُذ الكلّ. وكذا : ما أَذتَ ين مالي 
حال ل ل ا ا 
في هبةٍ دَيْن » ويتجة” ': ولا يَرْجِعْ بعد قَبْضٍ”", ا 
(ف) قول رب مال لآخر: (خذ من هذا الكيس ما سَدْتَء قله آذ کل مابه» و) لو 
قال : : خذٌ (من هذه الدراهم ما شئتء لم يملك أخذ الكلّ) إذ الكيسنُ ظرف» فإذا 
أَحَذَ المظروف» حسُّنّ أن يقال : أخذث من الكيس ما فيه » ولا يحسْنٌ أن يقال : 
أخذث من الدراهم كلَّها . قاله ابنُ الصيرفيٌ في «النوادر» . 

(وكذا) ‏ أي: كالصورة التي قبلها ‏ قول مالك : (ما أخذت من مالي فلك0", 
أو) قولّه: (من وجَّدَ شيئاً من مالي فله» حيثُ لا قصد)ء فهو (هبةٌ حقيقيةٌ كما) 
مر (في هبة دينٍ)ء قال في «الاختيارات» بعد ذكره هاتين الصورتين وغيرهما : 
وفي جميع هذه الصور يحصّل الملك بالقبضٍ ونحوه؛ وللمبيح أن يرجم فيما 
قال قبل التملّكِء وهذا نوعٌ من الهبة يتأحرٌ القبولٌ فيه عن الإيجاب كثيرً» وليس 
باباحة . 

(ويتجة): صحَةٌ الهبة فيما ذُكرَ وإن كان مجهولاً» (ولا يرجع) قائلُ ذلك 
(بعدَ قبض) آخذٍ؛ لأن قبضّه صادَفَ إذناً صحيحاً من مالك» فملّكَ ما قبضّه من 
الالء وامتتع على المعطي الرجوع بشيءٍ من المأخوذ. 


. في ١ح زيادة: «ولمُبيح الرجوعٌ قبل تصرف مباح له بناقلٍ مِلكِ)‎ )١( 
١ و ا ا ی شتا من ان‎ (۲) 

(9) فى «ق»: «فهو لك». 

(5:) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 75509) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاي المنتقى 
وأنَّ باب الإباحة أوسَع» ST‏ جُزافاً. ولا هبةٌ مجهولٍ 
لهُما لم مدز لمث > بخلاف أعيانٍ اشْتَبَهَتْ وتعدر تمييزها كما مر 
في (الصّلح). فَمَنْ وَهَبَ أو تصدَّقَ أو وَقَفَ أو وَصَّى بأرضٍ أو باعها 
احتاج ان يحدّها كلّها 0 
(و) يتجه : (أن باب الإباحةٍ أوسّع) من باب الهبة» (و) يتجة : (أنَّ مثله) 
في الحم (مَن يتصدَّقٌ) على شخص فأكثر (جُرَافا) ؛ أي + عن غب ووز ولا کیل 
ولا عد كالصَّْرة؛ فإنه يملكها قابضهاء وليس للمتصدّقٍ الرجوعٌ بها بعد القبض؛ 
لأنيها سارت مملوكة للأعل» وهو مشج . 
(ولا) تصحٌ (هبةٌ مجهولٍ لهما)؛ أي : الواهب والمتهب (لم يتعذَّرْ علمُه) 
نضا كتحل في كرًارة» وحَملٍ في بطنء ونحوه» وتقدّم آنفآ؛ لأنَّ الهبة تمليكٌ» فلا 
تصح في المجهولٍ كالبيع» > (بخلاف أعيانٍ اشتہ شتبَهّت) كزيتٍ اختلط”" بزيتِ ونحوه 
أو بشيرج » (وتعدّر20 : نمی اء فت عرثهاء (كما مك في الصلم)؛ لدعاءِ الحاجة 
إلى ذلك . ۰ 
(فمن وهَبَ) أرضاء (أو تصدَّقَ) بأرض» (أو وقف) أرضاًء (أو وصّى 


بأرض)؛ يعني : بجزءٍ منهاء (أو باعهاء احتاج أن يحدّها كلها) من الجهات الأربع 


(1) أقول: ذكره الجراعي وأقره» لكن قال عن قوله: وعله: من ينصدق جوافا؛ أي: بمجهول 
المقدار» لم أرَ من أشار إليه» ولا أصلاً يقاسُ عليه انتهى . 
قلت : هذه الأبحاثٌ: منها ما هو صريحٌ في كلامهم» ومنها ما هو ظاهرّه ومقتضاه» وقول 
الجراعي غير ظاهرء فتأمل» انتهى . 

(۲) في «ق»: «اختلطت». 


)۳( فى «ق» زيادة : (فيه)» . 








)١4(‏ كتاب الوقف 


كال اخم ها جار حه جار فيه الصدقة واه والرّهن. وقال 


راو ااا '" بأرض مشاعة ةِ اختاج أن يَحُدَ ھا كلياء ركذا البيع 
والصدقة» هو عندي واحدٌ. 


ذا 


:ل 


ولا هبة ما في ذمة مَدِين لغيره إلا لضامنه, و و د 
إن كانت مفروزة» وإن كانت مُشاعة» يقول: كذا سهماً من كذا سهماً؛ لقوله في 
رواية صالح ‏ وسأله عن رجل بيه وبين قوم بيت مشاعٌ غير مقسوم» فتصدّق أحدّهم 
على يد ی ماما خرن و مل يجوز 5 قال : إذا کان سهم من 
كذا وكذا سهمٌ؛ فهو جار" فان قال : ثلثهاء أو نحوه» صم . 

و(قال أحمد: ما جار بيه جار فيه الضدقة والهبة والرهن). 

وقالَ في رواية أبي داو د - وسل عمّن يهب ربع داره ‏ قال : هو جائ . 

(وقالَ: إذا وقَفَ أو أوصى بأرض مُشاعة» احتاج أن يحدّها كلّهاء وكذا 
ابيع والصدقةٌ هو عندي واخ 

وأيضاً قيلَ له : وهبْتُ منك نصيبي من الدار؟ قال : إن كان يعلَمُ كم نصيبّه» 
فهو جائز 00 

(ولا) تصح (هبةٌ ما في ذمةٍ مدين لغيره إلا لضامنه) ؛ لأنه غيرُ مقدور على 
ا 


»ر 


(۱) في دح : #وصّى». 
(0) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه صالح (۱/ ۲۹۳ .)۲٠٤‏ 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)٤١۸‏ 

(6) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص: .)۲٠۳‏ 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتقى 
ولا ما لا يُقَدَرُ على تَسْلِيمِه ولا تعليقها بغيرٍ مَوْتِء ولا اشتراطً 
ما يُنافيهاء كأَنْ لا يَبيعَها أو يَهَبَهَا أو لا يأكلهاء ونحوه» وتصِح هي 
ولا موا إلا في العُمْرَى والرْقَْىء نوعانٍ r.‏ 

(ولا) تصِحٌ هبةٌ (ما لا يُقدرُ على تسليمه) كمغصوب لغير غاصبه» أو قادر 
على أخذه منه كبيعه . 

(ولا) يصح (تعليقها)؛ أي: الهبة على شرطٍ مستقبل» ك: إذا جاءً رأسُ 
الشهرء أو قدِم فلانء فقد وهبّك كذا؛ قياساً على البيع» وقوله كل لأمّ سلمة في 
الحلَة المهداة إلى النجاشي : «إن رجعَث إليناء فهي لك206: قال الموقّق: على 
معنى العدَة» وخرج بالمستقبل الماضي والحالٌ» فلا يَمنع التعليق عليه الصحةء 
كك إن كانت ملكي ونحوّه ‏ فقد وهبّكها (بغير موتِ) الواهب» فيص تعليقها به 
وتكون وصية؛ لأنها تمليك لمعيّن في الحياق» فلم يَجُرْ تعليقها على شرط كالبيع . 

(ولا) يصح (اشتراطً ما ينافيها)؛ أي : الهبة» (كأن) يشترطً الواهبُ على 
المتهب أن (لا يبيعتها)؛ أي : العينَ الموهوبة» (أو) لا (يهبّهاء أو لا يأكلهاء 
ونحوه)» كلا يلبسُ الثوب الموهوبء فلا يصح الشرط؛ إذ مقتضى الملكِ التصرّفٌ 
المطلقٌ» فالحجر فيه مناف لمقتضاه. 

(وتصِحٌ هي) - أي : الهبةٌ المشروط فيها ما ينافي مقتضاها ‏ مع فساد الشرطٍ» 
كالبيع بشرط أن لا يخسّر. 

(ولا) تصحٌ الهبة (مؤقتة)» کوھت شهرك أو سنا لاه تغليق ؟ لاندياء 
الهبةء فلا تصخٌ معه كالبيع (إلا في العُمْرَى والرُقْبَى)» فيصگان» وهما (نوعان 
0 تدم تحريجه 0/6/4 
(0) انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ 0785 . 


)١5(‏ كتاب الوقف 

١ 

مِنْ أنواع الھہةء ك: أ عُمَرْنَكَ - و: أَرْقَبْتّكَ هذه ه الدارَ أو الفرس أو 
المد ونه : : لايطأ وحمل على الورع . .و : جلها لك عُمرك أو:. 


من أنواع الهبة) يفتقران إلى ما تفتقرُ إليه سائرٌ الهباتِ من الإيجاب والقبولٍ والقبض» 
ويصحٌ توقيتهماء سَميتْ عمرى ؛ لتَقييدِها بالعمرء وات إلى > لأن كل واد 
مهما برقت موت صاحبه: قال آهل اللغة: يقال أعمؤته وعكرته مهدّدا» إذا 
جعلثٌ له الدارٌ مدّة عمره أو عمري» وكانتٍ الجاهليةٌ تفعله» فأبطلٌ الشرعٌ ذلك» 
5 قرا (اعمتك» أو آرقنيك هذه ادان أو) هذه (القريت آى هذه لآم 
قال ابن القطاع : أرقبتك : أعطيتك» وهي هبةٌ ترجع إلى المُرقب إن مات المرقبُ» 
وقد تھی نر (ونصّه)؛ أي : الإمام الالاايظاً) المرسرية لجار ال 
نقل يعقوبُ وابنُ هانى : من يُعمّدْ الجارية هل يطؤّها؟ قال: لا أراه”2, (وحمّل) 
القاضي النصنّ المذكور (على الوّرع)؛ لأن الوطء استباحة فأ“ 

وقد انلف في صحَةٍ العمرى» وجعلها بعضهم تمليكَ المنافع» فلم ير الإمامُ 
وا لهذا قال ابم رجب في القاعدة الخامسة والثلاثينَ بعد المئة : وهو - أي 
ا دي القافي دبي ق قال والصرات تحر وح على إن الماك بالحمرض 
ا 


(و) إن قال : (جعلتها) أي : الدارَ أو الفرس أو الجارية (لك عمرّكء أو): 


.)۲۳ /۲( انظر: «الأفعال» لابن القطاع‎ )١( 

(۲) انظر: «الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد» لأبي بكر الخلال (ص: 58)» 
و«مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هان (۲/ .)٠١‏ 

(۳) في «ق»: «فرع». 

(5) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: .)۳٤۷‏ 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
2 03 وار 03 ا 03 په اس ب 6 ور و 8 

حياتك › أو: عمرّىء أو : رقیی› أو: ما بقيت» أو : أعطيتكها عمرك› 

م ٠‏ 2 2 0 7 2 ر ست 

ونحوه» فتصح › وتكون لمعطىّ ولورثته بَعده إن کانوا؛ كتصريحه. 


جعلتها لك (خياتك» أو) + جعلئها لك (مترئ» او جعلثيا لك (زق + أو): 
جعلتها لك (ما بقِيْت)؛ أو: ما حييت» أو: ما عشت» (أو: أعطيئكها عمرك» 
ونحوّه)» ك: ما بقيت» أو: حياتك» أو: عمرى» أو: رقبى» (فتصحٌ) الهبةٌ في 
جميع ما تقدّمٌ) وهي أمثلةً العمرى . 

(وتكونٌ) العينُ الموهوبةٌ (لمعطی» ولو رتیه بعدّه إن كاثواء كتصريجه) بان 
يقول المعمرٌ: هي لك ولعقبك من بعِك» (وإلا) يكن للموهوب له وارثٌ» 
(ف) هي (لبيتِ المال) نصا كسائر الأموالٍ المخلفة عنه؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ: 
(أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها؛ فإنه من أعمر نري فهي للّذي أعمتها 
حيًا وميتا»» وفي المتفق عليه عن جابر: «قضى النبيئٌ كَل بِالعُمْرَى لمن وُهبّت 
لما واللفظ للبخاريٌ”" . ون ملاع جار «العمرى ميراثٌ لأهلها»”© . 

وقوله عليه الصلاة والسلامٌ: «لا تَعْمِرُوا ولا تَرقبُواء فمن أَعْمَرَ عمرى» فهي 
للّذي أَعْمِيها حيًا وميتًء وعقبه» إنما ورد على سبيل الإعلام لهم بنفوذها؛ بدليلٍ 
السياق» ووا ادت الأول ولو أَرِيدَ به حقيقةٌ النهي» ا لأن 
الضرر فيها على فاعلهاء وما كان كذلك النهيْ عنه لا يقتضي فسادّه كالطلاق في 
ا 


2 


(۱) رواه مسلم ,)51/1١556(‏ من حديث جابر ذف . 
)۲( رواه البخاري »)۲٤۸۲(‏ ومسلم .)59/١556(‏ 
)۳( رواه مسلم /۱۹۲۰١(‏ ۳۱). 


. من حديث جابر 5ه‎ »)55/١1775( رواه مسلم‎ )٤( 





)١4(‏ كتاب الوقف 
وإن شرَطً واهبٌ رجوعها في لفظ إِرْقَابٍ ونحوه لغيره أو له عندَ موته. 
أو موت مهب قَبْلَهُ أو شَرَطً رجوعها مُطلقاً إليه أو إلى وَرَتَّنَهِء أو 
آخرهما را نذا الشرط» وصكت لني ررك #الأول» e‏ 

وإن أضاف الهبة إلى عمّر غير الموهوب له؛ بأن قال : وهبتك الدارَ ونحوها 
عمْرَ زيدِ؛ لم تصح الهبة؛ لأنها مؤقّنةٌ» وليست من العُمرى ولا الوُقبّى . 

(وإن شرَط واهبٌ) على موهوب له (رجوعها)؛ أي : الهبة (في لفظ إرقاب 
ونحوه) كإعمار (لغيره) عند موتِ الموهوب قبل فحز أن شرل وهتاك هذه 
الدارّء وهي لك عمرك على أنك إن مت قبلي عادت إليّ ‏ أو: إلى فلانٍ ‏ وإن مث 
أو مات قبلك استقت عليك» فهي الرقبى؛ لأن كلاً منهما يرقب موت صاحبه» 
(أو) شرط واهبٌ رجوعها (له) نفسه (عند موته)؛ أي : فلان» (أو) عند (موتٍ 
متهب قبلّه)2؛ أي: قبل واهب» (أو شرّط) واهبٌ (رجوعها)؛ أي : الهبة (مطلقا) ؛ 
أي : من غير تقييدٍ بموتٍ أو غيره (إليه)؛ أي: إلى الواهب (أو إلى ورثتهء أو) 
شرَطً واهبٌ رجوعها إلى (آخرهما موتاً؛ لَعَا الشرط» وصكت) الهبةٌ (لمُعْمَر) 
- اسم مفعولٍ ‏ (و) بعدّه ل (ورثته)» فإِنْ لم يكونوا فلبيتٍ المال» (كالأولٍ)؛ أي : 
كالمذكور أولاً من صور العمرى» ولا ترجع العينُ إلى واهب؛ لقوله يكِ: «لا ترقبُوا 
ولا تعمرُوا؛ فمّن أرقب شيئاً أو أعمره» فهو لورثته». قال الحارثينٌ : والسنّدُ صحيحٌ 


بلا إشكالٍ. وخرجّه'" أبو داود والنسائئٌ وغيزهما0", وزو امد وغيره 


)١(‏ من قوله: «رجوعها (له). . ٠.‏ إلى هناء سقط من «ق». 
(۲) فى «ق»: «وأخرجه». 


(۳) رواه أبو داود (7505)» والنسائى (1/91”) . 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و: متك عمرك» أو كناف أو فلق أو خَدْمَتَهُ لك» فعاريةٌ وإباحة 
نحوّه من طرق مختلفة؛ فهذه نصوصصٌ تد على مِلكِ المعمّر والمرقبٍ مع بطلانِ 
شرط العَود؛ لأنه إذا ملّكٌ العينَ لم تنتقل عنه بالشرط› ولأنه شرط ينافي مقتضى 
العقدِء فصحٌ العقدٌ وبطَلَ الشرطء كشرطه في البيع أن لا يبي . 

ولو جعلّ اثنان كل منهما داره لحر على أنه إن مات قبله عادث إليه» فرقبى 
مع التجائيين . 

* فائدة: وإ قال أخد شريكين في قن للقن المشترك: انت حيس غل 
آخرنا موتآء لم يعت بموت الأول منهماء ويكون في يدٍ الآخر عارية» فإذا مات 
عتق . ذكره القاضي في «المجرّدا» انتهى . 

(و) لا يصح إعمارٌ المنفعةٍ ولا إرقابُهاء فلو قالَ رت بيت لآخر: (منختكه 
عمرك). فار قال في «القاموس» : منحه الناقةً : جعلّ له وبرها ولبتها وولدهاء 
وهي المنحة والمزيحةٌ”" . 

(أو)غال: ك عنام" آى: الت لك عميك» (أو) فال رت 
بيت أو بستان : منشْتّكَ (غلَّتَه)؟» ‏ أي : البيتٍ أو البستان ‏ عمرك» فعاريةٌ . 

(أو) قال رث عبدٍ: منحْتّكَ (خدمته لك) عمرك, (فعاريةٌ» وإباحةٌ تلرّمُ في 
قَدْرِ ما قبضه من غلةٍ قبل رجوع) المانح» وعلم منه أن للمانح الرجوع في منحته 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 189). 


(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي «ص: »)۳۲١‏ (مادة: منح). 
(۳) فى «ق»: «(غلته)». 


(:) فى «ق»: «(سکناه)) . 


7 





)١4(‏ كتاب الوقف 


# تبيه : ار كم : كونها من جائز الصريه 
مختار» جادٌ بمالٍ. ب بلا عوضٍ» e‏ 
شرك ارول قبل تشاغْلٍ بقاطعء O‏ 
متى شاء في حياة الممنوح وبع موته؛ لأنها!" هبة منفعة: 

ويصحٌ إعمارٌ منقولٍ وإرقابه من حيوانٍ : كعبدٍ وجارية ونحوهما كبعير وشاة» 
وغير حيوانٍ: كثوب وكتاب؛ لعموم ما تقدّم من قوله عليه الصلاة والسلامٌ: ١‏ 
أرقب شيئاً أو أعمره» فهو لورثته)”© . 

* (تنبيةٌ: يصح عد شروط هبةٍ أحدَ عشر : 

كونها من جائز تصرّفب)؛ فلا تصخ من محجور عليه . 

(مختار)» فلا تصح من مكره. 

(جاد)» فلا تصحّ من هازلٍ. 

ليعال )علوم أو مجهولٍ تعذّرَ علمّه وتقدَمٌ في في الفصل قبله . 

(يصِحٌ بيعْه)» فلا تصحٌ هبة ما ليس بمالٍ. 

(بلا عوضٍ)» فإن كانت بعوض فهي بمعنى البيع . 

لوه فا اورا 

(مع قبوله) إن کان رشيداً» (أو) قبول (ولیگه) إن کان محجوراً عليه . 


و يو “A‏ 7 8 5 
وعتبر وجو القبول (قبل تشاغُلٍ بقاطع) عرفا. 


. فى «ق»: «لأنه»‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه (9/ .)٩۷‏ 





5 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

مع تنجيزء وعدم توقيتٍ . 

د د د 
ق 


224 و 6ه ار ي ا 5 3 چ 3 ب 
وجب على واهب تعديل بين مَن يَرِث بقرابة لا زوجية» من وَلدٍ 


(مع تنجيز) لهبةٍ في الحالٍ . 
(و'' مع (عدم توقيتِ) إلا في العُمْرى والرُقبى» وتقدّم. 
(فصلٌ) 
في حكم عطيةٍ الأولاد 
وحكم الرجوع فيها وغيرٍ ذلك 

(ويجبُ على واهب) ذکر أو أنثى (تعديل بین مّن يرث) من الواهب (بقرابةٍ 
لا زوجيةٍ) وولاءء فلا يجب التعديل بيتهم» بخلاف القرابة (من ولد وغيره») كأب 
وأمّ» وأخ وابنه» وعم وابنه» في عطيتهم ؛ لحديثٍ جابر قال : «قالت امرأة بشيرٍ 
ا اا ابني'" غلاماًء وأشهد لي رسول الله كله فأتى رسول الله كَل فقال: 
إن ابنة فلان سألَتّي أن أنحَلّ ابتها غلامي» قال : «أله إخوة؟» قال : نعم قال" : 
اكلّهم أعطيت مثل ما أعطيته؟2 قال : لا. قال : افليس يصلح هذاء وإني لا أشهَدٌ 


)١(‏ فى «ق»: «أو». 


. في «ق» : «بنيً)‎ (١ 


(۳) «قال» سقطت من «ق). 
)٤(‏ «قال» سقطت من «ق). 


7 كتاب الوقف‎ )١5( 


في هبة غير تافِوء بكونها بِقَذْر ِرْئِهِم لكر مل حَظ الأَنقييْن» . . . . 
إلا على حقٌّ)؛ رواه أحمدٌ ومسلمٌ وأبو داود» ورواه”” أحمدٌ من حديث النعمان 
ابن بشير» وقالَ فيه: «لا تشهذني على جور إِنَّ لبنيك عليك من الحقّ أن تَعْدِلَ 
یتم" وفي لفظ لمسلم : «اتقوا الله واعدلوا في أولادكه)”'. وللبخاري ا 
لکن ذكره بلفظ العطية. 

فأمر بالعدلِ بيتهم. وسكى تخصيص أحدهم دون الباقين جَّوراًء والجور 
حرامٌء فدلَ على أن أمرّه بالعدل للوجوب . 

وقِيسَ على الأولاد باقي الأقارب بجامع القرابة» وخرج منه الزوجات 
والموالي؛ فلا يجب التعديل بيتهم في الهبة. َ 

وشل وجوب التعديل (في هبة) شيءٍ (غير تافه)؛ لأنه يُتسامّحٌ به» فلا 

والتعديلٌ الواجبُ (بكونها) ‏ أي : العطية ‏ للأولاد والإخوة لغير أمّ ونحوهم 
(بقدر إرثهم) منه (للدّكر مِثِل حَظْ الأنيينِ)؛ اقتداءً بقسمة الله تعالى» وقياساً لحالة 
الحياة على حالةٍ الموت. قال عطاءٌ: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى” . 


اء ا 2 » 1 5 چ ت 5 او م 
* فائدة: نص أحمد في رواية صالح وعبدالله وحنبل فيمن له أولاد زوج 


.)۳٣٤٥( وأبو داود‎ »)١575( رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ ۳۲)» ومسلم‎ )١( 
. «ورواه» سقطت من «ق)‎ )0( 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7559)» ورواه أيضاً أبو داود )١٤۲(‏ . 

(4) رواه مسلم (۱۹۲۳/ ۱۳). 

(5) رواه البخاري .)۲٤٤۷(‏ 

(5) روه عبد الرزاق في «المصنف» »2)١1535(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۸/ 0754/8 . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


بعض بناته» فجهّرّها وأعطاهاء قال: يعطي جميع ولده مثلَ ما أعطاها"" . 

وعن جعفر بن محمدٍ: سمعْتٌ أبا عبدالله يُسألُ عن رجلٍ له ولد يزوج الكبير 
وينفق عليه» ويعطيه» قالَ: ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثلّ ما أعطاه» أو يمنحهم 
مثلّ ذلك . وروى عنه المرُوذيٌ وغيره معنى ذلك أيضا"» وقد استوعبّها الحارثيٌ 
رحمه الله تعالى . 

(إلا في ذ نفقةٍ) وكسوةء (فتجبُ الكفاية) دون التعديل» ونقل أبو طا 
نمضتل اعد مولز بير عام غير قال إبراهيم ود 
التسوية بيتهم حتى في القبل < . قال في «الفروع : فدخل فيه نظرٌ وقفب'" . 

(وحلّ) لمن در من أب وأمّ وغيرهما (تفضيل) لبعض أقاربه الذين يرون 
(بإذنٍ باق) منهم؛ لأن العلةٌ في تحريم التخصيص كوثه يورث العداوة وقطيعة 
الرحمء وهي منتفيةٌ مع الإذن» (وإلا) بأن خصَ بعضّهم بالعطية أو فضّله بالإعطاء 


1 


بلا إذن الباقى » (أثم)؛ لما تَقدَّمَ . 


(ورجّع) الأبُ وجوباً دون الأمّ وغيرها فيما حص به أو فضل بعضّهم (إنْ 
جارً)؛ أي : إِنْ أَمْكَنَ رجوعه به بأنْ كان باقياً» وقدَرَ على استرجاعه» (أو أعطى 


(۱) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبدالله /١(‏ ۷) وبرواية ابنه صالح (۱/ .)٤۳۷‏ 
(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد» لابن هان (۲/ 04). 

(۳) «أيضاً» سقطت من «ق» . 

(5:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5 / .)٤۸۷‏ 

(5) أورده البغوي في «شرح السنة» (۸/ ۲۹۷). 

0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)٤۸۷‏ 


)۱٤(‏ كتاب الوقف 
ل 1۰۳ 


حتّى يَسْتَوُوا: فلو زوج أحد بيه بِصَدَاقٍ مِن عِنْدِه وَجَبَ عليه 
إعطاء الآحَر مثلهُ» ولو بِمَرَضٍ موت ولات ال لا دار 


ا چو 3 ۰ ق سے ° 3 5 000 
للواجبء أشية قضاء الذين» فإن مات قبله وليسّت بمرض موته ثبتت 


چ ر +8 


حتى يستووا) بمن خصّه نضّاء (فلو زوج أحد ابنيه”") في صځته (بصّداقٍ) اداه 
الأبُ (من عنده)» ثم مرضّ الأبُ مرضّ الموتِ المَخُوفِء (وجَب عليه)؛ أي : 
الأب (إعطاءٌ) ابنه (الآخَرِ مثله)؛ أي : مثلَ ما أعطى الأولَ؛ ليستوي بمن خصّه . 
قال في «الاختيارات» : وينبغي أن یکون على الفور”", (ولو بمرضٍ موته)؛ لأن 
التسوية بيتهما واجبةٌ» ولا طريق لها في هذا الموضع إلا بعطية الآَخَرِء فتكون 
وة ل بك ارج عا عاق الأول لآ الروجة ملكت العداق بالقل» 
(ولا تب يُحسَبُ) ما يعطيه الأبُ لابنه الثاني (من الثلث) مع أنه عطي في مرض الموتٍ ؛ 
(لأنه تدرك للواجب؛ أشبّه قضاءً الدين)» ويجورٌ للاب تملّكُ ما يعطيه؛ للتسوية 
بلا حيلة» قدَّمّه الحارئينٌ ؛ وتبعّه صاحبُ «الفروع»)" . 

(فإن مات) معط (قبله)؛ أي : التعديل» (وليسّت) العطيةٌ (بمرض موته) 
المخوف» بت العطي (لآخ)» فلا يمك بق لورثة الرجوعٌ» نص عليه في 
روايةٍ محمدٍ بن الحكم والميمونيّ ؛ لخبر الصَّدَّيق» وتقدَّمَ وكما لو گان الآخذ 


. فى «ف): (بنيه)‎ )1١( 

)۲( في هق : (بنيه) . 

(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)۲٦۷‏ 
() في «ق»: «هناك». 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 588). 

() في «ق»: «لآخذ العطية» مكان: «(ثبتت) العطية (لآخلٍ)» . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وترم الشهادة على تفضيل أو تخصيص تَحمُّلاً وأداءً إِنْ عل كذ 
1 عقدٍ فاسل عندهٌ ولا يجب على مَسلم تسوية بينَ أولاده الا 


أجنييًا؛ لأنها عطيةٌ لذي الرحه”"؛ فلزِمّت بالموتِ كما لو انفرد. 

(وتحرُمٌ الشهادة على تفضيلٍ أو تخصيص تحمُّلاً وأداة)» ولو كان الأداءً 
بعد موت المخصّص والمفضّل» (إن علم) الشاهدٌ بالتخصيص أو التفضيل؛ لما 
تقدَمٌ من قوله عليه الصلاة والسلامٌ لبشير : «لا تشهذني على جُور)0. 

فإن قيل : فقد ورد بلفظ : «فأَشْهِدْ على هذا غيري»» وهو أمرٌء وأقلٌ 
أحواله الاستحبابُ» فكيف تحرُمٌ الشهادة؟ 

فالجوابُ: أنه تهديدٌ» كقوله تعالى : #اغملوماشثم 14[فصلت: ]4٠‏ ولو لم 
يهم هذا المعنى بشيرٌ» لبادَرَ إلى الامتثال» ولم يرد العطية. 

(وكذا) في حكم تحريم الشهادة عليه (كلّ عقَدٍ فاس عنده)؛ أي : الشاهد» 
فتحرم الشهادة عليه تحمُّلاً وأداء؛ كنكاح بلا ولي وبيع غير مرئيّ ولا موصوف؛ 
ا جرا ا على الاتخصيفي ]ف لم و يدن ره 

(ولا يجبُ على مسلم التسوية بينَ أولاده الذمة قاله الشيخ) تقيٌ الدين, 
وکلامٌ غيره لا يخالفه؛ لأنهم لا يرِنُون منه. 


(۱) فى «ق» و(م) : «(رحم) . 
)۲( تقدم تخريجه (9/ .)٠١١‏ 
۳( رواه بهذا اللفظ مسلم .)١7/١5571(‏ 


.)0١5 /5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )٤( 





)١5(‏ كتاب الوقف 
22 


واخْمَارَ الموفق وغيرُهُ جوارً تنفضيل لمعتى حاجةء أو رَمَانةء أو عَمىّ» 
أو كثرة موا الا ار حاير م اتاد اطي اكور 


معو 


يغصي اله بم يذه وتباح قسمةٌ ماله بين ورک ويُعْطَى حادٹ حصته 


٭ تنبية : ولا فرق في امتناع التخصيص والتفضيل بِينَ كونٍ البعض ذا حاجة» 
اراق اوسن» اوغيال» اوسا أ طلم أو اول كن ایض الآخر 
E EN aE‏ 
رواية يوسف بن موسى في الرجلٍ له الول البارٌ الصالحٌ وآخرٌ غيرٌ بارّ؛ لا ينيل البارٌ 
دون الآخر 

(واختارَ اموق وغيرٌه) كابن رزين في «شرجه» والناظم (جوارٌ تفضيل) 
بض الور (لمعنى حاجةء أو زمانةء أو عمّىء أو كثرة عائلق» أو اشتغال ی بعلم) 

نحوه کصلاح» (وكذا لو منعه)؛ أى: ع م الأب بعضّ ولده (لفسقه أو بدعته أو 
ا استدلالاً بتخصيص الصديق عاتشة”"©ء وليس إلا 
لامتيازها بالفضل» ولنا عموم م الأمر بالتسوية» ر الس ما د متا 
غيرهاء أو أنه نحَلها وهو يريد أن ينحَلَ غيرهاء فأدركه المرضٌ ونحؤه. 

(وتباح) لمن له ورثةٌ (قسمةٌ ماله بينَ ورثته) ‏ نقلّه الأكثدُ ‏ على فرائض الله 
تعالى» ولو أمكنّ أن يولَدَ له؛ لأنها قسمةٌ ليس فيها جَورٌء ي 
كبعضه» > (ويعطى) وارثٌ (حادثٌ) بعد القسمة (حّتَه) مما قسم (وجوباً)؛ ليحصل 
التعديل» ون حت الوارث بعل مرت استحبٌ للمعطي أن يساوي المولود الحادثٌ 


.)51١ /۳( انظر: «بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية‎ )١( 
.)۷۸ /4( تقدم تخريجه‎ )۲( 


> مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وسّنَّ لواقفٍ على وَرَئيِه أن لا يفضتل ذَكَراً على أَنتَىء إلا لحاجة عائلة 
ونحوه» قيلَ لأحمد: فإِنْ فَضَّلَ؟ قال: لا يُعْجِبُني على وَجْه الأََرةٍ إلا 
لعيالٍ بقذرهم» وص وَقْفُ تله في مَرَضِهِ على بَعْضهم: 000١‏ 
بعد مورثه؛ لما فيه من الصلةء وإزالة الشحناءء والفرق بين ما هنا وما سبق في 
(الوقف) من قوله : دحَلَ الموجودون فقطء أنَّ التسوية في العطية واجبةٌ» وفي الوقف 
مستحبةٌ» ولأن الوقفف لا يتأنّى الرجوعٌ فيه» بخلاف العطية . 

(وسَنّ لواقف) شيئاً (على ورثته) أن يسوّيّ بيتهم ب (أن لا يفضتل ذكراً 
على أنشى) من أولاد وإخوة ونحوهم (إلا لحاجة عائلةٍ ونحوه) كزمانة وعمّى» 
واشتغالٍ بعلم» (قيل لأحمد: فإِنْ فضّل؟ قالَ: لا يعجبّني على وجه الأثَرة إلا 
لعيالٍ بقذرهم)ء وتقدّم في (الوقف) بأوضح من هذا . 

(ويصح) من مريضٍ مرضَ الموت (وقفٌ ثُليه) فأقلَ (في مرضيه) المّخوف 
(على بعضهم)؛ أي : الورثة. قال أحمدٌ في رواية جماعة منهم الميمونيٌ: يجوز 
للرجلٍ أن قف في مرضه على ورثته» فقيل له: أليس تذهَبٌ أنه لا وصية لوارثِ؟ 
فقالَ: نعم» والوقفٌ غيرُ الوصية؛ لأنه لا باع ولا يورت ولا يصيرٌ ملكا للورئة”؛ 
أي : ملكا طلقاًء واحتجّ في رواية أحمد بن الحسن بحديثٍ عمر حيث قال : هذا 
ما وض هااا ع آمية المؤ تن إن كنظ د دت ]0 كنذا صف وال 
الذي فيهء والسهم الذي بخيبرَ ورقيقه الذي فيه» والمئة وسقت الذي أطعمّني 
محمد كل تليه حفصةٌ ما عاشت» ثم يليه ذو الرأي من أهلهاء لا يباعٌ ولا يشتّرى» 
تنفقه حيث ترى: من السائلٍ» والمحروم» وذي القربى» ولا حرج على مَن وَل إن 


أكلّ واشترى رقيقاً» رواه أبو داود بنحو من هذا" . 


. 0751-1755 /64( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
= والبيهقى‎ »)۱۹٤١۷( رواه أبو داود (۲۸۷۹)» ورواه أيضاً عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )۲( 


)١5(‏ كتاب الوقف 


لا بزائدٍ على الثلثِ» ولو على أجنبيتٌ بي ويَنَّجِهُ : بلا إجازة. 
6 16 6 
ويجري الوقفُ على بعض ورثيه مجرى الوصية في أنه يذ من الثلثِ كالوصية 
به لا في توه على الإجازة كما تقدّمٌء فلو وق داراً لا يملكُ غیر‌ها على انه وبنته 
بالسوية» فردّاء فثلثها وقفُ بيتهما بالسوية» وثلثاها ميراثٌ» وإن رد الابنُ وحده» 
فله ثلغا”" الثلثين إرثاًء وللبنتِ ثلثهما وقفاًء وإن ردَّتِ البنثُ وحدهاء فلها ثلث الثلثين 
إرثاء وللابن نصفهما وقفاً وسدّسُهما إرثآ» لردٌ الموقوف عليه» وكذا لو رد التسوية 
فقط دون أصل الوقفء كما لو قال : ردذث تسوية والدي بيني وبينَ أختي في 
الوقفب, فإنه يبطُلُ الوقفُ في سدس الثلثين وهو نصفتُ البنتِ الذي به حصلّتٍ 
التسويةٌ» ويبقى لها ثلث الثلثين وقفا عليهاء والسدس الذي يبطُلٌ الوقفُ فيه يكون 
إرثاً للابن؛ لأن أباه لم يجعلّ له من الثلثين وقفاً غير النصفء فلا نحكُمٌ بوقفيّة هذا 
السّدس عليه من غير مقتضى» وبهذا يظهَرُ وجه التشبيه بين هذه المسألة ومسألةٍ 
ما إذا ردَّتِ البنث وحدهاء وهو: أن نصف الثلثين للابن وقفاً» وسدسّهما له إرثاً في 
الصورتين» فهذا هو الجامع بيتهما. 
وال ند وق مريض (ب) جزء (زائدٍ على الثلي)؛ أي : ثلث ماله؛ كسائر 
تبرّعاتِه» (ولو) كان وقفه (على أجنبيٌ) كالعطية في المرض والوصية . 
(ويتجة): أنه لا ينفُذ وقنفُ المريض ما زاد على الثلثِ (بلا إجازة) 
من الورثة سواءٌ كان الوقفٌ على بعضهم أو على أ جنب كالعطية في المرض» 


= فى «السئن الكبرى» (5/ .)١5١‏ 
)١(‏ فى «ق»: «ثلث». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فصل 
وحَرْمْ ولا بص رجوع واهب بعد قبْض مُغْتر ولو صدقة وهَدك 
وا IE‏ وحمولة في نحو عَرْس» إلا وشت زوجها 


بمسألته ثم ضرَهًَا بطلا أو غيره» فو ل به نهر حو Ree ok oe e‏ 08 به 
وهو متجة”" . 


(فصلٌ)9» 

(وحرْمٌ ولا يصح رجوع واهب) في هبته (بعد قبض معتبرٍ)» بأن يكون من 
جائز التصرّف أو وكيله؛ للزومها به (ولو) كانت الهبةٌ (صدقة وهدية ونحلة» أو 
نقوطاً وحمولة في نحو عرس) كختانِ؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ: «العائدٌ في 
م اکب ثم بغر في ته متفقٌ عليه . وفي رواية لأحمدَ: قال قتادة : 
ولا القيءَ إلا حرام" وسواء عرض عنها أو لم يُعوَّضْ؛ لأن الهبة المطلقة 
لا تقتضي الثوابت» وتقدّمَ . 

(إلا من وهبّت زوجَها) شيئاً (بمسألته) إياها له» (ثم ضرّها بطلاقٍ أو غيره) 
كما لو تزوّج عليها. نقلَ أبو طالب: إذا وهبّث له مهرهاء فإن كان سألها ذلك رده 
إليها رضت أو كرمّت؛ لأنها لا تهّبُ إلا مخافة غضبه أو إضرار بأن يتزوّج عليهاء 


(۱) في «ف» : «تفوضاً) . 

(1) في «ح»: «أو حمولة». وفي هامشها: النقوط : الذي اعا شيئاً فشيئاً ليس بدفعة» 
والحمولة: الدابة . ه «قاموس» 

(۳) أقول: مصرّح بما في الاتجاه» انتهى . 

(4:) كلمة «فصل» سقطت من «ق» . 

)٥(‏ رواه البخاري »)۲٤٤۹(‏ ومسلم »)١777(‏ من حديث ابن عباس 5ا. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۹۱ 





)١5(‏ كتاب الوقف 


وينَّجهُ : لا مُطلقاً» بل بشروط . وإلأ(" الأب o‏ 


وإن لم يكن سألها و تبعت بهء فهو جائرٌء انتهى20؛ لأن شاهد الحال يدل على أنها 
لم تطبْ بها نفساء وإنما أباحَه الله تعالى عند طيب نفسها بقوله تعالى : إن طبن 
کہ عن سیو مه ساكو سايكا € [النساء: ]٤‏ وغيرُ الصداق كالصداق . 

(ويتجة) : أنها (لا) ترجع على الزوج (مطلقاًء بل) ترجع عليه (بشروط). 
كما لر وول هلاق قيروء کل کی اد ارجوة شرت تل را راان 
برك اي ا 

(و) إلا (الأبَ) الأقربت؛ لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعاً: «ليسَ 
لأحادٍ أن بغي عَطبة ويزجع فبها إلا لوال فيما يعطي ولد رواه الترمذيٌ 
ا “. ولا فرق بين أن يقصد برجوعه التسوية بينَ أولاده وبينَ غيره. 


ولو وهب كافرٌ لولده الكافر شيئاً» لم افلم الولةة فلأبيه الرجوع في هبته» 


)١(‏ في «ح): «أو إلا». 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (60/ ۳۹۸). 

(۳) أقول: لم يتعّض الجراعيٌ لكونه قولاًء بل أقرّه. 
قلت : البحث لم أرَّ من صرح به» ولا ما يدل عليه» وهو قياسنٌ على مسألةٍ رجوع الأب» 
لکنه غيرٌ ظاهر ؛ للفرق بيتهماء وصرَح الشيخ منصورٌ في حاشية 00 بخلافه» وتبعه 
الشيخٌ عثمان» فقال في الحاشية: قوله؛ أي: صاحب ب «الإقناع» : أو أو أبرأته . . .إلخ» منه 
يعلم أنه لا ب يشترط في رجوع الزوجة ما ي oS‏ 
له الرجوع» ولذلك أطلقوا رجوعهاء انتهى. وهو ظاهرٌ بخلافٍ بحثٍ المصنف» ففيه 
خفاء» وما قرره شيخنا عليه» يحتمل أن يكون مراداً للمصنف» لكنه مرجوح كما ذكره 
في «الإنصاف»» فتأمل» انتهى . 

(:) (إلا» سقطت من «ق» . 


(68 رواء الترمني (19؟), 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
الواحد خاصة ولو صَّدقَةٌ أو تعلّقَ بما وَهَبَ حقٌ كفلس» TT‏ 
خلافاً للشيخ تقيٌ الدين» وفرّقَ أحمدٌ بين الأب والأمٌ» قال في رواية الأثرم : 
اسه لی ا لآن له أن باخ من مال ولده» بخلاف الام وو 
وحيازته جميع المال . 

وهذا في الأب (الواحدٍ خاصّة)"» بخلاف ما لو اأعى ولداً مجهول السب 
اثنان» ووهبّاه ‏ أو أحدّهما ‏ شيئاًء فلا رجوع عليه؛ لانتفاءِ ثبوتٍ الدعوى» وإن 
ثبت اللحاق بأحديهماء ثبت الرجوع . 

(ولو) كان ما قبضه الول (صدقة)؛ إذ حكمُها حكمٌ الهبة على الصحيح 
من المذهب. اختاره القاضي وغيرٌه» وقدَّمه في «المغني» و«الشرح» ونصّراه © 
(أو تعلّقَ بما وهب) الأبُ لوليه (حقٌ كمَلسٍ)؛ أي: كأنْ يفلس الول والمالُ 
الموهوبٌ في يده؛ وظاهرّه: ولو حجر عليه أن الحجْر غير مانع من الرجوع مع أنه 
صرّح في «المغني» و«المحرر» و«الإقناع» أن الحجر عليه لفلس مانع من الرجوع 
كالرهن ؛ تعلق حقّ الخرماءِ والمرتهن با وفي الرجوع إبطالٌ لذلك ^ 


.)۲۷١ انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ ۳۹۰). 

(۳) أقول: قول المصنفب الأبُ الواحدٌ؛ أي: بعد الإلحاق» فيوافقٌ كلام غيره» وأما قبل 
الإلحاق» فلا رجوع لواحد منهماء أو منهم» كأن ادعاه اثنان أو أكثرُ انتهى . 

(6) أقول: أي ولو كان ما أعطاه لولده صدقة فله الرجوع على الراجح في المذهب كما بينه 
الشيخ منصور في «حاشية المنتهى»» انتهى . 

(5) انظر : «المغني» لابن قدامة (5/ ١۳۹)ء‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ ۲۷۹). 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (0/ »)۳۹١‏ و«المحرر» للمجد /١(‏ 2770 و«الإقناع» للحجاوي 
TT)‏ 








)۱٤(‏ كتاب الوقف 
ل ١١١‏ 


ءام و 9 ٠.‏ ل e ES RS I2‏ / 0 5 
ورغبة كتزويج» إلا إذا وهبه سريه لإعفافه. ولو استغنى أو لم تصِرٌ 


م ول أو" إذا أَسْة حقه مِنْ رجوع»› ولا يمنعه نقصٌ. E‏ 


¥( 
اس طاو 


وفي الحديث : «لا ضرر ولاضران)9 . وقال الحارثينٌ عن" 


)4( أنه 


ا 
الصوابٌ بلا خلاف» فالأَوْلَى حمل كلام المصنفِ على فلس لآ حجر معه؛ ليوافق 
ما ذكره الحارثينٌ وغيزه. 

5 ا و و E‏ 
راا رغ يا ييه من المال الموهري» ازير رها إن كانت الى رغ فا 
بيِها من المالٍ الموهوب» وكذلك لو دايَنُوا الموهوب له أو أقرضوه أو باعُوه أو 
آجَوُوه ونحوٌه؛ لوجود ما بيده من المالٍ الذي وهبه له أبوه؛ فإنَّ ذلك لا يمنع رجوع 
الأب فيما وهبّه لولده» (إلا إذا وهبّه)؛ أي : وهب الوالدٌ ولدّه (سُرِيةَ لإعفافه). 
فإنه لا يمك الرجوع فيها (ولو استغنى) عنها الولدُ بتزؤجه» أو شرائه غيرها ونحوه» 
(أو لم تصِرٌ أمَّ ولدِ) نصّا؛ لأنها ملحَقة بالزوجةء (أو)* إلا (إذا أسقط) الأَبُ 
(حقّه من رجوع) فيما وهبه لولده» فيسقطً» خلافاً لما في «الإقناع»» كاد علن 
المصنف أن يشير إليهء وذلك لأن الرجوع مجردٌ حقّه» رلك اسقط يشوف ولا 
النكاح ؛ فإنها حى عليه لله تعالى وللمرأة؛ بدليل إثمه بالعضل» بخلاف الرجوع . 

(ولا يمنغه)؛ أي : الرجوع (نقص) عين موهوبة بيد ولدِ» سواءً نقصّت قيمتها 


(۱) فى «(ف) : «و). 


(؟) رواه ابن ماجه »)۲۳٤١(‏ من حديث عبادة بن الصامت ط4 . 


. فى «ق»: «عند)‎ 2١ 


7 


(6) فى «ق)» زيادة: (فيه». 


)٥(‏ «(أو)» سقطت من «ف». 
() انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)١١١‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فيرجع في مت متعيتب باق من كل وآبقٍ وجان» ولا زيادة منفصلةٌ كثمّر 
جد لا قبل ولو نخلاً أبثر خلافا له» وهي لولدٍ إلا إذا" حَمَلَتْ أنه 


0 


أو ذاتها بتاكل بعض أعضائها أو جني عليهاء أو جنى الموهوبُ» ی ارش الجناية 
برقبته» وعلى الأب في هذه إن رجّع ضمان أرش الجناية» ولا ضمان على الابن 
للأب في شيءِ مما تقدّمَ» ومتى رجع في رقيقٍ أو بهيمة - وقد جنى عليه أو عليها - 
و الجناية للابن؛ لأنه بمنزلة الزيادة المنفصلة» (فيرجع) الأبُ (في) موهوب 
(متعيتّب) وتقدَّمَت أمثلتّه » (و) في (باقِ من تالفف) في عبدٍ (وآبتي)؛ لبقاءِ الملكِ» 
(وجان) كارتا 
(ولا) يمنع الرجوع (زيادة منفصلةٌ كثمر جُدً)؛ أي: جدَّه الولدُ» وكولدٍ 
البهيمة» وكسب العبدِ؛ لأن الرجوع في الأصلي”” دو ن النماءء (لا) إذا كانت الزيادة 
متصلة كثمر (قبل) جذه» (ولو) كان الموهوبٌ (نخلا أبثر 0 لأنه يعد متصلاً ما لم 
بُجَذَّء (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع»» فإنه قالَ: وإن ET‏ تحجات» 
تیر زياد متصلةٌ» وبع منغ ۵91 
(وهي)؛ أي : الزيادة المنفصلةٌ ل (لولد)؛ لأنها حادثة في ملكه» ولا تتبع 
في الفسوخ» فكذا هناء (إلا إذا حمّلت الأمة) الموهوبة للولد» (وولدت) عنده» 


(۱) في (ح2): «جد) . 

)۲( «إذا» سقطت من «ح» . 

(۳) في «م»: لأن الأصل في الرجوع . 

(:) أقول: قول المصنف : خلافاً له» هذا البحث تقدّمَ في الأصل» «الإقناع» و«المنتهى» الكلامٌ 
عليه بما يطولٌ من الخلاف» فارجع إلى ذلك» انتهى . 

.)١١؟‎ /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )٥( 


)١14(‏ كتاب الوقف 


ت 504 7 3 1 
ینتم فن الام وتمنعه متصلة تزيد القيمة» كسِمَنٍ وكبَرٍ وحمل 


-ه 


8 د هيد 5 74 07 E Bd‏ 2 
صنعة» ويُصَدّق أب فى عدمهاء ورهن لزم إلا أن ينفك› ETE‏ 


(فيمنع) الرجوع (في الأمٌ) الموهوبة؛ لتحريم التفريتي بين الوالدة ووليها. 

(وتمنعه)؛ أ الرجوع زيادة (متصلةٌ تزيدٌ القيمة) ؛ أي : قيمة الموهوب 
(كسمَنٍ وكبر وحمل ) بأن وهب الأب ولده أمة أو بهيمة حاملاًء فولدت في يد 
الابن» فالولدٌ زيادة متصلةٌ باعتبار الكبرء وإن وه اة اويه امد ثم رجع 
الأب فيها حاملاً ؛ فإن زادت قيمتها بالحملٍ» فزيادة متصلة تمتع الرجوع» (وتعلّم 
صنعة) أو كتابة أو قرآن؛ لأن الزيادة للموهوب له؛ لأنها نماء ملکه» ولم ينتقل إليه 
من جهة أبيه» فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلةء فإِنِ امْتتع الرجوع فيها امتنع في 
الأصل ؛ لئلاً يفضي إلى سوءٍ المشاركة» وضرر التشقيص» ولأنه استرجاع للمالٍ 
بفسخ لغير عيب في عوضه» فمنعه الزيادة المتصلة كاسترجاع الصداق بفسخ 
التكاح» أو نصفه بالطلاق» او اا ف العم ان الى بخلاف الردٌ 
الت فإنه من المشتري»> وقد 2 ل الزيادة . قال في «المغني»: وإن زاد 
ببرئه من مرض أو صمّمء منع الرجوع كسائر الزياداتِ" 

(ويْصِدَقْ الأبُ في عدمها)؛ أي : الزيادة إن أنكرها؛ لأنَّ الأصلّ معَه. 

(و) يمنع الرجوع (رهن) موهوب رك لأنَّ في رجوعِه إبطالاً لحقٌّ 
المرتهنء وإضراراً به» وهو ممنوعٌ شرعآء (إلا أن ينفكٌ) الرهن بوفاءٍ أو غيره؛ 
فيملكَ الرجوع إذن؛ لأنَّ ملك الابن لم يرل وإنما طراً معتى قَطَع التصدّف مع بقاء 
)١(‏ في ١ح»:‏ «تريد». 


(۲( «(وحمل» سقطت من «قى وق عليها فی م . 
(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ ۳۹۲). 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


5 4 


E‏ هو وا وقد مما ند اليا إلأآن 
يرجع إ ليه بمَسْخْ أو فلس مشتر ر» لا بتخو شراءء ولا يَمْنع الرجوع غير 


الملكء فمَتع الرجوع» فإذا زال» زال المنع . 

(و) يمن الرجوع أيضا (هبة والي0')) ما وهّبه له أبوه (لولده)؛ لأن في رجوع 
الأب إبطالاً لملكِ غير ابن وهو لا يملك ذلك (إلا أن يرجع هو)؛ أي : الواهث 
الثاني في هبه لابنهء فإنَّ الواهب الأول يملك الرجوع حيئئظٍ؛ لأنه فسح هبه 
برجوعه» فعاد إليه الملك بالسبب الأولٍ. 

(و) يمع الرجوع (بيعُه)؛ أي : الول (ونحوٌه مكا ينقلُ”" الملك) في الرقبة 
كأنْ يهبّه أو يقفهء وكذلك”" ما يمنع التصرفٌ في الموهوبة كاستيلادهاء ولو لم 
يهبْها له لذلك” (إلا أن يرجع) المبيع (إليه)؛ أي : الول (بفسخ أو فلس مشتر) 2 
فللأب الرجوعٌ فيه إِذَنْ؛ لعود الملكِ للولدٍ بالسبب الأولٍء فكأئّه ما انتقل» (لا) 
إن رجّع المبيع للولدٍ (بنحو شراء) أو اتهاب» فلا رجوع لأب فيه؛ لأنه عاد 
للولدٍ بملكِ جديدٍ لم يستفذه من قبل أبيه» فلم يمك إزالته» كما لو لم يكن 


(ولا يمنع الرجوع) تصرف الابن في الرقبة تصرّف (غيرَ ناق للملكِ كإجارة 


)١(‏ في «ق»: هبة ولد. 
)۲( في «ق» : «ينتقل) . 
2١‏ فى «ق»: «وكذا». 
)٤(‏ فى «ق»: «أو). 

)2( فى «ق»: «ذلك». 





(14) كتاب الوقف 
ومُرْارَعَةٍ وعَقَدٍ شرك وتزويج وتدبير وكتابةٍ وعتقِ مُعَلْق» وكذا وصيةٌ 
وهبةٌ لم تقبض» ويَمْلِكَهُ مع بقاء إجارة وكتابة وتزويج» لا تدبير وتعليقٍ 
ومع عوده لابن فحُكمُهما”" باق» وما قَبَضَهُ ابن من مَهْرِ وكتابة. . . . 
ومزارّعة) عليهاء (و) جعلها مضاربة في (عمَدٍ شركةٍ وتزويج» وتدبير وكتابة» 
وعتقٍ معلّقِ) على صفةٍ قبل وجودهاء ووطءٍ مجرّد عن إحبالٍ» (وكذا وصيةٌ) لم 
تقبتض» (وهبةٌ لم تقبَضل)؛ لبقاء مِلْكِ الابن وسلطنة تصرّفه . 

(ويملكه)؛ أي : الرجوع أيضاً (مع بقاء إجارة) بحالهاء (و) مع بقاءِ (كتابة 
وتزويج)» كاستمراره مع المشتري من الولدٍ» لكنْ تقدّمَ أن الأخذ بالشفعة تَنفْسحُ به 
الإجارةٌ؛ والفرقٌ أن للآب فعلاً في الإجارة؛ لأن تمليكّه لوليه تسليطٌ له على 
التصرّف فيه» ولا كذلك الشفيع» فإِنْ كان التصرّفٌ جائزاً كالوصية والهبة قبل القبض 
والمزارعة والمضارية والمشاركة» بطل ذلك التصدّفٌ؛ لأن استمرار حكمه مقيّدٌ 
ببقاء المعقود معه» وقد فات» بخلاف الأول» و(لا) كذلك (تدبيرٌ) للرقيق» 
(وتعليق) عتقه بصفة ؛ فإنه لا يبقى حكمُها في حقٌ الأب ؛ لأنهما لم يصدّرا منه» 
(ومع عوده)؛ أي : المدبّر والمعأتي عتقه بصفةٍ (ل)" ملكِ ال (ابن فا 
باق)؛ لعود الصفة. 


(وما قبضه ابن من مهر) أمة زوَّجَّها قبل رجوع أبيه؛ (و) من دين (کتابةٍء 


(۱)( في «ح» : «فحكمها) . 

(۲) في هامش «ج»: «قف؛ على أن التدبير والتعليق لا يسري حكمهما على الأب». 
(۳) فى «ق»: «ال). 

(5) فى «ق)»: «فحكمها». 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 
١15‏ 5 ِ 
Yew 5 ۹‏ لاير 00 ع رعو و 
وأرش ومستقرٌ أجرة فله. ولا رجوع فيما أبْرَآأه من دين . ولا يصح 

7 50 ضرعو اک چ ت ع رو 0 ت 

رجوع إلا بقولٍ؛ ك: رجعت في هبتي » او: ارتحعتها» او: رددتها» 
٠‏ - 01 2 »+ ع ٠‏ 5 
ونحوه مما یدل» لا بتصرّفه أو غيره» ولو نوى به الرّجوع . 


* 6 6د 


و) من (أرش) جنايةٍ على الرقيق» (و) من (مستقرٌ أجرةء فله)؛ أي : الابن دون 
الأب؛ لأنه نماءء حصّلّ في ملكه . 

(ولا رجوع) للأب (فيما أبرآه)؛ أي : أبراً ولدّه (من دين) كان له عليه» فلا 
يملكُ الرجوع به بعد أن أبرأه منه؛ لأنَّ الإبراءً إسقاط لا تمليكٌ . 

(ولا يصح رجوع) من الأب فيما وهبّه لولده (إلا بقولٍ ك) أن يقول: (رجعثُ 
في هبتي» أو: ارتجِغْتّهاء أو: رَدَدْتْهاء ونحوّه) ك: عُدْتُ فيهاء أو: أعدثها إلى 
ملكي ونحو ذلك (ممًا يدلٌ) على الرجوع. قال الحارئييُ: والأكملٌ: رجعْث فيما 
وهبْثُ لك من كذاء وسواءً علم الولدٌ برجوع أبيه أو لم يعلم؛ ولا يحتاج الرجوع 
الى ناكم ا رورا کح ب ا 

و(لا) يبت الرجوع (بتصرّفه)؛ أي : الأب فيما وهبّه لابنه ببيع أو هبةٍ بعد 
قبض الابن» (أو غيره)؛ أي: غير التصوّف بالعين؛ بان وطِوة الجارية التي ومبّها 
لابنه وأقبضًها له. (ولو نوى) الأب (به)؛ أي : بالتصرّف أو الوطْءِ (الرجوع)؛ لأنَّ 
ملك الموهوب له ثابثٌ يقيناًء فلا يزول إلا بيقين» وهو صريحٌ القولٍ. 

© تنبيةٌ: اعلم أنه يشترطً لرجوع الأب فيما وهبّه لوليه أربعةٌ شروط» وكلّها 
معلومةٌ مما تقدّم : َ 


ع الو 


الأولٌ: أن تكونٌ العينٌ باقية أو بعضها في ملك الولدٍ إلى رجوع أبيه؛ فلا 


)١5(‏ كتاب الوقف 


رجوع فيما أبراً["» ولدّه من الدين"» ولا في منفعة استوفاهاء ولا فيما خرجّت 
عن ملكه ببيع أو هبةٍ لازمة أو وقف . 

الثاني : أن تكون باقيةً في ي الولدٍ وتصرّفه يمك التصرّفٌ في رقبتها؛ فلا 
رو فی ا الي ولا فی أده ار ها ا ».لان انلك فیا بجر نقله 
إلى غير سيدهاء فلو تصرّف الابنُ بما لا يمنعٌه التصرّف في الرقبة كالوصية والوطء 
المجرّد عن الإحبالٍ والتزويج والإجارة والمزارعة عليهاء وجَعْلِها مضاربةء وتعليق 
عتقٍ بصفةء لا يمنعٌ ذلك رجوع الأب؛ لبقاء تصرّفٍ الابن» فإذا رجَح» فما كان من 
الصاف لازما كالإجارة والتزويج والكتابة» فهو باق بحاله. 

اثالث : أن لا تزيد العينُ عند الولدٍ زيادة متصلة كسمن وكبر وحَمْلٍ» وتعلم 
صنعة أو كتابة أو قرآنِ . 


50 يك a‏ ف نا كر به ِ 
الرابع : 901 يكوق الذي إببقظ بحقه من الريتوع + فإنة اسقط حقه: 4اذ رسجو 


(فصلّ) 
(ولآب خاصة) دون 3 وجل وغيرهما من سائر الأقارب؛ لذن الأصل المنع ؛ 


)١(‏ فى «ق»: «أبرأه». 
(0) أي: «لا رجوع للأب في ديّنه على الولد بعد الإبراء» . انظر: «كشاف القناع» /٤(‏ 2717 . 
)۳( «فى») سقطت من «ق)2. 


(6) فى «ق»: «المتصرف». 


` مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


حر - ولو غير محتاج ‏ تملك ما شاءً من مال ور ا 0 


خُولِفَ في الأب لدلالةٍ النصٌّ» وبقي ما عَدَاه على الأصل . 

) حرّ) كاملٍ الحرية (ولو) كان الأبُ (غيرَ محتاج)؛ أن كانَ غنيّاء (تملّكُ 
ما شاءً من مال ولده) قال في «المستوعب» : لا يلت الرواية أن مال الوكل ملك 
له دون أبيه» قال أحمدٌ: بين الرجلٍ وبين ولده ربا" . 

(تنجيزا) لا تعليقاًء قال أحمدٌ: لا يمنع الابنُ الأب ما أراد من ماله» فهو 
ل 

إذا تقر ذلك» ؛ فللآب التَملّكُ من مال وليه مح صغره وكبره» وسخطه 
ورضاه» وبعلمه وبغير علمه؛ ١‏ لا روق سعيد والترملي وحكته عن عاف قالك: 
قال رسول الله ی : «إنَّ أطيب ما اكلم من كسبكمء وإن أولادكم من كسبكم)9؟. 
وروى الطبرانينٌ في «معجيه» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : قالَ: جاءً 
رجل إلى النبيّ كل فقال: إِنَّ أبي اجتاح مالي» قال انت ومالك لك 
TT‏ 
کعبده» يؤی ده أن سفیان بن عبينة قال في قوله تعالى : ولاك اشر گم أن كأ وا 
لح سي ب سوا 


)١(‏ في هامش «ح»: ا مال ول قبل إقراره ؛ نغ تلك قينا كلك 
الإقرارَ به» وتقدّم في (الوكالة). ه. 

(۲) انظر: «المستوعب» للسامري (۲/⁄ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح /١(‏ 7176). 

(:) رواه سعيد بن منصور في «سئنه) 2771)» والترمذي )۱۳٥۸(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
ورواه أيضاً أبو داود (2367)» والنسائي (5571)» وابن ماجه (۲۱۳۷). 


() رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير) )1955١(‏ لكن من حديث سَمُرة بن جندب طب . ورواه 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ابن ماجه (۲۲۹۲). 


)۱٤(‏ كتاب الوقف 
باو ۱۱۹ 


ما لم يَضْرَُ أو ليعطية لولدٍ آَحَرَ أو بمرض موتٍ أحدهماء أو سره 
ولو لم تكن أ ولدِء أو مَعَ كُفْر أب وإسلام ابنء قاله الشيخ» 0 
تعالى : نوڪ 4 ؛ لآن بيوت أولادهم كبيوتهم» ولأن الرجل يلي مال ولده 
من غير تولية» فكان له التصرّفٌ كمال نفسه”" . 

(ما لم يضرّه)؛ أي : يضر الأبُ ولده بما يتملّكُه منه فان أضرّه بأنْ تتعلّقَ 
حاجةٌ الول به كآلةٍ حرفته ونحوهاء لم يتملّكُه؛ لأن حاجة الإنسانٍ مقدّمةٌ على 
دينه» فلأ تقدّمَ على أبيه أولى» وظاهرّه: لا فرق في الولدٍ بين الذكر والأنثى . 

(أو) إلا إذا تملّكه الأبُ (ليعطيه لولدٍ آخر)» فليس له ذلك نضّاء لأنه ممنوعٌ 
من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسهء فَلأَنَ يُمنع من تخصيصه”" بما 
أخذه من مال وليه”” الآخَرِ بالأوْلَى . 

(أو) إلا أنْ لا“ يكون التملّكُ (بمرض موت أحيهما المَخُوفء فلا 


2 


يصح ؛ لانعقاد سبب الإرث . 

(أو سُرَبتِه)؛ أي : الأمةٍ التي وطتها الولدٌء فليس لأبيه أن يتملّكّهاء (ولو لم 
تكن) سُريتّه (أمّ وللِ) للابن؛ لأنها ملحَقةٌ بالزوجات نصًا. 
(أو)؛ أي: ولا يصح التملّكُ (مع كفر أب وإسلام ابن) لا سيّما إذا كان 


الابنُ كافراً ثم أسلم (قالّه الشيخ) تقيئٌ الدين“» وهو حسّنٌ . قال في «الإنصاف» : 


.)١۹١ /0( ذكره ابن قدامة فی «المغنى»‎ )١( 
.»ق١ إلى هناء سقط من‎ ٠. . (؟) من قوله: «بعض ولده بالعطية.‎ 
فى «ق» زيادة: «بالعطية من مال نفسهء فلآن».‎ )۳( 


(:) «لا» سَقطت من ١ق».‏ 
(5) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: .)772١‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


قال ل ولد الكافر . 


تملك بقبض مح قول أو نيو فلا يَصِخّ تصرّفهُ قبل قبضٍ 
ean‏ وحيث تَملَّكَ ثم انْقَسَحّ سببُ استحقاق» كفّسخ 


قلت وهذا عينْ الصواب, انتهى'؛ لحديثِ: الإسلامٌ يعلو ولا يُعلَى علیه)". 
و(قال) الشيخ أيفا: (والأشة أنْ) الات (المسلم لا يتملّكُ من مال وليه الكافر) 
شيئاً؛ لانقطاع الولاية والتوارث . 

(ويحصل تملك) الأب لال وليه لإنقيض) ما تملكه دما (مع قول) بان 
E‏ ونحوّه» (أو نية) قال في «الفروع»: ويتوجّه : أو قرينة©)؛ لأن 
القبضّ آعم من أن يكو للتملكِ أو غيره؛ فاعتبرَ القولٌ أو النيةٌ؛ ليتعينَ وجه القبض » 
(فلا يصح تصرّفه) ؛ أي : الأب في مال وليه (قبلَ قبض) لما تملّكّه (بذلك) القولٍ 
أو النية (ولو) كان تصرّفه (عتقا)؛ لأن ملك الابن تام على مالٍ نفسه يصح تصرّفه 
فيه» ويجلٌ له وطءٌ جواريه» ولو كان الملك مشتركاًء لم يل له الوطةٌ» كما 
لا يجوز وطءٌ الجارية المشتركة» وإنما للأب انتزاعها منه كالعين التي وهبّها إياه. 

(وحيثُ تملَكَ) الأبُ من مال ولده شيئاًء (ثم انفسح سببٌ استحقاق) ذلك 
الشيء المأخوذ بحيثٌ صارَ رده واجباً إلى ماله الأول (كفسخ مبيع) بأن يأخذ 


.)٠١١ /۷( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني (۳/ 707) من حديث عائذ بن عمرو المزني 5ه . 
(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)777١‏ 

(5:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ .)٤١١‏ 





)۱٤(‏ كتاب الوقف 
۱۲۱ 


وطلاقء رَجَعَ مستحقٌ على الولدٍ خاصّة ‏ خلافاً لهُ ‏ ولا يَمْلِكُ إِبراءَ 
الأب * ثمنَ السلعة التي باعَها الولدٌء ثم تردٌ السلعةٌء أو يأخذ الأبُ الذي اشتراه 
الولذء ثم يفلس الولدٌ بالشمن» ويُحجر عليه» ويفسح البائح لذلك» أو يفسخ البائع 
لعيب الثمن بعد أخذٍ الأب المبيع من ولده» (وطلاقي) كأن يأخذ الأبُ صداق 
لم ابر ل لا 
(رجَع مستحقٌ) في جميع هذه الصور (على الول خاصة) دون الأب؛ لطروء ذلك 
الاستحقاق تی على مال تملّكه الأب تملّكا تاا من مال وليه على وجو یاځ له التملّكُ؛ 
فلم يملك يملِكِ المستحقٌ الرجوع على الأب؛ لأنه لم يأخذ منه شيئاًء وإنما أخَذ ذلك 
من مال ولده في حال كان مالكاً له فيهاء فكان للمستحقٌ الرجوعٌ على الولد؛ لتلف 
ماله تحت يدهء (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع»؛ لقوله بعد“ ذكر ما تقدَّم : 
فالأقوى في جميع الصور أنَّ للمالكِ الأول الرجوع على الأب انتھ ٩‏ 

ويؤيدٌ ما ذكره المصنفُ ما يأتي في (الصداق) : أنه لو تزوّج المرأة على ألفٍ 
لها أب لأبيهاء أن ذلك يصحٌ» واد الأب بملكه بلقبض مع نية التملّكِء وأنه 
إذا طلقها الزوج» أو" انفسّح التكاحٌ قبل الدخولٍ على وجه يسقطه» رجَع الزوج 
عليها لا على أبيهاء وهو المذهبُ”''. 

(ولا يملك) الأبُ (إبراءً نفسه) من دين لوليه عليه (أو)؛ أي : ولا يملك 


2000 في «ق» زيادة: «ما) . 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/⁄ .)١١5‏ 

)۳( في «ق» : «و). 

(:) أقول: ما قَرَرّه في «الإقناع» وهو كلامٌ الشيخ. ثم قال: يأتي في الصَّدَاقٍ . . . إلخ» ففيه 
إشارة إلى أن المذهب خلافٌ قول الشيخ» كما ذكره شارحه» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
١7"‏ ٍ = 
غريم وليه ولا قيِضَهُ منة؛ لأنَّ الود لا يملكة إلا بتنضف ولو أقة 
أب بقنْضه وأنکر ولد أو صَدَّقَ ا 
والغريم على الأب : وإ ولد قل تملك جارية لودو لم بطأها ارت 


إبراء (غريم ولده) RES‏ ولا تملّكه ما في ذمة غريم وليه 
(ولا) يملكُ (قبضّه) ؛ أي : دينَ وله (منه)؛ أي: من غريم ولِه» ولا من نفسه؛ 
(لأن الولدَ لا يملكه)؛ آي : الدينَ (إلا بقبضه) من غريمه» ولذلك لو حلف أنه 
لا ملك له» لم يحنث بدین» بخلافف ما لو حلف أنه لا مال له» فإنه يحنت به. 

(ولو أقد ر أب بقبضه)؛ أي : دين ولده من غريمه» (وأنكرٌ ولدٌ) أن يون أبوه 
eS‏ ر الولد على غريمه» (خلافاً 
EEE‏ الخال : ولو قر الأب بقبضه» وأنكة الولد» رجع على 
و يقل : أو صدّق فاقتصاره على إنكار الول مه مشعرٌ بعدّم الرجوع على 
الول مع تصديقه الغريي مع أن الحكم ليس كذلك» بل إذا كر الول أو صق 
(رجّع) الولدٌ (على غريمه) بدينه؛ لعدم براءته بالدفع إلى أبيه» وتصديقه بقبض أبيه 
فإ امدق تسيو هر ف فاا ال کر ر 
(الغريمٌ على الأب) بما أخذه منه إن كان باقيً» وببدله إن کد تالفاً؛ لأنه 
ما ليس له قبضه» لا بولاية ولا بوكالقء فقول الإمام في روايةٍ مهنا وآ فيضن 
دين ابنه» فأنكرء رجَّع على غريمه» وهو على الأب = ادر ال ريدي 
أنه لو أقرٌ لا يرجع؛ لأنه يمكنٌ أن یکون وقع جواباً عن سؤالٍ سائلٍ» فلا يُحتَجُ 
بمفهومه . 

(وإن أولد) أبّ (قبل تملّكِ جارية لولده لم يطأها) الابنُء (صارّت له)؛ 


(15) كتاب الوقف 
1 ولد ووَّلَدُهُ حرٌ لا تلزمُة قيمتة ولا مهرّء ولا حدَّء ويعرَّرُ وعليه 
قيمتهاء ون کان الابن وَطئها ولو لّم يَسْتَولِدُها لم تقل لملكِ أب. 
فلا تصيرٌ أَمّ ولد له ا E‏ 
أي : الأب (أمَّ ولِ)؛ لأن إحبالّه لها يوجبُ نقلَ الملكِ إليه» وحينئذٍ يكون الوطعٌ 
مصادفاً للملكِ» فإن لم تحبل» فهي باقيةٌ على ملكِ الولدِء (وولده)؛ أي: الأب 
من أمة وليه (حرٌ)؛ لأنه من وطءٍ انتفى فيه الح للشبهةء (لا تلرّمُهِ قيمته) لولده 
رب الجاريةٍ التي انتقلّ ملكها إليه؛ لعلوقهاء فهي إنما أنَتْ به في ملك الأب» 
(ولا) يلرّمُه (مهرٌ)؛ لأن الوطءَ سببُ نقل الملك فيهاء وإيجابُ القيمة للولد» والوطء 
الموجبُ للقيمة كالإتلاف» فلا يجتمع معّه المهنُ. 

(ولا حدٌ) على أب بوطء أمة وليه؛ لشبهة الملكِ؛ لحديث: «أنت ومالك 
لأبيك»”". (ويعرَّرُ) الأبُ؛ لأنه وطىء وطتاً محرّماًء أشبة وطءَ الأمة المشتركة بيته 
وبِينَ غيره» (وعليه)؛ أي : الأب بإحباله جارية ولده (قيمتها) لوليه؛ لأنه أتلقها 
عليه لكن ليس له مطالبة بهاء ومحَل انتقالٍ الملكِ فيها للأب إن لم يكن الابنُ 
وطئها؛ لأنها بالوطءٍ تصيرٌ كحلائلٍ الأبناءِء فتحرُمٌ على الأب» ولا ينتقلٌ الملك 
فيها إن كان الابنُ استولدهاء فلا تصيرٌ أمَّ ولدٍ للأب؛ إذ آم الول لا ينتقل الملك 
فيها . 

(وإن كان الابنُ وطتها ولو لم يستولذهاء لم تنتقل) الجاريةٌ «لملكِ أب) 
بالإحبالٍء (فلا تصيرٌ أمّ ولدٍ له)؛ أي : الأب إن حملّث منه نصّا؛ لأنها بالوطء 
صارت ملحقة بالزوجة» فلا يصح أن يتملّكّها بالقولٍ كما تقدَّمٌ» فلا يملكها 


)۱( في «ح» : «تنقل» . 
(۲) تقدم تخريجه (9/ ۱۱۸). 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


4 


ولا حدّ وولده حٌ. ومَنِ اسْتَوْلَدَ آَم أحد أَبَوبِْ لم صر أَمّ ولي ل20, 
وولده قن وحَدَ بشرطه. وليسَ لولدٍ صلب ولا وَرَئتِهِ مطالبة أب» فلا 
يملك إحضارهٌ لمجلس”" حكم بِدَيْنِء أو قيمة ملف أو ارش جناية» 
ولا غير ذلك مما للابْنٍ عليه لض بور لاع عر مدن حم ل كد و اج لد RR ÊS‏ لك iS‏ 
بالإحبال» (ولا حدً) على الأب» للشبهة» (وولده حر) لا تلرّمُهِ قيمتّه على المذهب» 
وتحرُمٌ عليهما: على الأب؛ لأنها من موطوءَاتٍ اينه» وعلى الابن؛ لأنها موطوءة 


ع 


أبيه . 

(ومّن استولّدَ أمة أحدٍ أبويهء لم تصِرٌ أمّ ولدِ له) إن حملت منه» (وولده 
قنٌّء وح بشرطه)» وهو أن يكون عالماً بالتحريم ؛ لآن الاب ليس له التملّكُ على 
أحدٍ من أبويه» فلا شبهة له في الوطءء لا يقال: إنه رَحِمٌ لأحد الأبوين» فيعتق 
عليه؛ لأن ولد الزنا أجنبينٌ من الأب . 

(وليس لولدٍ صْلبٍ» ولا) ل (ورثتِه)؛ أي: الولدٍ (مطالبة أب)؛ قال في 
«الموجز» : (فلا يملِكُ) الول (إحضاره)؛ أي: الأب (لمجلس حكم ب) سبب 
(دين) كقرض وثمن مبيع (أو قيمةٍ متلف) كثوب ونحوه حرقه لوليه؛ (أو أرش 
جنابة) على وليه كقلع سنَّ وقطع طرفي (ولا) بشيءٍ (غيرٍ ذلك مما للابن عليه) 
كأجرة أرض زرعهاء أو دار سكنها؛ لا رون الخال أن مجلا جال اللي عله 


4. 
7 


3 17 ا 0000 200 37 ع 01 چ و - 
بأبيه يقتضيه ديناً عليه»ء فقال: «أنتَ ومالك لأبيك)0©. ولان المال أحد نوعى 


7 


الحقوق» فلم يملك مطالبة أبيه كحقوق الأبدان» ولا للابن أن يُحيل على أبيه بدينه؛ 


. إلى هناء سقط من «ح»‎ 2١ . من قوله: «ولا حد وولدَهُ حرٌ.‎ )١( 
(؟) في «ح): «بمجلس).‎ 


(۳) تقدم تخريجه /٩(‏ ۱۱۸). 





)١5(‏ كتاب الوقف 


إلا بنفقته الواجبة» ويَحْبِسُهُ عليهاء وبين مال له بييوء لكن مُت له 
فق ن وانیو كن ویم شلف قلا تلط يموجي فود من ترک 
وكذا أرش جناية مُطلقاًء o.‏ 
لأنه لا يملك طلبّه به» فلا يملِكُ الحوالة عليه (إلا بنفقته الواجبة) على الأب؛ لفقر 
الابن وعجزه عن التكشّبٍء فله أن يطالبّه بها. زاد في «الوجيز» : و 
عليها)؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ لهند: «خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف)”. 

(و) للولدٍ مطالبة أبيه (بعين مالٍ له)؛ أي : الولدٍ (بيده)؛ أي: الأب» ويجري 
الربا بيئه وبيته ؛ لتمام ملك الولدٍ على ماله واستقلاله بالتصرّف فیه» ووجوب زكاته 
عليه» وجل الوطءِ وتوريثٍ ورثته» وسلديث 2 انت ومالك لأبيك)1".. على معت 
سلطنةٍ التملّكِء ويدل عليه إضافةٌ المالٍ للولدٍ. 

(لكن يبت له)؛ أي : الولدٍ (في ذمة والدِه دين) من ثمن أو أجرة أو قرض 
(وقيمة متلفٍ) إعمالاً للسبب» فإنَّ ملك الولدٍ تا والسببُ إما إتلافٌ» فلمالٍ 
الغير» وإما قرضٌ ونحوّه» فعقدٌ يدخل تحت قوله : رفوأ يالْمُقُووٍ €[المائدة: .]١‏ 

(فلا يسقط) دَينُ الولدٍ الثابث له في ذمة أبيه (بموته)؛ أي : الأب» (فيؤحذ 
من تركته) مقدّماً على حقٌ الورثة كسائر الديون» (وكذا) لا سمط (أرش جنايةٍ) 
من الأب (مطلقا)» سواءٌ كانت على مال الولدٍ أو نفسه» ولا يعارضه ما تقدّمَ 
من أن الولدَ لا يملِكُ إحضار أبيه لمجلس حكم بدين أو قيمة متلّفٍ أو أرش 
)١(‏ في «ق» زيادة: «هوا. 


)۲( رواه البخاري (59 2)65٠١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(۳) تقدم تخريجه (9/ ۱۱۸). 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


a 5‏ مو 2 ع 4 
لکن يسقط بموته. وينبغى مثلة دين ضمان. وما قضاه“ أب من ذلك 
في مرتضدء أو وَصَّى بقضائه. فمنْ رأس ماله ES SSMS Sos‏ 
جناية» ولا غير ذلك مما للابن عليه؛ إذ لا يلرم من عدم ملكه المطالبة بشيء 
مما ذُكِرَ سقوطً حقه عنه ما دام حيّاء وط الفافدة فما لو وقاه والذه قن مرن نوه 
لايْحمَبُ من الثلث» بل يكون من رأس المالٍ كما يأتي . 

3 کر ۶ و ۶ ع و 4 
في «شرح المنتهى)”": ولعلّ الفرق بينها وبِينَ دين القرض وثمن المبيع ونحوهما 
کرد الآن خد عن ذا عرض يخلاف أركن العناية رى على هذاه زع آن 
یون (مثله دِينُ ضمانٍ) من حيث إنه سقط عن الوالدٍ دين الضمان إذا ضمِنَ غرية 
وَلدَّهله9 : 

(وما قضاه أب من ذلك) الدَّينِ الذي عليه لولده (في مرضه)؛ أي: الأب» 
(أو وصّى) الأبُ (بقضائه) من دين ولد :قال فا اا أو أروش جناياته9» 
وغيرهاء (فمن رأس ماله)؛ لأنه حقٌّ ثابتٌ عليه لا تهمة فيه» فكان من رأس المال 
كدَيْن الأجنبيّ» ولولد الولدٍ مطالبةٌ جدّه بما لَه في ذمّتِه من دين وأرش جناية وغيرها 
كسائر الأقارب إن لم يكن انتقلَ إليه من أبيه؛ لما تقدَّمٌ أنه ليس لورثة الولدٍ مطالبة 
أبيه بدينه» وكذا الام تطالبُ بدين ولدها. 


)200( في (ح2: «قضى) . 
(۲) في «ق»: «شرح الإقناع»» وينظر التعليق الذي بعده. 
() نقله البهوتي في «كشاف القناع» (5/ .)۳۲١‏ 


. فى «ق»: «أرش جناية»‎ )٤( 








)١5(‏ كتاب الوقف 


ت د ووو 


وما وَجَدَ ابن بعد موت أب من عَيْنِ ماله E‏ 
قله الخد إن لم يَكَن الأب د دقع تمه 
* 6 6 
فصل 
وعطية مريض» وهي هبه في غير مَرَضٍ موتِ» ولو مَخُوفاً أو 
غير مَخُوفٍِ كصّداعٍ ووجع ضبرْس وَحُمَّى يوم وإسهالٍ ساعةٍ بلا دم» 


(وما وجَّدَه ابن بعد موتٍ أب) في تركته (من عين ماله)؛ أي : الابن (الذي 
اقرط ليه او باع لنب (أو فط ا9 مه ف آي الان حن 
ئ ما وجَدَ من عين ماله دون بقية ورثة الأب (إن لم يكن الأبُ دقع) لولده 
(ثمته) ؛ لتعذّر العوض . قاله في «التلخيص»» ولا يكون ما وجد من عين مال 
الولد بعد موت أبيه ميراثاً لورثة الأب» بل هو للولدٍ المأخوذ منه» دون سائر 
الوركة 

(فصلٌ) 
في عطية المريض ومُحاباته وما يتعلّقُ بذلك 

(وعطيةٌ مريض - وهي هبته في) مرض (غيرٍ مرض الموتِ ولو) كان المرضٌ 
(مخوفا) ‏ كصحيح» (أو) كان مرضه (غيرَ مخوفب كصّداع)؛ أي : وجع رأس» 
ورمدٍء (ووجع ضيرس) وجَرب» (وحمّى) ساعة أو م وإسهالٍ ساف بلا 
دم» ولو صار) المرضُ (مخوفاً ومات به» ف) عطيثه (كصحيح» فتصِحٌ) 
عطيبّه (في كل ماإله)؛ لأنه في حكم الصحة؛ لكوك لا ضاف مهه فى العادةء 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
1۲۸ لفحت 
وفي مَرَضٍ مَحُوفٍ» کبزسام» وذاتِ جَنب» ووَجّع رئةٍ وقلب» 
ورادا وقيام مُتداركِ أو مَعَهُ دم e o enn‏ ' ف مني قد عا ا 
وكما لو کان مريضاً وبرى؟ . 

ا لاال فان كان ما ل كه مه ولا إساكة؟ قير ف 
وإن كان ساعة؛ لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاکه» وإن لم يكن منحرقاً» لكنه 
یکو تارة» وينقطِمٌ أخرى» فإن كان یوما أو يومين» فليس بمخوف؛ لأن ذلك قد 
يكونُ من فضلةٍ الطعام» إلا أن يكونّ مه زحيرٌ وتقطيعٌ؛ كأن يخرج متقطعاً؛ فإنه 
يكون مَخوفاً؛ لأن ذلك يُضَعِففُ» وإن دام الإسهال» فهو مخوفٌء سواءٌ كان معه 
زحيرٌ أو لم يكن . 

وما أشكل أمرّه من الأمراض» رُجع فيه إلى قول أهلٍ المعرفة» وهم الأطباء؛ 
لأنهم أهلّ الخبرة بذلك والتجربة والمعرفة. قالّه في «المغني». 

(و) عطية مريض (في مرض مخوفب كبيرسام) بكسر الموحّدةٍ: بخارٌ يرتقي 
إلى الرأس » ويؤثرُ في الدماغء فيختلٌ العقلّ به. وقالَ عياض : هو ورم في الدماغ 
يتغيّرُ منه عقلٌ الإنسانٍ ويهذي”"». (وذاتِ جنب): قروحٌ بباطن الجنب”". (ووجع 
رئة)» فإنَها لا تسكن حركتّهاء فلا يندمل جرخهاء (و) وجع (قلب ورعافٍ دائم)؛ 
لأنه يصفي الدمّ» فتذهبٌ القوة» (وقيام متداركٍ)» وهو الإسهالٌ المتواتَد الذي 
لا سنمسك: (أو) إسهالٍ (معه دم) ؛ لأنه أضعف القوة . 


.)1١9 /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)۸٥ /١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )۲( 


(۳) فى «ق»: «الجانب» . 





)١4(‏ كتاب الوقف 


۲۹ 

س ك ۶ء 2 OE‏ ع ي 

وكفالج في ابتداءء والسّلٌ في انتهاءِ» أو هاج به بَلغْمٌ أو صفراء أو تواچ 
كن 1 ی تطبقة . وما قال عَذْلانِ مُسْلِمِانِ مِنْ أهل الطب إن 
تدرف 520 


(و) من المخوف: (كفالج)» وهو استرخاءٌ لأحدٍ شقي البدن؛ لانصباب 
خلط بلغميٌ تفسدٌ منه مسالك الروح - (في ابتدائ)ه» (والسل) بكسر السين 
المهملة : داء معتروف (في دا (أو هاج ب به بلعمٌ) ؛ لأنه من شدة البرودة» 
وقد يلب على الحرارة الغريزية فيطفئهاء (أو) هاجت به (صفراءً)؛ لأنها تورٹ 
ر( ب رل رسو أن م الاك في بن انسار ولا سه 
(أو) هاجّت به (حمّى مُطْبقةٌ)» فهذه كل واحَدٍ منها بمفرده مَخوفٌ» ومع الحمّى 
ادا وإن”" ثاوره الدمُ واجتمّع في عضو كان مخوفاً؛ لأنه من الحرارة 
المفرطة . 

(وما قال عدلان) لا واحدٌ ولو عدم غيرُه (مسلمانٍ من أهلٍ الطبّ) عند إشكالٍ 
المرض: (إنه مخوف)» قال في «الاختيارات» : ليس معنى المرض المخوف : 
الذي يغْلِبُ على القلب الموث منه» أو يتساوّى في الظنٌّ جانبُ البقاءء والموتِ؛ 
لأن أصحابّنا جِعَلُوا ضرب المخاض من الأمراض المخوفة» وليس الهلا 
غالب ولا اويا للنتاامة وات ال أن بكرن سيا صالخا لل ت: 
فيضافٌ إليه» ويجورُ حدوثه عندّه» وأقربُ ما يقال : ما يكثر حصولٌ الموتِ منه 


)01( في «ح» : «و). 

() في «م): وإن. 

)۳( في «ق» و«ط»: «وإنما الفرض إنما يكون»» والتصويب من «الاختيارات» . 
(6) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)۲۷١‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
فكوصيةٍ» غير أنه نفد ظاهراً في الجميع» قالَهُ القاضيي» ولو عنقا أو 
عقوا عَنْ جناية 2ك 
(ف) عطاياهٌ (كوصيةٍ) في أنها لا تصح لوارثِ بشيءٍ غير الوقف للثلث فأقل» 
ولا لأجنبئّ بزيادة على الثلثِ إلا بإجازة الورثة فيهما؛ لحديث أبي هريرة يرفعه : 
«إنَّ الله تصدَّقَ عليكم عند وفاتكم بثلثِ أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». رواه 
ابن ماجه» فمفهومٌه: ليس لکم أكثرٌ من الثلثء وده ما روى عمران بن 
حصين: أنَّ رجلاً أعبّقَ في مرضه ستةً أعبدٍ لم يكن له مال غيرهم» فاستدعاهم 
انب بلا فجرآهم ثلاثة أجزاءء فأقرع بيتهمء فأعتق اثنين وأرَقَّ أربعة»» رواه 
مسل" . 

وإذا لم ينفذٍ العتق مع سرايتّه» فغيره أولى» ولأنَّ هذه الحالَ الظاهرُ منها 
الموثُ» فكاتت عطيئّه فيها في حقٌّ ورثته لا تتجاورٌ الثلت كالوصيةء (غيرَ 
آنه شد قاهرا فى التحميم)؛ آي + سميع ما تقذ على سا قال الفاضي): قان 
في «الاختياراتِ» : ذكرَ القاضي أن الموقويت له يقبض اة ويتصكف فيهاء مع 
كونها موقوفة على الإجازة» وهذا ضعيفٌ» والذي ينبغي: أنَّ تسليم الموهوب 
إلى الموهوب له يذهب حيث يشاءًء وإرسال العبدٍ المعتق» أو إرسال المحابا 
لا يجورٌء بل لا بد أن يوقف أمرَ التبرعاتِ على وجه يتمكن الوارٹ من ردّها بعدَ 
الموت إذا شاء . 


(ولو) كانت عطيته (عتقا) لبعض أرقائه» (أو) كانت عطيته (عفواً عن جناية 


)۱( رواه ابن ماجه (9/ا؟). 


Oa ©‏ 
(۳) انظر : «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: ۲۷۳). 


)۱٤(‏ كتاب الوقف 

با ۱۳۱ 
00 : 1 0070 
تؤجبٌ مالا او محاباة في نحو بيع › لا كتابة او وصية بها بمحاباة» 


ومع إطلاق فبقيمته 0 لمق a SES E‏ او أ أ جه e oS o‏ اند ةد N‏ 


توجبُ تالا< أو كاذك عط (محاءاة في نحو بيع) كإجارة» والمحاباة: أن يسامح 
أحدٌ المتعاوضين الآخر في عقدٍ المعاوضة ببعض ما يقابل العوضَّ ؛ كأن يبيع 
ما يساوي عشرة بثمائق أو يشتري ما يساوي ثمابة بعشرة» فهي كوصية في الجميع › 
(لا) إن كان الصادرُ من المريض (كتابة) لرقيقه أو بعضه بمحاباة» (أو) كان (وصيثه 
بها)؛ أي : كتابته (بمحاباة)» فالمحاباة فيهما من رس المال. هذا معنى كلامه 
في «الإنصاف» و«التنقيح» و«السحي ا .لکن کلام «المحرر» و«الفروع» 
والحارثيٌ وغيرهم يدل على آن الذي يصح من رأس المالٍ هو الكتابة نفشها؛ ا 
عق ل ماتا كالبيع من الغير . قال الحارثيٌ : :تم إن وُجِدَتْ مایا فالمتحاباة ن 
العلث ي على المَذْهَّبء قال في «شرح الإقناع»: وقد ناقشَ شارح «المنتهى» صاحبت 
«الإنصاف» e‏ بكلام «المحرّر» و«الفروع»» وذ أنه لم يقف على كلام 
الحارى “ايقن ذكزنه لك» فوقع الاشتباهُ على صاحب «الإنصاف» و«التنقيح»» 
وتبعّه 7 تبعه» والحقٌ احق أن يتبع» انتھی“ 1 
(ومع إطلاق)؛ أي: إذا وصّى السيدٌ أن يكاتب عبدٌه فلانٌ» وأطلق بأنْ لم 


3-4 


يقل : على كذاء (ف) إنه يكاتبٌُ (بقيمته)؛ أي : بقذر ما يساوي ذلك العبدٌ؛ جمعاً 


2000 في (ح2: (و) . 

)۲( في (ح2: «فبقيمة) . 

[هرة في «ق» زيادة : في . 

(5) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص : »)٠١‏ و«منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ .)51١9‏ 
(5) من قوله: «ثم إِنْ وُجَدَتْ ناا الى ها مقط من لقا 

() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .(T€/0‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۱۳۲ لكت 
ع 2 
والأمراض الممندة كسل ابتداء وجُذام وفالج انتهاء وهرم» إن صارَ 
صاحبّها ذا فراش » فَمَخُوفةٌ وإلاً فلا. 
موحت الروت وت فايس للوارت أن لے كاك اك من ته نولة للعيد 
أن يطلب الكتابة بأقلَّ إلا بتراضيهما. 
00 3 ا 5 ١‏ د و 

اقلت يعد النوتء إن العتق» كلو ختق فى رة المخوف أا ري من 
الثلثِ حال العتق» لم يج أن يتزوّجّها؛ لاحتمال أن لا تَخْرَجَ من الثلثِ عند الموتِ 
فلا تعتق كلهاء إلا أن يصح المريض من مرضه» فيصم تزْؤّججها؛ لنفوذ العتقي 
قطعاًء لكن لو تزوّجَّها في هذه الحالة صحّ. وورثث منه إن خرجّت من الثلثِ ؛ 
بدليل قوله في الفصل بعدّه: وإن أعتقّ أمة لا يملك غيرّهاء ثم وطتهاء ومهرٌ مثلها 
نصففٌ قيمتهاء فكما لو كسبته» فلم منه أن عدم الجواز لا ينافي الصكّةء فتنبّة 


وإن ومّب المريض أمة حرم على المتهبٍ وطؤّها حتى يبرا الواهبُ» أو 
يموت, فتَبِيْنَ أنها خرجّت من الثلثِ؛ لأنه يتوقفٌ على إجازة الورثة . 

(والأمراضٌ الممتدة ة كسل ایتداءً)» لا في حالة الانتهاء» (وجذام) وحمّى 
الريع توهي الت تأځذ يومأء وتذهَبٌ يومين» وتعود في الرابع ‏ (وفالج انتهاء». 
وحمًّى الغبٌّ» (وهرم» إن صار صاحيّها ذا فراش ف) هي (مُخوفةٌ: وإلا) يصر 
صاحبّها ذا فراش» بل كان يذهّبُ ویجيءٌ (فلا) تكون مخوفة» وعطاياه من جميع 
ماله كعطايا الصحيح . قال القاضي : هذا تحقيقٌ المذهب فيهم» وما رواه حربٌ عن 


)١(‏ في «ف): «(مخوفين»» وفي «ح»: «مخوفاً», العف من نسم الشرح. 
(۲) فى «ق»: «وعلم». 


)۱٤(‏ كتاب الوقف 
١‏ 
وكمريض مَرَضَ موتِ مَخوفي'' : مَنْ بينَ الصَّمَيْنِ وقت التحام 
خرب مع مكافأة أو من مَقهورة لا قاهرق وقح بل عا مجان 


المجذوم a‏ رل غل اتسا ضارا انها 

ش؛ لأن صاحب الفراش يُخْشى ام أا ماح ال الا : 

ارش مرض موت مَخوفٍ: مّن) كان (بين الصفَينِ وقت التحام حرب) 
هو فيه» واختلَطّتٍ الطائفتانٍ للقتال» سواءٌكانتا متفقتين في الدّين أو لا؛ لوجود 
خوف التلف"» (مع مكافأة)؛ بأن یکون كل من الطائفتين مكافتاً للأخرى, (أو) 
كان المعطي (من) الطائفة ال (مقهورة)؛ لأن توم التلفٍ هنا كتوقع المريض أو أكثرء 
فوب أن يلحق به» (لا) إن كان المعطي من الطائفة ال (قاهرة) بعد ظهورهاء أو 
کان من إحدى الطائة ثفتين» وكلٌ منهما متميزة عن الأخرى من غير اختلاط للحرب» 
سواءٌ كان بيتهما رمي سهام أو لا فليس حاله بمنزلة مرض مخوف؛ لأنه لا يتوقع 
التلف قريباً. 

(ومّن) كان (بلجّةِ) البحر (عند الهيجان)؛ أي : توَرانٍ البحر بهبوب الريح 
العاصف» فكمرض مخوف؛ لأنَّ لله تعالى وصّفّ هذه الحالة بشدة الخوف بقوله 
تعالى : لوطتو أ حيط به [يرنس: ۲۲]» (أو وقع طاعون). قال أبو السعاداتِ : 
هو المرضٌ العام والوباء الذي يفسد له الهواء. A a‏ وقال 


(۱) في «ح» : «تنقل» . 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)٠١۹‏ 

(۳) في «ق»: «مكاني للأخرى أوكان» مكان: «في الدّين أو لا؛ لوجود خوف التلف». 
(5) قوله: «مكافئاً للأخرى» سقط من «ق». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


عياض : هو قروحٌ تخر في المغابن وغيرهاء لا يليّثْ صاحبّهاء وتعمٌ إذا ظهرت» 
وان شرح ياوا وأما الطاعون فوباء معروفٌ. وهو بثرٌ وورمٌ مؤلمٌ جدًا يخرج 
مع لهب» ويسودٌ ما حولّه» ويخضدٌ ويحمرٌ حمرة بنفسجية» ويحصّل منه”" خفقان 
للقلب"» (ببلده)؛ أي : المعطي قال في «المغني»: وعن أحمدَ: أنه مخوفٌ” . 

وقالَ ابن القيم : في كونِ الطاعون وخر أعدائنا الجنّ حكمة بالغةٌء فإِنَّ أعداءنا 
شياطيئهم» وأما أهل الطاعة منهم فهم إخوانناء والله أمرنا بمعاداة أعدائنا من الجن 
والإنس» وأن نحاربهم طلباً لمرضاته» فأبى أكثرُ الناس إلا مسالمتهم وموالاتهم» 
فسلّطَّهم الل عليهم عقوبة لهم» حي استجابُوا لهم حتى أغوّؤهم وأمرُوهم بالمعاصي 
والفجور والفساد في الأرضء فأطاءُوهم» فاقتضّت الحكمة أن سلّطّهم عليهم 
بالطعن فيهم كما ساط عليهم أعداءتهم من الإنس ؛ حيث أفسدوا في الأرض» 
ونبڈوا كناب الله وراءً ظهورهم» فهذه ملحمَّةٌ من الإنس» والطاعون ملقم من 
الجن وكلٌ منهما بتسليط العزيز الحكيم ؛ ؛ عقوبة لمن + س العقويةء وشيادة 
ورحمة لمن هو أهل لهاء وهذه سنة الله تعالى في العقوباتِ تقع عامة» د ظا 
للمؤمنين» وانتقاماً من الفاجرين» انتهى . 

وقد ثبت في عدة أحاديث أنه وخرٌ أعدائنا من الجن . ا رار 
في «مصتفه»» وار اي شيبةً» وأحمد بن حنبلٍ في ١مسنديهماء‏ وار بن ابي الدنيا 
في «كتاب الطواعين»» والبزّارُ وأبو يعلى» والطبرانئٌ» وابنٌ خزيمة» والحاكم 


. 077١ /١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
في «ق» وام): «معه».‎ )1( 

(۳) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)٠٠١ /١(‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)١١١‏ 


)١5(‏ كتاب الوقف 


وصحّحّه البيهقيٌ في «الدلائل» من طرق عن( أبي موسى الأشعريٌ قال : قال 
رسول الله اة : «فناء أمتى بالطعن والطاعون» قيلَ: يا رسول الله! هذا الطعنُ قد 
عرفناه فما الطاعون؟ قالَ: «وخز أعدائكمٌ الجنّ وفي كلّ شهادة. قال ابن الأثير : 
الطْعْنُ: القتل بالرمح» والوخزٌ: طعنٌ بلا نفاذ" . 

فاا الخديت وغيره هر بطلذن قول الأ طاء: إن الطاعون مادة س تخت 
ورما قتّالاء وإنَّ سببّه فسادُ جوهر الهواءء وقد بطل ابن القيُم في «الهدي» قول 
الأطباءِ هذا بوجوه: 

منها: وقوعه في أعدلٍ الفصولٍء وفي أصمٌ البلاد هواءً وأطيبها ماءً. 

ومنها: لو كان من الهواءء لعم الناس والحيوان» ونحنْ نجد الكثير من الناس 
والحيوانٍ يصيبّه الطاعون» وبجانبه من جنسه ومن يشابة مزاجّه من لم يصبّْه» وقد 
يأخذ آهل البيتِ بأجمعهم ولا يدخل بيتاً يجاورهم أصلاًء أو“ يدخل بيتاً فلا يصابُ 
من إلا اء وريا كان عند قباد القراء أف مكا يكون ع انعد اله 

ديا أن فساد الهواءِ يقتضي تغييرَ الأخلاطٍ وكثرة الأمراض والأسقام» 
وهذا يقتل بلا مرض أو بمرض يسير. 


ومنها: أنه لو كان من فساد الهواءء لعمّ جميع البدنٍ بمداومته الاستنشاق» 


000 في «ق» زيادة: «ابن» . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» (1۲۳). والإمام أحمد في «المسند» (5/ 0745» والبزار في 
(مسنده) (2)79/85 وأبو يعلى في «مسنده» .)۷۲۲١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(37377). والحاكم في «المستدرك» (5577)» والبيهقي في «دلائل النبوة) (5/ .)۳۸٤‏ 

(۳) انظر: «النهاية» لابن الأثير (۳/ ۱۲۷١ء‏ ه/ 157). 


©( فى «(ق): «و). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


م 


قم لقع أو حيس له أو عند مَنْ عادتة القتلٌ» أو جرح جرْحاً 


والطاعون إنما يحدث في جزءٍ خاصصٌ من البدنٍ لا يتعدّاه لغيره» وللزم دوامه في 
الأرض؛ لأن الهواءَ يصح تارة ويفسّدٌ أخرى» ويأتي على غير قياس» ولا تجربة» 
ولا انتظام» فربما جاءً سنةٌ على سنة» وربما أبطأ عدة سنين. 

ومنها: أن كلّ داع بسبب من الأسباب الطبيعية له دواء من الأدوية الطبيعية» 
وهذا الطاعون أَعْيا الأطباءً دواؤه حتى سلَّمْ حُذَّاقَهِم أنه لا دواءً له» ولا دافع له 
إلا الذي خلقه وقدّره» انت 

وقد جمع بعضهم بِينَ الوارد وكلام الأطباء : أنه إذا أراد الله تعالى ظهورَ 
الطاعرة انم الهراك واا دف م الجزاة لامر اي د 
العفونات» فيختلِطُونَ بالناس» فيظهَرُ منهم ما سُلْطُوا به» وهو جمعٌ حسنٌ. 

(أو قَدّمَ لقتل) قصاصاً أو غيره» فكمرض مخوف. وأُوْلَى؛ لظهور التلفٍ 
وقربه. 

(أو حبس له)؛ أي: القتل» أو حبس (أو) أسر (عندَ من عادته القتلٌ). 
فكمرض مخوف؛ لأنه يترقبُه» وإن لم تكن عادته القدلّ فعطاياه كصحيح؛ 
(وجربح”"© جرحا مُوْحياً مع ثباتِ عقله)؛ لأن عمر 5ن لكا جرح سقاه الطبيبث 
لاء فخرج من جرحه» فقال له الطبيب : اعهّد إلى الناس» فَعَهِدَ إليهم ووصّى» 
فاتمَقَ الصحابةٌ على قبولٍ عهده ووصیته"» وأبو بكر يه لما اشتدٌ مرضه عهدَ 


(۱) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5 / .)١۹‏ 
(۲( في «ق»: «وجرح". 
(۳) رواه البخاري )٣٤۹۷(‏ من حديث عمرو بن ميمون في حديث طويل . 





)١5(‏ كتاب الوقف 


E‏ 2 الع نموا وار e‏ وتم الم 
مخوفٌ. کح ارات - وهي أمعاؤٌةٌ ‏ لا خَرْقها 


4 


إلى غ ف ا وعليٌ 5 ضيه بعد ضرب ابن ملجم أوصى» وأمر ونه ° 
IC a LY‏ 

(وحامل عند مخاض)؛ ا طلق» نضّاء قال في «الفروع» : والأشهَرٌ (مع 
ألم حتّى تنجو)"؛ يعني : من نفاسها؛ لأنها قبل ضرب المخاض لا تخافٌ الموت» 
فأشبهّتْ صاحب المرض الممتدٌ قبلَ أن يصير صاحب فراشء فإن خرّج الول 
والمشيمة» وحصّل هناك ورمٌ أو ضربانٌ شديدٌ» أو رأث دما كثيراء فحككها حك 
ما قبل ذلك؛ لأنها لم تنج بعدّء والسقط كالول التامٌ. 

(ولو وضعّت مضغة)ء فعطاياها كعطايا الصحيح إن لم يكن ألم (و) إن كان 
(ثم) مرض أو (ألمٌ). > فكمرض (مخوف)؛ للخوف الشديد. 

(وكمَيتِ) في الحكم؛ أي : من جهة عدم نفوذ عطاياه وتبرّعاتِه؛ لا مطلقاٌ 
فلو مات بعض ورثته» ورث في هذه الحالة» اي ا 
وكلام الموقّ : (من ذُبِحَ أو أبيئّث)؛ أي TET‏ لا إن شقت وهي 
في البطن (حشوته9 وهی : أمعاؤه)؛ فلا يُعتدٌ بکلامه ا وتا فف 


)١(‏ أورده رزين كما في «جامع الأصول» لابن الأثير (5/ ۹٠٠)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۳۰/ ١اهة).‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١7/(‏ من حديث إسماعيل بن راشد» وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (4/ :)١55‏ رواه الطبراني» وهو مرسل» وإسناده حسن . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠٠١ /٤(‏ 


0( فى «ق»: «حشوشته) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۱۳۸ 
ويتجة منه : فلا يرت خلافاً للموفق؛ قال: لأنَّ الموت رُهوق النَفْسِ 
وخروج الرُوح ولم يُوْجَد ع و ا کک اميه احم ی و و و ا 
من غير إبانة . 

ارقت أن الي (تعناد آى وه ( ي ات 
حشوته) -: (فلا يرث) من مات قبله ممن کان يرنه لو كان صحيحاء (خلافاً 
للموقّق)» كذا قال . وعبارته هنا: لا حكم لعطيته» ولا لكلامه. و(قال) الموق 
أيضاً في «فتاويه» : إِنّْ حرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده» ورثه» وإن ابیت 
فالظاهرٌ أنه يرنه (لأن الموت زهوقٌ النفسٍ» وخروج الروح؛ ولم يوجَد). 
ولأن الطفلَ یرٹ ويُورَتُ بمجرّد استهلاله» وإن كان لا يدلٌ على حياة أثبتَ من 
باعلا النين : 

قال في «الفروع»: وظاهرٌ هذا من الشيخ أن من ذُبحَ ليس كميتِ مع بقاء 


كه Ey‏ 3 1 
روجه. قال في «الرعاية» : ومن ذب أو أبينت حشوته فقوله لغوّ» فإن خرجَثْ 


)01( فى «ق»2: (اخشوشته) . 

(۲) أقول: نقل شيخُنا هنا عبارة شرحَّي «الإقناع» و«المنتهى» وقال الخلوتيٌ: قوله: 
وكميت . . .إلخ؛ أي: من جهة عدم نفوذ العظانا والرعات: لا مطلقء فلو مات بعضيٌ 
وَرثته وّرثه في هذه الحالةٍ» فلا منافاة بين ما في كلام الأصحاب لهذاء وقول الموفتي: لو 
مات له ابن في هذه الحالة» ورثهء نير اله را۲ انتهى . 
قلت: وبحث المصنف يؤخذ من كلامهم بحسب الظاهرء وفي كلام صاحب «الفروع» 
إشارة إليه كما في «شرح الإقناع»» لكن الظاهر أن المراد من كمي م ذكره ارت 
فتأمل» انتهى . 

(۳) فى «ق»: «يرث)». 


(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٤(‏ 000). 


(15) كتاب الوقف 7 
2 وړ مس ك 7 ور 7 
ولو علق صحيح عتق قنه فوجد في مَرَضهء فمن ثلثو وكذا لو وهب 
في الصّكَةٍ وأَقبضَ في المرضء ولو اذَعَى مُتَّهبٌ الهبة أو مَعتوقٌ الق 
في الصَّكَةء فَأَذْكَرَ الورثةء فقؤْلهم 000 
حشوته واشتدٌ مرضه» وعقّله ثابتٌ كعمر وعليٌ يها صح تصرّفه وعطيّه 

ولبدعه, 

(ولو علّقَّ) إنسان (صحیح عتقّ قنه) على صفةٍ كقدوم زي أو نزول مطر 
ونحوه» (فوجد) شرطه الذي علَّقَ عليه العتقَ (في مرضيه) المخوفء ولو كان 
وجوذه بغير اختياره» (ف) عتق العبد» يعتبرُ (من ثلثه)؛ اعتباراً بوقتِ وجود الصفة ؛ 
لأنه وقث نفوذ العتق . 

(وكذا) الحكمٌ (لو وهب في الصحة» وأقبض في المرض)؛ لأن من إتمام 
صحة الهبة التسليم ولم يحصل إلا في المرضٍ؛ فخرج من الثلثِ . 

(ولو) اختلف الورئةٌ وصاحِبٌ العطية أو العتيق؛ بن (ادَّعى متهبٌ) أنَّ (الهبة) 
أعطيّها في الصحة» فتكونٌ من رأس المالٍء (أو) ادّعى (معتوقٌ) صدور (العتت في 
الصحة)ء فيكون من رأس المال» (فأنكر الورثة) ذلك؛ (ف) القولٌ (قولهم)؛ أي : 
الورثةء نقله مهنا في العتق» قاله" في «شرح المنتهى» في آخر العطية» وإن كانت 
العطية في رأس الشهرء واختلف الوارث والمعطى في مرض المعطي في رأس 
الشهرء فقول المعطى : إِنَّ المعطيّ كان صحيحا؛ لأن الأصلّ عدمٌ المرض . ذكره 
في «الفروع)”" . 


)١(‏ فى «ق»: «قال». 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ 559). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

١ 

کو ل ٥ر‏ اه سام الى 0 س2 2م 

وتقدم عطية اجتمّعت مع وصيةٍ وضاق الثلث عنهما مع عدم 

إجازة» وإن لم يَف بتبرّعاتٍ نجَرَّثْ بُدِى“ بالأوَّلٍ فالأوَّلٍ مرتبةء 
٠‏ چ ون 5 3 8 3 3 6 e4‏ 

ودفعة فبالحصص ولو عتقاء لكن إن كانت كلها عتقا أقرعنا 


(وتقدَمُ عطيةٌ اجتمعت مع وصية» وضاق الثلث عنهما مع عدم إجازة) لهماء 
قال في «الإنصاف»: والصحيح من المذهب : أن العطية تدم وعليه الأصحابٌ» 
وجرّمٌ به في «المغني» و«الشرح» و«النظم» وغيرهم'"؛ لأنَّ العطية لازمة في حقٌّ 
المريضء فقدّمَّت على الوصية» كعطية الصة. 

(وإن لم يفي) الثلثُ (بتبرعاتٍ نجرَّتْء بى بالأول) منها (فالأول مرتبة)؛ 
لأن العطية المنبّزة لازمةٌ في حقٌّ المعطي» فإذا كانت خارجة من الثلث» لزمّت في 
حقٌ الورئة» فلو شاركنها الثاني لمع ذلك لزومّها في حقٌّ المعطي؛ لأنه يمك 
الرجوع عن بعضها بعطية أخرى» واحترر بالمنجزة عن الوصية بالتبرّع . 

(و) إن وقعَتِ العطايا المنجَّرَة (دفعة) واحدة كما لو قبلها الكل معآء أو 
وكلرا واحداً قبل لهم بلفظ واحدٍء وضاق الثلثُ عنهاء ولم تجز الورثة؛ (ف) يقسمُ 
الثلث بين الجميع (بالحصّص»؛ لأنهم تساوًوا في الاستحقاق» فيقِسَمْ بيتهم على 
قذر حقوقهم كغرماءٍ المفلِس . 

(ولو) كانت التبرّعاث (عتقاً)» فهو كغيره من التبرّعاتِ؛ لاستحقاق السابق 
الثلثء فلم يسقط بما بعدّهء (لكنْ إِنْ كاتت) التبرعاث (كلَّها عتقا أقرعْنا بيتهم» 


(۱) في «ح» : «عنها» . 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (/ا/ .)١75‏ 





)۱٤(‏ كتاب الوقف 
١5:١ ٤‏ 


فكمّلنا العتق في بعضهم» و: إن أغتقث سَعْداً فسعيدٌ حر ثم أعَتَقَ 


ى 
0 
7 


اس 001 و 4 5 2 5 3 
سعدا؛ عتق سعيد إن خرج من الثلثِ› وإن لم يَخْرّج إلا ا 

بے وټ ت مل و 00100 د 4 22 و 1 
سعد وحده» ولو رق بعض سعد لعحز الثلث فات عتق سعيد» و 


و رص 0 
حدهما عتق 


و دراه 


> ەر‎ ٥77 هھ 3 و رم م‎ 3 3 ê 
فضل من الثلث ما يَعتِق به بعض سعيدٍ عتق بقدره. و: إن اعتقت سعدا‎ 
AT و‎ ea د‎ 5: 0 

فسعيد وعمرو حران»› ثم اعتق TTT TET TET‏ 
فكمّلنا العتقّ) كله (في بعضهم). قالّه في «المغني»» وتبعه الحارثنٌ وغيره؛ 
لحديثِ عمران بن حصين» ولأن القصد بالعتق تكميلٌ الأحكام» بخلاف 


غيرة . 


(وإن) قال الف مرف الموت الكخوف؟ إن (أععقت سعدا شعي يد 
ثم أعتق) المريض (سعداء عق سعيدٌ إن خرّج من الثلثِ)؛ لوجود الصفةء (وإن 
لم يخرج) من الثلثِ (إلا أحدهماء عتق سعدٌ وحدّه)» ولم يقرع بيتهما؛ لسبق عتقي 
سعد””. (ولو رق بعضٌ سعدٍء لعَجْرْ الثلثِ) عن قيمته كلّه (فات عت سعيدٍ)؛ 
لعدم وجود شرطه» (وإن فضّلَ من الثلثِ) بعد إعتاق سعدٍ (ما يُعتق به بع 9) 
سيو عر بر ای الثلثِ ‏ من سعيدٍ؛ لوجود شرط عتقه . 


(و) إن فال المريفة : (إن أعتقث سعد سید ووو اة ثم أعتق 


)۱( في (ح2: «فإن» . 

(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ .)٠١١‏ 

N‏ أحدذهماء عتقّ سعد وحده)» ولم يقرع بيتهما؛ لسبق عتق سعداء ا 
«ق». 

)٤(‏ من قوله: «سعدء لِعَجْرْ الثلث) عن قيمته . . .2 إلى هناء سقط من «ق)2. 


)2( فى «ق»: «لوجوب». 
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و 


سَعْداً ولم ب ج مِنَ الثلثِ إلا أ ٠‏ عَنَقٌّ سعد وحده» واثنان أو 


ماع 


واحددٌ وبعضيٌ آحَرَعَقَقَ سعد فوع بين سكل وعمرر» واثنان وبعض 
الثالث بهم لتكمبل الحّية في أحيههما وتشقيص الآخَرء وکا : 


و مه 


ن أعغتثث معدا لمعيل حلا وهو وعمرٌو حَبَانٍ حال إغتاقى» و إن 


ِ 


سعدا ولم يخرج من الثلثِ إلا أحدّهم. عتق عتق سعدٌ وحدّه)؛ لما تقدَّمٌ» (و) إن 
خرج من الثلث (اثنان» أو) خرج م (واحدٌ وبعض آخر فق سعد لما تقد 
(وأقرع بيسن سعيدٍ وعمرو) فيما بقيّ من الثلث؛ لإيقاع عتقهما معا من غير تقدّم 
لواحدٍ على حر (و) لو خرج من الثلثٍ (اثنانٍ وبعض الثالث): عتق سعد كاملا 
بلا فرعةٍ؛ لما تقدّمّ» و(أقرع بينهما)؛ أي: بين سعيدٍ وعمرو؛ (لتكميلٍ الحريةٍ 
في أحدهما و) حصول ال (تشقيص ي) في (الآخر)؛ لما تقدّم . 

(وكذا) لو قالَ مريضٌ: (إن أعتقتُ سعدا فسعيدٌ حدٌ) في حال إعتاقي ؛ 
فالحكمُ سواءٌ» (أو) قال : إن أعتقثُ سعداً؛ ف (هو)؛ أي: سعيدٌ”" (وعمرُو خْرَّان) 
في (حال إعتاقي)؛ فالحكم سواءٌ فيما تقدّم من غير فرق؛ لجعله عتق سعدٍ شرطاً 
لعتت سعيدٍ وحده أو مع عمروء ولو رَقٌ بعض سعل”" لفات شرط عتقهما. 

فان كان الشرط في الصحة ورُجِدَت الصفةٌ في المرض؛ فالحكمُ على 
ما ذكَرْناُ اعتباراً بوقتٍ الإعتاق . 


(وإن) قال مريضٌ: إن (ترْوّجْتُ فعبدي حر» فتزوّج) في مرضه (بفؤْقٍ مهر 


)١(‏ فى «ق»: «سعد). 


)۲( قوله: اسعدٍ شرطأً لعتق سعيدٍ وحده أو مع عمروء ولو رق يعض سعدا سقط من ى: 





)١5(‏ كتاب الوقف 


3 1 و 0 ٠.‏ قا چ ت ر ۶ عن اس چ 
مثلٍء فمحاباة من الثلثِ» فإن لم يَف إلا بها أو العبدٍ قدَّمَتْء 


ل 
Pl‏ ارات وما ' بشمن مِثْلٍ I‏ 
المثل“ ف) الزيادة على مهر المثلٍ (محاباةً) تُعتبْدُ (من الّلثْ)؛ لما تقدّم (فإِنْ 
لم بق اكت ول ا آي المحاياة» (آو اليه فت الا ها 
ريل ال O‏ ققد سيقت الكن» وهذا فيا 
إذا بت المحاباة بألا ترت المرأة الزوج» إما لوجود مائع من الررث أو لمفارقته 
إياها في حياته» إما بموتها أو طلاقها ونحوهء فأما إن وَرِثَنَهُ تبيّنا أن المحاباة 
لا تتبث لها إلا بإجازة الورثة» فيتعيّنُ أن يُقدّمَ العتق عليهاء > لأنه لازم غيرُ موقوف 
على الإجازة فيكون متقدما: 

ون قال : أنت حر في حال تزويجي » فتزوّج بأكثر من مهر المثلٍ» فيكون 
العتق سابقا؛ لأن المحاباة إنما تَنَتْ بتمام التزويج» والعتقٌ قبل تماموء فيكون سابقاً 
غلى المحاياق فعا لهذا اللمعتى .سما إذا 5 2 يموق وكوي غي رهه فا في 
«الشرح». 

(و) ما لزم المريضّ في مرضه من حقٌ لا يُمكِنهُ دفعهُ ولا إسقاطة؛ ك (أروش 
جناياته) وجنايات عبده» (و) ما لزمَة من (معاوضته'"' ب + بشمنٍ مثلٍ) بيعاً أو شراءً أو 


2000 في (لف): (و2. 

(0) في «ح»: «وأرش». 

)۳( في لح2: «معاوضة»). 

(؛) في اق»: ال(أعتقت فسعيداً حر ثم أعنق) في مرضه (سعد أعتق سعيداً إن خرج)» مكان : 
«(تزوّجت فعبدي حل فتروّج) في مرضه (بفَوْقٍِ مهر المثل» . 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (7/ ۷( 

(5) فى «ق)»: «معاوضة». 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

١5‏ کے 
أو زائدٍ يُتَعْايَنُ به فمن رأس مالٍ الات ارده وإِنْ حَابَى وارثَّهُ 
بَطَلَتْ في قَدْرِها وصِحَتُ في غيره بة بقسْطهء ولهُ الفشخ ؛ لتبعّض الصَفقة 
في حقو لا إِنْ کان لهُ شفيع وَأَحَدَهُ من وارثٍ» ولو حَابَى أجنبيًا . 
إخارةء (أو) کان ب (زائد) سرا بيت ا يَن) الثامم (يه)؛ أي : بمثله عادة؛ (فمن 
رأس مالٍ)؛ لأنه يندرج في ثمن المثلٍ؛ لوقوع التعارّف بهء (ولو) كانث معاوضتة 
(مع وارثِ)» فمن رأس المال؛ لأنه لا تبرّعَ فيها ولا تهّمة. 

(وإن حابى) مريضٌ (وارثّهُ؛ بطَلَتْ) تصرّفاتةُ (في قذرها)؛ أي : المحاباة؛ 
لأنها كالهبة» وهي لا تصحٌ منه لوارثِ بغير إجازة باقي الورثة؛ لأن المحاباة 
كالورصية» وهی لرارت باط فخا الايا (وصكت) النعاوفة ر( غيره)؛ 
أي : غير قذر المحاباة» قال شيحُنا: فإِنْ كان أجنبياً صح البيعٌ» ويُطلْبُ منه باقي 
الثمن (بقسطه)؛ لأن المانح من صحة البيع المحاباةء وهي في غير قذرها مفقودةء 
فلو باع لوارثه شيئاً لا يمللك غيرَة هُيُساوي ثلاثين بعشرة؛ فلم يُجز باقي الورثة» صحّ 
بيع ثلثه بالعشرة والثلثانٍ كعطيةء (وله)؛ أي : المشترى» (الفسخ ؛ لتبعّض الصّفقةٍ 
في حقه)ء فشرع له ذلك دفعا للضررء فان فسّحَّ» وطلّب قدْرَ المحاباق» أو طلّب 
الإمضاءً في الكلّ وتكميلَ حقّ الورثة من الشمن» > لم يكنْ له ذلك» (لا إن كان له)؛ 
أي الوارثِ المشتري؛ (شفيع » وأخذة)؛ أي : الشقصَّ الذي وقَعَتْ فيه المحاباة 
(من وارثِ)؛ لأن الشفعة تَجبُْ بالبيع الصحيح› ولك ا أخذة الشفيع 
فلا خيارٌ للمشتري؛ لزوالٍ الضرر عنه؛ لأنه لو فسخ البيع رجَع بالثمن» وقد حصّل 
له من الشفيع . 


(ولو حابى) المريض (أجنبيا)؛ بأن باعَهُ شقصاً وحابَاهُ في ثمنو» وخرجّتٍ 





)١4(‏ كتاب الوقف 


o: يخ مه لك‎ 7 e 
وشفيعُهُ وارثُ أحَذ بها إن لم تكنْ حيلةٌ؛ لأن المحاباة لغيرهء وَإِنْ أجَرَ‎ 
نفسَه وحَابَى المستأجرء صح مجان وَيُعْتبرٌ * ثلثهُ عند موب فلو أَعْتَقَّ‎ 
ما لا يَمْلِكُ يره ثم مَلَكَ ما بُخْرِجُ من لِه تيا ِثْقَهُ كله وإنْ لَرمَهُ‎ 
کر ر وم ټوم رهه وې ال‎ 
TTT ٠ءيش دين يستغرقه لم يَعتِق منه‎ 
المحاباة من اله أو لجاز الوركة (وشفيعة)؛ أي : الأجنبيٌ (وارية» اغد فا‎ 
أي : الشفعةء (إِنْ لم تكن حيلةٌ) على محاباة الوارثء فإن كان كذلك لم تصحّ؛‎ 
لأن الوسائل لها حكم المقاصدٍ.‎ 

وقولة: (لآن السحاباة ل دان الواوكب هن باد ما غل أنه 
علة له؛ كما لو وصّى لغريم وارثه» ولأنه إنما مع منها في حقّ الوارثِ لما فيها من 
التّهمَةٍ من إيصال المال إلى بعض الورثة المنهيّ عنه شرعاًء وهذا معدومٌ فيما إذا 
اا 

(وإن أجَّر) المريض (نفِسَّهٌ وحابى المستأجر). وارثاً كان أو غير (صحّ) 
العقدٌ (مجاناً)؛ أي : من غير رَد من المستأجر لشيءٍ من المدّة أو العمل؛ لأنه لو 
يُوْجُر نفِسَّهُ لم يحصلّ لهم شيء» بخلاف عبيده وبهائمه . 

(ويُعتبدُ ثلثة) ؛ أي : ثلث مال المُعطى فى المرض (عندّ موث) لا عند عطية 
ea Se‏ 
بالموتِ؛ لأنه وقثُ لزومها وقبولها وردّها؛ فكذلك في العطية . 

(فلو أعتَقَ) مريضٌ (ما)؛ أي : عبداً (لا يملك غير > ثم ملك ما)؛ أي : مالا 
(يُخرِج) العبدَ (من ثلثه؛ تبيتا عتقهُ كلّه)؛ لخروجه من الذّلثِ عند الموتِ» (وإن 


لزمه) بعد عتقه (دين يستغرقه) ؛ أي : العتيق» (لم ي بعتِق منه شيء) ؛ أن الدين مقدّمٌ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
١5‏ 
ولو قضی بعضّ غرمائه صح وفار" به» ولو لم تف تركثه ببقية'" دیون 
وإذا تبرّع بمالٍ أو عِنْقِ » ثم أقرّ بدين» لم بطل برع وعِنْقٌ» ولا يُعتَبِرٌ 
استيلاةٌ من القُلْثِء فاه من قبِيلٍ الاستهلاكِ في مهور الأنكحَةٍ وطيباتِ 
الأطعمة ونفائس الثياب واللَدَاوي 0 


على الوصية» والعتق في المرض في معناهاء بدليل قول علي : قضى التي 4 
بالدين قبل الوصية“» وحكم هبته كعتقه . 

(ولو قضى) مريض (بعضّ غرمائه) ديتةء (صحّ) القضاءُء (وفازً) المقضيٌ 
(به)؛ أي : بما اقتضاٌء ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراضٌ عليه؛ لأنه تصرف من 
جائز التصوّف في محلو وليس بتبع» ولم يزاجم الباقون من الغرماء المقضيّ» 
(ولو لم تف تركتة)؛ أي : المريض (ببقية ديونه)؛ لأنه ادى واجباً عليه كأداء ثمن 
ال 

(وإذا تبرّع) المريضٌ (بمالٍ أو عتقي» ثم أقرّ) بعدَ التبرّع (بدين؛ لم بطل 
تبرّعٌ و) لا (عتق) بإقراره بعد التبرّع أو العتت بالدّين؛ لأنَّ الحقّ ثبت بالتبرّع في 
الظاهر. ١‏ 1 

(ولا يُعترُ استيلاه) مريض مرضاً مخوّفآ (من التّلثِ؛ فإنه)؛ أي : الاستيلاة 
(من قبيلٍ الاستهلاكِ في مهور الأنكحة وطيباتِ الأطعمة ونفائس الثياب والتداوي) 


ودفع الحاجاتء ويُِقبَلٌ إقرارٌ المريض بالاستيلاد ونحوه؛ لتمكنه من إنشائه. 


دلق في «ح» : «وفاء) . 
(۲( في «ح» : «(بقيمة) . 
(۳) فى «ق»: «رسول الله) . 


©( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١١ /1١(‏ 








)١5(‏ كتاب الوقف 


وفي «الانتصار»: له لن ناعم وأكلٌ طب لحاجيه وإِن فَعَلَهُ لتفويتِ 
الورثة ميج . 

* تنبيٌ: تفارق العطية الوصية في أربعةٍ: أن يبدا بالأوّلٍ فالأوّلٍ 
منهاء والوصية يُسَوَى بين متقدّمها و ومنها: كل ما عُلّقَ 


0 


ہموتِ ك: إذا مت فأعْطوا فلاناً کڌاء او أعتقوا فلاناً ونحوه م 

(و) قال (في «الانتصار»: له)؛ أي : المريض ؛ ؛ (لبسُ ناعم وأكل طيبٍ 
لحاجته) إليهء (وإن فعلةٌ)؛ أي : ها كه (لتفويتِ) حى (الورثة» منع) إلا بقدر 
حاجته؛ لأنه لا يُستدرَك كإتلافه. 

* (تنبية) : حكم العطية في مرض الموتٍ حكم الوصية في أشياءً كما تقدّم : 

منها: أنه يقفُ نفودُها على خروجها من الَلثِ أو إجازة الورثة . 

ومنها: أنها لا تصحٌّ لوارثِ إلا بإجازة الورثة. 

ومنها: أن فضيلتها ناقصةٌ عن فضيلةٍ الصدقة في الصحة . 

ومنها: أنها 7 تتزاحَمٌ في الثلثِ إذا وقَعَتْ دفعةً واحدة كتزاحم م الوصايا . 

ومنها: أن خروجّها من الثلثِ د بعتت حال الموت لا قبل ولا بعد 

و(تفارق العطية) في المرض (الوصية في أربعة) أحكام : 

أحدّها: (أن يبدَآً بالأول فالأول منها)؛ أي: العطايا؛ لوقوعها لازمةء 
(والوصية يُسوّى بينَ متقدّمها ومتأخّرها)؛ لأنها تبرُعٌ بعد الموتء فوْجِدَتْ دفعة 
واحدة (ومنها)؛ أي: الوصية: (كلٌ ما)؛ أي: شيء (علقَ بموي» ک) قول 
المريض: (إذا مث فأعطوا فلاناً كذا) من الدراهم أو غيرهاء (أو: أعتقوا) رقيقي 
(فلانا) أو أمتي فلانة (ونحوة)؛ ك: أوقفوا داري ونحوّهاء أو: أسكنوا فلاناً بها 


2 
ع 
سنه . 
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عو 2 


الثاني : م عطيةٍ قبضث قبضث بخلاف الوصية . الثالث : 

أنه قبولٌ عطيةٍ عندهاء والوصية بخلافه. الرابع : أنَّ الملك يبت 

لي ا 0 
* م فنك 


و 
0 


(الثاني : أنه لا يصح رجوع في عطيةٍ قيضث)؛ لأنها لازمةٌ في حن المعطي 
وإن كثرّث؛ لأن المئم معي 0 ئة لا لحقّدء فلا 
يمك إجازتها ولا ردّهاء (بخلاف الوصية)؛ فإنه يصح الرجوعٌ فيها؛ لأنَّ التبوع 
بها مشروط بالموتء فقَبْلَ الموتِ لم يُوجَدْ؛ فهي كالهبة قَبْلَ القَبول»ء بخلافف العطية 
في المرض؛ فإنه قد وُجَدَتْ العطيةٌ منه والقبول والقبضٌ من الموهوب له؛ فلزمَت 
كالوصية ا وقباضخ. 

(الثالث : أنه يُعتبَدُ قَبِولُ عطية عندّها)؛ لأنها تصرف في الحال فيعتبرٌ شروطة 
وقت وجوده» ل بخلافه)؛ لأنها تبرُعٌ بعدَ الموتِ» فاعتبر عند وجوده؛ 
إذ لا حكم لقبولها ولا رَدّها ة 

(الرابع : أن الملك يثبّتْ في عطي )ه من حين وجودها بشروطها؛ لأنها إن 
كاتّث هبة فمقتضاها تمليكة الموهوب في الحالٍ كعطية الصحةء وكذا إِنْ كانّث 
محاباةً أو إعتاقًء ويكون هذا الثبوث (مراعى)؛ لأت لا نعلَمُ: هل هذا مرضٌ الموتِ 
أو لا؟ ولا نعلّمٌُ: هل يستفيدٌُ مالا أو يتلفث شي”2 من ماله؟ فتوقَفُنا لنعلّم عاقبة 
أمره لنعملَ بهاء (فإذا) مات و(خرَجَّث) العطيةٌ (من ثلثه عند موته تبينًا أنه)؛ أي : 
الملكَ؛ كان ثابتا) من حين الإعطاء؛ لأن المانع من ثبوته كونة زائداً على الثلثِ» 


. فى «ق»: «شيئاً)‎ )١( 





)١14(‏ كتاب الوقف 


فصل 
SS‏ 
بن الك ف مُعْتَقِ له وموهوب لمتَّهِبٍء وإِنْ خَرَجَ بعضه فلهُما 
لساري ار ل ی قا لا يَمْلِكُ غیره» فَكَسَب مثْلّ قبمته قبل 


.يي وو 5 020 
موث سيده» فله من كسبه بقدر ما عتق لك 
7 اق 
وقد تبن خلافه. 


*تتمةٌ : تخالفُ العطيةٌ الوصية أيضاً في أنها لا يصح تعليقها , بشرط إلا 

العكق : 
(فَصْلٌ) 

(ومّن أعمّقَ أو وهب قِنَا) لغير وارثه (في مرضهء فكسّب) الرقيق كثيراً أو 
قليلاً قبل موت سيدهء (ثم مات سيدةٌ» فخرج) الرقيق (من الثلثِ» فكسْبُ معتّقٍ 
له)؛ لأنه قد ت تين أنه من حين العتتي صار حرًاء فكان كسبةٌ له كسائر الأحرار» 
(و) کان كنت 3 (نوهوب لمهب) ‏ لأة الكشت قبع للك الرقية وقد تبن 
كونةٌ موهوباً له . 

(وإن خرج بعضة)؛ أي ي : العتيق أو الموهوب من الثلثِ دون بقيته؛ (فلهما) ؛ 
أي : العتيق والموهوب له (من كسب بقذره)؛ أي: قدر البعض الخارج من الثلثِ» 
فإن خرّج من الثلثِ ربع العبدٍ كان له أو للموهوب له ربع كسب وباقيه للورثة» وإن 
كان نيف الد كان له آو'اللموهوب له فصت كسيد الصف الور إن كان ل 
العبدِ كان له أو للموهوب له ثلثا كسبهء وباقيه للورثة» وهكذا. 
وربما أفضى إلى الدّورء امن ذلك : (لو أعتّقَ) المريضٌ (قنَا لا يملكُ 
ر فكسّسب) العتیق (مثلَ قيمته قبل موتِ سيده؛ فله من كسبه بقذر ما عتق 
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منة ِن حين أغتقهُ وبافيه لسيكدة» فاد بد مالف وتَرْداد خعة” لذنك؛ 
و عن ين كنيف َنَقْص من ذلك قَذْرُ العتق منةُ» فِيُسْتَخْرَجّ ذلك 
بِالجَبْرء فيقال: قد عَتَقَ منهُ شيءٌ وله مِنْ كسْبه شية» وللوّرثة منة 


هه ف عله 0 4 د ووی و الف يق ا تمع 
ومن كسبه شيئان» فصار وكسبه نصفين يَعتق منه نصفه» وله نصف 


وق ت 3 و و2 و ٍ< 
منه حينّ أعتقة وباقيه لسيده)؛ لأن الكسب يتبع ما تنفذ فيه العطية دون غيره» ثم 
الا ل ل ار لان 
في التركة» وإذا اتب تسَعَتْ التركة (فيزداد به)؛ أي : بكسبه (ماله)؛ أي مال العيلء 
(وتزداد حريةٌ لذلك) الكسب» (ويزداد حقهُ من کسی ومن شرورة فاا صان 
و 1 
حصة التركة» (فينقص) به حق السيدٍ من الكسب»› ET‏ ر العتق منه)» 
فتزيدٌ التركة» فتزيدٌ الحرية » فتدورٌ زيادتة على نقصانه» ونقصانة على زيادته . 
e‏ 
طريتي الجبْرٍ» وإليه الأشارة بقوله: (فسصخة رج ذلك بالجبر فيْقال : : قد عبّقّ منه)؛ 
أي : العبد (شيءَ وله من كسبه شيءَ)؛ لآن کن (وللورثة منه ومن كسبه 
شعاد لآن لهم مغل ماعتق مه وقد عن ممه شت .ولا معدن على المكدب 
ما كسَبَّهُ بجزئه الحرٌ؛ لأنه استحقّ بجزئه الحرٌء لا من جهة سيده» (فصار) العبد 
as‏ حَقّ بعتقه شيئاً وبكسبه شيئآً» كان له في الجملةٍ 
شيعان20, وللورثة شيئانء (يعتق تق منه نصفهٌ وله نصفٌ كسبه) غير محسوب عليه ؛ 


)01( في (ح2: «به حريته) . 

(1) قوله: ١منهُ‏ ومن كَسْبِهِ شيئان» فصا وكْبهُ نصفينٍ يَْتِنُ منهُ نصفه» وله نصف كُسْبِواء 
كلمو سي ١‏ 

(۳) فى «ق»: «شيئاً) . 





)١4(‏ كتاب الوقف 


4 رس ره 


و ي فلو کان يُساوي انْني عَشَرَ فكَسَب مثلهاء عق حو 
واس ولوزوبة!) تصفة وم ون كسب مِْلَىْ قيمته صار له شيئان 


١ 


ع 


0 


وعتَقَ منۀ شي مراع ال وله ثلاثة أخماس 
کسه والباقي لِوَارثِ» وإن كسب نصف قيمته فقذ عتَقَ منهُ شيءٌ وله 
نصفُ شيء مِنْ که ولوارثِ شیئان» فيعْيِق ثلاثةٌ أسباعهء وله ثلاثة 
أسباع كسيب والباقي لوارثٍ eens eb sess‏ 


ع و و ع8 و 
لأنه استحقه بجزئه الحرٌ لا من جهة سيده»ء (وللورثة نصفهما)؛ أي : نصف 
المكتسب ونصفٌ كسبه وذلك مثلا ما عتَىَ» (فلو كان) العبدٌ (يُساوي اثتيٰ عشرء 
فكسّب) قبل الوفاة (مثلها) اثنَْ عش الاسام وله من الكسب شيءَ 
وللورثة شيئان» تقد عق (نصقة وأخل س ل د تحسّبٌ عليف» (ولوارثِ نصفة)؛ 
أي : العبدء (وستة) من كسبهء وذلك مثْلاً ما عتَقَء (وإنْ كسب مثلئْ قيمته» صارَ 
له) من کسْبه (شيئان) ؛ أن كنت ا (وعتق عتقَ منه شيء» ولوارثِ شيئان) فيقسم 
هو وک مايا (فيعتق ثلاثة افاس وله ثلاثة له أخماس كسبوء والباقي)» 
وعو خمساء ومسا كنبه (لوارك)» وإن كشت ثلاثة أمقال قيمعو قد عى مته 
كت ول کا أكتياء من كني وللووثة شاف ف كه ا وله لا كه ولور 
الباقي» (وإن كسّبَ نصف قيمته فقد عتَقَ منه شيءٌ وله نصفُ شيءِ من کسْبه)؛ 
e‏ 

له لاله أسباغها (فيعيق ثلاث أسباغةء وله فللاقة أسباع كسبو» والباقي) أربعةٌ 


0 وأربعةٌ أسباع كسبه (لوارث) . 


)01( في «ح» : «والوارث». 
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هاه هه هه هه هه ها وه هه هد هد وها وه وه وه هده هه واه هد هد هد و واه وا ود وها و وها .د .ا وه وه 6ه 


* تكميلٌ: فلو كان على السيدٍ دينٌ كقيمة العبدء صَرِفَ فيه نصففُ العبدٍ 
ونصفُ كسبوء وقسم النصفت الباقي بينَ الورئة والمعبّقُ نصفين» وكذلك بقيةٌ 
الس سا ل ل ا 
حرط الأعباب ی هيران نه أرباع» فيعتقٌ من العبد ڈ ثلاث أرباع» 
وله ثلاثة أرباع كسبوء ولو أعتّق ع غبداً قبمتة عشرون» ثم أعّ غيدا لببقة عشرة. 
ركف ا تيدب كفنت الع فى الغو ا کی 
وله من كسبه شيءٌ» وللورثة شيئان» ويُقِسَّمُ العبدان وكَسْبْهُما على الأشياء الأربعة» 
فيكونٌ لكل شيء خمسة عشر؛ فيعيِقُ منه بقدر ذلك» وهو ثلاثةٌ أرباعد» وله ثلاث 
أرباع كسبه» والباقي للورثة» وإن بدَأ بعتق الأدنى عق کل راكد كنا ويه 
ا O‏ ا 
نصفين» فیعتق ربعة» وله ربع كسبه » ويرِقٌ ثلاثة أرباعه"» ويتبعة ثلاثةٌ أرباع 
م و ق 
خرّجَث له قرعةٌ الحرية فحكمة كما لو بدأ بإعتاقه. 

وإن أعتّقَ ثلاثة أعبّدٍ قيمتهم سواءً» وعليه دين بقدر قيمة أحدهم» وكسبٌ 
أحدهم مِثل قيمته؛ أقرَغنا بيتهم لإخراج الدّين» فإِنْ وقعَتِ القرعةٌ على غير 
المكتسبء بيع في الدّينء ثم أقرَعْنا بِينَ المكتسب والآحَر لأجلٍ الحرية» فن 
وقَعَتْ على غير المكتسب» عبن كله والمكتسبُ وماله للورثة» وإن وقعَتْ قرعة 


)١(‏ فى «ق»: «ومثل». 
(۲) في «ق»: «وذلك مثل ما انعتق عليه منهماء وإذا عتق العبد» مكان: «ويرق ثلائةٌ أرباعه» . 


)۳( في «ق» : «مثل). 


)١5(‏ كتاب الوقف 


وفي هبةٍ لموهوب”" له بقذر ما عَنَقَ وبقدره من كَسْبِه وا ن اعتق 


2 


لا يَمْلِكُ غيرها ثم وَطتهاء 3 عق عدي 6 4 هد ع لوزي جع ايا جد كاد ب 0 جا د 
الجر على المكري حر و ا 
كسبه والعبدٍ الآخر للورثة كما قلنا فيما إذا كان للسيدٍ مال بقذر قيمتو» ولو وقَعَتْ 
قرعةٌ الدّين ابتداءً على المكتسب لقضَّيّنا الديّنَ بنصفه ونصفب كسبوء ثم أقرغنا بِينَ 
باقي وبين العبديْن الآخريْنِ في الحرية» فإنْ وقَحَتْ على غيره عبّقَ كله وللورثة 
ما بَقِيَّ» وإِنْ وفَحَتْ على المكتسب عمّقَّ باقيو» وأخذ باقي كسبوء ثم يقرع بينَ 
العبديْن لإتمام القلثِ» فمَن وقَعَتْ عليه القرعةٌ عت ثلث ويبقى ثلثاة» والعبدُ الآخد 
للورثة . 

(و) يكون الحكمٌ (في هبةٍ لموهوب”" له بقدْرٍ ما عتّقَ) منه في مسألة العتقي 
(وبقذره من كَسْبه)؛ لأنَّ الكسب يتبَعْ الملك» فلو كانّث قيمتهُ مئة وكسّب تسعةى 
فاجعَلْ له من كل دينار شيئء فقد عدّقَ منه مئه شيء» وله من كسبه تسعةٌ أشياء» 
وللورثة مئتا شيء» فيعتِقٌ منه مئةٌ جزءٍ وتسعة أجزاءٍ من ثلاث مئةٍ وتسعة» وله من 
كسبه مثل ذلك» وله مئتا جزءِ من نفسه ومئتا جزءِ من كسبه . 

eS 
1 فإن وقَعَتٍِ القرعةٌ على الميتِ‎ > SS 
فالحينٌ رقيقٌ» وتبيّنَ أن الميت نصفة حرٌ؛ لأنَّ مع الورثة مثليْ نصفهء وإِنْ وقَعَتْ‎ 
. على الحيّ» عتق ثلثه» ولا يُحسَبُ الميت على الورثة؛ لأنه لم يصل إليهم‎ 

(وإن ا عتَقَ) المريض (أمةً لا يملك غيرهاء ثم وَطِئها) المعيِق بنكاح أو شبهةٍ 


2000 في «ح» : «الموهوب». 
(۲( في «(ق» : «الموهوب». 


3 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 

ومَهُرُ مِثْلها نصفٰ قيمتهاء فكما لو كَسَبَنْهُ فيعْتِقّ ثلاثة أسباعهاء سبع 
بما مَلَكَنْهُ من مَهْرِها لا ولاء عَلَيِْه وسَبُعانٍ بإعتاقٍ المريض» ولو وَهَبَها 
لمريض آخَرَ لا مال له فوَمَبَها الثاني للأولٍ» صححث هبة الأوَّلٍ في 
شيءء وعاد إليه بالهبة الثانية تُلشُُ وبقي لوَرئةٍ الآخَر نّا شيع 
ولوَرئةٍ الأوّلِ شيئانٍء فلهُمْ ثلاث أرباعها ولوَرئةِ الثاني رَبُمُهاء 000 
أو مكرهةء (ومهرٌ مثلها نصفٌ قيمتها فكما لو كسَبَنْهُ)؛ أي : فحُكمها حكمُ مالو 
كسَيت نصف قيمتهاء (فيعتق) منها (ثلاثة أسباعهاء» سبع بما مَلَكَنْهُ) من نفسها 
بها (من مهرها لا ولاء عليه) لأحدء قالّه في «المبدع»» 07 الحارثي عن 
بعض الأصحاب» (وسبعان) يعتقان (بإعتاق ارق قال في «المبدع» : وفي 
التشبيه نظرٌ من حيثٌ إن الكسب يزيد به ملك السيدء وذلك يقتضي الزيادة في العتت» 
والمهرُ بُنقصةء وذلك يقتضي نقصان العتق"» ونقلهُ لحار عن بعض متأخّرِي 
الأصحاب» قال”": وهو كما قال . 

(ولو وهبّها) المريض (لمريض آخرّ لا مال له) أيضاً غيرهاء (فوهَبهًا الثاني 
للأول)ء وماتا جميعآء (صحّحث هبةٌ الأول في شيءٍ وعاد إليه بالهبة الثانية ثلث 
وقي لورثة الآخر ثلثا شيءٍ ولورئةٍ الأولٍ شيئان)» فاضرب الشيئين والثلثين في 
ثلاثة ليزولَ الكسرٌ تكن ثمانية أشياءً تعدِل الأمةً الموهوبة» (فلهم)؛ أي: لورثة 
الأولٍ (ثلاثةٌ أرباعها): ستةء (ولورثة الثاني ربعُها): شيئان. 


(۱) انظر: «المبدع» لابن مفلح /٥(‏ ۳۹۸). 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۳) «قال» سقطت من «ق). 


)١4(‏ كتاب الوقف 


ولو باع مريض َفِيزاً لا يَمْلِكُ ء غير يُساوي ثلاثين» بقفيز يساوي 
عشرة» ولم جز الورئة» اسقط قيمة الرديء من a‏ 

وإن شئْتَ قلت : المسألةٌ من ثلاثة؛ لأن الهبةَ صحث في ثلث المال» وهبة 
E‏ 
أسقط السهم الذي صكّحث فيه الهبة الثانية ؛ بقث المسألةٌ من ثما 

وطريقها بالجبر أن : تقول : صكحث هبة الأول في شيءٍ من الجارية» فبقيَتْ 
جاريةٌ إلا شيئاء وصحكحث هبةٌ الثاني في ثلث الشيءٍ يبقى مع الأول جارية إلا ثي 
شيء يع ضف ما كك فيه هبه » وهو شي وضحفة شيعان» فشجبر الجارية 
ا 
وثلثيْ شيءء فتَقَسَمٌ الجارية على الأشياءء فتقول: واحدٌ على اثنين وثلثين» يخ 
ثلاثة أثمان» وهي الشيء ء الذي صكَّت فيه هبة الأول» فيبقى معه خمسة أثمان 
الجارية» وصكّث هبة الثاني في ثلث ثلاثة الأثمان» فيجتمع مع ورثة الأول ستة 
أثمان» وهو ضعت ما صكحث فيه هبةٌ الأول» ومع ورثة الثاني ثمنان» وهما ضعفُ 
ما صكحث فيه هبةٌ الثاني . 

(ولو باع مريضٌ قفيزاً لا ملك غير يساوي) القفيزٌ (ثلاثين بقفيز) من جنسه 
يساوي عشرةء ولم جز الورثة)؛ فيحتاجُ إلى تصحيح البيع بجزء منه مع التخلّص 

من الرّبا؛ لامتناع التفاضل بيتهماء (فَأَسْقط) عشرة (قيمة الرّديءِ من) ثلاثين 


2000 في «ح» زيادة : «بقفيز) . 
(١‏ «علی» سقطت من م «ق)2. 


)۳( في «ق» : (ويخرج)» . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


قيمة الحيد» ثم اسب الت لباقي بعد الإسقاط وهو عشرةٌ من عشرين» 
تحدة نصفهاء > فيص البيع في نصف الجيدٍ بنصفب الرديءِء و 
یما بق لكلا فض إلى ريا الَضْل؛ ولمشتر الخيار. وإن شئ اضرب 


و 


ما حابّاهُ في ثلاثة يبلغ ستّين» ولا فة جيدٍ إليها نصف, فيصح 


ب نصف الحيد بنصف الرديء . 


(قيمة الجيمّدِء ثم انسّبٍ الثلث) إلى (الباقي بعد الإسقاطٍء وهو)؛ أي : الثلث 
(عشرة من عشرين) التي هي الباقيةٌ بعد الإسقاط (تجذةٌ)؛ أي: الثلثَ (نصفها)؛ 
أي : العشرين» (فيصحٌ البيع في نصف) القفيز (الجيمّدٍ بنصفي) القفيز (الرديء) ؛ 
لأنَّ ذلك مقابلة بعضٍ المبيع بقسطه من الثمن عند تعذرِ أخذٍ جميعه بجميع 
الثمن؛ أشبه شج ما لو اشترى سلعتين بثمن» فانفسَحَ البيع في إحداهما”" بعيب أو 
غیره» (ويبطُل) الييع (فيما بقئ) بعد نصفها؛ لانتفاء المقتضي للصحةء ولم 
يصح في الجيدٍ بقيمة الرديء؛ ويبطلٌ في غيره؛ (لئلا يفضِيَ) تصحيح البيع في 
الأكثر من أحدهما بأقلّ من الآخر (إلى ربا الفضل)» وهو محرّمٌ؛ لكونه بيع 
ثلث الجيد بكلّ الرديءِ» وذلك ربا (و) لا شيءَ (لمشتر) سوى (الخيار)؛ لتفريق 
(وزه ا (فاض رب ما حايّاة) به - وهو عشرون - 
(في ثلاثة) مخرج الثلثِ بلغ ستين» ونسبة قيمة جيدٍ) ثلاثين (إليها)» فهو (نصففٌ؛ 
ED‏ 


)۱( في «ح» : «ببيع) . 
(۲) فى «ق»: «أحدهما»» وفي «م) : «أحديهما». 





)١5(‏ كتاب الوقف 


وإِنْ شعت فقل: 5 قَدْرُ المحاباة الثلثان ومَخْرَجُّهما ثلانةٌ ند فد لمش 
سَهْمَينِ من وللورثة أربعةء ثم انش المخرج إلى الكل بالنضفب» ٠‏ فيصح 


و و 


ك 


بيع أحَدِهما بنصف الْآخَرِء فلو لم فض إلى ربا - كعَبّدٍ يساوي ي ثلاثين 
بعبدٍ يساوي عشرة ‏ صح بيع ثُلئه SS EEE ESSE eS‏ ول فر مورك 


ون شدْتَ فقَل : قذْرٌ المحاباة الثلثان» ومخرجُهما ثلاثة» فخُذْ لمشتر سهمين 
منه)؛ أي : ا وهو ثلاثةٌ» (وللورثة أربعةٌ) ملا ما للمشتري» (ثم انب 
المخرج) وهو ثلائةٌ (إلى الكلّ) وهو الستةٌ تجذهُ (بالنصنب؛ فيص بيع) نصف 
(أحدهما بنصفب الآخر)» وإن شت فانسب ثلث الأكثر» وهو الارن ولا عشرةء 
فانسبْها(" من المُحاباة وهي عشرون تكن النصف» فيصح البيع فيهما بالنسبة» وهو 
هنا نصففٌ الجيدٍ بنصف الرديء . 

وبطريقٍ الجبر يَُالٌ: يصح بيع شيءٍ من الأعلى بشيءٍ من الأدنى قيمتةُ ثلث 
شيءٍ من الأعلى» فتكون المحاباةً بثلثي شيءٍ من الجيد» فالقها منه يبْقَى قفيرٌ 
إلا ثلثي شيءِ تعدلٌ مثلّ المحاباة منه» وهو شيءٌ وثلثُ شيء» فإذا جبرتٌ وقابلت 
عذل * شيئين» فالشيءٌ نصفٌ قفيز» فان کان الأدنى يُساوي عشرين صحّتْ في جميع 
الجيدٍ بجميع الرديءء وإن كان الآدق ساوى خمية عقت فاعمل على ما تقدّمٌء 
عب ا بثلثي”" الرديء» ويبطلٌ فيما عدَاهُ. 

(فلو لم يْفْضٍ إلى رباً؛ كعبدي) باعَهُ المريض (يساوي ثلاثين بعبدٍ يساوي 
عشرة)» ولم تجز الورئةٌ المحاباة» (صحّ بيع ثلثه)؛ أي : العبدٍ المساوي ثلاثين 


)000( في «ق»: «فانسبهما» . 
(۲) فى «ق»: «بثلث». 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
م١‏ 3 
بالعشرة لئان كالهبة لماع يضفهاء وإِن كانت المحاباة مع وارثِ 
صح البيع في لِد ولا محاباةء وإنْ أفال”" مَنْ أَسْلْمَهُ عشرة في كد 
حنطة› وقيمتة عند الإقالة ثلاثون» صكّث فى نصفه بخمسة ETE‏ 
(بالعشرة)؛ آي : بالعبد د المساوي لهاء (والثلثان) من العبد المساوي ثلاثين (كالهبة) ؛ 
لآنه لا مقايل لهماء (للمبتاع نصفها). وهوعشرة يرد الأجني» وا 
بالمحاباة» (وإن كانت المحاباة مع وارثِ» صح البيع في ثلشه) ‏ أي : العبدِ - 
بالعشرة» (ولا محاباة) حيث لم تجز الورثة» وللأجنبيٌ والوارثِ فسخ البيع ؛ لتفريق 
الصفقة . 


(وإن أقَالَ) المريض في عَقَدٍ سلّم (مَن أسلَمَهُ عشرة) دراهم مثلاً (في 
ES‏ فل وأقفال» وهو ستون قفيزاً والقفيزٌ: ثمانية مَكَاكيكٌ» 
والمكوكٌ : صاعٌ ونصفٌ ‏ (حنطةء وقيميٌه)؛ أي: الكَرٌ (عند الإقالة ثلاثون) من 
جنس العشرةء ولا ملك له غيرٌ الكرٌء (صكّت) الإقالةٌ (في نصفه)؛ آي : الك 
(بخمسة) من العشرة» وکان كبيع قفيز جيدٍ يساوي ثلاثين بقفيز رديءِ يساوي 
عشرة» وتقدّمَ أنَّ العمل فيها أن تسقطً قيمة الرديءٍ من قيمة الجيدٍ» وتنسّب الثلثٌ 
الذي يصح تصرّفة فيه إلى الباقي من قيمة الجيدٍ بعد إسقاط قيمة الرديء منهء 
فأسْقط هنا قيمةً رأس مال السَلّم وهو عشرة من قيمةٍ الك وهو ثلاثون يبقى عشرون» 
انسَبْ إليها الثلث وهو عشرة يكن نصفُ؛ فتصحٌ الإقالةٌ في نصف الك بنصف 
رأس مال السَلّم وهو خمسة» وتبطلٌ في الباقي ؛ لئلا يفضي صحتّها في أكثر من 
ذلك إلى الإقالةٍ في السلم بزيادة» إلا إِنْ كانَ المُسلَمُ إليه وارثاًء ولم تجز الورثةٌ» 


)01( في «ح» : «قال». 





)۱٤(‏ كتاب الوقف 
ل ١6‏ 


ه6 ت 


وإِنْ أَصْدَقٌّ امرأة عشرة لا مال له غيكهاء وصداق مثلها خمسةٌ» فماتث 
وات يلوا بالظةاق عسي ور بالمحاناز تك ال 
بموتهاء صارلهُ سبعةٌ ونصفٌ إلا نصف شيء يَمْدِلُ شيئين» اجْبُرْهُما 
بنصف شيءٍ وقابل يَخْرُجٌ إلى ثلاثة» فلورثته ستةٌ» ولورئيها أربعة؛ . 
فلا تصح الإقالةٌ في شيءٍ؛ لأنها تبدُعٌ الوارثِ . 

(وإن أصدّق) المريضٌ (امرأة عشرة لا مال له غيذهاء وصداق مثلها)؛ أي : 
المرأة (خمسةٌ» فماتّث) تحتّة» فورتها" (ثم مات) ولم يُخْلَّفْ غير ما أصدَقَهاء 
دخَلَها الدَورُء (ف) نقولٌ: (لها بالصَّداقٍ خمسة) التي هي مهرٌ مثلهاء (و) لها (شيءٌ 
بالمحاباة)؛ بق لورثة الزوج خمسةٌ الأشياءء ثم (رجَّعَ إليه)؛ أي: الزوج (نصفة)؛ 
أي : الذي لها وهو الخمسةٌ ‏ وشيءٌ (بموتها)» وهو اثنان ونصفٌ ونصفُ شيءِ› 
(صار له سبعةٌ ونصفٌ إلا نصفف شيءِ)؛ لأنه کان له خمسةٌ إلا نصفَ شيء» ورت 
اثنين ونصفاً ونصفت شيء (يعدِلٌ) ذلك (شيئين)؛ لأنه مفلا ما استحقثه المرأة 
بالمحاباقء وذلك شيءٌ (اجْبُوُهما)؛ أي: الشيئين اللّذِين هما سبعةٌ ونصفف إلا نصف 
شيءٍ (بنصفب شيء)؛ بِأنْ تقدّرٌ إضافة نصف شيء إلى ذلك» فتصير سبعةً ونصفاً 
تامةء (وقابيل) الجبر بتقدير إضافة نصفف شيءٍ على الشيئين» فتصير شيئين ونصفاً 
(يخرج) الشيءٌ (ثلاثة)؛ لأن الستةً تقابلٌ شيئين» والواحدٌ ونصففٌ تكملة السبعق» 
ونصفٌ تقابلٌ نصفَ شيء؛ (فلوّرَتّته)؛ أي : الزوج (ستة)؛ لأن لهم شيئين» 
(ولورثتها أربعة)؛ لأنها كان لها خمسةٌ وشي 50 الشيءٌ ‏ ثلاثةٌ» وذلك 


)۱( في الح : انض 


(۲( في «ق» : «ثم ورثها» . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


a ie 5‏ ا 2 ير ا عبر عر ا 2 43 ٠‏ 
وإن مات قبلها ورثته وسّقطتٍ المحاباة. ومَنْ وَهَبَ زوجته كلّ ماله فى 
حا چ 0 e e‏ 0 ع ر ص و 
مَرَضه فماتت قبله فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسه. 


* د ف 


ثمانية رجّع "إلى و تاور ار والطريقٌ في هذا أن تنظُرَ ما بقيّ 
د او سا مرن لني سات اساب رلك هلیم 
يعدِلٌ شيئين ونصفاً والشيءٌ هو خمساهاء وإِنْ شعْتَ أسقطّث خمسة وأخذت نصفَ 
0 

(وإن مات) زوجها (قبلها ورثنَّةُ)؛ ا ورِنّتْ فرْضها منه بالزوجية» 
(وسقطّت المحاباة)؛ فلا تصح نضا إلا أن يُجيرّها باقي الورثة؛ لأنها كالوصية 
لوارث» فان لم تله لنحو مخالفةٍ دين فلها مهرُ مثلها وثلث ما حاباها به إن لم يكن 
له مال غير ذلك: 

(ومّن وهب زوجتَهُ كل ماله في مرضه» فماتّث قبلهُ) ثم مات» (فلورثته 
أروعة اماس ولزر ها خسف و تقول : صكت الهبةٌ في شيءِ 
و ب ا ات ی رر الا كلا القت شی ا ذلك غفين»: 
فإذا جَبَوْتَ» وقابلت خرج الشيءٌ حمسي المال» وهو ما صكحث فيه الهبة» فيحصّلٌ 
لورثته أربعةٌ أخماس» ولعصيتها خمسّهء انتهى . 

ووج إفضاء ذلك إلى الدّور : أن تيتا بموت الزوجة قبلهُ أنَّ الهبة لغير وارثِ؛ 
فتصح في ثلثه عند الموتِ» فقد صحث في قدر من ماله عند الهبة» وعاد إليه نصيبة 
بالميراث» ويزيد ثلثهُ بذلك» وإذا زاد ثلثُ» زاد القدْرُ الذي صكّث الهبة فيه. 
فيدورٌ؛ لأنه لا ئُعلَّهُ ما صكحث فيه الهبةٌ حتى يُعلّمْ الميراثٌ» ولا يُعَلَمُ الميراثُ حتى 


)١5(‏ كتاب الوقف 


فصل 
ولو أقرٌ بمرضه أنه أَعْتَقَ نحو ابن عمّهِ في صِكَتوء أو مَلكَ مَنْ 
يَعْئِقٌ عليه بهبة أو وصيةء عَتَقّ من رأس ماله 0 
يُعلّمَ ما كت فيه الهبةُ فيُعمّلَ بطريقٍ الجبرء لأنها تخرِجُ المجهولاتِ؛ إذ هي 
موضوعةٌ لذلك» فبّقالٌ: صكت الهبةٌ في شيءٍ؛ لأن الشيءَ يصدق على كل مجهول 
القَدْرِء وعاد إليه نصفة بالإرثِ» فيبقى لورثتها نصفف شيءء ولورثته المالُ كله إلا 
نصفف شيء» وذلك يعدِلٌ شيئين؛ لأا صكحخنا الهبة في شيءء فيكو لورثته ملا 
ذلك؛ لأنَّ الهبة صكّث في ثلث المال» وبقي لورثته ثلثا فإذا كان الثلث شيئاء 
يكوثٌ الثلثان شيثين» فاجيّر المالّ بنصف شيء وقابل؛ بان تزيدَ على ما يُعَادِلُه 
نصف شيء مثلّ ما جبرتٌ به يعي لجال و و کیو کرد 
الشيءٌ خمسين» وإذا كان كذلك فلورثة الزوج الشيئين أربعة أخماس المالٍ» 

ولعصبتها نصفٌ شيءٍ وهو حمسن المال» E‏ 

(فصلٌ) 
(ولو أقرّ) مريضلْ ملك ابنَ عمّهِ في صحّتهء حال كونٍ إقراره (بمرضه) 
المخُوفٍ”" (أنه أعتّقَ نحو ابن عمّه) كابن ابن عمَّهء أو ابن عم أبيه ونحوه (في) 
حال (صحته)» عتَقَ من رأس ماله ووَرِنَهُ (أو ملك) المريضٌ في مرضه (مَن يَعتق 
عليه)؛ كأخيه وأبيدء وكان ملكة لذلك في المرض (بهبةٍ أو وصيةء عتَق) المُقَرُ 
بعنّْقه في الصحة» والحادث مِلْكَهُ بالهبة أو" الوصية في المرض (من رأس ماله)؛ 


. «المخوف» سقطت من «(ق»‎ )١( 


(۲) فى «ق»: «و». 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وَوَرثْء فلو اشتردق نر انه بمئةّء ويساوي ألفاًء فقدْرُ المحاباٍ من 
رأس مالو ويُحْسَبْ اللَّمنُّ وثمنٌ كلّ من يخ عليه من تله ويَرث0", 

فلو اشْتَرى أباهُ بكلّ ماله 19 1 1 2101311131 
لأنه تبرُعٌ فيه ؛ إذ التبوّعٌ بالمال إنما هو بالعطية أو الإتلاف أو التسبّبٍ إليه» وهذا 
ليس بواحدٍ منهاء والعتقٌ ليس من فعله ولا يتوقّفُ على اختياره» فهو كالحقوقٍ التي 
تلم بالشرع , وقبول الهبة ونحوها لِيسَ بعطية ولا إتلافٍ لماله» وإنما هو تحصيل 
لشيءٍ تلف بتحصيله» فأشبة قبولة لشيء لا يُمكنهُ حفظة» وفارق الشراءً؛ 
فإنة تضييع لماله في ثمنهء (ووّرث)؛ م لسو ا 
من الأحرار» وليسن ذلك وصيةء وإلا لأعر من الدلثكء (فلى اشترى) المريض 
(نحو ابنه) كأخيه وعمّه (بمئة)» 50000 سوى مئتين» (و) هو (يُساوِي 
ألفاًء ل 
أي : فلا يُحَتِسَّبُ بها في التركة ولا عليهاء وعتق بالشراءِ إن خرَج ثمنة من الثلثِ› 
(وتحسبٌ الّْمنَّ) الذي هو المئةٌ في المسألة. 

ا المريض - إذا اشتراه في مرضه (من 
ثلغه)؛ لأنه عق في المرض» فحُسب من الثلثِ؛ كما لو كان العتيق أجنبياًء 
فلو کار اتا واش تراه بألف» وله غيرة ابن حر وألفان» عه عمّقَ وشارك أخاهُ في 
ال لن: 

(ويرث) من المريض ذو رحمه الذي اشتراهُ في مرضه وعتقَ من ثلثه نصا ؛ 
لأنه لم يقح به مانعٌ من الإرثِ أشبّه غير (فلو اشترى) المريض (أباهُ بكلّ ماله)» 


. «ويرث» سقطت من «(ف»‎ )١( 


)١4(‏ كتاب الوقف 


وشرك ابناء عَتَقَ ثلث الأب بمجرّد شراته على المبت؛ ولول 


وَوَرِثَ به الحرّ مِنْ نفسه ثل سدس باقيها الموقوفي» ولا وَلآءَ عَلَى 
هدعوو وبقيةٌ اللثين يَْيِقُ على الابن وله ولاؤهاء وتصِحٌ المسألة 
من سبعةٍ وعشرين». تسعةٌ منها وهي الثلث تعْيِق شق تق على الميت› وله 
لارا وسَّهُمٌ منها يَعْتِقّ على نَفْسِهِ لا ولاءَ عليه وهو ثلث سدس 
الثلثين» ويَبْقَى سبعة عَشَرَ سَهْماً للابن تَعْتِقُ عليو. ولو كان الثم تسعة 
دات وقيمقة سا تحاضًاء: تان تافل للبائع محاباةٌ» وثُلثاه 


ومات (وترك ابنآء عتّقَّ ثلث الأب بمجرّد شرائه على الميتِ» وله ولاؤه)؛ أي 
الثلثِ؛ لأنه المباشرٌ لسبب عتقهء (ووّرث) الأب (بثلثه , الحرٌ من نفس ثلث سدس 
باقيها الموقوف)؛ لأشقرفة الذي لو كان تام الحرية» فله بثلثها ثلث السدس»ء 
(ولا ولاء) لأحد (على هذا الجزو) الذي وَرِنَّهُ من نفسهء (وبقية الثلثين) وهي خمسة 
أسداس الأب وثلثا سدسهء (3 تعتِق على الابن) بملكه لها من جدّهء (وله ولاؤها) 
لعتقها عليه (وتصحٌ المسألةٌ من سبعةٍ وعشرين» تسعةٌ منها وهي الثلث تعتِقّ على 
الميتِ وله ولاؤهاء وسهمٌ منها يعتِقُ على نفسه لا ولاءَ عليه) لأحدٍء (وهو ثلث 
سدس الثلثين» ويبقى سبعة عشر سهُمآ للابنٍ تعتِق عليه) وله ولاؤها. 

(ولو كان الثمنٌ) الذي اشترى به المريض أباهُ ولا يملك غير (تسعة دنانيرٌ» 
وقيمتة)؛ أي : الأب (ستةء تحاصًا)؛ أي : البائع والأبُ في ثلث التسعة؛ لأن ملك 
المريض لأبيه مقارن لملك البائع لتمندء فقد حصّلّ منه عطيتان من عطايا المريض 
ميا ابا بعلت الال رع الأب وفي كل ماعا م ٠‏ تاا 
لتقارثنهماء (فكانَ ثلثُ الثلثِ) - وهو دينار - (للبائع محاباةٌء وثلثاه للأب عتقاً عق 
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و و 78 2 9 34 م 
به ثلث رقبتهء ويَرْد البائع دينارين» ويكون ثلثا الأب مَع الدينارين 
ميراثاً»ء وإن عتق على وارثه صح وعتق عليه» وإن در نحو ابن عمّهِ 
عَبَقَ ولم يَرِتْ؛ لأن الإرْثَ قارّن الحرّبة ولا سَبْقَ. و: أنت حر آخِر 
0 000 - 7 2 ب ع م أ ع 
حياتي » عتق وورث. وليسَ عثقه وصية. لا: أنت حر بعد موتي أو. . . . 
3 4 
به ثلث رقبنه ویرد البائع) من المحاباة (دينارين) ؛ لبطلانها('2 فيهماء (ويكون 
ثلثا) رقبة (الأب مع الدينارين) اللذين رهما البائع (ميراثاً) يرث منه الأب بثلثه 
الحرّ ثلث سدس ذلك» والباقي للابن» ويعتق عليه باقي جدَّه كما تقدَّم. 
(وإن عتَقَ) مَن اشتراه المريضٌ من أقاربه (على وارثه) دونة؛ بن يكون أخاً 
لابن عمِّه الوارث له فاشتراة» (صمّ) شراؤة» (وعتق عليه)؛ أي : على أخيه؛ لدخوله 
في ملكه بإرثه له من ابن عمُّوء فلا يرت معه. 
(وإن دَبَر) المريض (نحوّ ابن عمّه) كابن عم بيه (عتَقَ) بموتوء (ولم يرث) 
منه؛ (لأنَّ الإرثٌ قارّن الحرية ولا سبقَ)» فلم يكنْ أهلاً للإرثِ حيئئلٍ . 
(و) إن قال المريضٌ لابن عمِّه ونحوه: (أَنْتَ حر آخرٌ حياتي)» ثم مات 
المريض» (عتَقَ) ابنُ عمه ونحوٌةُ؛ لوجود شرط عتقهء (ووّرت) لسبقٍ الحرية 
الإرثُء بخلاف من علق عتقة بموث قريبه؛ كمّن قال له سيدة: إن مات أخوك الحو 
فأنت حرّء فإذا مات أخوه عتَقَ ولم يَرِنْهُ؛ لأنه لم يكن حرًا حال الإرث . 
- 7 01 5 001 00 5 7 
(وليسسَ عتقة)؛ أي : المقول له: أنت حر آخر حياتي» (وصية) له حتى يكون 

0 2 كه O‏ 04 و 2 
وصية لوارثِ فتبطل؛ لأن العتق يقع في آخر الحياق» والوصيةٌ تبرّعٌ بعد الموتِ. 


(لا) إن قالَ المريض لابن عمه ونحوه: (أنتَ حر بعدَ موتي» أو) قال له : 


(۱) في «ق» : «لبطلانهما» . 


)١5(‏ كتاب الوقف 


مَعَهُه ولو أعتّقَ أَمَنَهُ وتزوّجَها بمرضه ورن وعَتَقَتْ إن خرجث من 
الثلثِ» وصح النكاح› وإِلأَعَمَقَ قَذْرُهُ وبَطَلَ التكاح » ولو أعتقها 
وكبمثها مع ثم تزوّجَها وأَصْدَقَها مئتين لا مال له سواهُماء وهنا 
مذلهاء ثم مات صح البق ولم تسْتَحِقَ الصّداقَ لثلاً يفضي إلى بُطْلانٍ 


و لس سمه 


عتقهاء فطل صدا فياه ل م 
أنت حر (معه)؛ أي : مع موتي» لم يرث لمقارنة الحرية الإرث» وعدم سبقها له. 

(ولو أعّق”") المريض (أمتهُ وتزوّجَّها بمرضه”") ثم مات» (ورثنّهُ) نضا 
حيث رجت من القلث؛ لعدم المانع» (وعتقث إِنْ خرجّث من الثلثِ› وصح 
النكاح) لحريتها التامة» وصرّح صاحبٌ «الفروع» بتحريمه”"» وهو لا يُنافي الصحة؛ 
إذ الصحةٌ لا تستلزِمٌ عدم التحريم» (وإلا) بأ لم تخرُج من الثلث» (عمَقَ) منها 
(قذره)؛ أي 0 ما يُقابل الثلث كسائر تبرّعاته» «وبطل النكاح)؛ لأنه قد تين 
أنه نك مبكّضةً يمل بعضّهاء فيطل إرثُها لبطلا سببه» وهو التكاحٌ. 

(ولو أعتقها وقيمتها مئةٌ ثم تزوّجَها وأصدقها مئتين لا مالَ له سواهما وهما 
مهد مثلهاء د ب اسار (ولم تستحقّ الصداق لئلا يفضي إلى 
بطلانٍ عتقهاء فيبطُلٌ صداقها)؛ لأنها إذا استحقّت الصدَاق لم يبْقّ له سوى قيمةٌ 
الأمةٍ المقدّر بقاؤهاء فلا ينف العتق في كلّها لحر عليه فيما زادَ على الثلثِ» 
وإذا بطل العتق ذ في البعض» ٠»‏ بطَلَ النكاحٌ» وإذا بطل النكاح بطَلَ الصداق» ولو 
)١(‏ في «ق»: «عتق». 


(؟) فى «ق»: «فى مرضه). 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)٤٤۸‏ 
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ولو تبرَعَ ثل ثم اش شتری أباه ونحوه م من الثلثينء > صح الشراءٌ ولا عِنْقَّ» 


و 11 عو 


لل ل رت له؛ لأنه لم 
يَعتِق في حيا ا 
أعتقها وأصدَق المئتين أجنبية وهما مهرٌ مثلهاء ومات قبل أن يتجدّد له مالٌ» صم 
الإصداق» وبطّلَ العتق في ثلثي الأمة؛ لأنَّ الخروج من الثلثِ معتبدٌ بحال الموتٍ» 
وحالٌ الموتِ لم يِبْىَ له مالٌ» وكذا لو تلفث المثتان قبل موته. 

(ولو تبرّع) المريضٌ (بثلثه) في المرض» (ثم اشترى أباهُ ونحوَة) كأ وأخيه 
(من الثلثين» صح الشراءً)؛ لأنه معاوضة» (ولا عتقَ) لما اشتراةٌ؛ لأنه اشتراةٌ بما 
هو مستحقٌ للورثة بتقدير موته» (فإذا مات) المريضء (عتَقَ) الأب ونحؤّهُ (على 
وارقله لملكة من يحيق علبي فعكقّ» ومخَل ذلك (إن كان) الذى اشتراة (مكن 
عت عليه)؛ أي : على وارثِ المريض» كما لو كان المشتري أباً للمريض أو أمآ له 
والوازث ابا لدع فإنه عق عليه لأله جذة أو جدّتةُ؛ (ولا إرث له)؛ أي : العتيق 
إذن؛ (لأنه لم يعي في حياته) بل عق بعد موتو ومن شرْطٍ الإرثِ حرية الوارثِ 
عند الموتِ ولم يُوجَد. 

* تتمةٌ: ولو أنَّ امرأة مريضة أعتقت عبداً قيمتّهُ عشرة» وتزوّجها بعشرة في 
ذمته ثم ماتث وحلَمَّث مئه اقتضى قول أصحابنا أن تضم العشرة التي في ذمته إلى 
المثةء فيكون ذلك هو التركة» ويرت نصف ذلك» ويبقى للورثة خمسةٌ وخمسون. 


O00 


(۱) في «(ف» : «بثلثيه) . 








)1١6( 


7 م ا 
کا SU‏ 
4 ص ٠‏ 27 ص ھچ کے ١‏ 


الأمر بالتصرّف بعد الموتٍ». O‏ 
(كتاب الوصية) 

يقال: وصّى توصية وأوصى إيصاءًء والاسم: الوصيةٌ والوّصّاة والوصايةٌ 
- بفتح الواو وكسرها ‏ والوّصايا: جمع وصية» كقضايا: جمع قضية» وأصلة: 
وصائي» بهمزة مكسورة بعد المدٌّ تليها ياءٌ متحركةٌ هي لام الكلمة فتِحَتْ هذه 
الهمزة العارضةٌ في الجمع» وقَلِبَتْ الياءٌ ألفا لتحيُكها وانفتاح ما قبلهاء فصارٌ 
وصاآا فكرهُوا اجتماع ألِمَيْن هما همزةًء فار هابا فار واا 

قال في «المبدع»: ولو قل : إِنَّ جَمْعَه فعَالّى» وإِنَّ جمع المعتلّ خلافٌ جمع 
الصحيح› اکان سا الي © 

وهي مأخوذة من وصَّيْثُ الشيءَ أصيه: إذا وصلتّهُ» فإنَّ المت وصّلّ ما 
کان فيه من أمر حياته بما بعدَهُ من أمر مماته. 

والوصية لغةً: الأمء قال تعالى : #وَوَصّئ بها إ رهم بَنهِوَيَعْقُوبُ € [لبقرة: :]17١‏ 
وقال: لک وَصََسَكُم بل #[الأنعام : تمع ونه قول الخطيب : أوصيكم بتقوى الله . 

وشرعاً: (الأمرُ بالتصرّف بعد الموتِ)؛ كأن يُوصِيَ إلى إنسانٍ بتزويج بناته» 
أو غسلهء أو الصلاة عليه إماماًء أو الكلام على صغار أولادهء أو تفرقة ثلثد» لحر 


. )7 /5( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


والأصلّ فيها الكتابُ والسنة والإجماعٌ . 


أا الكتابٌُ: فقولة تعالى : کیب لیک إِدَاحَصَرَاً ا إن رک حيرا 
لْوْصِيّةٌ [البقرة: .]18١‏ 

وأا السنةٌ: فقولة عليه الصلاة والسلامٌ: «ما حقٌ امرىئء مسلم له شيءٌ يُوصِي 
ف بیت ينين إلا ووصيتة مكتوبةٌ عندَة»» متفقٌ عليه" . 

وعن أبي هريرة عن رسول الله ئة قال :إن الرجل لبعمل أو المراة بطاعة الله 
سئّينَ سنة» ثم يحضرهما الموث فِيُضَارَانِ في الوصية فتجبٌ لهما الناز» ثم قراً 


عي د 


أبو هريرة : لون بع وص بوص پا ودين غير مكار و صيّه م من أله + د © إلى 


> عو و 


قوله : کو ذلك الْعَوَرْ اميم €[الساء: : «(DIT _\Y‏ رواه أبو داوة والترمذيٌ”" . 


ولأحمدَ واب اجه معا وقالا فيه + لسغي م 

وأوصّى ابو 5 بالخلافة لعمر“» ووصّى بها عمرُ إلى أهلٍ او 

وعن سُفيان بن عيّينة عن هشام بن عروة قال : أوصّى إلى الزبير سبعةٌ من 
أصحابو» فكانّ يَحمّظٌ عليهم أموالّهم ويُنفِقٌ على أيتامهم من ماله" . 


. من حديث ابن عمر 4ا‎ ,»2)١571( ومسلم‎ »)۲٥۸۷( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (75851)» والترمذي (۲۱۱۷). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۸) وابن ماجه .)۲۷۰٤(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (917/754) عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها. 
(5) رواه البخاري )۳٤۹۷(‏ عن عمرو بن ميمون . 


(0) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۷۷)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
ا“ .(47V‏ 


)١6(‏ كتاب الوصية 
و ۱۷۱1 


وبمال : التبرُعٌ به بعد الموتِ» ولا يُعتَبدُ فيها القربة؛ لصكتها لنحو حَرْبِيٌ 
0 


ع سه SI‏ 5 
ومرتد. وتصح مطلقة ك: صَّيْتْ لفلانٍ بكذا. ومقيّدة ك: إن مث في 


وقولة: (بعدَ الموتِ)؛ مخرج للوكالة. 

ولا تجبُ الوصية لأجنبيٌ ول وجويهاء ولا لقرييء وآية : « كيب 

ارا الوت e‏ سو أخرّجَة أبو داود عن ابن 
عباس . 

والحَدٌ السابق لأحدِ نوعي الوصيةء وذكر الثاني بقوله: (و) الوصيةٌ (بمال : 
التبرُعَ به)؛ أي : بالمال (بعدَ الموتِ)» بخلاف الهبة . 

وأجمَعُوا على جواز الوصية؛ للآية السابقة» ولقوله بي : «ما حن امرى” 
SS‏ م 
روا الجماعةة” '» واحتج به من يعمّل بالخطً إذا عرف . 

(ولا يُعتبَرُ فيها)؛ أي : الوصية (القربةٌ؛ لصحتها لنحو حربيّ) بدار حرب» 
نصّ عليه أحمدٌ» كما تصحٌ هبتة» فصَّكَتْ الوصيةٌ له كالذميٌ . 

(و) تصحٌ ل (مرتدٌ) اختارة أبو الخطاب ويأتي . 

(وتصحٌ) الوصية (مُطْلقة؛ ك: أوصَّيْتُ لفلانٍ بكذاء و) تصح (مقيدة؛ 
كه إن مٿ في مرضي) هذا (أو بلدِي) هذا أو عامي (هذا) فلزيدٍ كذا؛ لأنه تبرّع 
يمك تنجيرّة» فمَلّكَ تعليقةُ كالعتق. 


)۱( رواه أبو داود (5859). 
(۲) فى «ق»: «عنده» بدل «عند رأسه) . 


)۳( تقدم تخريجه في | لصفحة السابقة 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ا 3 و 
من کل عاقلٍ لم يعاينِ الموت› ولو مميُزا يَعقلها. و ا 

3 ء 4 0 

واركانها اربعة: موصٍ» وصيغةٌ» وموصّى به» وموصّى له. 

وقد شار إلى الأول بقوله: (من كلّ) إنسانٍ (عاقل) رشيدٍ (لم يُعاين الموت). 
قَالَهُ 8 «الكافي»» فإِنْ عايئةٌ لم تصحّ ؛ لأنه لا قول له والوصية قول قال 
في «الآداب الكبرى» : ولعله أراد: 70 الموت» كرون كقول «الرٌعاية» . 

قال في «الفروع» اوعدت : هل تقبلُ التوبةٌ ما لم يُعاين المَلَكَء أو ما دام 
0 أو ما لم يُغْرغْرْ؛ أي n‏ م ؟ قال في «تصحيح الفروع» : 
والأقوال القلاثة ماري والصّوات: قبل ما دام عقلة ثابتا. 


0 


وفي «مسلم» وغيره: يا رسول الها أي | لصدقة أفضلٌ؟ فقالَ : «أن تتصدّق 
وأنت صحيحٌ شحيحٌ تخشى الفقرٌ وتأْمّلٌ الغنى» ولا تمهلْ حتى إذا بلحت الْخُلقُومَ 
قلت : لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذاء وقد كان لفلان»"» وقالَ في «شرح مسلم» - إِمًا 
وع ا إذ ل بللة 
تق الى تف وصيعة ولا صدا را في مح تات باتفاق الفتياء ٠١‏ 


(ولو) كان المُوصي (مميزاً يعقلها)؛ أي : الوصية» روّى مالك في «موطئه» 


.)۲١۹۷ /۲( انظر: «الكافى» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) في ١«ق»2:‏ ليصح» . 

(9) انظر: «الكافي» لابن قدامة (۲/ .)٤۷١۸‏ 

(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١58 /١(‏ 
(5) انظر: «الفروع» للمرداوي (5/ .)٤۹۷‏ 

(5) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي (5/ 591). 
(۷) رواه مسلم »2٠١75(‏ من حديث أبي هريرة ذك . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۲۳). 


)٠١(‏ كتاب الوصية 


۶ 
3 


أو كافراً أو فاسقاً أو قنا 0 ظظ21 
عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه: أن عمرو بن سيم أخبرة: أنه قبل لعمر بن الخطّاب : 
إِنَّ هاهنا غلاما يفاعاً لم يحتلم وورثتة بالشام» با ولیس له هاهنا إلا ابن 
عاق طقال EES‏ لوانيما لقال Mede Eg‏ 
ابن سايم : فبِعْتُ ذلك المالَ بثلاثين ألفآء وابنة عمد التي أوصّى لها هي أَمّ عمرو 
ابن سل . 

وهذه قصّةٌ انتشرث ٿ فلم تكو ولأنه تصرّفٌ تمض نفعاً للصبيّ» فصّمّ 
منه كالإسلام والصلاة؛ اي ا بي 
ومالوء فلا يلحم ضررٌ في عاجل دنياة ولا أخراة» بخلاف الهبة والعتتي المنجّزء فإنة 
يفوت من مال يحتاج إليهء وإذا ُدتْ رَجَعَتْ إليه» وهاهنا لا يرع إليه بالرڈ فإذا 
و ارس يي طباض الع E‏ قال شريح وعبدالله بن 
عة وغما قاضبان: من آبات الس أجزنا وض" 

(أو) كان الموصي (كافراً أو فاسقاً) رجلاً كانَ أو امرأة؛ لأنَّ من كان كذلك 
هبتهُ صحيحةٌ فوصيتةٌ من باب أولى . 

(أو) كان (قنَا) أو مدبراً أو أمّ ولد في غير مال؛ لأنَّ لهم عبادة صحيحة وأهلية 
تامةء وأمًا وصيتهُم في المالٍ إِنْ ماتوا على الرّقَّء فلا وصية لهم؛ لانتفاءِ ملكهم» 
ومن عَتَقَ منهم ثم مات» ولم يغيئّر وصيئة. صحّث؛ لأن الوصية تصح مع عدم 


)١(‏ في الأصل: «ابن عمرو»» والمثبت هو الصواب. 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 0757 . 

(۳) روى قول شريح سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ 22١97‏ وابن حيان في «أخبار القضاة» 
(۲/ ۳۳۰). وروی قول عبدالله عبد الرزاق ذ في (مصنفه) »)١1515(‏ وسعيد بن منصور 
في السئنه) (1/ .)١5١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
1١75‏ 5 
أو سَفيهاً بمالٍ لا على وَلَْدِه أو أخرس بإشارة تفم لا مُعْتَقَلاً لسانه 
1 ه2 وه 0 2 
إلا إن أبس من نطقه» ولا" سّكران 0 O‏ 


المالٍ كالفقير إذا وضّى ولا مالَ له» ثم استغتی صحث وصيتة . 

(أو) کان (سفيهاً) ووصّى (بمالٍ)؛ فتصِحٌ ؛ لتمخُضها نفعاً له من غير ضرر 
كعباداته» ولأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله» وليسَ في الوصية إضاعةٌ له؛ لأنه إن 
عاش کان مالهُ له» وإِنْ مات كان ثوابة له» وهو أحوج إليه من غيره . 

و(لا) تصِحٌ الوصية من المحجُور عليه لسَّفهِ (على ولدهو)؛ لأنه لا يملك 
التصوّفّ عليه بنفسه فوصيّةُ أولى» وأما المحجُورُ عليه لفلس فتصخٌ وصيتةٌ؛ لأن 
الخو عليه ية الشرماز» وله صر غاي له إنما تلد وض فى تاك يغ وقاء 
ديونه. 

(أو) كان (أخرس) فتصحٌ وصيتة (بإشارة تَفْهَجُ)؛ لأنَّ تعبيرة إنما يحصلٌ 
بذلك عرفآ»ء فهي كاللفظ من قادر عليه» وفيه تنبيةٌ على صحَّتها منه بالكتابة . 

و(لا) تے sS a‏ (إلا 
إذ اس من نطقي أ أا إذا لم يكنْ مأيوساً من نطقه كقادر على الكلام» فلا تصِح 
وصيتة؛ لما في «مصتّف ابن أبي شيبة» عن قَنَادةَ عن خلاس' أن امرآة قبل لها 
في مرضها: أَوْصِي بكذا أوصي بكذاء فَأَوْمأَتْ برأسهاء فلم يُجِرْه علينٌ بن أبي 
طالب" . 

(ولا) ت تصح الوصية من (سكران)؛ لأنه حينئذٍ غيرُ عاقلٍ أشبّهَ المجنون» 
)١(‏ في «ح): (لا . 


)۲( في «ج» م): «حلاس» . 


(۳) رواه ابن أبى شيبة فى (مصنفه» (۳۰۸۰۳). 


)٠١(‏ كتاب الوصية 


وطلاقة إثما وقع تقلطا غليةء (أو) كان (مُتَؤسِما)؛ لأنه لا حكم لكلامه» وكذا 
المُعْمّى عليه فإِنْ كان يفيق أحياناً ووّصّى في إفاقته صكحث . 

ولا تصِخ من طفل ؛ لأنه لا يعقلٌ الوصية ولا حكم لكلامه. 

* فائدة: الضعيفُ في عقله إِنْ مت ضعفة ذلك رشدَهُ في ماله» فكسفيهِ تصحٌ 
وصيتةُ في مالهء لا على ولده» وإن لم يمت رشدَهُ؛ فهو جائز التصرّف. 

(وتصحٌ) الوصيةٌ (بخطٌ إن ثبت أنه خط موص بإقرار وارثِ) أنه خط أو 
بينةٍ تشهدُ أنه خطة)» ويُعمَلٌ بهاء قال ابن القيّم : وقد صرّحَ أصحابُ أحمدَ 
والشافعييٌ : بأنَّ الوارث إذا وجّدَ في دفتر مورّئه: إن لي عند فلانٍ كذا؛ جار أن 
يحلفَ على استحقاقه. وكذا لو وجَّدَ في دفتره: إني أَدَيْتَ إلى فلانٍ ما علىّ» جار 
له ايا على ذلك إن رقن سقط مو تقوو اا 

وقالَ في «الاختيارات»: وتنف الوصيةٌ بالخطً المعروف» وكذا الإقرارٌ إذا 
وُجِدَ في دفتره» وهو مذهث الإمام أحمد"» انتهى . 

قالَ في «الإنصاف»: هذا المذهبء قال الزركشيٌ : نصّ عليه أحمدٌ واعتمدَةٌ 
الأصحابُ» وقالة الخرقيٌ وقِدَّمَهُ في «المغني» و«الشرح» و«المحرر» و«الرعايتين» 
و«الفروع» وغيرهم”", 1 

لقوله عليه الصلاة والسلامٌ: «ما حَقٌ امرئ؛ مسلم يبيث ليلتين إلا ووصيتة 
)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم /١(‏ 0707 . 


(؟) انظر: «الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص: 74؟). 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ ۱۸۸). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۱۷٦‏ کک 
9 59 ار 5 7 و ¢ ع 8 و 8 ام 
وإن طال الرْمَنْ أ و تغيّرَ حال مُوْصٍ ؛ لان الأصل بقاؤه, لا إن ختمها 
وا عَليّْهاء ولم يت حدق أنها خط 0 
مكتوبةٌ عند ولم يذكز أمراً زائداً على الكتابة» فدَلَ على الاكتفاء بها 
واستّدلٌَ أيضاً: أنه بي كتّب إلى عماله وغيرهم مُلْزْماً للعمل بتلك الكتابة» 
را العف الارن من مله ولأ الكناية تبصع المتصرد» فيس 


1 


كاللفظ . 

قالَ الحارثييٌ : وقولٌ أحمدّ: إن كان عُرفَ خطّهُ وكانَ مشهور الخط ينفذ 
ما فيهاء فإنه أناطً الحكم بالمعرفةٍ والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل» وهو 
الصحيحٌ» خلافا للقاضي حيث اعتبرَ معاينة البينق» وقالَ الحار ف : ولا شك آن 
المقصود حصولٌ العلم بنسبة الخط إليه» وذلك موجودٌ بحيث يستقرٌ في النفس 
تفار لد 5ه معد فر الاضفاء بده ای 

ومحلٌ ذلك : ما لم يُعلّمْ رجوعُةٌ عن الوصية» فتبطُلٌ؛ لأنها جائزة كما 
ياي فله الرجوع عنهاء وإذا لم بعلم رجوعة غنها عمل بهاء (وإن طال الزمن أو 
تغّرٌ حال موص)؛ مثلّ: أن يُوصِيَ في مرض» فيبراً منه» ثم يموثُ بعد ذلك أو 
يُقَتَلَ؛ (لأن الأصلّ بقاؤه)؛ أي : الموصي على وصيته. 

و(لا) تفي (إد کا نوصي (واشهد علبها) کرب ولم يعم الشاهدٌ 
ما فيهاء (ولم يت يتحقق أنها)؛ أي : الوصية (بخطه)؛ أي : الموصيء فلا يُعمَل بها؛ 
لأنّ الشاهد لا تجوز له الشهادة بما فيها بمجرّد هذا القول؛ لعدم ملم ييا ييا 
لكن لو تحقق 8 أنه خط من خارج عَمِلَ به لا بالإشهاد عليها ؛ ككتاب القاضي إلى 
القاضي» وعكسسٌ الوصية الحكة؛ ؛ فإنه لا يجوز للقاضي الحكم برؤية خط الشاهدٍ 


.)۱۷۰ /9( تقدم تخريجه‎ )١( 


)٠٥(‏ كتاب ١‏ ي 
لماعت 
ويُسْتَحبٌُ أن يَكتّبَ في صَذْرِ و اند : بسم الله الرحمن ن الرحيمء هذا 


ما اص" به فلان» أله بهد أن لا إله إلا الب وَخْدة لا شريك ل 


1 


2 2 و 


س 


أن جمد علا ورمسرا وا ال ا :وان النار ج وآ انا 
و باه ورسوة و چ ی و ر جى و 
ed‏ صو س ٠‏ 04 دوه ابر چ 535 5 سه 

اتية لا ا ی ای ای بن ن 
0 ل 3 2 و 
هلي أن ُو الله ويُصلِحُوا ذات بينهم 0 الله ورسولة إن 


ا 


مؤمنين » وأوصبهم بما وی بد براه يم بنيه ويعقوب : يى إن الله 


أضطق کم الین ا تمونن لاوا شرم yT e‏ 
احتياطاً للحکم» ولو رأى الحاکم حكمَّةُ بخطه تحت ختمه» ولم یذکز أنه حكم ب 
أو رأى الشاهدٌ شهادتُ بخطّهء ولم يذكر الشهادة؛ لم يَجِرْ للحاكم إنفاد الحكم بما 
اتيك عرق حن ا لاف لعا يها ري ا عي ال ااا 
والفرْقٌ بِينَ ذلك والوصية : أنها سُّومِحَ فيها بصحتها مع الغرر والخطر» وبالمعدوم 
والمجهولء فجارّت المسامحة فيها بالعمل بالخطً كالرواية» بخلافٍ الحكم اشيا 

)و يُستحَبٌ أن يكنب في صدر وصيته : : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
اليو ل e‏ 
مكنذا اة ورهز .وان الجن ا وان ال حقو وآن الساعة آنا ارت 
فيهاء وأنَّ الله يِمَتُ مَن في القبورء وأوصي مَن تركْتُ من أهلي أن يوا الله 
ويُصلِحُوا ذات بينهم» ويُطيعُوا الله ورسولةُ إِنْ كانوا مؤمنين» وأوصيهم بمَا أَوْصَى 
به إبراهيم بنيد ويعقوب : یی إن آله ضط کم الب ملا تمو اواس مُسْلِمُونَ 4 
[البقرة: »)]١۳١‏ لمَائبَتَ عن أنسٍ بن مالكِ قال: مکدا كاتوا توصون» 


)۱( في «ح» : «(وصية» . 


(۲( في «ح» : «(وصّی» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
7۸ 
5 مه آ 3 دوه 2 و a‏ مه 
وتجبٌ على مَن عليه حق بلا بينة» فيؤصي بالخروج منه» وتسّن لمن 
جاتر ص و و و 
ترك خيرا ‏ وهو المال الكثيرٌ عرفا - بخمسه ا SEDE‏ 


خ رجه الدارم» وأخرجَه أيضاً سیا متصور» وفي أوله: كانوا ب يكتبون 
في صدور وصاياهم : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى” . 
TT 1 7 0‏ 3 
(وتجبُ) الوصية (على مّن عليه حقٌ) كدين بلا بينة» أو عندَهُ وديعة (بلا 
بينة)» أو عليه واجبٌ من زكاة أو حج أو كفارة أو نذر؛ (ف) يجب عليه أن (يوصی 


بالخروج منه) لأنَّ أداء الأماناتِ والواجباتِ واجبٌ. 


(وتسَنٌ) الوصيةٌ (لمّن ترك خيرا)؛ لقوله تعالى : کيب َلك إدَا حَصَرٌ 
اكم الَْوْتُ إن رك حَرًا الْوْصِيَة 4[البقرة: »]٠۸٠‏ نسح الوجوبُ وهو المنع من 
التركِ» بقِيّ الوجحان» وهو الاستحبابُء يؤيّدهُ ما روى ابن ماجّه عن ابن عمرٌ 
مرفوعا: يقولٌ الله تعالى : «يا بنَ آدم! جعلْتُ لك نصيباً من مالك حين أخذْتٌ 
بَكَظَمكَ لأطهّركٌ وأزكيك)9). 


(وهو) ‏ أي : الخيرُ ‏ (المالٌ الكثير عرفا)ء فلا يتقدّرُ بشيءٍ؛ لأنه لا نصّ في 


تعذيره. 


7 0 1 ا 1 سي 600 ' 
(بخمسه) ؛ أي : ماله مدعل ب نش اه روي عن أبي بكر وعليٌ' 4 


. فى «ق»: (أخرجه)‎ )١( 

(۲) رواه الدارمي (۳۱۸۳). 

)۳( رواه سعيد في «سننه) ”_ ط . الدار السلفية)» وفيه: كانوا يكتبون صدر وصاياهم : 
هذا ما أوصى به فلان بن فلان. . . 

(5) رواه ابن ماجه (١١/ا7).‏ 


.)١57515١( رواه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )٥( 


)٠١(‏ كتاب الوصية 


لقريب فقیر» وإلا فلمسكين وعالم ودين . وتَكْرَُ لفقير له ورن إلا 
اقم فخ 
قال أبو بكر : وصَّيْتُ بما رضي الله تعالى به لنفسه؛ - في قوله تعالى : 
#وَاعلموا أنَمَاحَنِمَثُم ين سیو فا رلو مسس هد ولارسول€[الأنفال : "1٤١‏ 

(لقريب فقير) لا يرثُ؛ لأن الله تعالى كتّب الوصية للوالدين والأقربين» 
فخرج منه ا ا عليه الصلاة والسلامٌ: «لا وصية لوارثِ»"» وبقي سائر 
الأقارب على الوصية لهم» وأقلٌ ذلك الاستحبابٌ» ولأنَّ الصدقة عليهم في الحياة 
أفضل » فكذا بعد الموتِ. 

(وإلا) يكن له قريبٌ فقيرٌ وترّكٌ خيراً (ف) المُستحَبٌ أن يُوصِي (لمسكين 
وعالم) فقير (ودَيسّنِ) فقير وابن سبيلٍ وغاز . 

(وثكرة) وصيةٌ (لفقير) ‏ أي : منه ‏ إن كان (له ورثةٌ) محاويجٌ؛ لقوله عليه 
السلام : «إن تتخكُ ورثتكٌ أغنيا خير من أن تدَّعهم عالة»"» ولأن إعطاءً القريب 
ا فمبّى لم يبلّغ المیراٹ غناهم كان تركة لهم كعطيتهم 
إيامء فیکون ذلك ایل من الوصية رع فعلى هذا يختلفُ الحال باختلاف 
الورثة في كثرتهم وقلّتهم وغناهم وفقرهم» جلا مع غناهم)؛ أي : الورثة» (فتباح) 
الوضية: قال في «التبصرة) : : رواه ابن منصورء وقالهُ في «المغني» وغيره» و«الفائق» 
و«الحاوي الصغير» و«الهداية» و«المذهب» و«المستوعب» و«الخلاصة)7, 00 


.)۲۷١ /5( والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ »)١577757( رواه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 
رواه أبو داود (۲۸۷۰)» والترمذي (۲۱۲۰)» من حديث أبي أمامة ڪه‎ (۲) 
. 5 من حديث سعد بن أبي وقاص‎ »)۲٥۹۱( رواه البخاري‎ (۳) 


() انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 05)» و«الهداية» (ص: .)٤١‏ و«المستوعب» للسامري 
(؟186/5). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وتِصِحٌ ممّن sS SE‏ ماله فلو وره زوج زوج 
وها بالكل بَطَلَتْ في قَدْرِ رض من نليو فيأخُذُ وصيٌ الثُلْثَ ثم 
ذو القرض فَرْضَهُ من ثي ثم تت(" الوصية منهماء ET‏ 
في «اللإنصاف». 

(وتصح) الوصيةٌ (ممّن لا وارثٌ له بنحو رجم) كفرض أو عصبة (بجميع 
ل ا ب تلح الور قف 
لا وارث”؟ ينتفي المنع لانتفاءِ علته و. (فلو) مات و(وَرِتَهُ زوج أو زوجة) لا غير 
وکان قد أوصّى بجميع مال (ورَدَّها) أحدٌ الزوجين (بالكلٌ) ؛ أي : كل المالٍء 
(بطَلَثْ) الوصيةٌ (في قذّر فرضًم)؛ أي: الرادٌ (من ثلثيه)؛ أي : المالء فإِنْ كان 
الرادٌ زوجا بطَلّث في الثلثِ؛ لأنَّ له نصف الثلثين» وإن كان زوجة بطَلّث في 
السدس؛ لأن لها ريم الثلثين» (فيأخذ وصيٌ)؛ أي : موصّى له (الثلت)؛ لأنه 
لا يتوت على إجازةء (ثم) يأخذ (ذو الفرض)ء وهو أحد الزوجين في المثال 
(فرضّة من ثلثيه) الباقيين بعد أخذٍ الموصى له» فيأخُذْ ربع الثلثين» وهو سدس إن 
كان الراذ زوجة» ونصفهما وهو الثلثٌ إن كان الرادٌ زوجاء (ثم تتمّة” الوصيةٌ 
منهما)؛ أي : الثلثين؛ أي: من الباقي منهما؛ لأنَّ الزوجين لا يُرَدٌ عليهماء فلا 
أُذَان من المالٍ أكثر من فرضيهماء ولأنَّ الزائ على فرض أحدٍ الزوجين لا أولى 
به من الموصّى له» شب ما لو لم يكن لموص وارثٌ أصلاً . 


)١(‏ في «ز): «تتمم». 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ ۱۹۱). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١١۳۷١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۹۷۲۳). 
() في «ق»: «لا وارث له . 


(( في «ق» : تتم . 





)١6(‏ كتاب الوصية 
ف 8١‏ 


3 ع و ل 5 2 5 4 5 
ولو وصى احدهما للآخر فله کله إرثا ووصيه. وتخرم ولو لصحيح 


ه چ 0 5 و ,ء۶ 4 ع 
ممّن يَرِنه غير زوج أو زوجةٍ ‏ ويتجه: أجنبيين - بزائدٍ على الثلثِ لاجبي 


e ¥ ب<‎ 


چ 


ولوارثِ بشيءٍ. وتصِحٌ ويقفٌ نفوذ على إجازة الورثة» eens‏ 

(ولو وصَّى أحذّهما)؛ آي : أحدٌ الزوجين (للآخر) بكلّ ماله. ولا وارثٌ له 
فيز ف أن + العوضى له كل 2 ا ماله فاد جي را روصي 
على الصحيح من المذهب؛ لأنه لا يُرَدٌ عليهما. 

(وتحرُمٌ) الوصية (ولو) كاتث (لصحيح) ‏ أي : منه ‏ إذ لا فرق في ذلك بين 
اا نكر بر غ ا بن ی نصنّ عليه» (غيرَ 
زوج أو) غير (زوجة - ويتجة) : كرون النوعرى [للحدي 40 N PE‏ 
لصدَق عليه أنَّ له وارثاً بغير الزوجية» وهو متجة”" ‏ (بزائدٍ على الثلثِ لأجنبىٌ » 
ولوارثِ بشيء) مطلقاًء سواءٌ وُجَدَتْ الوصية في صحة الموصي أو مرضه؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلامٌ لسعدٍ حينّ قالَ: أوصي بمالي كلّه؟ قال : «لا» قال : فالشطة؟ 
قال : «لا» قال : الثّلث؟ قال : «الثلث» والغلث كثي» إنك أن تذرَ ورثتَك أغنياء خب 
من أن تدَعَهم عالةً يتكمّفُون الناس»» متفقٌ عليه" ولقوله عليه الصلاة والسلامٌ: 
إن الله قد أعطّى كل ذي حقٌّ حقَهُ» فلا وصية لوارثِ»» رواهٌ الخمسة إلا الساية". 

(وتصحٌ) هذه الوصية المحّمةٌ (ويقفُ نفوذ)ها (على إجازة الورثة)؛ لحديثِ 


7 . 57 7 2 5 0 و“ hê‏ 
ابن عباس مرفوعا: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)» وعن عمرو بن 


. أقول: ذكره الجراعييٌ وأقرّه» وهو ظاهر مراد قطعاً لما قوّره شيخُناء فتأمل» انتهى‎ )١( 
.)۱۷۹ /9( تقدم تخريجه‎ )۲( 
رواه أبو داود (۲۸۷۰)» والترمذي (۲۱۲۱)» وابن ماجه (۲۷۱۳)» من حديث أبي أمامة‎ )۳( 


وعمرو بن خارجة ها . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

1۸۲ 
ولو وصّی لکل وارثِ بمعيّن بقذر" إرثهء أو بوقف ثلثه على بعضهم» 
صح مُطْلقاًء وكا وَقفٌ زائدٌ أجيرَ» ولو مَعَ وَحدة وارثِ» e‏ 
شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً: «لا وصية لوارث إلا أن يُجِيرَ الورثة»» رواهما 
الدارقطني"» والاستثناءُ من النفي إثباتٌ» فيكونٌ ذلك دليلاً على صحة الوصية 
عند الإجازة؛ ولو خاذعن لاء كينا لا وضيية قافل: أ لكوع وها شه 
ذلك . 

وهذان الحديثان مخصّصان لما تقدّمَ من العموم» ولأنَّ المنع من ذلك إِنّما 
هو لحك الور قإذا ورا بانقاطقسطط 2 

(ولو وصّى) من له ورثةٌ (لكلّ وارثِ) منهم (بمعيّنِ) من ماله (بقذر إرثه) ؛ 
صمّء أجارٌ ذلك الورثةٌ أو لاء وسواءٌ كان في الصحة أو المرض؛ كرجل خلّفَ ابن 
وبنتآء وخلّف عبداً قيميٌهُ مئةٌّ وأمةٌ قيميّها خمسون» فوصّى للابن بالعبدٍ وللبنتٍ 
بالأمة فيصحٌ؛ لأنَّ حقّ الوارثِ في القذر لا في العين» بدليلٍ ما لو عاوّض المريض 
بعض ورثته أو أجنبياً جميع ماله بثمن مثله» فإنه يصِحٌ» ولو تضمَّنَ فوات عين جميع 
لمال (اى وى ورقف قله على يمه "أي + رلت ا( ذلك مط ؛ 
أي : سواءٌ أجارً ذلك الورثة أو لاء وسواءٌ كان في الصحة أو في المرض» نضا 
اهلا رودت رلا ماك ملكا اها لعن ي من يأمي تمن البطرن بده 
(وكذا وقفٌ زائدٌ) على الثلثِ إذا (أُجيرَ)؛ فإنه ينفذ» فإِنْ لم يُجيرُوهُ لم ينفذ الزائ 
(ولو مع وحدة وارثِ) موقوف عليه بزائدٍ على الثلثِ؛ لأنه يملك ردَّهُ إذا كان على 
غيره فكذا إذا كان على نفسه. 


01( في «(ف» : «(قدر). 


(۲) رواهما الدارقطنى فى «سننه» (289 97) . 





)٠١(‏ كتاب الوصية 


508 2 - 
ومَنْ لم بف ثلثه بوصاياه أَدْخِلَ النقص على كل بقدر وصيّته. كمسا 
العَوْلِء وإِنْ عِنْقاًء وإن أجارَهًَا ورثةٌ بلفظ إجازة أو 


ضر 


* مز ا 


(ومَن لم يف ثلثهُ بوصاياة)» ولم تجز الورثة» (أَدخِلَ النتقصُ على كلّ) من 
الموصّى لهم (بقذر وصيته كمسائل العَوْلٍ)» فلو وصّى لواحدٍ بثلثِ ماله» ولآخر 
بمئة» ولثالثِ بعبدٍ قيمته خمسون» وبثلاثين لفداءِ أسير» ولعمارة مسجدٍ بعشرين» 
وكانَ ثلث ماله مئة» وبل مجموعٌ الوصايا ثلاث مئق» نُسبّتْ منها الثلث فهو ثلثهاء 
فيُعطى كل واحدٍ ثلث وصيتهء (وإن) كانت وصيةٌ بعضهم (عتقاً)؛ لأنهم تساوًوا 
في الأصل وتفاوتوا في المقدارء نوخت أن کن عذللق 

(وإِنْ أجارّها)؛ أي : الوصية بزائدٍ على الثلثِ أو لوارثِ بشيءٍ (ورثةٌ بلفظ 
إجازة)؛ ك: أَجَرْتَهاء (أو) بلفظ (إمضاء) ك: أمضيتهاء (أو) بلفظ (تنفيظٍ) 
ك: نفذتها؛ (لِزْمّت) الوصيةٌ؛ لأن الحقّ لهم كما تبطل بردّهم . 

* تدمةٌ: لو أسقط مريض عن وارثه دينآ» أو عقا عن جناية موجَبُها المال» 
أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها في مرضها المخُوف؛ فكالوصية يتوق على 
إجازة الورثة؛ لأنه تبدُعٌ في المرض» فهو كالعطية فيه » وإِنْ وصّى لولدٍ وارثَهُ بالثلثِ 
فما دونَء صمّ ذلك©؛ لأنها وصيةٌ لغير وارثِ» فإِنْ قصّدَ بذلك نفع الوارثِ» 
نري عم رقو اللرنائق زآذ اومان باسك Eel‏ 
لما تقدَّمٌء والله أعلم . 


(۱) في «ق» : «دون ذلك صح . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


رع ا 3 3 37 5 وڪ 3 رج 

والإجازة تنفيذ لا بست لها أحكام هبةٍء فلا يَرْجِعْ أت أجاز ابنة» 
ر 50" رعو و () مني 

ولا يَخنث بها حالف : لا يَمَتَ وولاء عتق مجاز لموص تختصٌ به 


(والإجازة)؛ أي : إجازة الورثة لما زاد على الثلثِ للأجنبيٌ وللوارثِ بشيء 
شيل لما وی به الر نت زلا ت يثيْثْ لها)؛ أي : الإجازة (أحكامٌ هبةِ)؛ فلا تفتقرُ قر 
إلى أركان الهبة التي تتوقفُ عليها عليها ضا ن إيججاب وقبولي وقبض ونحوه؛ كالعلم 
e‏ فد لاسا a a‏ ّت أحكامٌ الهبة فيما وقَعَتْ فيه 
الأجازة (فلا يرجع أبّ) وارثٌ من موص (أجارّ ابته) فيما أجارّهُ له من الوصية؛ 
ا ا ا ا ف ق 
لا ول يحت هة أى + الإجازة الف + لا بت شا غاجار الوصية 
يدع لأن اجار لست هة 

(وولاء عتقي) من مورّثِ (مُجا)؛ أي : مفتقرٌ إلى الإجازة تنجيزاً كان كعتقه 
مالي ثم مات» أو موصّى به كوصية ب بعتق عبد لا يمل غيرة؛ فعتقة 
في الوكين و على إجازة الورثة في ثلثيد» فإذا أجازوة نقذء وولاؤه (لموصٍ 
تختصنٌ به)؛ أي : بالإرثِ به (عصبتة) دون باقي ورثدء لأن الإجازة تنفيذٌ لفعلٍ 
الميث . 


2000 سقط من «ح2. 


(۲( في «ح» : (عصبة) . 





)٠١(‏ كتاب الوصية 
وما وَلَدَنهُ اوسن يدانها بد مرج دكين وترم بغير قبولٍ وقْضٍ ولو 

سَفيهٍ ومُفلِس لا غير مكلف. ومع كونه وقفاً على مُجيزه» ومع جهالةٍ 
جير ويُزاجم مجاورٌ الثْلثِ مَّن لم يجاوز 21110000 
0 (وما ولدته) آم (موصّى بعتقها) قبل عتتي و(بعدَ موت)؛ (ف) ولدها (كهي)؟ 
أي : يصيرٌ عتيقا تبعا لأمِّ كأمّ الول والمدإرة. 

(وتلرّمُ) الإجازة (بغير قبول) مُجاز له» (و) بغير (قبض» ولو) كانت الإجازة 
(من سفيه ومفلس)؛ لأنها تنفيذ لا تدع بالمال» (لا) إِنْ كان المجيرُ (غيرَ مكلّب)؛ 
كالصغير والمجنون؛ لأنهما لا يُعتَدُ بكلامهماء فإجازتهما وعدمُها على حدٌ سواءٍ. 

(و) تلرّمُ الإجازة (مع كونه)؛ أي: المُجاز (وقفاً على مُجيزه)؛ لأن الوقفَ 
بين فادرا مع الاجر ولا مسو ]ليم وائما مر له 

(و) تلرّمُ الإجازة (مع جهالة مال أجير)؛ لأنها عطيةٌ غيره» فلا يعبر لصكتها 
أذ كرد التجا تلود اساي هيه 

ولو قبل الموصّى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة لمجاوزتها الثلث أو لكونها 
لوارثِ قبل الإجازة» ثم أجِيرتْ الوصية بعد قبوله؛ فالملك ثابثٌُ له من حين 
قبوله الوضية» ولا يَحتاجٌ إلى قبول الإجازة؛ لأنها تنفيذٌ لقول موص" لا ابتداءُ 
عطية . 


(و) ما جاور الثلث من الوصايا إذا جير للموصّى له» فإنه (يزاجم) به (مجاورٌ 
الثلثِ من لم يجاورة)؛ أي : الثلثٌ؛ كوصيتين إحداهُما مجاوزة الثلث والأخرى 
غيرُ مجاوزة؛ كوصية بنصف ووصية بثلث» فأجارٌ الورثة الوصية بالنصف فقط ؛ 


(۱) من هنا بداية سقط في (م» . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۱۸٦‏ 5 ِ 
فلِذِي نفب أجيرَّ مَعَ ذي ثلثِ لم بُجَرْ ثلاثة أخماس الثلثء وللآخر 
خسان ثم يُكمَلٌ لصاحب الصف بالإجازة. وفي «الإنصاف» لم 
ابن نص ر الله على هذه المسألة فى كواسة بما لا طائل تختة: 


ب ا و 
لكِنْ لو أجارٌ مريض فمن ثُلئِه؛ كمحاباة صحيح في بيع خيار له 


(فلذي نصفب أجيرٌَ مع ذي ثلث لم يجَرْ ثلاثةٌ أخماس الثلث)؛ لأنَّ صاحب النصفٍ 
يُراحِمُ صاحب الثلثِ بنصففب كامل. فيْقِسَمُ الثلثُ بيتهما على خمسة» وهي بط 
النصف والثلثِ من مخرجهما وهو ستةٌ» لصاحب النصنف ثلاثةٌ أخماس الثلثِ» 
(وللآخر)؛ أي : صاحب الثلث E‏ فير د السدسر إلى التركة اعتباراء (ثم 
يُكمّلٌ لصاحب النصق) تصفة (بالإجازة) من الركة؛ فتعمَل لها مسألة رَد ومسألة 
إجازة؛ فالجامعة ثلاثون» لصاحب النصفب ثلاثةٌ من مسألة الإجازة في مسألة الود 
وهي خمسة بخمسة عشر» ولصاحب الثلثِ اثنان من مسألة اليد في اثنين من مسألةٍ 
الإجازة بأربعة» والباقي للورثة . 

(و) قال (في «الإنصاف»): وقد (تكلّم) محتٌ الدين (ابنُ نصر الله) البغداديٌ 
(على هذه المسألة في كراسةٍ بما لا طائل تحتّه)» انتهى كلام «الإنصاف)7”" . 

(لكن لو أجارّ مريضٌ) مرضّ الموتِ المحُوفٍ وصية تتوقّفُ على الإجازة» 
اا ن ثلثه) ؟ لأنه بالإجازة قد هسنا اليا كان سك الا يرك 


.اام 


عتبر من ثلثه ؛ (كسحاباة صحيح فى بيع جا ليها ؟ يعني : كما لو باع صحيحٌ 
السو ا (ثم مرض) البائع 


.)١99 /۷( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 





)٠١(‏ كتاب الوصية 


ل تمن 0 
رَمَنه» وإذن فى قبض هبة» لا خدمتهء 1 


(زمتة)؛ أي : في الشهر المشروط لنفسه فيه الخيار» ولم يختز فسح البيع حتى 
مات» فَإِنَّ محاباتّة بالخمسين تعر من ثلثه» فإنه كان يُمكِنهُ عدمٌ ترك القذر المحابّى 
به» فإنه لو فسح البيع» رجَع ذلك إلى ورثته فلمًا لم يفسحْة» صار كأنه اختارَ 
وصول ذلك إلى المشتري» فيكون من ثلثه كما لو أعطاهُ إياه في حالٍ مرضه من 
غير بيع . 

وها مشى علية المضتفت من أنه لو آجاز المريضى فمن تله تبعا اللسعيي :20 
ومشى عليه القاضي في «خلافه»» والمجدٌ في ر دوكان عله أن ل 
خلافاً له؛ إذ صاحب «الإقناع»”" صرح بأنَّ إجازة المريض غيرُ معتبرة من ثلثه تبعاً 
لكين الخطابية و المسمة E PR‏ 

فن قيل : قد تقدّمَ في أولٍ الفصل أن الإجازة تنفيذ؛ أي : لا ابتداء عطيةء 
وهنا اعمُبِرَتُ من الثلثِ كعطية مبتدَأة؟ 

فالجوابٌ: أنها فيما تقدَم تنفيذ فيما إذا كان المجيز صحيحاً» وهنا فيما إذا 
كان فى حالة المرض؛ فلا منافاة . 

(و) ك (إذنٍ) مريض (في قبض هبة) وهَبّها وهو صحيحٌ؛ لأنها قبل القبض 
كان يُمكنهُ الرجوعٌ فيها . 

و(لا) تعتّرذُ محاباة في (خدمته) من الثلثء بِأنْ أَجُرَ نفسّهُ للخدمة بدون أجر 
)١(‏ انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ .)55٠‏ 


(۲) انظر: «المحرر» لمجد الدين بن تيمية /١(‏ /ا/ا7) . 
(۳) انظر : «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۱۳۲). 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


والاعتبارٌ بكونٍ من صي أو وهب له وار ا أو لاعند المرت"؛ وبإجازة 


نه وره و يك وو 


أو رد بعد ومن أجارَّ مُشاعاً ثم قال : إنما أَجَرْت لأني ظننتة قليلاً 
قبل بیمینو فَيَرْجِعْ بما زاد عَلَى ظنه» O‏ 
مثلوء ثم مرض فأمضاهاء بل محاباتة في ذلك من رأس ماله؛ لأن تركة الفسح إذنْ 
ليسَ بتر مالٍ. 

(والاعتبارٌ بكونٍ من وصَّي) له بوصية (أو وهب له) هبه من قبل مريض (وارثاً 
أو لا عند الموتِ)؛ أي : موت الموصي والواهب» فمّن وصَّى لأحدٍ إخوته» ثم 
حدّثٌ له ولدّء صكّت الوصيةٌ؛ لأنه عند الموتِ ليس بوارثِ» وإنْ وصّى أو وهَبَ 
مريغنٌ أخاءٌ وله ابنّء فمات قبلة؛ وقفتا على إجازة بقية الورثة . 

(و) الاعتبارٌ (بإجازة) الوصية أو العطية من قبل الورثة (أو رَدٌ) منهم لأحدهما 
(بعدّة)؛ أي : بعد الموتِ» وما قبل ذلك من رد أو إجازة لا عبرة به» هذا المذهبُ» 
نصصّ عليه وعليه جماهِيرُ الأصحاب» وقطّمع به كثيرٌ منهم ؛ لأنَّ الموت هو وقتُ 
لزوم الوصيةء والعطية في معناها. 

(ومّن أجارً) من الورثة هبة في المرض أو وصية» وكان الموهوبٌ أو الموصّى 
به جزءاً (مشاعاً)؛ كنصفب ونحووء (ثم قال) المجيزٌ: (إنّما أجزث) ذلك (لأني 
ظنتة)؛ أي : الما المخلّف (قليلاً)» ثم تن لي أنه كثير (قبل) قولّه ذلك (بيمينه) ؛ 
لأنه أعلمٌ بحاله. والظاهرٌ معه (فيرجع) المجيزٌ (بما زادَ على ظنّه)؛ لإجازته 
ما في ظنهء فإذا كان المال ألفاً وظنَّهُ ثلاث مئةٍ والوصية بالنصف» فقد أجارٌ 


)۱( فى «(ف»: «موت) . 


(١‏ في (ح2: «ورد»). 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
۸۹ 


E Î‏ كن تعن ES‏ ف عم نه ١ O‏ ااه 
إلا أن يكون المال ظاهرا لا يُخفى» أو تقوم بينة بعلمه قدرَه. وإن كان 
عيْنآً أو مَبْلغْآً معلوماًء وقال: ظتنت الباقي كثيراًء لم يُقبَل . 

6 ¥ * 


السدس» وهو خمسون؛ فهي جائزة عليه مع ثلثِ الألف»› فلموصّى له ثلاث مئةٍ 
ا انون روتلك والباقى رارت ل أن يكوة الما الا (ظاهرا 
لا يخفى) على المجيز؛ فلا يُقبَلُ قولة: إنه ظَنَّهُ قليلاً؛ لأنه خلافٌ الظاهرء (أو 
تقوم بينةٌ) على المجيز (بِعِلمِه قذرٌَ)؛ أي : المالٍء فلا يبل قولةُ» ولا رجوع له 
(وإن كان) المُجازٌ” من عطية أو وصية (عيئاً)؛ كعبد أو فرس معيّين يزيد 
على الثلثِ» فأجارٌ الوارثٌ» وقالَ بعد الإجازة: ظَنَنْتُ المالَ كثيرا» تخر الوصيةٌ 
من ثلثه» فبانَ قليلاً أو ظهرَ عليه دينٌ؛ لم يُقبَلُ قولهُ» (أو) كان المُجازٌ (مبلغاً معلوماً) 
كمئة درهم أو عشرة دنانيرٌ أو خمسة أوسّقٍ من بر تزيد على الثلثِ أوصى بها وأجازّها 
الوارث» (وقالَ: ظننث الباقي) بعدَهُ (كثيرا)ء فبان قليلاً» أو ظهّرَ عليه دينٌ لم 
أعلمْهُء (لم بُقبل) قولة ولم يملك الرجوع؛ لأنَّ المُجارَ معلومٌ لا جهالة فيه 
وقال الشيخ تقينٌ الدَّين: وإن قالَ: ظَدَْتُ قيمتّة ألفآء فبان أكثر» قبل وليس نقضاً 
للحكم بصحَةٍ الإجازة ببينةٍ أو إقرار» وقالَ: وإ" أجارّ وقال: أرذث أصلّ الوصية 
ا 
)١(‏ هنا انتهى السقط من (م» . 


(۲( فی «ق»: «إن» . 
(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: ۲۷۸). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۱۹۰ = 
فصل 
ٍ 5 مر و ابي 
وما وص يه اعبر محصور او ادو اشر م لم يشترط قبوله» 
ولَرِمَتْ بمجرّد موت وإلاً اشمُرِطَ . ويَحصّلٌ قَبولٌ بلفظ» وبفِعْلٍ كأخذٍ 
وط رالتروت N TTT E ETT ETE‏ 


في حكم قبول الوصية ية وردّها وما يتردّبُ على ذلك» وغيرٍ ذلك 

(وما وصی به لغير محصور)؛ كالعلماء والفقراء والمساكين ومن لا يُمككنُ 
حصرهم ؛ كبني تميمء (أو) وصّى به ل (نحو مسجدٍ مسجدٍ)؛ كثغر ورباط وحج» (لم 
تحرط و ا المع موي لآ و شرا 
فسقط اعتبارهٌ كالوقف عليهم» ولا ي: يتعيّنُ واحدٌ منهم فیکتفی به» ولو کان من 
الموقوف عليهم ذو رحم من الموصى به؛ مثل: أن يوصي بعبدٍ للفقراءِ وأبو العبدٍ 
فقيرٌ؛ لم يعت عليه؛ لأن الملك لم يثيّث لكل منهم إلا بالقبضء (وإلا) تكن الوصية 
كذلك» بل لآدميّ معن ولو عدا يُمَكِنْ حصرَهُ (اشثّرطً)» قبولة؛ لأنها تمليكٌ له 
كالهية. 

(وبحصّلٌ قبولٌ بلفظ)؛ ك: قبِلْتُ؛» ولا يتعيّنُ اللفظ بل بُجزى ما قام 
مقامَة» وإليه الإشارة بقوله: (و) يحصّلٌ قبولٌ (بفعل) دالٌ على الرضا؛ (كأخذٍ) 
عرص 1" اووطر) الز عرسي هحود وبي ار ويجوزٌ فوراً ومتراخياًء 
E‏ القبول بعد الموت) 4 لآن المر ص له لا ينث لد عق ق 


. في «ح»: «أو نحوه كمسجد)‎ )١( 


(۲) فى «ق»: «موص» بدل «موصى به) . 





ا ا ۱۹۱ 
وُت مِلْكُ مُؤْصىّ له من حينه"» ولو قَبْلَ إجازق فلا يصح تصرّفة 
ولا وارثِ قله ولا زكاة على واحدٍء Saman‏ 
وكذلك لا عبرة بردّه قبل الموتِ» قال في «الفروع»: لا قبولَ ولا رذ لموصّى له في 
ا ری و بعل قرول 10 

(ويثِيُتُ ملك موصي له من حينه)؛ أي : القبول بعد الموتِ؛ لأنه تمليك 
عين لمعيّنٍ يفتقرُ إلى القبولٍ» فلم ي يسبق الملك [القبول] ؛ كسائر العقودء ولان 
القبول من تمام السبب» والحكم لا يتقدَمٌ سه سب (ولو قبل إجازة) الورثة فيما لا يفتقر 
ای جاتهم» فيج لصا في الموص ب عة بوت الك اقول ول الب 
ولق كاه اا وت لذ للك اس قر فيه بالقبول» فلا يُخشى انفساخه» 
e‏ بيخلاف ال ا تخشى انفساخ البيع فيه 

فلا يصح تصرّفةُ)؛ أي ي : الموصّى له في العين الموصّى بها (ولا) تصرف (وارثِ 
قبلهُ) ؛ أي : قبل القبول» فلو باع الموصّى له العينَ الموصّى بها أو آجَرَها أو وهَبّهاء 
أو كاتّث أمة فأعتقهاء أو زوّجّهاء أو نحو ذلك قبل قبوله» لم يصحّ شيءٌ من ذلك ؛ 
لأنها ليست في ملكه إذن» والوارث كذلك» (و) لو كان الموصّى به نصاباً زكوياً 
وتأخَّرَ القبولٌ مدة تجبُ فيه الزكاة فيها في مثله بان يكون نقداً فيَحُولُ عليه“ الحول» 
أو ماشية فتسومٌ الحول» أو زرعاً وثمراً فيبدو صلاحة قبل قبوله» ف (لا زكاة) فيه 
(على واحد) من موصّى له ووارث؛ لأنَّ مِلّكَ الموصّى به غيرُ مستقرٌ لواحدٍ 
مهما : 


. في «ح): في حينه»‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)0١1/‏ 

)۳( في (ق»: «يبق2. 

(5) قوله: «تجب فيه الزكاة. . . فيحول عليه» سقط من «ق) . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ص 2 


وما حَدَثَ مِن تماءِ منفصل فلوارثِ وينبَع منصِل وإِنْ كائث بِأَمَةٍ فأحبلها 
وارثُ قبلهُ صارّث م ولدوء وولدٌَهُ حرّء لا رمه سوّى قيمتها لمُوصّى 
له كما لو أَتَلفَهًا إذا قبل وإنْ بَنَى أو غَرَسَ وارثٌ قبل قبولٍ 50 

(وما حدّث) من عين موصّى به4] بعد موت موص وقبلَ قبولٍ موصّى له 
بها (من نماءٍ منفصل)؛ ككسب وثمرة وول (ف) هو (لوارث)؛ لأنَّ العينَ في 
ملكه حينئذ» (ويتبّع) العينَ الموصّى بها ناء (متصلٌ). كسمن وتعلّم صنعةٍ 
كماتر ا 

(وإن كاتث) الوصيةٌ (بِأمَةٍ فأحبلها وارثٌ قبلَهُ)؛ أي : قبل القبولٍ وبعدَ موت 
موص » وولَّدَتْ منه» (صارّث أمّ ولده)؛ لأنها حملت منه في ملكه لهاء (وولدة 
حرٌ)؛ لإتيانها به من وطءٍ في ملكهء وحينئذٍ (لا يلرّمة) من أجل ذلك (سوى قيمتها 
لموصّى ل بها إذا لها يمد ذلك كا لر اتفه وما و جك له اندها 
ول را ی ملكو القيرل ا وبتكا ابرض عة التملق اله ا برت 
الي 

فإن قيل : كيف قضيتّم بكونها أمّ ول وهي لا تعتقٌ بإعتاقه؟ 


و 
۶ 


أجيب : بأنْ الاستيلاد أقوى من العتتق؛ ولذلك يصح من المجنونٍ والشريكِ 
المعسرء وإن لم ينف“ إعتاقهما . 

وإِنْ وطوء الأمة الموصى له بها بعد موت الموصي كان ذلك قبولاً؛ لأنه إنما 
بباح في الملك» فتعاطيه دليلٌ اختيار الملكِ» فيثبّتُ له الملك به؛ كقبوله باللفظ 


وكوطء الرجعية تحصل به الرجعة. 


ذأ ل قا اک E‏ چ چ هھ كدي برع به ل 2 
(وإن) وصى لزید بارض ف (بنى أو غرس) فيها (وارث قبل قبول) موصی 


(۱) في (ج2: «ينفد) . 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
ا ۹۳ 


فكغرس مشتر شقصاً مشفوعا وإن وص“ له بزوجته فأحبلهاء وَوَلدَتْ 


قال صر أ وليه وول رفو 10010 
له» ثم قبل (فكغرس مشتر شقصاً مشفوعا) وبنائو» فيكونٌ محترما يتملّكة موصّى 
له بقيمته» أو يقلَعُهُ ويغرمٌ نقصّةٌ؛ لأنَّ الوارث غرّس وبتى في ملكه؛ فليس بظالم ؛ 
فلعزقه حقٌ» سواءً علِم بالوصية أم لا. 

* تكميلٌ: ولو بع شقصٌ في شركة الورثة والموصى له على تقدير قبوله» 
وكان البيعٌ قبل قبوله(" الوصية» ثم قبِلٌ» فلا شفعة له؛ لأنه لم يكن مالكا للرقبة 
حال البيع» وتختصنٌ الورثة بالشفعة؛ لاختصاصهم بالملكِ. 

(وإن وْصَّي) بالبناءِ للمفعول» (له)؛ أي : لإنسانِ حر (بزوجته) الأمة» فقبلها 
الموصّى له» انفسّحَ النكاح؛ لأنه لا يجتمع مع ملك اليمين» (ف) إن أتث بولدٍ 
کاتث حاملاً به وقتَ الوصية» فهو موصئ به معها تبعاً لهاء سواءٌ ولدتة قبل موت 
موص أو بعدَه» قبل القبولٍ أو بعدة. 

وإ (أحبّلها) بعدَ الوصية وولدتة في حياة الموصي» فالولدٌ للموصي تبعاً 
ا 

وإِنْ أحبَلّها بعد الوصية (وولدَث)" بعد موت الموصي (قبلة)؛ أي : القبولء 
وهو متعلّقٌ ب (أحبَلّها) فقطء (لم تصر أمّ ولِ) لزوجها الموصّى له بها؛ لأنها لم 
تكن ملَكَهُ حينَ أحبلهاء (وولدة) الذي حمَلث به قبل قبولها (رقيق) للورثة؛ لأنه 
نماءٌ ملكهم» هذا إن لم يكن اشترط حرية أولاده. 


)۱( في «ق» : «قبول» . 


)۲( في «ق» : «وإن أحبلها في حياة الموصي (وولدت . a‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۱۹٤‏ کھت 
ع 5 هه 5 5 و اراسي تبر 2 5 3 
وبأبيو فمات قبل قبوله فقبل ابنه» عتق موصىّ به حينئذٍ ولم يرث . 
إن أحبّلها فى حياة الموصى» وولدت بعد القبولء قالولدٌ لأبيه تبعا لأمه. 
وكل موضع كان الول للموصّى لهء فإنه يعتِق عليه بالملك؛ لأنه ابن . 
وإن أحبّلها بعد موتِ الموصي» ووضعَّث قبل القبول» فالولدٌ للورثة؛ 
لأنه نماء ملكهم . 
وإِنْ أحبّلها بعد القبول؛ فالولدُ لأبيه حرٌ الأصل وأ 
مملوكة له حال إحباله. 


ا وو 
مهام 


ولد؛ لأنها كاتث 


هذا كله إن خرجّث من الثلث» ون لم تحرج كلها“ من الثلث؛ ملَكَ 
الموصّى له منها بقذر الثلثِ إن لم تجز الورثةء وانفسّحَ النكاحٌ؛ لحصول الملكِ 
في البعض . 

# تنبية : كل موضع یکون الولدُ لأبيو فإنه یکون له منه هاهنا بقذرِ ملك من 
م ويسري العتقٌ إلى باقيه إن كان الموصّى له موسراً بقيمة باقيو ا فسا 
اليمد و قوع ما ملك مله قط لاسراب لعدم و ا وکل موضع قلنا : 
تكونٌ أَمّ ولدء هناك: ا ام وال هامر كان الو لاد سير لأن 
الاستيلاد من قبيلٍ الاستهلاك . 

(و) إن وصّى لحر (بأبيه) الرقيقٍ (فمات) موصّى له بعد موص» و(قبلَ قبوله) 
الوصيةء (فقبلَ ابنة)؛ أي: الموصّى له الوصية بجدوء صح القبولٌ؛ لقيامه مقامّة 
و(عتق موصىّ به حينئذٍ)؛ أي : حين قبول الوصية؛ لملكِ ابن ابنه له إِذَنَء (ولم 
يرث) العتيق من ابنه الميتِ شيئاً؛ لحدوث حريته بعد أن صار الميراث لغيره» ولو 
كان الموصّى به ابنَ أخ للموصى له وقد مات بعد موتِ الموصي» فقبل ابن لم 


)01( سقط من «ق)2. 








)٠١(‏ كتاب الوصية 
. 
"0 022 من ٠‏ 5 درك و e‏ 7 لع 
داح ان سير قر ل م 
فما نقصّ من التركة فعليه لا يقْصُ بو ثلث أَْصّى به . قال أحمد 
في رجلٍ ترك مئت مني دينار وعَبّداً بمئق» فأَوْصّى به لرجلٍ» فسرقت الدنانير 
بعد الموت : وَجَّب العبدٌ لمُؤْصىّ له وذهبّث دنانيرُ على ورو" 
يعو عليه ارو ع ن الفا إتما كلت الوصية من جا الموهى + لا من حية 
أبيه؛ ولذا لا تقضى دیون موصّى له مات بعد موص وقبلَ قبول) من وصيته 
إذا قبلها وارثةٌ 
و 32 
(وعلى وارثِ ضمان عين) لا دين (حاضرة يتمكن من قبضها بمجرّد موتٍ 
مور إن تات يعض : انها تحتسّبٌ على الوارث» (فما نقصّ من التركة) بعد 
موت المورّثء (فعليه)؛ أي : الوارث» الآ وني ين : أي : التلف (ثلث أوصّى 
به) المورّث؛ (قال) الإمامٌ (أحمد في رجل) مات و(ترك مئتي دينار وعبداً بمئةِ) 
دينار» (فأوصّى به)؛ أي : العبد (لرجل» فشرقك الدثائية بعد الموت)؛ أي : بعد 
موت الموصي» وتمكن الورثة من قبضها: الصاح كرس ا وذهيّث 
دنانيد ورثة)(“؛ لأنَّ ملكهم استقرّ تقر بثبوت سببه؛ إذ هو لا پخشی ا ولارجوع 
لهم بالبدلٍ على أحدٍء فأشبة المودع ونحوّة» بخلاف المملوك بالعقود» ومفهومة: 
أنها لو كادّث غائبة أو حاضرة» ولم يتمكنوا من قبضهاء لم تَحَتسّب على الورثة 


)١(‏ في «ح»: «مما». 

(۲) قوله: «أوصى به» سقط من «ف». 

)۳( في «ز»: «وذهبت دنانير ورثته» . 

)2( في «ق» : «قبوله) . 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (۲/ 500). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
١45‏ = َ 
2 كه الس فاه 4 
لا سَقي ثمرة مؤصى بها . 
وإن مات مَوْصى له قبْلّ موص بَطلث» لا إن كانت بقضاءِ دَيْنْهِ 


ر 2 38 و 8 > جو 7 0-1 0 i‏ 2 
وإن رذها بعد موته؛ فإن كان بعد قبوله لم صح رد م + كرده لسائر 


4 


أملاكد» وإلآ يَطلتْ 9 2300 


و(لا) یون على وارثِ (سقئُ ثمرة موصىّ بها)؛ لأنه لم يضِمَنْ تسليم هذه 
الثمرة إلى الموصى له بخلاف البيع . 

(وإنْ مات موصئ له قبلَ مُوْصٍ0"؛ بطّلت) الوصيةٌ؛ لأنها عطيةٌ صادَقت 
المعطي ميتآ فلم تصحٌ؛ كهبته ميتاء و(لا) تبطْلْ الوصية إنْ مات موصئ له قبل موت 
موص (إن كاتت) الوصية (بقضاء دينه)؛ أي: دين الذي مات قبل موتِ الموصي؛ 
فإنها لا تبطُلٌ؛ لأنَّ تفريم ذمة المَدين بعدَ موته كتفريغها قبلَهُ؛ لوجود الشغلٍ في 
الحالين كما لو كان حيّاء ذكره الحارثينٌ» واقتصر عليه في «الإنصاف»)”" . 

(وإنْ رَدّها)؛ أي : رد موصي له الوصية (بعدَ موته)؛ أي: الموصيء (فإن 
كان) رده (بعدَ قبوله) للوصية (لم يصح رد مطلقا)؛ أي: سواءٌ قبَضّها أو لاء وسواءٌ 
كاتث مكيلا أو موزوناً أو غيرهما؛ لاستقرار ملكه عليها بالقبولٍ (كردَه لسائر 
أملاكه)ء ولا عبرة بقبوله الوصية قبل موت موص ولا ردّه؛ لأنه قبلهُ لم يتبث له 

لوزن NEE UI al,‏ 
لأنه سقط حقَّة في حال يملك قبولة وآخدَةٌ أشبة عفر الشفيع عن الشفعة بعد 


البيع . 


ا 


(۱) فى «(ق» : «قبل موت موص) . 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ .)۲۰٤‏ 





)٠١(‏ كتاب الوصية 


وعاد تركة» ولو حصن به الراذّ بعض الورثة» وييخصل رد بنحو: لا أقبل» 
ا كِ 5 ا 2 0 
إن امتتع من قبولٍ ورد حكم عليه بالردٌ وسّقط حقة» وإن مات بعد 


وكلٌ موضع صح فيه الردٌ بطَلَتْ فيه الوصيةٌ (وعاة) الموصّى به (تركة). 
ا اوی ارت وی ی بوا يقن ار ا ا 
يخحّصق وكا ين الكل + لأن المردوة عاد إلى ما كان قل الرضة» فلا اختصاصن» 
وكلٌ موضع امتتع الردٌ في الموصّى به لاستقرار ملكِ الموصّى له على الموصّى به؛ 
لان هه حف الؤرفقة فكون ادا ات: لأنَّ له تمليكة لأجنبيّ» 
فله تمليكة لوارثِ» وحينئلِ لو قال : ردَذْث الوصية لفلان» فلا أثرَ لذلك إلا أن 
يقترن به ما يفيدٌ تمليكَ فلان؛ فيصحٌ . 

وفي «المغني» ولالميجرفة؟ يقال له ما آرذت؟ فإن قال : ردت ملك اباسا 
وتخصيصّةُ بهاء فقبلّها اختّصّ بهاء وإن قالَ: أردْثُ ردّها إلى جميعهم ليرضى 
فلان» عادتث إلى جميعهم إذا قبلوهاء فإ قبلّها بعضهم فله حصّتة: انتهى”. 

وفيه بحثٌء قالَهُ الحارثينٌ . 

(ويحصّل رذ بنحو) قول موصّى له: (لا أقبّلُ) هذه الوصية» ك: ردذتها 
وأبطَلتّهاء (وإنٍ امتئع) موصّى له بعد موتِ موصّى (من قبولٍ وردٌ) للوصية» (حُكم 
عليه بالرة) شرعاً من غير حكم حاکم» (وسقط امن الرضياة لأنها إنما تقل 
إلى ملكه بالقبول» ولم يُوجَدْ. 

(وإن مات) موصّى له (بعد) موتٍ (موص وقبل رد وقبولٍ) للوصية 


(۱) سقط من «ق» . 
(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ 59). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۸ = 
م« r‏ ر( ات لير 0 2 fo‏ .يو 3او و 55 و و 
قام ورثته مقامه» فمن قبل منهم و رد فله حکمه» ويقوم ولي 
عي اق ا ل 1 ا 2 ا 
محجور مَقامَهُ فيَقعّل ما فيه الحظ» وإن فعل غيره لم يصح فلا يَقبّل 


0 ت‎ 
ewa » 


توق 0000047 0 210 
(قام ورثتة)؛ أي : الموصّى له (مقامّة) في رد وقبولٍ للوصية؛ لأنها حقٌ ثُبَتَ 
للمورّثء فينتقلٌ إلى وارثه بعد موته؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌُ: «من ترك 
حقا فلورثته»» وكخيار العيبء ولأنَّ الوصية عق لازم من أحدٍ الطَّرَيْن؛ 
فلم تبطّلْ بموتٍ من له الخيارٌ؛ كعقدٍ الرهن والبيع؛ إذ شرط فيه الخيارٌ 
اخ تارقن البق ا ار ا ی يدوت 
الموجب لهاء فلم تبطُلْ بموت الْآخَرِء فلن كان وارثة جماعة» اعمّبِرَ القبول 
والردُ من جميعهم, (فمّن قبل منهم)» فله حكمة من لزوم الوصية في نصيبه» 
(أو ردً) منهم (فله حكمة) من سقوط حقَّهِ من نصيبه وعوده لورثة الموصّى 
له. 

(ويقومٌ وي محجور) عليه (مقامة) في ذلك» (فيفعَلٌ ما فيه الحظ) للمحجور 
عليه كسائر حقوقه (وإن فعَلَ) الول (غيرة)؛ أي : غير ما فيه الحظّء (لم يصخ)» 
فإذا كان الحظ في قبولهاء لم يصح الردء وكانّ له قَبولّها بعد ذلك؛ وإن كان الحظّ 
في ردّهاء لم يصح بوه لهاء لأنَّ الوليّ لا يمك التصرّف في مال المولّى عليه بغير 
ما له الحظ فيه» وحيتظٍ (فلا) يجوز لوليّ محجور عليه أن (يقبَلَ) لموليئه (مَن يعتِق 


(۱) في «ح» : (وارثه) . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)٠١١‏ من حديث المقدام بن معدي كرب ذه ولفظه : 


من ترك هالا ...)ا 





)٠١(‏ كتاب الوصية 


1۹۹ 
عليه إن لَرِمَنْهُ نفقثه. ج 
3# ¥ ¥ 
فصل 
تبط وصية ة بقولٍ مَوْصِ eT‏ أو : أَبَطَلتْهاء 
أو غبّرتهاء أو فا و 20 


عليه) برجم وُصّيَ له به (إن لرمَْهُ نفقتة)؛ كأبيه وابنه وأخيه وعكّوٍ؛ لكونٍ الموصّى 
به فقيراً لا كسب له» والمولّى عليه موسر ر قادرٌ على الإنفاق عليه؛ لأنه لا حظّ له في 
قبولٍ هذه الوصية» (وإلاً» يكن على المحجور عليه ضررٌ؛ لكونٍ الموصى به ذا 
كشب أو لكون المولّى عليه فقيراً لا تلزمة نفقتةُ» (وجّب) على الوليٌّ القبول؛ لأنَّ 
فيه منفعة بلا ضرق وتقدّمَ في (الحخر) . 
(فَصَلٌ) 
في أحكام الرجوع في الوصية ية وما يحصّل به الرجوعٌ وغير ذلك 
(تبطلٌ وصيةٌ بقولٍ مُوْصٍ: رجَعْتُ في وصيّتي» أو : أبطلتهاء أو: غيّرتهاء 
ا رف كه را ا اقول عر ب الرجل 
ما شاءَ من وصيته” اپا عطية 4 تنجُرٌ بالموتِ» فجارً له الرجوع عنها قبل تنجيزها 
که ما دة قرُ إلى القبض قبل قبضهء وتفارق التدبير» فإنه تعليقٌ على شرط فلم 
يملك تغييرة كتعليقه على صفة في الحياة. 


)١(‏ فى «ف»: «أو نحوه». 


(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)۲۸١‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
4 د ا 0 ل 5 

وإن قال عن مُوْصِىَ به : هذا لوّرئتي, او : ما وَصِيّْت به لزي فلعمرو. 
5 و 2001 چ 0١‏ سمه عر 5 72 3 
فر جوع ۰ وإن وصى به لاخر ولم يقل ذلك فبينهمَاء ومن مات منهما 
وك وه <S ACh IC Ds DT f‏ داشت اد 
قبل موص » أو رد بعد موته > كان الكل للآخر؛ لآنه اشترا 


ب 


تراحم» ا ا 0 

(وإِنْ قال) مُوْصٍ (عن موصّى به : هذا لورثتي)» أو: هذا في ميراڻي» فهو 
رجوعٌ عن الوصية؛ لأنَّ ذلك يُنافي كونَّهٌ وصيةً» (أو) قالَ: (ما وصَّيْتْ به لزيدٍ 
فلعمرو» ف) هو (رجوع) عن الوصية الأولى ؛ لمنافاته لها ورجوعه عنه» وصرفه 
إلى عمروء أشيّة ما لو صرح بالرجوع . 

(وإن وصَّى ) بمعيّنٍ لإنسانٍ كعبده سالم ملا ثم وصّى (به لآخرء ولم يقل 
ذلك)؛ أي: ما وصَّيْتُ به لزيدٍ فلعمرو؛ (ف) المُوصّى به (بيتهما)؛ أي : الموصّى 
له به أولاً والموصّى له به ثانيا؛ لتعلّق حقٌ كلّ واحدٍ منهما على السواء» فوجّب أن 
يشتركا فيه كما لو جمَح بينهما في الوصية» أو وصّى لزيدٍ مثلاً بثلثه» ثم وصّى لاخر 
ثلثو فهو بينهما عند الردٌ للتزاحم» وإِنْ اجر لهما أخذ كل الثلث لتغايرهماء أو 
وصّى لزيد بجميع ماله» ثم وصّى به لآخرّء فهو بيتهما للتزاحم . 

(ومّن مات منهما)؛ أي : الموصّى له بشيءِ أولاً والموصّى له به انيا (قبلَ) 
موت (موص» كان الكل للآخرء (أو) تأخَّرَ موتهما عن موتِ موصء و(ردً) أحدُهما 
الوصية (بعدَ موته)؛ أي : الموصي» وقبِلّ الآخرُء (كان الكلٌّ)؛ أي : كل الموصّى 
به (للآخَرِ) الذي قبل الوصية؛ (لأنه اشتراك تراحُم) وقد زالَ المزاجمٌ» وعم من 


(۱) في (ح2: «فلم». 


(۲) فى «ف»: (وردًا. 


)۳( في «ح» : «موت». 


)٠١(‏ كتاب الوصية 


وإِنْ تل وصينٌ مُوْصِياً ولو خطأ بَطَلَتْء لا ِن جَرَحَهُ ثم أَوْصَّى له فمات 
من الجَرْح» وكذا فِعْل مدر بسيَدِه. ويتجة: صِحَةٌ وصبَةٍ لوارثه بعد 
أن جَرَحَهُ؛ لكونه إِذَنْ غير وارث . 
قوله: (قبلَ موت الموصي) أنه لو مات بعدَهٌ قام وارثّهُ مقامّة» وتقدّم. وعَلم من 
وله 01 سل مسا دوك نيزا لا اولس وتقدّم . 

(وإن قل وصييٌ)؛ أي : موصّى له (مُوْصِياً) قتلاً مضموناً بقصاص أو دية أو 
كفارة كما قال ابن نصر الله (ولو) كان القتلُ (خطأء بِطَلَْتِ) الوصية؛ لأنَّ القتلَ 
يمح الميراث الذي هو آكَدُ منها؛ فالوصيةٌ أَوْلَى ومعاملة له بنقيض قَصّدوء ويأتي 
حكم المدبر ااعرومي تيراب e‏ (لآ إن جرحة؛ ثم أوصى له قمات 

من الجرح) فلا تبط وصيتة؛ لأنها بعد الجرح صدَرَّث من أهلها في محلّها لم يطرأ 

عليواما يطلياة لاف ما إ6 ات فن الل ع حليها فابطلها: 

(وكذا فعل مدبّرٍ بسیدو)» فإن جتى على سيدوء ثم دَبَرَة» :وات السيد لم 
يبطُلْ تدبيرة؛ لما تقدّم» بخلاف ما لو ديَرهُ ثم جتی عليه فإنه یبطل تدبيرة وتقدّمٌ 
قال الحارئيئُ : وكذلك العطيةٌ المنبّرّة في المرض إذا وُجِدَ القتل من المعطى . 

(ويتجة: صحَةٌ وصية) من شخص (لوارثه بعد أن جرَحَة) الوارٹ ومات من 
الجرح ؛ (لكونه)؛ أي: الجارح (إِذَنْ)؛ أي: حينَ لزوم الوصية وهو بعد موت 
الموصي (غيرَ وارثِ)؛ لأنَّ الوصية إنما حدَدّتْ بعد الج ولم يعتريها مزيل 
لصكتهاء فلزِمَتْ بقبوله الصادر منه بعدٌ موت الموصي» وهو متجة”©. 


)١(‏ أقول: قال الجراعي: وعليه لو كان سبباً لقتله فقبل القتل أوصى له صحت الوصية؛ لأنه 
حينئذٍ أجنبي من الإرث؛» فما ذكر بحث حسن لا غبار عليه» انتهى . ولم أر من صرح به 
لكنه كالصريح في كلامهم» وما قرره الجراعي أيضاً ظاهر؛ لأن العبرة في الوصية = 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


۹۲ 
ومن ن أَوْصَى لرجلي بعبدٍ ولآحَرَ بل يما أرباعا. وإ وڪ 
به لانن قر اعتمم تاکر تم ولان بلي ماله فر الورثة ذلك 


لس ع 


ورد أحدٌ الوصيَّيْنٍ وصيّتة. فللآخَرٍ الَلْثُ كاملا وإن أقَرَ وارثٌ بو صية 
لواحد د ثم لحر بكلام منّصِلٍ فبيَْهُماء O‏ 

(ومّن أوصّى لرجل بعبدٍ و) أوصّى (لآخرّ بثلثوء ف) العبدٌ (بيتهما أرباعاً) 
بقذر وصيتهما؛ ؛ لأنه أوصّى للأولٍ بجميعه. وللثاني بثلثهء فكامل العبدٍ ثلاثة 
أثلاثِ من جنس ما أوصّى به ثانياً» وقد أوصى للثاني بث ثِ» فاجتمّع معنا 
أربعةٌ فقّسمّ عليهاء فكانَ للأولٍ ثلاثةٌ أرباعي» وللثاني ربعة كما يأتي في عمل 
الوضلنا: 

(وإن وصّى به)؛ أي : بالعبد ونحوه (لاثنين فر أحدّهما) وصيتَهُ وقبلَ 
الآخرء (فللآخر نصفة)؛ أي : العبدٍ؛ لأنه الموصّى له به. 

(و) إن وصّى (لاثنين بثلئْ مالوء فر الورثةٌ ذلك) لمجاوزة الثلثِ» (ورَدَ 
أحدٌ الوصبين وصيتَهٌ فللآخَرٍ الثلث كاملاً)؛ لأنه موصّى له به؛ ولا مزاجم له 
فه. 


ا ا 


(وإن أقرّ وارثٌ بوصيته) أنَّ مورّتهُ أوصّى بها (لواحدِ» ثم) أقرٌ أنه أوصّى بها 
(لآخَرَ بكلام متصل» ف) المُقَرٌ به من الوصية (بيتهما) حيث لا بين لواحدٍ منهما 
ا وإن کان منفصلاً» فإمًا أن یکون في مجاسَيْنِ» فلا قبل للمتأځر ؛ 
لف رن ما وا اراو بون كاذ یماس راب فال وا 
ل المجاس الواحد>التمال الواحدة: 


= حين الموت» وفي حل شيخنا ما لا يخفى على المتأمل» انتهى . 


)01 في «ف» : «أوصى» . 





)٠١(‏ كتاب الوصية 
ل ۰۳ 


ومن شهد له له بيت بالل فأقرَ وارثٌ َك عَدْلُ به لآخَرَ فبيتهُماء وإلاً 
فلذي البيكّة وإِن باع ما أَوْصَى به أو وَهَبَهُ ولو لم يُقبَلُ فيهماء أو عَرَضه 


لعماء أو رهنه» أو وصَّى ببيعه أو عنْقه أو هبيه أو حرّمّة عليه أو 
کات أ دكئقٌ ا خَلَطَهُ بما لا تمد eK RS‏ 
َه أو دَبَرَهُ أو خَلطهُ بما لا يتميّز ولو 


(ومّن) ادّعى أنَّ الميت أوصّى له بثلثِ مالهوء و(شهد له بينةٌ بالثلث) الذي 
اعا (فأقرٌ وارثٌ) مكلف (ذكرُ) لا أنشى ولا حُنثى» (عدلٌ) لا فاسقٌ؛ إذ إقرارٌ 
الاق عي ما بد أن مو ”ل وى اي النلت المثغى به( ع 
ووه الوارية ال ت لم ير ا اام 
شهادة الوارث ؛ ل المال يشت بشاهد ب ويمين» زلا كو رارت المُقدٌ عدلاً 
أو كان المُقدٌ امرأة أو خنشى» (ف) الثلث (لذي البينة)؛ لثبوتِ وصبته دون المقرٌ 
له , 

(وإِنْ) فعَلَ موص ما يقتضي عدولَّهُ عن الوصية؛ بان (باع ما أوصّى به أو 
وهَبة) فرجوعٌ؛ لأنه إزالة مِلكِء وهو يُناني الوصيةء (ولو لم يقبل) المبتاع أو المنّهِبُْ 
(فيهما)؛ أي : في إيجاب البيع والهبة» (أو عرَضَة لهما)؛ أي : البيع والهبة» فرجوعٌ. 
(أو رهنةء أو وصّى ببيعهء ای وكى ب( : أ تأرط به الها لضع رلته 
بأن قال : أغطوة لزيق» ثم قال : عة 5 (أو) وصَّى ب (هبته)» فرجوع؛ لدلالته 
عليه» (أو حرَّمَهُ عليه)؛ أي : الموصّى له به؛ كما لو وصّى لزيدٍ بشيءء ثم قال : 
هو حرامٌ عليه» فرجوعٌ» (أو كاتبة)؛ أي : الموصّى به» (أو دَيَّرَهُ) فرجوعء (أو 
خلطَهُ بما لا يتميّر) منه؛ كزيتٍ بزيت» أو دقيقٍ بدقيق» ونحو ذلك» (ولو) كان 


)01( سقط من «ق» . 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


نمه سْمَهُ كطخن حنطةء وخبْز دقيق» وفثٌ خبز 
ونع مرب وعَزْلٍ قطن الى وَحَشوه براش 0 وتفصيلٍ ثوب». 6 
نقرة دراه وذح حيوانٍ» أو يد ّى الح أو قرس التراق+ أو نَجَرَ 


الخشبة نحو باب» أو سَمَّرّ بمسامير» e‏ أو ابا 


تجر E‏ فرجوعٌ. لا إن جَحَدَ الوصيّة» أو أجَرَ أو رَوّج» أو رَرَعَ» 
أو وَطِى ولم تحْمِلْ» أو 1117 1 1[ 1 زؤ1#1[1ذز1ذ1 E‏ 
فوص ا (صيرة) تاطا (يقيرهاء أو ازال اا سمَّهُ؛ كطّخن حنطةء وخبز دقيقٍ» 
وفتٌ خبز» ونسْج غزْلٍء وغزلِ قطنٍ» وحَشوه بفراش» وتفصيلٍ ثوب» وضرب 
نقرة دراه وذح حیوانٍ) موصى به» (او بتي ال آر الا الموصى به» 
(أو غرّسّ النوى) الموصّى به قار جر (أو نجَرَ الخشبة نحو باب)؛ کذولاب 
أو كرسي ونحوه» (أو سمّر) نحو باب (بمسامير) موصّى بهاء (أو أعاد دارا انهدَمَتْ» 
أو جعَلها نحو حمّام) كخانِ» (فرجوع) لأنه دليلٌ على اختيار الرجوع» وكذا لو 
تو البأية سنا امنانيا ا ی ا و الرضية 
فليس رجوعاً؛ لأنه عقدٌ كسائر العقود» (أو أجَرَ) موص عيناً موصّى بها (أو زوّج) 
رقيقاً موصّى به» (أو زرّع) أرضاً موصّى بهاء فلِيسَ رجوعاًء وإِنْ غرَسّها أو بناها 
فرجوع ؛ لأنه يراد للدوام» فَيُشْعِرُ بالصرف عن الأولٍ» ذكرهٌ الحارثيٌ . 

(أو وطى ) أمةَ موصّى بها (ولم تحمل) من وَطَيِهء فإنْ حملت فرجوعٌ» (أو 
)00( في (لح2: «ونسج غزل قطن» . 


. فى «ف»: «بفرش»‎ (١ 


(۳) فى «ق»: «الموصى به». 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
۰0 


ر ڪا وار © رس ب اق 5 03 04 1 ار 
لبس ء أو غسّل» أو سكن موؤصى به أو وصى بثلثِ ماله فتلف› 
بِاعَهُ ثم مَلِكَ مالا غيرة أو بقفيز من صَبْرَةٍ فخَلطّها ولو بخير منهاء 
5 7 ب 0 ر رع _- 
وزيادة مُوْصٍ في دار للوّرئة» لا المنهدم يتعدهاء ولو قبّل قبولٍ . 


2 


وإِنْ وصَّى لزيدٍ ثم قال : ِنْ قَدِمَ عمڙو فلهُ 000 
لبيسَ) ثوباً موصّى به» (أو غسّل) ثوباً موصّى به» فليسَ رجوعاء (أو سكن) 
موص مكاناً (موصّى به) فليسَ رجوعا؛ لأنه لا يُزِيلُ الملك ولا الاسم ولا يمتع 
ال 

(أو وصّى بثلثِ مالهء فتلف) الذي كان يملكة حينَ الوصية بإتلافه أو غيره» 
(أو باعَهُ ثم ملّكَ مالا غير)» فليسَ رجوعاً؛ لأنَّ الوصية بجزءٍ مشاع من المالٍ 
الى يملكة سين المرت كلا ر ذلك فها. 1 

أو انهدَمَتِ الدارٌ الموصّى بهاء ولم يَزْلٍ اي رغم الرقيق الموصى به 
صنعة ونح ذلك مما لا يزيل الوك ولا الاسم ولا د يمنع التسليمء ی كانت الواصية 
(بقفيز من صَّبْرةٍ فخَلطًها)؛ أي : الصّبرة بصْبْرة أخرى (ولو بخير منها) مما لا يتميّز 
منه؛ فليس رجوعاً؛ لأن القفيرٌ كان مشاعاً وبقي على إشاعته. 

(وزيادة موص في دار) بعد وصيته بها (للورثة)؛ لأنها لم تدخل في الوصية ؛ 
لعدّم وجودها حيتهاء (لا المنهدم) المنفصل من الدار الموصّى بها إذا أعاده"“ موص 
اع ا ارو ا لين ا ا 
بها؛ لأنَّ الأنتقاضّ منها؛ فتدخُلٌ في الوصية» لوجودها حينهًا . 


(وإن وصّى لزيدِ) بنحو عبدٍ (ثم قال : إن قدِمّ عمرٌو فله) ما وصَّيْتُ به لزيد» 


)01( فى «ق»: «ادعاه» . 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فقدِم بعد موت مُوْصٍ فلرَئِدء وإِنْ وصّى له بيه وقال: ِن مت قلي 
او رد فلريق». مانت قله او رد فل ها فرط كه ا وصقت له بكذا 
إذا مر شهرٌ بعد مَْتيء أو لفلانة بدا إذا وَضْعَتْ بعد موتي . 

ويُخرج وص فوارثٌ فحاكمٌ الواجب 10113100 
(فقِم) عمو (بعدَ موت موصء ف) الموصّى به (لزيد) دون عمرو؛ لأنَّ الموصيّ 
لا مات قبلَ قدوم عمرو انقطَمٌ حقَهُ من الموصى به وانتقلَ إلى زيدِ؛ لأنه لم يُوجذ 
ا لد ير ا ا كما لو دان ا غو ا 
على شيء» فلم يوج إلا بعد مَوته. وإِنْ قم عمرٌو في حياة موص کان له بلا نزاع . 

(وإن وصّى ل)ء أى: لعمرو ‏ مثلاً ‏ (بثلشو» وقالَ) الموصي لعمرو: (إنْ 
مت قبلي أو رددْنَهُ ف) هو (لزيدٍء فمات) عمرٌو (قبلهُ)؛ أي : الموصي (أو رَةٌ) 
الوصيةء (فعلى ما شرط) الموصي» فتکون لزيد عملاً بالشرط (ك) قولٍ موص : 
(أوصَّيْتٌ له)؛ أي : عمرو - مثلاً ‏ (بكذا إذا مرّ شهرٌ بعد موتي» أو) قوله: أوصَيْتٌ 
(لفلانة) الحاملٍ (بكذا إذا وضَعَت بعد موتي) فيصح التعليق؛ لحديثِ : «المسلمون 
على شروطهم» وثْبَتَ عن غير واحدٍ من الصحابة تعليقها؛ لأن الوصية لا تت 
بالتعليق؛ لوضوح الأمر وقلَ الغرر» فإن كانت الصفة لا يُرْتقَبُ وقوعها بعد الموت» 
ففي التعليق عليها نظرٌء والأولى عدم جوازه؛ لما فيه من إضرار الورثة بطول الانتظار 
لا إلى أمدٍ يُعلَمُ. 

(ويُخرج وصييٌ)؛ أي : موصّى إليه بإخراج الواجب؛ فإنْ لم يكن (فوارثٌ) 
جاتر التصرّف. فإن لم يكن أو أبَى (فحاكمٌ = الواجب) على ميتٍ من دين لآدميّ 


3 


3 


.)۳١۲ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


)١15(‏ كتاب الوصية 
ب الوصية 5 
مِنْ رأس المالٍء ولو لم يُوْصٍ به. ويُجزى" " إخراج أجنبيٌ ولا يَضْمَنْ 
ِن الواجبٍ وصبة بوتي في كمّارةٍ تخيبر. فان أَوْصَى مَعَهُ بتبرُع 
0 دع قن a SR‏ ول اك حو اط ادلي ييا للد a ERR‏ 


و 


أو لله تعالى؛ كنذر وكفارة (من رأس المال) متعلقٌ ب (يُخرج)؛ أي : يجب إخراجة 
(ولو لم يوص به)؛ لقوله تعالى : ن بَحَدِوَصِيةٍ يُوْصيهَآ ودين #[النساء: ]١١‏ 
(ويُجزى” إخراج) الواجب على الميت من (أجنبيٌ) لا ولاية له من ماله؛ كقضاء 
الدّين عن حيّ بلا إذنو» وكما لو كان القضاءً بإذنِ حاكم» (ولا يضِمَنٌ) الأجنبنٌ» 
بل يرجع بما أخرَجَهُ على التركة إن نوى الرجوع» وإلا فلا . 

(ومن الواجب وصيةٌ بعتقٍ في كفارة تخيير) وهي كفارة اليمين (فإن أوصّى 
معه) ؛ أي : الواجب (بتبرّع) من معن أو مشا (اعتَبِرَ ر الغلث) الذي ت تعتبَرُ منه 
التبرعات (من) المالٍ (الباقي) بعد أداءِ الواجب؛ كأنْ كانت التركةٌ أربعين والدّينُ 


عشرة ووصّى بثلثِ ماله؛ دقع الدينٌ أولاً : ثم دقع للموصّى له عشرةء لأنها 
ثلث الباقي» وعَلم منه تقديم الدّين على الوصية؛ لحديثِ علي : أن النبي كل 


)١‏ أقول: قول المصننف: ويُجزى . . . إلخ من زياداته على أصليه» قال في «حاشية الإقناع» 
على قوله: وإن أخرجه من لا ولاية له من ماله أجزأ؛ أي : قوع أجنية پاراج ما وت 
عليه من مال نفسه أجزأ ذلك عن الميت» وأما إخراجه من مال الميت» فقال في «الإنصاف» 
و«المبدع»: لو صرف أجنبئيٌ الموصّى به لمعين» وقيل: أو لغيره» لم يضمنه» انتهى . 
وهو مقتضى كلامه الآتي في الكتابة» انتهى . وما كتبه شيخنا من قوله: بل . . . إلخ» 
غير مراد من كلام المصنف؛ لأن مراد المصنف كما هو صريحٌ كلامِه: أن الأجنبيّ دفع 
من مال الميت» وما ذكره شيحنا مذكورٌ في محله في الحجّ وفي باب الضمانء فتأمل» 


انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


۹۸ 
وإِنْ وصّى”" بكقارة أيمانٍ فأقله ثلائةٌ» وإن قال : أَخْرِجُوا الواجب 

وو 
من ثلتى » تدذى؟” به» TET TET TET TTT TTT TTY‏ 


قضى بالدّين قبل الوصيةء خرجّة”" الإمامٌ أحمدٌ في «المسند» والترمذيٌ وابنُ 
ا وار عليه الضناذة والسلامٌ: «اقضوا الله فالله أحقٌّ بالوفاء»» روا 
البخارى مختضراة. 

والحكة في علبي دك الوص في الأبو دل الاين انها لكا اديت ت الميراثٌ 
في كونها بلا عوض» فكان في إخراجها مشقَّةٌ على الوارث» فَقَدَّمَتْ حنًّا على 
إخراجهاء قال الزمخشريٌ : ولذلك جيء بكلمةٍ: (أو) التي للتسوية”؛ أي : 
فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع» وإِنْ كان مقدّماً عليهاء وقال ابن عطية 
الوصيةٌ غالبا تكونٌ لضعافي» فقوّى جايتها في التقديم في الذّْرِ؛ لئلا يُطمَع ويُتساهّلَ 
فيهاء بخلاف الدّين"» وتقدّمَ أنَّ مؤنة التجهيز تقدّمُ مطلقاً. 

(وإِنْ وصّى بكفارة أيمانٍ تافل أي : الواجب إخراجة كفارة (ثلاثة) أيمان؛ 
لأنها أل الجمع . 

(وإن قال) من عليه واجبٌ ووصّى بتبرُع : (أخرِجُوا الواجب من تلفي 
بُدِى") - بالبناء للمفعول - (به)؛ أي : الواجب من الثلث ؛ لما تقدّمَء فان فضَلَ شي 


)١(‏ في ١ح):‏ «أوصى». 

(؟) في «ق»: «أخرجه). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» 42١1١ /١(‏ والترمذي »)۲۰۹٤(‏ وابن ماجه .)۲۷۱١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري »)١1/05(‏ من حديث ابن عباس 4ا . 

(5) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)٥٠١ /١(‏ 

(5) انظر: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية (5/ .)١١‏ 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
۲۹۹ 


فما فضل منهُ فلصاحب التَبدُع وإلاً تطلث . 

بعدَ الثلثِ» (فما فضّلَّ منه)؛ أي : الثلثِ» (ف) هو (لصاحب التبرُع)؛ لأنَّ الدّينَ 
تجبُ البداءة به قبلَ الميراث والتبرّع» فإذا عيّنّهُ في الثلثِ؛ وجَبَّتِ البداءة به» 
وما فضَّلّ للتبرّع (وإلا) يَفْضْلٌْ شيءٌ من الثلث بعد إخراج الواجب منه (بِطَّلَتِ) 
الوصية بالتبرّع كما لو رج عنهاء إلا أن تجيرٌ الورثةٌ: فيُعطى ما أوصِي له به . 


6 6 * 





0 4 


َع 4 8 ره 2 ° و 1 
مرتدا أو حربيًا ‏ بغير ممصحَف وسلاح وقن مَسْلِمء وتبطل بإسلامه. . 


(بابُ) حكم (الموصّى له) 

وهو الركنٌ الثالثُ من أركان الوصية : (تصِحٌ الوصية) من المسلم والكافر 
(لكلّ من يصح تمليكة من مسلم) معيّنٍ كزيدٍء أو لا كالفقراءء (و) تصحٌ (لكافرٍ 
معيّن) ؛ لقوله تعالى : ل إلا أن تَفَعَلُوا لل اول ایک مع رو ويا #[الأحزاب: ]4 قال محمد 
ابنُ الحنفية : هو وصية المسلم لليهوديّ والنصرانيٌ» ولب ا 
لهم الوصية» (ولو) کان الكافرُ (مرتداً أو حربياً) ولو بدار حرب كالهبة» فلا تص 
لعامة النصارى أو نحوهم» قال في «المغني»: الآيةٌ ‏ أي : ھک اله ن آذ 
و : ۸ إلى آخرها ‏ حجة لنا فيمّن لم يقاتل» فأمًا المقاتل 


فإنما هي عن تولَيهِ لا عن بره والوصية له . 


لاجد ري و ا 
تصحٌ؛ لأنه لا يصح تمليكة ذلك» ولا تصحٌ الوصيةٌ لكافر بحدٌ قذف يستوفيه للمسلم 
المقذوف؛ لكنه لآ يملك انسناءة لشسه فير أولن. 


و ر 5 
(وتبطل) وصيةٌ بعبدٍ كافر لكافر (بإسلامه)؛ أي : العبدٍ الموصّى به» سواءً 


(۱) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)١5١‏ 
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قبل قبوله. ار ومكاتب وارثه بحرء شائع”" أو مُعيِّن ‏ ولأمٌ 
ولو كومكه أن ثلث فرت ونث علبهاعا داك على وَلوهاء وبتّحه : 
قط يحنها لوبالة 000 


أسلم قبلَ موت موص أو بعدَةٌ» (قبلَ قبوله)؛ أي : الموصّى له الوصية؛ لأنه يُمنَعُ 
من تعاطي ملک . 

(و) تصحٌ الوصيةٌ من إنسان (لمكاتبه)؛ لأنه يصح تمليكة؛ (و) ل (مكاتب 
وارئه) كما تصح لمكاتب أجنبيّ من موص ؛ لأنَّ المكادب مع سيد كالأجنبيٌ في 
المعاملاتِ» فكذا في الوصية» وسواءٌ وصّى له (بجزءِ شائع)؛ كثلث ماله وربعو: 
(أو) بشيءِ (معيّن)؛ كعبدٍ وثوب؛ لآ الررقة لا ؤكرة بان الك أن يموت 
سیده . 

(و) صح الوصيةٌ (لأمّ ولده)؛ لأنها حرّة عند لزوم الوصية؛ فَتَقبَلُ التمليك ؛ 
رصب اا يلك فر رفت لبها ما کات على رلته أى» ما دامَتْ حاضنة 
(لولدها) منه» نقَلهُ المَرُوذيٌ . 

(ويفجة): آنه سط هاا ة آي أو ولدو (لو مات لرل ل فا 
الواقفف”" بذلك تربية الولدِ والقيامُ بخدمته وحفظة من الضّياع » فإذا مات الول« 
ا ا اع اکر ولعيو حرف ان على 


0 


ما تقدّمَ في الوقف» وهو متجة 


)۱( في «ح» : المشاع) . 
(۲) فى «ق»: «الوقف». 


(۳) أقول: قال الجراعئٌ : كما لو كبرَ؛ لأنها قد زالت حضانتها عنه» وهو مفهوم قوله: ما دامت = 





)٠١(‏ كتاب الوصية 


ره 50> يه FNS‏ 7 4 كرد عيرم م و 
ردت ما اخذت. وكذا لو دقع لزوجته مالا على آلا تنزوّج بعده. ثم 
EET‏ گلا ا وا 00 
تزوؤوجت» لزم رده لوارث وكذا لو أعطته على آلا يتزوّج عليها 
فتزوّج» وإذا أَوْصَى بعِنْقٍ ق أَمَيِه , على ألا تتزوّج”". فمات» فقالث: 
لا أتزوّج» عتقتث. فإِنْ تزوّجَت لم يَبْطْلْ عِنقهاء ETT‏ 

(وإن شرَط) في وصيته (عدم تزويجها)؛ أي : أمّ ولده أو زوجته الحوّق 
(ففعَلَث)؛ أي: وافقث عليه (وأخذت الوصية» ثم تزوّجّثء رَدَّتْ ما أحَذْتْ) 
من الوصية ؛ لبُطلانِ الوصية بفواتِ شرطهاء وفرّق بينهُ وبين العتق بتعذّر رفعه. 

(ولو دقع لزوجته مالا على ألا تتزوّج بعدة) ؛ أي : بعد موته» (ثم تزوّجث ؛ 
لزم 0 3 أي : المال (لوارثِ) نضّاء قله أو اا لفواتِ الشرط. (وكذا 
لو أعطَنَ) مالا (على ألا يتزوّج عليهاء فتزوّج)»؛ رد ما أخذهُ وجوباء نقلهُ أبو 
الحارث . 

(وإذا أوصى”؟ بعتت أمته على ألا تتزوّج» فمات) الموصي» (فقالت) الأمةٌ: 
(لا أتزوّج» عتَّقَتْ) لوجود الشرطء (فإنْ تزْوّجَتْ) بعد ذلك» (لم يبِطُلْ عتقها)» 


= على ولدها؛ إذ هي بالموت زالت حضانتها له» انتهى. وهو ظاهر لما قرّره شيخناء فتأمل» 
انتهى . 

)١(‏ قوله: «كذا» سقط من «(ف». 

() قوله: «ثم تزوجت لزم. . . عليها» سقط من «ف» . 

() في «ح»: «على أن تتزوج». 


©( فى (ق»2: «وإن وصى». 
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قال في «الإنصاف» : قولاً ولخدا غد الأكثر؟ لآن العدى لا تمكن رفعة بعد 
ر 
(و) تصحٌ الوصية (لمدبّره)؛ لأنه يصن حرًا عند لزوم الوصية» فيقبل 
التمليك“؛ كأمٌ الولدء (فإن ضاق ثلثة)؛ أي : الا 2ه أن عن المُدبّر 
(وعن وصيته)؛ أي : الموصى له به» (يدِى") ‏ بالبناء للمفعول - من ثلثه (بعتقه)» 
فيْقدّمٌ عتقُ على الوصية له؛ لأنه أنفع له منهاء وبطلَ ما عجَرٌ عن الثلثِ . 

(و) تصح الوصية (لقنّه) ذكراً كانَ أو أنشى» غير مكاتبه ورقيقه وأمّ ولدوء 
(بمشاع) من ماله (كثلثه)؛ أي : ماله؛ لأنه ثلث المال أو بعضةٌ؛ فالوصيةٌ تنحصر 
فيه اعتبارا للعتت » فإنه يعيِق بملكه نفسّهء وإذا وْصَّي له بالربع وقيمتة مئ 
وللموصي سنوي القن ثمان مئة؛ عق وأخذ مئة وخمسة وعشرين + لأن مجموع 
المالٍ تسع مئقّء وربعُها مثتان وخمسة وعشرون؛ عنَّقّ منها العبدٌ بمئة» يبقى له 
ما ذُكرَ فيأخذةٌ» وإن كانت الوصيةٌ بالربع وله سواه ثلاث مئةٍ؛ عق فقط وإِنْ كان 
له سواه مئتان؛ عتَقَ منه ثلاثةٌ أرباعه E‏ والحاصل : إن كانت الوضية وقق 


5 رع ان عورم . و ع E‏ ی 3 
قيمته عتق» أو آزيّد فالزيادة له» أو أنقصَ فيعتق بقدره منه . 


)١(‏ سقط من «ح». 

(۲) في «ح): (وصية» . 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ ۲۲۳). 
(:) في «ق»: «التملك». 

)2( في «ق»: «بملك» . 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
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وبنفسه ورقبته» ويَعتّق بقبوله إن خرج من ثلثه. وإلا فبقدره. ويتجه: 
ا اا 0 3 5 

Se Os O SMA RRS OR E Oa aê Û وين رَ تكليف غير مكلف‎ 


(و) تصحٌ الوصيةٌ لقنه (بنفسه ورقبته)؛ أي : القنٌ؛ بأن يقولَ: أوصَّيْتُْ لك 
شك أن رقبعلة؛ كبا لو وضّى يحتف (ويعيقٌ) كله (بشوله إن خر كله (من 
ثلئه)؛ لأن القنَّ يدل في الجزء المشاع» فيملك الجزءً الموصّى به من نفسه بقبوله, 
فيعِقُ منه بقذره؛ لتعدّر ملكه لنفسوء ثم يسري العتقُ لبقيته إن حمل الثلتُ؛ كما 
لو أعدق شن يعت ؛ لاقتضاءٍ الصيغة القبولَ» 
كما لو قال: وَهبْث منك نفسَكٌء أو: لس سرس a‏ 
المجلس» زوز لة) يعي ماقمو كلوين يعفةة (00 إن يعتِقٌ منه (بقذره) e‏ 
الثلثِ - إن لم تجز الورثة عِنْقَ باقيوء فلو كانتِ الوصية لقنّهِ بثلثِ المال» وقيمتة 
مكل وله سوا سوق عى نصفة: 

(ويتجة): صك الوصية لقنَّ غير أهل للقبولِ لصغره أو جنونهء (ويُنتظَرُ 
تكليفُ) الصغير وإفاقة المجنونٍ ليقبلاً أو 5+ إذ لا يُعَدٌ بقبول (غير مكلّفي) 
ولا رده والوصية يفتقرُ لزومُها إلى قبولٍ من جائز التصرّفٍ وقت موت الموصي» 
وقد يُقَالُ: للحاكم قبولٌ ذلك بالولاية العامة» ويعيِق بشرطه من غير انتظار؛ لأن 
مدة الانتظار قد تطولٌء ولم أرَهُ مسطورا . 


)01 في «ق» م2: «ليقبل أو يرد) . 

(۲) أقول: ذكر الاتجاء الجراعيٌ وأقرّه» ولم أرَ من صرّح به» وهو مقتضى كلامهم» وما قرّره 
شيخُنا من قوله: وقد . . .إلخ» قد يقال: الأولى أن يكون في صورة ما إذا كان غيرَ بالغ 
أن يقبلَ بإذن الوارث؛ لأنه أوفقٌ بالقواعدء فإن لم يكن أو أبى» فالحاكمء فتأمل» ثم 
رأيث قول الخلوتي على قول «الإقناع» : عتق رة بقبوله» أي : إن أمكن قبولة» وإلا فبقبول - 
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وإن كانت بثلثه وفضل شىء أخذه. لا بمعّن كثوب. ولا لقن غيره مطلقا 


(وإن كاتككت الوصيةٌ (بثلئه» وفضل) منه (شيءٌ) بعد عتقوء (أخذة)» فلو 
وصَّى له بالذلثٍ وقيمتة مث وله سواه حمسن منؤ» عق وأخذ مئةٌ؛ لأنها تمامٌ الثلثِ 
الموصى به . 

و(لا) تصِحٌ الوصيةٌ لق (بمعيّن) لا يدخُلٌ هو فيه؛ (كثوب) وفرس ودارء 
وقِنّ غيره» ومئةٍ من ماله؛ لأنه لم يدخلٌ منه شيءٌ فيما وصّى له به» فلا بی نه 
شيءٌ» وإذا لم يعتِق منه شيءٌ» آلَ إلى الورثة» وكانّ ما وصَّى به لهم» فكأنَّ المت 
وصَّى لورثته بما يرثونة ؛ فتلغو الوصيةٌ لعدم فائدتها . 

(ولا) تصحٌ الوصيةٌ (لقنّ غيره)؛ لأنه لا يملك؛ أشبة ما لو وصّى لحجرء 
هذا معنى كلامه في «التنقيح»» (مطلقاً)» سواءٌ قلنا: يملڭ» أو لاء (خلافاً له)؛ 
5 لصاحب «الإقناع» ؛ فإنه قال : وتصحٌ الوصية لعبدٍ غيره» ولو قلت : اولك 
ا 

وفي «المقنع»: وتصح لعب غيره" . 

قال في «الإنصاف» : هذا المذهب» وعليه الأصحابٌ» انتهى . 


= الورثة» فإذا امتنعوا من القبول» قبل له الحاكم» ولا يُنتظَرُ تكليفة» هذا ما استظهره 
شيحُّناء انتهى . 

() انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: .)۲١‏ 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٠٤۳‏ 

(۳) انظر: «المقنع» لابن قدامة (ص: 5907). 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ ۲۲۳). 





)٠١(‏ كتاب الوصية 


02 


ولا لحَمْل إلا إذا عَم وجودُهُ حيتهاء بأن اف مدنا لأقلّ من ستة أشهرء 


فراشاً كانث أو بائناء a‏ 100 

وصرّح بالصحة ابن الزاغوني في «الواضح»» وهو ظاهرٌ كلام كثير من 
الأصحاب» وهو مقتضى ما نقلَهُ الحارئيئٌ عن الأصحاب من أنَّ الوصية للسيدٍ؛ 
لأنها من أكساب العبدِء وأكسابة لسيده» وسواءٌ استمرٌ في رق الموجود حينَ الوصية 
أو انتقلَ إلى آخر» وما قالّهُ صاحبُ «الإقناع» ظاهرٌ لا غبار عليه كالهبة» ولم يحكِ 
الحارثيٌ فيه خلافاً مع سَعَةَ الاعف و به في «المبدع»» وكذا الشارح لم 
يحكِ فيه خلافا"» وأَيُ فرق بِينَ الوصية والهبة؟ ويُعتبَرُ قبولٌ العبدِ للوصية؛ لما 
تقدَمء فإذا قبل ولو بغير إذنِ سيده» فهي لسيده وقت القبولٍ ككسبه لمباح لا يفتقرٌ 
إلى إذنء وإن قبل سید دون لم يصحّ قبولة؛ لأن نعطت لم بجر وال 
فلا جوات له» وإن كان العبدٌ الموصّى له حرًا وقت موتِ الموصي أو بعدَه قبل 
القبول» ثم قبل » فهي له دون سيده؛ لأن العتيق هو المقصو د بالوصية. 

* تنبيهٌ: وصيتة لعبدٍ وارثه كوصيته لوارثهء فتقفٌ على إجازة باقي الورثة» 
ووصيتة لعبدٍ قاتل كوصيته لقاتله؛ لما تقدّم من أن الوصية إذا قبلها لسيده. 

(ولا) تصِحٌ الوصيةٌ (لحملٍ) مشكوك في وجوده حينها (إلا إذا عَم وجودة 
حيتها)؛ أي : الوصية؛ لأنها تمليك؛ فلا تصخ لمعدوم (بأن تضعَة) الام (حيا لأقلّ 
من ستة أشهر) من حين الوصية (فراشاً كانث) لزوج أو سيدٍ (أو بائنا)؛ لأن أقلّ مدة 


الحمل ستةٌ أشهر كما يأتي» فإذا وضَعَيْهُ لأقلّ منها وعاشّء لزم أن يكو موجوداً 


. 075 /5( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ 50ة).‎ )۲( 
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أو لأقل من أربع سنينَ إن لم تكنْ فراشاًء أو كانث إلا َه لا َا لمرض 
أو أسر أو حيس أو بعدٍء أو عَلِمَ الورثة أنه لم طا أو أََدُوا بذلك» 
رکا الو وی بف و ت الملك ل وو حيو نبول الراك لذ وركينة 


و 5 
احتمال : بَعَْدَ خر وجه تق باق ES Ê SE ES E‏ ةد دقل ESN‏ ب 


حيئهاء ای نضا اف من أريع ستين إن لم تكن قراف أو کاتث) لزوج أو سيدٍ 
(إلا أنه لا يطؤٌ)ها (لمرض) ب يمع الوطءً» (أو سر أو حَبْسٍ أو بُعْدِ) عن بلدهاء (أو 
لم الورثةٌ أنه لم سا أو أقرُوا بذلك) للحاقه بأبيو والوجودٌ لازم له» فوجَب 
تر تب الاستحقاق» ووطءٌ الشبهة نادرٌء وتقديرٌ الزنا إساءة ظنٌّ بمسلم» والأصل 
عا ون ر کمن اريم من لم بك 4 لضا الوجرة بح الرسية: 

* تنبية : قولة : (أو أقرُوا) صوابة بالواو؛ لأن علمَهم مع عدم إقرارهم به 
لا وصول إلى الاطلاع عليه. ٤‏ 


(وكذا لو وصّی به)؛ ای الحملٍ من أمةٍ أو فرس ونحوها؛ فلا تصحٌ7" إلا 


إذا عْلِم وجودهٌ حينَ الوصية على ما تقدّمَ» والظاهرٌ: يُرجَْ به إلى أهلٍ الخبرة» قَالَهُ 
شيكنا. 

(ويئيْتُ الملك له)؛ ای الحملٍ (من حين قبولٍ الوليٌ) الوصية (له)؛ أي 
للحمل الواقع قبولة بعد موتِ الموصي 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) قوي : أن المِلْكَ يثبْتٌُ للحملٍ (بعد خروجه) حيّاء 
صرّح به الحارثيٌ» خلافاً لابن عقيل في أحدٍ قولَيهِ؛ إذ الوصية له تعليقٌ على خروجه 
حيّاء والوصيةٌ قابلةٌ للتعليق» بخلاف الهبةء قالَّهُ القاضي» فمقتضاهٌ: أن المِلَكَ 
إنما يثبّثُ بعد الولادة. قال الحارثيئٌ : وقبولُ الوليٌ يُعتِبَدُ بعدَ الولادة لا قبل؛ لأنَّ 


. في «ق»: «فلا تصح الوصية»‎ )١( 





ا ۹ 
وإن وصَى لحمل امراق ین روج آن سیو صت له إن لحن بوه لا إن 
نمی بلِعانٍ أو دَعْوَى استبرايء ولحمل امرأة فوَلَدَتْ ذكرا أو أنثى تساو ر 
فيهاء إن لم يُفاضلٌ» ف: إن کان في بَطَنِكِ ذَكَرٌ فلهُ كذاء ون کان أنثى 
كذاء كاناء متم ولو كان قالَ: إِنْ كان ما في بَطنِكِء 
أهلية الملك إنما تيت حيئذء وإذا انفصل الحمل ميتاً بطلت الوصيةٌ؛ لانتفاء أهلية 
الملكِ ولا فق ین موق بجداة جانٍ وغيرها؛ لانتفاء إرثه» وهو متجة”" . 

(وإن وصَّى لحمل امرأة من زوج) ها (أو سيد)ها (صكّت) الوصيةٌ (له إن 
لحِقّ به)؛ أي : بالزوج أو السيدء (لا إن نَفِْي) الحملٌ (بلعانٍ أو دعوى استبراء). 
اا ت الوضيا) العدم فرط اشر وط في الوصية. 

(و) لو وصّى (لحملٍ امرأة) بوصية (فولَّدَتْ ذكراً وأنثى تساويا فيها)؛ أي 
الوصية؛ لأن ذلك عطيةٌ وهبةٌ؛ أشبّه ما لو وهّبّهما شيئاً بعد الولادة» ومح ذلك 
(إن لم يفاضل) الموصي بيتهماء فإن فاضل بيتهما؛ بأن جعلَ لأحدهما أكثر من 
الآخرء فعلى ما قال كالوقففء وإن ولَّدَتْ أحدهما منفرداء فل وصيعة؛ لتحقق 

(ف) إن قال موص لحمل امرأة: (إن كان في بطنكِ ذكرٌء فله كذا)؛ أي 
تاتون درعما متلا (وإن كان) في بطنكِ (أنثى ف) لها (كذا)؛ أي : عشرون درهماً 
مثلاًء (فكانا)؛ أي : تبيّنَ أنه كانَ في بطنها ذكرٌ وأنثى بولادتها لهماء (فلهما)؛ 
أي : لكل واحدٍ منهما (ما شرطً) له؛ لأن الشرط وُجِدَ فيهما. 

(ولو كان قالَ) لها : (إن كان ما في بطِنِكِ) ‏ أو: حملت - ذكراًء فله كذاء 


. أقول: ذكره الجراعيٌء وفصّل في ذلك في «شرح الإقناع»» فارجع إليه» انتهى‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وهم 


فلاء وحن كأنتى. ري بل ب ا بو ns‏ ها سح ل قد ها اف es ula Es‏ 
وإن كان أنثى فلها كذاء فكاناء (فلا) شيءَ لهما؛ لأنَّ أحدهما بعض ما في بطنها 
ارملا لذكلك (و) إن كات حمل النقول لاء إن كان سا فى طك ذكرا كله 
كذاء وإن كان أنثى فكذاء فظهرَ أنه (خنثى) فهو (كأنثى) في الحكمء قال“ في 
«الكافي)”" . 

فط ماللا ور کت ازا سی ب أمرة رف فكررينة يشل اران 
وإن ولدَت ذكرين أو أنثيين فللدكرين ما للذّكرء وللأنثيين ما للأنثى؛ إذ لا مزية 
لأحدهما على الآخر. 

* تتمةٌ: وإِنْ وصّى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح ؛ لأنَّ وصيَهُ لمعدوم 
وكذا المجهول لا تصخ الوصية له؛ “خرصي جاه لالس مذين الاين از 
المسجدين» أو قال: أوصَّيْتُ بكذا لجاري فلانٍ أو قرابتي فلانٍ باسم مشترك؛ لان 
ت المومى لشرط» فإذاكال + للحن هين فد اب موص لد وكذا الجارٌ 
والقريبٌ؛ لوقوعه على كل من المُسمَيَيْنِ ما لم تكن قرينة تذل على أنه أراد معيّنآً 
من الجار والقريب» فيُعطى مَّن دَلَّت القرينةٌ على إرادتهء فإِنْ قال : أعطوا ثلئِيْ 
أحدّهماء صَّعٌء كما لو قال : أعتقوا أحدَ عبدي» وللورثة الخيرة فيمّن يُعطوة 
اثلث من الاثنين » والفرْقٌ بين هذه والتي قبلها: أن قولَهُ: أعطوا ثلشِئ أحدّهماء 
أمرٌّ بالتمليك» فصّحّ جعلة إلى اختيار الورثة» كما لو قال لوكيله: بع سلعتي من 
اعد هتين بخلاف قولو :ميث وتحزه؟ فإنه تملبك 00 محل بالموت» 


)١(‏ فى «ق»: «قال». 
(۲) انظر: «الكافى» لابن قدامة (5/ 595). 
(۳) فى «ق»: «ملك». 


)٠١(‏ كتاب الوصية 


و 
وطفل : مَنْ لم يمير وصبىٌّ وغلامٌ ويافع : مَنْ لم يَبلغْ» TT‏ 
فلم يصح لمبهم. 

(وطفلٌ : من لم يمير قال في «البدر المنير» : الطفل : الولدٌ الصغيرٌ من 
الإنسان والدوابٌ» وقال بعضهم : ويبقى هذا الاسم للولد حتى يمير ثم لا يقال 
له بعد ذلك : طفلٌ» بل: صب وحَزور” "© ويافع وغلامم ومراهق (وصبئىٌ وغلام) 
ذال القاضي ا اا ا 
إلى افيه انتهى ° 

(ويافع: e‏ قال في «شرح المنتهى»: يعني : أنَّ هذه الألفاظ 
يطل على الول من حين ولادته إلى حين بلوغه» بخلاف الطفل فإنهيُطلَقُ عليه إلى 
حين تمييزه فقط ؛ فهذه الأسماء أعمٌ من لفظ الطفلٍ” . 

قال في «فتح الباري» في حديثِ : «عَلموا الصبيّ الصلاة ابن ا 6 
من إطلاق الصبيّ على ابنٍ سبع الردٌ على من زعم أنه لا يُسمّى صبيا إلا إذا كان 
رضيعاًء ثم قال له : غلامٌ إلى أن يصيرٌ ابنّ تسع سنين» ميسن 
ويُوافِقٌ الحديث قول الجَؤْهريٌ : الصبينٌ : الغلامٌ» انتهى0© 


2000 في «ق» م2: «قال». 

(۲) الحزور: الغلام إذا اشتد وقوي» جمعه: حزاورة. انظر: «لسان العرب» لابن منظور 
.)١86/5(‏ (مادة: حزر). 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١79 /١(‏ 

() انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ 519). 

(4) رواه ابن خزيمة في (اصحيحه) .)1١١57(‏ 


)5( انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (۲/ 5" . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۲۲۲ 
وكذا يتيمٌء ولا يَشْمَلٌ وَلدَ زناًء ومُرَاهِقٌ: مَنْ قارب البُلوغ» وشاتٌ 
وفتىَّ: من بلوغ لثلاثينَ» وكهلٌ : منها لخمسينَ» وشيخ: منها لسبعين» 
و م بي 
لم هرم . 

وتصح لصِنفٍ من أصناف الزكاة ولجميعهاء ويُعْطَى كل واحلٍ. . . 

(وكذا يتيم)؛ أي : من لم يبلغ؛ يعني: ولا أب لهء وفي غير التاس : من 
لا أمّ له» فإن مات الأبوان فالصغيرٌ لطيمٌء فإِنْ ماتث أمة فالصغيرُ عجيء قالَهُ 
الحجاويٌ في «حاشية التنقيح». (ولا يشمَّلٌ) اليتيمُ (ولدَ زناً) ولا منفياً بلعان؛ لآنَّ 
اليتيم مَن فقَدَ أباهُ بعد أن كان وهذا لم يكن له أب (ومراهقٌ: من قارب البلوغ). 
قال في «القاموس» : رامَّقَ الغلامُ قارب الل (وشابٌ وفتىّ: من بلوغ لثلاثين) 
سنة (وكهلٌ منها)؛ أي : الثلاثين (لخمسين) سنةء قالَ في «القاموس» ' الكهل : 
من وخخطة الشَّيبُ ورُيِيث له بجالةٌء أو من جاوَرً الثلاثين أو أربعاً وثلاثين إلى إحدى 
وخضين» اه والبجالة: مصدة جل مظع (وشيح منها)؛ أي + المتمسين 
(لسبعين) سنة» (ثم) من جاور ذلك (هرِمٌ) إلى آخر عمره» فمن وضَّى بشيء لِهَرْمَى 
بني فلان» لم يتناو مَن سنه دون السبعين» وهكذا الحكمٌ فيمّن أوصّى لشبانهم أو 
كهولهم أو شيوخهم؛ فإنَّ الوصية لا تتناوّلُ من هو دونَ ذلك ولا مَن هو أعلى . 

(وتصح) الوصيةٌ (لصنفب من" أصناف الزكاة)؛ كالفقراء والغزاق (و) 
تصح (الجميعها)؛ أي : أصناف الزكاة؛ لأنهم يملكون» (ويُعطّى كل واحلٍ) منهم 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١١58‏ (مادة: رهق). 


(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١1777‏ (مادة: كهل) . 
(۳) في «ق»: «(لصنف) منها (من. ..2. 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
قَدْرَ ما يُعْطَى من زكاقق ويكفي من كل صِنفٍ واحدّء وناب تعميم 
مر EEE‏ ولكَنُبٍ قرآن وعِلم ولمسجد. ويُضْرَفُ في مَصْلَحَتِهِ 
وبمصحف ليُقراً في ولفْرّس حَبِيسٍ - ويتجة : ونحوه لكاو و وح الا موطاها و 
(قدْرَ ما يُعطَّى من زكاة) حمْلاً للمطلتٍ من كلام الآدميّ على المعهود الشرعيّء 
قال في «المغني» #وخني أن يعي كر ا 
كما لو وصَّى لثمان قبائل» (ويكفي من كل صنفب) شخصٌ (واحدٌ) لتعذر 
الاستيعاب» بخلاف الوصية لثلاثة عيتّنوا حيث تج التسويةٌ لإضافة الاستحقاق 
إلى أعيانهم» (وندِب تعميم مَن أمْكَنَ) منهم» والدفع على قذر الحاجة» وتقديمٌ 
أقارب الموصي؛ لما فيه من الصلة . ولا يُعطى إلا المستحِقٌ من أهل بلدة الموصي 
كالزكاق» فن لم يكنْ بالبلدٍ فقيرٌ» تَميدَ بالأقرب إليه» ولا تجبٌ التسوية بينهم» 
فيجوزٌ التفضيل» كما لا يجب التعميمٌ» وإن وصّى للفقراء”" دحل فيه المساكين» 
وكذا بالعكس . 

(و) تصحٌ الوصية (لكنبٍ قرآنِء و) كتبٍ (علم) نافع ؛ لأنه مطلوبٌ شرعاء 
فصّمّ الصرفٌ فيه كالصّدقة» (و عر نوفيا السا لما ل ت عليه 
(ويْصرَفُ في مصلحته)؛ لأنه العرف» ويبدَأً الناظرٌ بالأهم والأصلّح باجتهادء وكذا 
الوصية لقنطرة وسقاية ونحوها؛ لأنها قربة . 

(و) تصحٌ الوصية (بمصحفي ليُقراً فيه)؛ لأنها قربةٌ» ويُوضع بجامع أو 
موضع حريز ليحفظة . 

(و) تصح الوصيةٌ (لفرس حبيس)ء لأنه جهة قرب (ويتجةٌ: ونحوة) كبعير 
)١(‏ انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ .)٠١١‏ 

(۲( في «ق» : لا 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۲٤‏ 
ينق عليه» فإن مات - ويتجة: أو خَرِب ‏ رد موصى به أو باقيه للورثة, 
كوصيّته بعتت عبدٍ زيدٍء فتعَذّرٌ أو بشراءِ عبدٍ بألفب, أو عَبْلٍِ زيدٍ بها 
ليَعْيِقَ عنة فاشْتَرَؤْهُ» أو عبداً يُساويها بدونهاء ولو راد تمليك مسجدٍ 
أو فرس لم تصحّ ال Ty‏ 0 
ورباط» و(يتفق) الموصّى به للفرس الحبيس ونحوه (عليه)؛ لأنه من أنواع البرٌ 
(فإن مات) الفرسُ الحبيس والبعيز - (ويتجة: أو خربَ) الرباطًء وهما انا 
(رُدَ موصّى به) إن لم يكنْ فق منه شيء» (أو) رد (باقيه للورثة)؛ لبطلا محل 
الوصية» كما لو وصّى لإنسانٍ بشيء فردّ» ولا يُصرفٌ في فرس حبيس آخرٌ نضّاء 
ا اتو له شرن ار م ی و 
أيسَ من عودهء رد الموصى به إلى الورثة؛ إذ لا مصرف له. 
وتصحٌ الوصيةٌ لفرس زيدٍ ولو لم يقبّلُ الموصّى به زيدٌ» ويُصرَفٌ الموصّى 
به اللقرس في علقه رماي لقصد الموضيء .فإ مات الفرمرة قل إنفاق الكل عليه 
الاق لورنة الموضيء 'لةالمالك الفرس 4 لايا إنهاتكون لداعل عة رهن اصرف 
في مصلحة دابته؛ وقاية لع العوصى» قال الحارثيٌ : بت ينولى لر أو 
الحاكم الإنفاق» لا المالك» (كوصيته بعد بعتق عبدٍ ريد فتعذّر) ذلك بأن مات العبدٌ؛ 
فقيمتة للورثة» (أو) وصيته راه ا أو) بشراء (عبدٍ زيدٍ بها)؛ أي : 
الألف (ليعيِقَ عنهء فاشترّوة)؛ آي : الورثة بدون الألف» (أو) اشتروا (عبداً 
ارا أى + الألفة ووا ف اقام کرد لر لاه ا م له 
(ولو أراد) الموصي بوصيته (تمليكَ مسجدٍ أو فرس» لم تصِحّ الوصيةٌ) ؛ 


)١(‏ أقول: ذكرهما الجراعيٌ وأقرّهماء ولم أرَ من صرّح بهماء وهما ظاهران يُؤخذان من كلامهم 


وتعليمهم» فتأمل» انتهى . 


)٠١(‏ كتاب الوصية 


0 2 2 وو 
ه مئة من مالى» تو جه صحته . 


0 


07 E 
و: إن مث فبيتى للمسجدء أو: فأ‎ 
د د د‎ 


04 ع - و ا 
ومن وصَّى في أبواب البيرّ. صرف في القرّبء ويُبْداً بالغزو 


لاستحالة تمليكهء قَالَهُ في «المبدع». 

(و) إن قال موص : (إن مث فبيتي للمسجدٍء أو) قال: إن مث (فأعطّوة)؛ 
أي : المسجد (مئة) درهم ‏ مثلاً ‏ (من مالي » توج ضككتة) ؛ أي: ص ما أرطي 
به» ويصيرٌ البيثُ بمجوّد موت الموصي وقفاً على المسجدٍ إن خرج من الثلثِ» 
وإلا فبقذره عند عدم الإجازة» ويُجعل الخارج من الثلثِ من الدراهم في مصالح 
المسكل. ۰ 


9 


و 


فص 

(ومّن وصَّى في أبواب الب بكسر الباء : الطاعة والخيرُ والإحسان إلى 
الناس» (صَرِفَ في القرب) كلّها؛ لعموم اللفظ» وعدم المخصّص» ا 
جمع قربة» وهي كل ما رت به إلى أل تعالى» (وفيك) منها (بالغزو نذبا)» نصصّ 


عليه في رواية حرب» ونقل المَرُوذَيُ عن أحمد فيمّن أوصّى بثلثه في أبواب البيرٌ: 


ب 


ثلاثة أجزاء : جزءٌ في الجهادء وجزءٌ يتصدَّقٌ به في قرابته» وجزء في الحجح» 
: 2 - 1 8 ممه 
وهذا ‏ والله أعلمٌ ‏ ليس على سبيل اللزوم والتحديدٍ» بل يجوز صرّفة في جهات 


0 


(۱) انظر: «المبدع» لابن مفلح (57/ ۳۸). 
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احم 

ر وو و ر 7 و و 
و ضع ثلثي حيث أراك الله فله صرف في آي جهةٍ من جهات القرب› 
والأفضلٌ صَرْفْهُ لفقراء أقاربه» فمحارمه مِنَّ الرضاع» فجيرانه. 
الب كلهاء لآن الفط للعمرم» فيجث حملة على ضمومني .ولا يجوز تشصيص 
العموم بغيرٍ دليلٍ» وربما كان غيرُ هذه الجهاتِ أحوج من بعضها وأحقٌ» وقد تدعو 
الحاجة إلى تكفينٍ ميتٍ وإصلاح طريتٍ وفكٌ أسير وإعتاق رقبةٍ وقضاءِ دين وإغائة 
ملهوف أكثر من دعائها إلى 0-7 لا" يجب عليه الحجّ فتكليفٌ وجوب ما لم 
يكنْ عليه واجباً وتعباً كان اله قد أراحَهُ منه من غير مصلحةٍ تعودُ على أحدٍ من خلتي 
اله تعالى» وتقديمٌ هذا على ما مصلحتة ظاهرةٌ والحاجة إليه داعيةٌ بغير دلي تحكُمٌ 
لا معتى له. 

(و) إن قال الموصي لمن جِعَلَ له صرف ثلثه: (ضع ثلشي حيث أراك اء 
أو: حيثٌ يريك اله (فله صِرْفهُ في أيّ جهةٍ من جهات القرب) رأَى وضع فيه ؛ 
عملاً بمقتضى وصيتهء (والأفضل صرفة لفقراء أقاربه) ‏ أي : الموصي - غير 
الوارثين؛ لأنها فيهم صدقةٌ وصِلَةٌ فإِنْ لم يكَنْ للموصي أقاربُ من النَّسَبِء 
(ف) إلى (محارمه من الرّضاع)؛ كأبيه وأخيه وعمُّهِ ونحوهم من رضاع» فإن لم يذ 
له محارم من الرضاع» (ف) إلى (جيرانه) الأقرب فالأقرب» ولا يجب ذلك؛ لأنه 
مَل ذلك إلى ما يرا فلا يجودٌ تقبيدة بالتسگم . 

ولو وصّى بفكاك الأسرى» أو وقّفَ مالا على فكاكهم ؛ صرف مَّن يدِ الوصي 


2 


أو وكيله» وله أن يقترضَ عليه» ويوفيه منه؛ وكذلك فى سائر الجهاتِ» ومن اف 


un $ 


أسيراً غير متبرّع ‏ جار صرف المال إليه» وكذلك لر اغى غية الرص مالا فك 


(۱) في «ق» : «لم». 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
8 م ت 2 م ت + و - -ه 2 8 6 4 

وإن وَصّى أن يُحَجّ عن بألفٍ صرف مِنَ الثلثِ إن كان تطوّعاً في 

٦ r‏ چ ةعس و ابرض ف 0ه برقيام 

حجة بعد أخرى » راكبا أو راجلا» بُدفع لكل قدر ما يَحُج به حتى ينفد» 


و 


5 2 چ 6 قاع ا إن رماو 7 س‎ ٠ 
فلو لم يكف الألف أو البقية حَج به مِنْ حيث يَبْلغْ» ولا يصح حج وصيٍّ‎ 


به أسير» جارّت توفيتة منه» وما احتاج إليه الوصينٌ في افتكاكهم من أجرة» صرف 
اا 

ولو تبرّعٌ بعض أهل الثغر بفدائه» واحتاج الأسيرُ إلى نفقة الإياب» صرف 
من مال الأسزى وکا لو اتر من التمال الموقرق على افتكاكهم» أف عاب 
منه إلى بلوغ محل قالَهُ في «الاختيارات»2" . 

(وإن وصّى) مَّن لا حح عليه (أن يُحَيجّ عنه بألفٍ. صرف) الألفُ (من الثلثِ 
إن كان) الحح (تطوّعاً في حجةٍ بعد أخرى) لمّن يحُجُ» (راكبا) كان الحاج عن 
الموصي (أو راجلاً» يدقع لكلّ) من الراكب والراجل (قدْرُ ما يحج به) فقطء فلا 
يدقع إليه أكثرُ من نفقةٍ المثل؛ لأنه أطلقَ التصرّف في المعاوضة» فاقتضى ذلك 
عوضَ المثل ؛ كالتوكيل في البيع والشراءء (حتى ينفد) الألفٌ؛ لأنه وصَّى بجميعه 
في جهة قربة» فوجّب صرفة فيهاء كما لو وصّى في سبيل الله (فلو لم يكف الألفُ) 
أن يج به من بلدٍ موص (أو) صرف منه في حجة بعد أخرى وبقِي بقية» ولم 
نكن (اليقية) الع کک ب أي + الاي ن حي يل ناه لآن العرصت 
قد عيّنَ صرف ذلك في الحج» فصرف فيه بقدذر الإمكانٍ. 


(ولا يصح حجّ وص بإخراجها)؛ أي : إخراج نفقة الحجّ» نص عليه 
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(1) انظر: «الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص: 7179). 
(۲) فى «ق)»: «المعاوضات». 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


7 4 ا 2 ٠ ٠‏ > 2 ضر 6 غير س i‏ ت 
ولا حح وارثِ. وإِن قالَ: حجة بألف. دقع الكل لمَنْ يح فإن عيّنهُ 


فأبَى الحم بتطلث في حقو 0 
قال لالد شد قر كقوله تصدّق بده لا يأخذم انت . 

قال اببنُ رجب : وهذا تصريحٌ بأنَّ مأخذ المنع عدم تناول اللفظ له" . 

(ولا) يصح أيضاً (حجّ وارثِ) به؛ لأن ظاهر كلام الموصي جعلة لغيره» فإن 
عيّنَ الموصي أن يحُجّ عنه الوارث جار ويُجزئة أن يحُجّ عمّن أوصّى بالحج. 
ولا حجّ عليه من الميقاتِ حملاً على أذتى الحالاتِ؛ والأصلّ عدم وجوب الزائد» 
ولأنَّ اللفظ إنما تناوّلَ الحّ» وفعلة إنما هو من الميقات» وقطعٌ ما قبل من المسافة 
ليس منه . 

(وإن قال): بُح عي (حجة بألفٍ. دقع الكل لمَّن يَحْجُ) به عنه حجة 


ر ت 


واعؤدة؛ عملا بمقتضى وصيته وتنفيذا لها ء (فإن عبّنهُ) الموصي ؛ ا 
ع ا بال هو وديا له ان كباله ا قل ا اذوه في 
التجهز”” به» ومن ضرورته الأخذ قبلَهُ لكن لا يملكة بالأخذِ؛ لأنَّ الما جُعِلَ له 
على صفةٍ» فلا يمك بدونٍ تلك الصَمةء ولا يُعطَّى المالٌ إلا أيام الحجّ احتياطاً 
للمال» ولأنه معونةٌ في الحججٌ؛ فليس مأذوناً فيه قبلَ وقنهء (ف) إِنْ (أَبَى) زيدٌ 
(الحج)ء وقال: اصرفوا لي الفضلء لم يُمْطَهُ و(بطّلّت) الوصيةٌ (في حقَّ)؛ أي : 
بِطَلَ تعيبنة؛ لأنها وصيةٌ فيها حنٌ للح وحقٌ للموصّى له فإذا ر بطل في حقَّهِ 
دون غيره؛ كقوله: بيعُوا عبدي لفلانٍ وتصدَّقوا بثمنو» فلم يقبلهُ» وكذا لو لم يقير 


() انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: .)١57‏ 


(۲) فى «ق»: «التجهيز) . 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
٤‏ ۲4 


ويحج عن بأقلّ ما يُمْكِنْ والبقيةٌ للورنِّ في فَرْضٍ ونفلٍ» وإِنْ لم يَمتنِع 
أطي الألف. وحُسِب الفاضل عن نفقة مثل في فَرْضء والألفُ في 
نفلٍ من الَلثِ. 

ولو وصّى بثلاثِ ججج إلى ثلاث صمح صَرْفها في عام واحلِ» . 
الموصّى له بفرس في السبيل على الخروج» نقلَهُ أبو طالب» (ويَحُجُ عنه) ثقدٌ سوى 
اليو ارا زا ایی ر ات د وحيتئذٍ فالنائبُ مين فيما أُعطيَُ ليحي 
منهء (والبقية) بعد نفقة مثله (للورثة)؛ لأنه لا مصرف لها؛ لبطلانٍ محل الوصية 
بامتناع المعيّن من الحجّ؛ كما لو وصّى به لإنسان» فرَدَ الوصية (في) حجّ (فرض 
ونفلٍ)ء وللنائب تأخيرُ الحجّ لعذر كمرض ونحوهء (وإن لم يمتنع) المعيّنْ من 
احج (أعط الألت)؛ لأنه موصّى له بالزيادة بشرط حي وقد بد شا للح : 
فوجُب تنفيذ الوصية على ما قال موصء (وحُسِب الفاضل) من الألف (عن نفقة 
مثل) لتلك الحجة (في فرض) من الثلثِ؛ لأنه هو القدْرُ المتبرّعٌ به» وتكون نفقةٌ 
المثلٍ من رأس المالٍ؛ لأنها من الواجباتِ» (و) حسب (الألفٌ) جميعة إن كانث 
الوصيةٌ (في) حي (نفلٍ من الثلث)؛ لأنها تطوُعٌ بألفٍ بشرط الحم عنه» وإن قالَ: 
خُجُوا عني حجةء ولم يذكر قدرآ من المالٍِء دقع إلى من يحُج قاذر نفقة المثلٍ 
فقط ؛ لأن الإطلاق لا يقتضي الزيادة عليها . 

(ولو وصّى بثلاثِ حِجج إلى ثلاثةء صحّ صرفها) إلى ثلاثةٍ (في عام واحدٍ) 
لإطلاق الوصية وإمكانٍ الفعلٍ» قال القاضي وابنْ عقيل : رکا آرلى فن التأخير 
إن كان على الموصي فرضٌ فَيحرمٌ النائبُ بالفرض أولاً؛ لتقدّمهء فإِنْ أحرم بغيره 
قبل وقع عن الفرض» وتقدم في الحَجٌ» وكذا إن وصّى بثلاث ججج ولم يقل : 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولف مالٍ بطري عَلَى مُوْصٍ» ولیس عَلَى نائب إتمامٌ حج 0 


إلى ثلاثة» وكذا لو قال : حُجُوا عتي بألف» وأمكنّ أن يُستناب به جماعةٌ في عام» 
ويكونُ معنى قولهم: صرف في حك بعدَ أخرى؛ أي: بعد الصرف في حجة 
أخرى» كما يميلٌ إليه كلامُ الحارثيّ؛ وإنما لم يحصل بالمباشرة إلا حجةٌ(') 
ا لأنه لا يتسع لأكثر ولا يستلزِمٌ ذلك ألا يحصّلّ بالنائبٍ أكثر؛ لأن النائت 
إذا تعدّد أمكنَ الاتساعء فأمكنَّ تعد الوقوع . 

(وتلفُ مالٍ بطريق على موص) غيرٌ مضمون على النائب؛ لأنه مؤتمنٌ بالإذنٍ 
في إثباتٍ يده أشبة المودّع» والتصرف بالإنفاق لا يوجبُ ضماناًء ولا يزيل اثتماناً؛ 
لأنه مأذونٌ فيه كما في إنفاق المضارب بالإذن . 

(وليسَ على نائب) تلفت النفقةٌ بغير تفريط3ة] (إتمامٌ حج)» ولا يضمن 
ما ان افر لررجوو الإذن» وكنذا لومات او أحصة ازمر اوش الطريق؛ 
للإذن فيه . 

وإن رجَع خشية أن يمرضّ» و اشا لأنه صحيحٌ» والعذرٌ موهومٌ. 
وللمعذور ممن ذُكِرَ نفقةٌ الرجوع . وإِنْ مضّى مَن ضاعَث منه النفقةٌ» فما أَنفَقَ من 
ماله أو مالٍ استدانة» رجّم به ل التركة إذا عاد إن كان واجباً. 

وإن مض هذا الشيافة بيه الف لل عن أخو ب ياخذها جارٌَ؛ لانقطاع 
علقه عن الأول بنفاد نفقتو» ولانتفاء اللزوم . ۰ 

وعلى الوص استنابة ثقةٍ؛ لأنَّ في الح أمانة؛ فإنَّ ممًا تتوقّفٌ الصحة 
عليه النية» ولا تلم إلا ِن جهتو, فما لم يكُنْ ثقة لا يبر به عن العُهدةٍ. 


)١(‏ فى «ق): «بحجة). 


1 کتات ا‎ )١ 
۲۳١ لالت سحل سه‎ 
ا 9 و 56 3 في كه‎ RE 
ووصية بِصَّدَقةٍ أفضل من وصيةٍ بحج تطوّع . ولو وصى بعِتقٍ نسّمةٍ‎ 
0 .رع 2 و‎ 0 
بألفٍ فأعتقوا نسمة بخسمر اربوس عق أخرى بخمس مئدّء وإن‎ 
قال «آرعة بكذاء جار الفضل بي بينهم ما لم يسم م لكل ثمنا معلوماًء ولو‎ 


وومةه 


وصّى بوتي عب زيد ووَصِيَة له» فأعتقه ميكل د العبد الوصيةء 


5-57 بصدقة) بمالٍ (أفضل من وصيةٍ بحجٌ تطوع) لما تقدّمَ في صلاةٍ 
التطؤع : أنَّ صدقة التطوٌع أفضلٌ من حجة. ۰ 

(ولو وصَّى بعتت نسمةٍ بألفٍ» فأعتقوا) ؛ أي : الورثة (نسمة بخمس مئة؛ 
لزمهم عتقٌ) نسمة (أخرى بخمس مئة) حيث احتَّمَلَ الثلث الألف استدراكاً لباقي 
الواجب . 

(وإن قالَ) الموصي : أعتقوا (أربعة) أعْدٍ (بكذا)» كخمس منة» (جارٌ الفضلٌ 
بیتهم) ؛ بان يش وا و ١؟‏ وآخر بمئة وعشرين» وآخرُ بثمانين ؛ 
لأنّ لف يحتملٌ ذلك (ما لم يسم لكلّ) من الأربعة (ثمناً معلوماً)ء فيد فیتعیّنْ على 
ما قال. 


رع 


(ولو وصّى بعتقٍ عبدٍ زيدٍ ووصيةٍ له)؛ بأن قالَ: يُشترى عبد زيدٍ ويُعتق 
7 2 ۶ 2 و و 4 5 1 . عاسم 
ويُعطى مئة» (فأعتقه سيده» أخذ العبد الوصية) بالمئة؛ لأن الموصى قد أوصى 
بوصيتين : عتقه وإعطائه المئةء فإذا فات عتقه لسبق سيده به بقِيّت الأخرى . 


(و) لو وصَّى (بعتتٍ عبدٍ بألفي)؛ نقذ ذلك إِنْ حرج الألفُ من الثلث» 


)١(‏ قوله: «وآخر بمئتین» سقط من «ق». 


(؟) كذا فى «ق) بزيادة: «من عبيد) . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


بمعيّن » وبمئةٍ 


شري بثليه إن لم يَخْرُجْ. ولو وصّى بشراءٍ فرص للغزو ب 
نفقة» فاشتّري بأقلّ منه فباقيه نفقةٌ لا إِرْثُ وإِنْ وَضَّى لأَهْلٍ م سكيد فِلأَهُْلٍ 


3 


أو (اشتريّ) عبد (بثلئه)؛ أي : ثلث المالٍ (إن لم يخرّج) الألفُ من الثلثِ» ولم 
تز الورثة. 

(ولو وصّى بشراء فرس”" للغزو بمعيّنٍ) كألف. (و) ب (بمئةٍ نفقة) 
للفرس» (فاشئْرٍي) الفرسئٌ (بأقلّ منه)؛ أي : الألف» والحال أنَّ الثلث يحتمل 
الألفَ والمئة (فباقيه)؛ أي : الألف (نفقة) للفرس ء نتصّ علي (لا إرث)؛ لأنه 
أخرّج الألف والمئةَ في وجه واحدٍ وهو الفرسئ”) ٠‏ فهما مال واحدٌّء بعضة للثمن» 
وبعضة للنفقة عليه وتقديرٌ الثمن لتحصيل صفةء فإذا حصَّلَتْء فقد حصَّلٌ 
الغرضٌ» فيخرُجٌ الثمنُ من المالٍ وتبقى بقيتهُ للنفقة» بخلاف ما لو وصّى بعتت عبدٍ 
بألف» فاث شتروا ما يساويه بثمانٍ مئدّء فالباقي للورثة» فإنه لا مَصَرِفَ له بخلاف 


ع 


مسألتنا . 
(وإِنْ وصّى لأهلٍ سكته» ف) الموصّى به (لأهل رُقاقه) بضم الزاي؛ أي : 
قاق الموصي» والجمع: أَزمةٌ قال الأخفّش والفرًاء: هل الحجاز يؤ ونون الزقَاقَ 
والطّرِيقَ والسَّبِيلَ والصّراطً والسُوقَ› وتميم 0 
قال الحارثيئٌ : والوصية لأهل خطة ‏ بكسر الخاء» وكثيرٌ من أهل العرف 
رة بالق يسا أل دزد وما فار من الشارع الذي يكرد يدها لان القرف» 
)١(‏ کذا في «ق» بزيادة: «له» . 


(؟) كذا فى «ق» بزيادة : «فيهما» . 





)١5(‏ كتاب الوصية 


ê 1 - ln ۵ 1‏ ع و 

حال الوصية» ولجيرانه تناوّل أربعينَ دارا من كل جانب» وتقسّم على 
دم u‏ ا ےك 0 0 م 
عدد الدور. ثم تقسّم حصة كل دار على سكانهاء وجيران المسجدٍ مَن 
يَسْمَع النداءء 0097 0 0 12010 
والدوث في الأصل : باب السكة الواسع» قالَهُ في (القاموس)0)؛ :صل السكة: 
ارق ال بن النخل» ري ارت لامظفات اليرت يده ارتي 
را وقد كاتّث الدروبُ بمدينة السّلام تسى 
سككاء وإثما ب يستحقٌ الموصّى به من أهلٍ الدرب مَّن كان ساكناً فيه (حالَ الوصية) 
اء لأنه قد يلظ اعيا سكانها الموجودين لحضرهم . 

* تتمةٌ: لو وصّى بما في كيس معيّن لم يتناوّل المتجدّدَ فيه بعد الوصية» ولو 
وصّى لأهل العلم» فلمّن اتصّف به؛ أو لأهل القرآن فللحفظةء ذكرهُ الحجاويٌ في 
«الحاشية» . 

(و) لو وصّى (لجيرانه تناوّلَ أربعين داراً من كل جانب) نصًّا؛ لقوله عليه 
ا و ا ف حم 

a‏ < 2 يني کو ر 7 ع 

) تقسّم) الوصية (على عدد الذورء ثم نَقسَمٌ حصةٌ كلّ دار على سکانها)؛ 
لأنَ مطلق الإضافة يقتضي ال (وخيران المسجدٍ من يسمّع النداءً)؛ 
لحديث: للا ضصلاة لجار المسجد إلا فى السجداء رواة الدارقطنئٌ عن جابر 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: ١١٠٠)ء‏ (مادة: درب). 

(۲) لم نقف عليه في «مسند» الإمام أحمد» ورواه أبو يعلى في «مسنده» (5985)؛ من حديث 
أبي هريرة له بلفظ : «حق الجوار أربعون. . .»» وفي إسناده محمد بن جامع العطار شيخ 
أبي يعلى» وهو ضعيف» كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (۸⁄ .)١58‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۳٤ 
ولأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو أَقرَ نبي جا وله أت وابنٌ.‎ 
أو جد وأ فهما سواءء داخ ن أب وأ م من أمٌلو مَخَلَ في‎ 
القراسة سوا 7».وكدا جدّه لأبيه وجدّهُ لأمّه ولكنْ لا يذل في القرابة‎ 
5 مَنْ هو من جهة الام‎ 
E وآ عو أ سر ا‎ 
بيته: «هل تسمّع م النداء؟» قال : : نعم قال: «فأجب»» رواة مسلج”".‎ 

(و) إن وصَّى (لأقرب قرابتهء أو) وصّى (لأقرب الناس إليهء أو) وصّى 
ل (أقربهم رجما)» لا يُدفع إلى الأبعدٍ مع وجود الأقرب» فلو مات موص لأحدٍ 
من ذُكرَ (وله)؛ أي: الموصي (أبّ وابنٌ) فهما سواءٌ؛ لان كل راحب منهما لدي 
بنفسه من غير وا سطة» (أو) كان له (جدٌ وأحّ) لغير أَمّ (فهما سواءً) حيثُ لم ير 
لمانع» أو أجيزا؛ لالج والح يُدليان بالأب. 

(وأحّ من أب وأ من أَمٌ لو دخَلَ) الأ لأمّ (في القرابة سواٌ)؛ لاستوائهما 
في القرب» والمذهبٌ: لا يدخُلُ ولدٌ الأمٌّ في القرابة» ويأتي استدراكٌ المصتّب» 
(وكذا جدَّهُ لأببه وجدّهُ لأمَّهِ) في القرابة سواءٌ؛ لاستوائهما في القرب» (ولكنْ 
لايدخلّة: في القرابة من هو من جهة الأمّ) كالأخ لام والجدّ لهاء والخال 
وا 


)۱( في «ح»: «وجدً . 

(۲) رواه الدارقطني في «سننه) (۱/ .)575١ ۰٤۱۹‏ 

(۳) رواه مسلم »)٦٥۳(‏ من حديث أبي هريرة له . 

©) في «ق»: «(و) إن وصى (لأقرب الناس إليه أو) وصى (لأقرب قرابته أو) وصى (لأقربهم 
رحماً)). 


)١5(‏ كتاب الوصية 


وولدٌ الأبَوَيْنٍ لحن ما الکو والاقاك فيا سه 


* 6د 6د 
و ع ع 0 ٠.‏ 03 5 53 ع 5 1 52000 5 

(وولد الابوين اح مفينها) !اي امن الاح لاج كقط اراد وح فقط ةلات 
كن له ترايغان ار سكع لد قراءا وا 

(والذكورٌ والإناث فيها)؛ أي : القرابة (سواء). فالاين والبنث والأخ والأحث 
سواءء والأبٌ أولى من ابن الابن ومن الجدّ ومن الإخوة؛ لأن مَن يُدلي بلا واسطة 
أقربٌ ممن يُدلِي بواسطة . 

وکل من قدم على غيره قدم ولده» فيْقدَمٌ ابن أخ لأبوين على ابن أخ لأب» 
إلا الجدّ فإنه يُقدّمُ على بني إخوة الموصي مع أنه يستوي مع آبائهم» وإلا أخاة 
لأبيه؛ فإنه يُقَدَمُ على ابن أخيه لأبويه كما في الإرث» مع أن الاح لأبوين مقدَّمٌ على 
الأخ لأب كما تقدّمَ. 

* تنبية : لو وضَّى لقرابته أو أهل بيته أو جيرانه أو أهل محلته ونحوهء لم 
يدل من وُجِدَ بِينَ الوصية والموتِ؛ كمّن وُجِدَ بعد الموتِ. 

* فائدة: لو وصّى أن يُصلى عليه بدراهم لم تنفذ وصيتة ا 
في الصدقة» ويختصنٌ بها أهل الصلاق ولو وی اا ی اد ا 
على جهة برّء فلم يُبَْ ذلك المكان؛ اذ شئرِيَ مکان آخرٌ ووْقفَ عليهاء وقد ذکر 
العلماء فيما إذا قال : بيعوا غلامى من زيدء لض را فامتتع زیڈ من شرائه؛ 
فإنه باع من غيره» ويُتصدَّق بثمنه» ولو وصّى بمال پنفق على وجه مکروه» صرف 
فی القرب» قالّهُ فى «الاختیارات)'. 


.)۲۷١ انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فصل 
ولا تصحٌ لنحو كنيسةٍ أو بيتِ نارء أو كب نحو توراة وإنجيل › 
وسخر وعلم کلام» ولا ليهود ونصّارَى» فاقاقا ةد ةدا قد ةد فدمدا.اماءا ماما ماما مل 


5 
o 


(فصل) 

(ولا تصح) الوصيةٌ (لنحو كنيسة)؛ كدير وبيعة (أو بيت نار) أو صومعة 
أو مكان من أماكن الكفرء سواءٌ كات الوصية ببنائها أو إصلاحها أو غير“ ذلك ؛ 
كشراء حصرها وشعل قناديلها وخدمتها ولو من ذميئّ ؛ لأنَّ ذلك إعانةٌ على معصية؛ 
فلم تصمّ الوصيةٌ به ؛ كوصيته بعبده أو أمته للفجور» أو شراءِ خمر أو خنزير يُتَصدّقٌ 
به على أهل الذمة» (أو كتب نحو التوراة والإنجيل) كالزبور والصّحف.» ولو كانت 
الوصية من ذميٌ فلا تصحّ؛ لأنها منسوخة والاشتغال بها غيرٌ جائز؛ لما فيها 
من التغيير والتبديلٍ؛ وقد غضب النبييٌ بء حينَ رأى مع عمر شيئاً مكتوباً من 
التوراة. 

(و) لا تصحٌ الوصية لكتابة كتب (سحر) وتعزيم وتنجيم ونحو ذلك من 
الكتب المحرّمة؛ لأنها إعانةٌ على معصية"» (و) لا لكتابة (علم كلام)؛ لأنَّ الكلام 
ليبن فق العلم» وياتي» إذ لو وصّى إتسان لاغز ركتس على لا تدخل فها كد 
الكلام . 


- 


(ولا) تصحٌ الوصيةٌ (ل) عامة ال (يهود و) لا ال (نصارى)ء بخلاف الكافر" 


)١(‏ فى «ق»: «وغير). 
(۲) فى «ق)»: «المعصية). 
(۳) سقط من «ق)2. 


)١5(‏ كتاب الوصية 


بي 
ع عه م 5 


أو اجهل الناس» أو جني جت أو مَل أو ميتٍ» ا 0 
المعيّن ؛ فإنها تصح له وتقدَّمَء (أو)؛ أي : ولا يصح جعلّ الكفر أو الجهلٍ 
رطا في الابتحقانة قار وض ل (اجهل الاس لم تيع + قال الخ تي 
الدين”"2» وقال أبو الفتح البُستيٌ : أجهل الناس من كان على السلطانٍ مُدِلاً وللإخوان 
ل" أي : كأتباع للم ة الذين يبيعون دينهم بدن غيرهم» ولا يبالون بتحصيلٍ 
المالٍ بأيّ وجه أمكَنَ» ولا يبتغون سوى مرضاة مَن يولّيهم الولاياتِ» ويُباررُون 
لأَجْلهِ جبَارَ السّموات» مع أنه ينتقمُ منهم في بعض الأحيان» ويُذِيقهم شديد العذاب 
مع الذّلَ والهّوان» ريعسكة خلاضهم مما له من إشرراك رار إل لیذ إلى 
ما انرا عليه مع الانينناك» قل ره نْب أن هؤلاءٍ أجهل الناس وأطوعهم لمتبوعهم 
الوسواس الخناس» فمن كان متنّصفاً بهذه الصفات الرّديئة» ينبغي ألا تصم له 
الوصيةٌ: بل و عافن التراث» ويحوزها أقاربٌ الموصي من ذكور وإناث؛ لأنّ 
المقصود من الو صبة إنما هو البو والضّلةٌ» وهؤلاءٍ ليسّوا من آهلهما“» وفي دفعها 
ال إعانة لهم على تماديهم في الظّلم والتعدّي بأكلي آموال الناس بالباطل لتمكُن 
الجهل منهم واستيلائه عليهم» وفي «تاريخ ابن النجار» : أنّ الذبات كان لا يقَعْ 
على جسده اء ولا على ثيابه» وهو هو أجهلٌ الخلق ؛ لأنه يُلقي نفْسَهُ في الهلكة» 
(أو)؛ أي : ولا تم تصِحٌ الوصيةٌ (لجنٌ أو مَلَكِ أو میځت)؛ لأنه تمليكٌ» فلم يصمح 


.)١۷۳ /۷( انظر: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ ۳۷۷). وأبو الفتح البستي هو علي بن محمد 
الشاعر المشهور» توفي سنة (١٠٠٤ه)‏ . 

(۳) فى «ق»: «بدين». 

(5) في «ق» م2: «أهلها» . 

)2( أي : الذياب . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


۳۸ 
أو مهم كأَحَدِ هذين» ويتّحة ؛: ولاببتاء و شك ما اا د 
وحذب» خلافاً له ولا لبَهيمَةٍ إن قَصَّدَ تمليكهاء ETT TTT‏ 


(أو)؛ أي : ولا تصح لشخص (مبهم ك: أحد هذين)؛ لأنَّ تعيينَ الموصّى 
له“ شرطّ» فإذا قالَ: لأحدٍ هذين» فقد أَبْهم الموصّى له. 

5 وو 4 عو 0 ۶ 

* (ويتجة: ولا) تصح الوصية (ببناء ببتِ يسكنة مارٌ) ؛ أي : مجتازٌ (من أهلٍ 
ذمةٍ و) أهل © (حرب» خلافاً له)؛ ا لصاحب «الإقناع», كذا قال» مع أنَّ ما في 
«الإقناع» قطع به «الموفقٌ» و«الشارح» و«المبدع) وشارح «المنتهى» وغيرُهو” 
ولم يكوا في المسألةٍ خلافا» وعبارتهم : وإن وصّى ببناءِ بيتِ ليسكنة المجتازون 

من أهل الذمةٍ وأهل الحرب صحّ؛ لأن بناءً مساكنهم ليس بمعصية . 
(ولا) تصحٌ الوصيةٌ (لبهيمةٍ إن قصّدً) الموصي (تمليكها)؛ لأنها لا تَملِكُ. 


)١(‏ في «ق»: «به». 

(0) في ١ق»:‏ «(أو) أهل». 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٠٠١١‏ و«المغني» لابن قدامة (5/ 22١77‏ و«(شرح منتهى 
الإرادات» للبهوتي (۲/ 519)» و«المبدع» لابن مفلح (5/ 45 -41). 

() أقول: لعل ملحظ المصتف بهذا البحثِ ما أشار إليه الخلوتيٌ بقوله بعد أن ذكر المتقدّم : 
انظر هل يخالف اشتراطهم التعيينَ في الكافر الموصى له؟ انتهى . ففيه فيما يظهرٌ مخالفة 
شرطهم التعيينَ حيث عمّم الكفارَ فيما أوصى فيه لهم» ويحتمل أن يكوت ميل المضنفت 
إلى القولٍ المرجوح من أنه يُشترطٌ في صحة الوصية القربة» والأظهرٌ: أن الإشارة إلى 
ما تقدم في الوقف من أنه لو وقف على المارٌ بالكنيسة ونحوها من أهل الذمة فقط» لم يصحّ 
الوقفُ على المذهب» والوصية كالوقف فما هنا يشبهه» فتأمل ذلك» وتدبر» وفي الوقف 
ما يؤخذ منه بحث المصنف فارجع إليه» لكن لم أرَ من خالف «الإقناع»» ولا مَّن قبله ٍ' 
وأيده بما يعلم من محله› انتهى . 





)٠١(‏ كتاب الوصية 
۳۹ 


وتصحٌ لفرس زيدٍ د ولو لم يبل ويُصْرَفُ في عَلَفِهِ فإنْ مات فالباقي 
لو وإِنْ أَوْصَى لمَنْ يَعْلَمُ موتة ء أو له - وحم فَِْحَيّ الصف؛ 
وكذا لحيّيْن فمات أحدّهّماء ولهُ ولمَلكِ أو حائط“ بالتُلثِء e‏ 


(وتصِحٌ) الوصيةٌ (لفرس زيدٍء ولو لم يقبَلة) ‏ أي : الموصّى به - زيد» 
(ويُصرف) الموصّى به (في علفه) رعاية لقصدٍ الموصي» (فإن مات) الفرس قبل 
إنفاق الكل عليه (فالباقي للورثة)؛ أي: ورثة الموصي لا لمالكِ الفرس؛ لأنها إنما 
تكونٌُ له على صفةء وهي الصرفٌ في مصلحة دابته رعاية لقصدٍ الموصي» قال 
الحارئئٌ : بحيث يتولّى الوصيٌ أو الحاكمٌ الإنفاق لا المالك» أمًا الوارثٌ: فلأنه قد 
مء وأما المالكُ : فلأنه ليسّت الوصية له. 

(وإن أوصّى لمّن)؛ أي : ميت (يَعَلَمُ) الموصي (موتهُ أو لا) يعلَمُ موت 
(وحَيّ» فللحيّ النصفٌ)» ولو لم يقل موص: الموصّى به بيتهما؛ لأنه أضافٌ 
الوصية إليهماء فإذا لم يكن أحذهما محلاً للتمليكِ» بطل في نصيبدء وبقي نصيبُ 
الحيّ وهو النصف. 

(وكذا) إن وصّى (لحيّين فمات أحذهما) قبلَ موت الموصي» فللحيٌ 
النصفٌء قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمة . 

(و) إن وصَّى (له)؛ آي : لإنسانٍ حيّ (ولملكِ)» أو وصّى له (و) ل (حائط 
بالثلثِ)؛ كما لو قال : أوصَّيْتُ بثلثِ مالي لزيدٍ وجبريل مثلاً» أو: له ولحائطء 


)01( فی (ف): «فلباقى الورثة» . 
)۲( فى «ز): «وحائط). 
(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)٤١⁄7(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
فلهُ الجميع› وله أو الرسولٍ ‏ ويتجه : لا غير نبنا - فنصفان. وما للم 


و 
أو الرسولٍ ففي المصالح العامة» وبثللِه لوارثِ وأجنبئٌ» فر الورثةء 


(فله)؛ أي؛ زيدٍ في المثالٍ (الجميع)؛ أي : جميعٌ الثلثِ نضّا؛ لأنَّ من أشركة 
معه لا يملِكُ؛ فلا يصح التشريك . 

وإن وصّى لزيدٍ (ولله) سبحاتة وتعالى او ارو وی أنها 
(لا) تصحٌ الوصية لنب من الأنبياء (غير نبيتّنا) با فإنها تصح لهء وتصرّفُ في 
المصالح العامةء ولعل الحكمة في صحتها له دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامٌ اختصاصة بالغنيمة دون غيره في قوله تعالى : #واعلموا أنَمَا عَنْمثم ين شىء 
أن وله مه ول سول #[الأنفال: »]4١‏ وكأن الوصية بالنسبة إليه كله بمعنى الغنيمة ؛ 
ولذلك“ صكّث له» وهو متجة”" '-(ف) الموصّى به (نصفان) بيتهماء (وما للم 
أو الرسولٍ ف) يُصِرَفُ (في المصالح العامة)؛ كالفيء. 

(و) إن وصّى (بثلثه)؛ أي : ثلث ماله (لوارثِ وأجنبيٌ)؛ فأجارٌ سائرٌ الورثة 
وضية الوارث» قالغلث بيتهما نَصِفينٌ ؛ لأنّ مقعضى الأضافة السوية» وإن وصّى 
نك وا حدما سكين فيا الت فا جار ساد الورقة وض الرارت: 
(ف) الوصيتان لهما على ما قال الموصي ؛ ؛ لعدم المانع» وإن (رَدّ الورثة فلأجنبيٌ 1 


)١(‏ في «ق» م): «فلذلك». 

(۲) أقول: لم يرتضه الجراعئٌ» وقال: لا فرق» ولم أره لغيره ولا أحدٌ أشارَ إليه» ولا ما يستند 
إليه من أصل أو فر رع ؛ إذ لا مانع من الوصية لهم؛ ؛ لأن مصرقه واحدٌ ولا مفسدة في ذلك؛ 
لأنه یجب لهم علينا ما وجب لنبينا يله انتهى . قلت : ما علَّلَ به شيحُناء وأشار به إلى 
الفرق هو الذي يظهرء انتهى . 





)٠١(‏ كتاب الوصية 
۲٤١‏ 


و ور 2 ° 2 و5 م 2 و 
ادس »ع وبثلثيه فردوا نصفها ‏ وهو ما جاوز الثلث ‏ فالثلث بينهماء 
3 ع علد و ع و 2 
ولو ردّوا نصيب وارثِ أو أَجَارُوا للأجنبيّ فلة الثلث» كإجارَتهم 
للوارث› وبماله لابْنيه وأ- جنب فردّاها ار بود ور لامر لل فو N‏ 


السدس) في الأولى والمعيّن الموصّى له في الثانية؛ لعدم المانع» وبطّلّت وصيةٌ 
الوارثِ'؛ لعدم إجازتها . 0 

(و) إن وصّى لهما (بثلثيه) سويةً (فرَدُوا)؛ أي: الورثة («نصفها)؛ أي : الوصية 
(وهو ما جاور الثلث) بلا تعيبن نصيب واحدٍ منهماء (فالثلث بيتهما)؛ لأن ا 
براحم الأجنبيّ مع الإجازة» و أن يكون الباقي بيتهماء ذكره القاضي» 
(ولو رَدُوا نصيب وارثِ) فقطء (أو أجارُوا) الوصية (للأجنبيّ) فقطء (فله)؛ أي : 
الأجنبيٌ (الثلثٌ) كاملاً (كإجازتهم للوارث)» فيكون له الثلث؛ لأنَّ لهم أن يُجيرُوا 
لهما ويردُوا عليهماء فلهم أن يُجيزوا لأحدهماء ويردُوا على الآخرء إن رذوا 
وصية الوارثِ ونصف وصية الأجنبيّ ؛ فللأجنبيٌ السدسٌ؛ لأنهم لم يُجيزوا الثلث 
لهماء فيشتركان فيه» فإذا رجَعّوا فيما للوارث لم يُزْد الأجنبينٌ على ماله حال الإجازة 
للوارثِ» ولو أرادوا نقصّ الأجنبيئَ عن نصف وصيته لم يملكوا ذلك» أجارُوا للوارث 
وذو 

وإن وصّى بثلثه لوارث وأجنبيٌ » وقال: إن رَدُُوا وصية الوارث فالثلث كله 
للأجنبيٌ» فْرَدُوا وصيةً الوارثِ؛ فكما قالَ الموصي» وإِنْ أجازُوا للوارثِ فالثلث 

(و) من له ابنان فقط» ووصّى (بماله) كلَّهِ (لابنيه وأجنبيٌ فرَدَاها)؛ أي: رَد 


)١(‏ فى «ق»: «الوصية لوارث». 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وو و 
فله التسع» ويثلثه زی و للفقراء والمساكي: فل تسعء ولا د يَستحقٌ معهم 
fu 2‏ : و 
بفقر» ولو وصى بشيءِ لزيد وبشيءٍ للفقراء أو جيرانه» وزيد منهم؛ 


الابنان الوصيةء (فله)؛ أي : الأجنبيّ (الشسع)؛ لأنه بالود رجَعَّت الوصيةٌ إلى الثلثٍ» 
والموصى له ابنان وأجنبينٌ» فيكون للأجنبيئ الس لأنه ثلث الثلثِ . 

(و) إِنْ وصَّى (بثلثه لزي وللفقراء والمساكين» فله)؛ أي: زيدٍ (تسع) 
والسعان للفقراء والمساكين كالوصية لثلاثِ جهاتء فوجَبّت التسوية بيتهماء كما 
لو وضّى لثلاثة”" أنفس (ولا يستجقٌ) زيدٌ (معهم)؛ أي: الفقراءِ والمساكين 
(بالفقر) والمسكنة شيئاً؛ لاقتضاءٍ العطف المغايرة. 

ولو وصّى لزيدٍ وللفقراء بثلثد» نبج الات بين زيل والفقراءِ نصفين: نصفٌ 
لزيد» ونصفة للفقراء؛ لأنه قبل بِينهُ وبيتهم» فاستويًا في قذر الاستحقاق» كما في 
قوله: لزيدٍ وعمروء ولو قال : لزيدٍ والفقراءِ والعلماء؛ فلزيدٍ الثلث» ولهما الثلثان 
كذلك . 

(ولو وصّى بشيءِ لزيدٍ وبشيء) آخر (للفقراء) وزيدٌ منهم؛ لم يشاركهم. 
(أو) وصّى لزيدٍ بشيءٍ ول (جيرانه وزيدٌ منهم؛ لم يشاركهم) زيدٌ بكونه جاراً؛ لما 
تقدّم . 

ولو وصّى لقرابته والفقراء؛ فلقريب فقير سهمان» ذكرة أبو المعالي؛ لأنَّ كلاً 
من وصِفَيْهِ سببٌ لاستحقاقه» فجازّ تعدّدٌ استحقاقه بتعدّد وصفه. 


٤ 3‏ : يا 6 و 3 5 
(و) لو وصّى بثلثه (لأحد هذين)؛ بأن قال : وصّيْتُ بثلثئ لأحد هذين» وهو 


(۱) في (ق» م : «لغلاث) . 


(15) كتاب الوصية 
أو لجاره أو قرييسه فلانٍ باسم م تا ف: a‏ 
موتي » وله مئ درهم» وله عَبْدَانِ بهذا N‏ عَتَقّ أحذهما بقرعة 
و ویصح : : أَعْطُوا تمي لأحهما» ويرم وخر 
ورثة. ولو وَصَّى ببيع عَبْدِهِ لزيدٍ أو لعمرو أو لأَحَدِهما صح e‏ 
مكررٌ مع ما سبّق في أول الفصلٍ من قوله: أو مبهم كأحدٍ هذين» (أو) وصّى به 
(لجاره) فلانٍ (أو قريبه فلانٍ باسم مشتركٌء لم يصح)؛ لإبهام الموصّى له» وتعيينة 
بره فإن كان تم قرينةٌ أو غيُها أنه آراد معيّناً منهما وأشكَلٌ» ضكت الوصية : 
وأخرح المستجق منهما بقرعة في قياس المذهب. قَالَّهُ ابن رجب في القاعدة 
الخامسة بعد المغة" (ف) لو قال : 5 (غانمٌ حر بعدَ موتي» وله) ‏ أي : غانم - 
(مئةٌ درهمء و أى: الموصي (عبدان) مسكيان (بهذا الاسم) غانم» ثم مات 
الموصي» (عتَقَ أحدّهما)؛ أي : العبدين المسمبين بهذا الاسم (بقرعةٍ ولا شيءَ 
له)؛ أي : لمَّن خرجّث له القرعة (من الدراهم) الموصى بهاء ولو خرّجَث من 
الثلثِ؛ لأن الوصية بها لغير معيّنِء فلم تصحّ نضًا. 

(وبصِحٌ) قول موص : (أعطوا ثُلِي لأحدهما)؛ كأعتقوا أحد عبديّ (ويلرّم 
وير ورثة) فين يعطوةُ الثلث منهما أو يعتقوة؛ لأن ذلك أمرٌ بالتمليكِ أو العتتي» 
فصّحّ جعلة إلى اختيار الورثة؛ كقوله لوكيله: بع سلعتي من أحدٍ هذين» بخلاف : 
وصَّيْتُ؛ فإنه تمليكٌ معلّقٌ بالموتِ؛ فلم يصح لمبهم . 

(ولو وصّى ببيع عبده) المعيّنٍ لمعيّنٍ من اثنين» كما لو قال لوصيئّه: بع 
عبدي سالما (لزيد» أو) قال : بِْهُ العمروء أو) أيهم فقال: بِْهُ (لأحدهماء صعٌ» 


)١(‏ فى «ف»: «أحدهما). 
() انظر : «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص: 7518). 
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ووا لا: بيعوه. ويطك ولو وصّى لشخص بخدمة مو 


ثم هو حر فوّهَبَهُ الخذمة أو رد 
له. 


4 


يي ع لل كل لد سفت الم ole‏ 
»> عتق منحزا لا بعد سنة» خلافا 


وخُيتّروا)؛ أي: المجعولٌ لهم ذلك في الأخيرة؛ لأنَّ الموصي جعَل لوصيئّه تعيين 
من شاءً منهما"“» والوصية ببيع شيءٍ لمن يعيّنة الموصي أو وصيّهُ في ذلك 
ا اا ت اھ يذه شر هذا قارا کا 
بالعبدٍ بإيصاله إلى من هو معروفٌ بحسن الملَكة وإعتاقٍ الرّقاب» وتارة يكون 
الغرضٌ الإرفاق بالمشتري لمعنىَ يحصّلّ له من العبدء فلو تعذَّرَ بيع العبدٍ لذلك 
الشخص» أو أَبَى أن يشتريّة بثمن عينَهُ الموصي أو بقيمته إن لم يعيّن الثمنَء بطلت 
الوخين ا : 

(لا) إن وصّى ورئتَهُ (أن يبيعوة)؛ أي : العبدَ (ويُطللق)؛ فإنها لا تصح الوصيةٌ؛ 
لأنها لا بد لها من مستحقٌء ولا مستحقّ هاهنا. 

(ولو وصّى لشخص بخدمة عبده سنة» ثم هو)؛ أي : العبد بعدَ خدمته الموصّى 
له سنةً (حَرٌء فوهَبّة)؛ أي : وهب الموصّى له بالخدمة (الخدمة) عند ابتداءِ المدة 
(أو رَهَ) الوصية بالخدمة (عتق) العبدٌ (منجّزا) وإن وهَبة ما بقي من الخدمة في أثناء 
المدة» عت بمجرّد الهبة (لا) أنه لا يعتِقٌ بمجرّد الهبة أو الَدّ إلا (لبعد)”" مضي 
(سنة) من ابتداء الخدمة» (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع»» فإنه قالَ: وإن قال : 


يخدّمٌ عبدي فلاناً سنةً» ثم هو حدّء صكت الوصية» فإِنْ لم يقل الموصّى له 


)١(‏ كذافى «ق» بزيادة: «فصحت». 


(۲) فى «ق»: «بعد». 





)١6(‏ كتاب الوصية 


ل مد عر 


ومَنْ أَوْصَى بعِئْقٍ عَبْدٍ بعينه أو وَقفِه لَرْمَ ولم يَقَعْ حٌى جره 
وار فإِنْ أَبَى فحاکم» وكسَبهُ بين موتٍ وتنجیز إزث. وفي 
«الروضة»: الموصى بعتقةٍ ليسَ بمدبّرء وله حَكمْ المدڳر في كل 
أحكامه . 
بالخدمة» أو وهب له الخدمة» لم يعتق إلا بعد السنة"» انتهى . 

والمتعيل ذا عليه التصنف. 

(ومّن أوصى بعتق ي عبلٍ بعينه» أو) وصَّى ب (وقفه لزم) العمل بوصيته وجوباً 
(ولم يقع) العتق اال (حتى ينحرّة وارثة) ؛ لذن الوصية بذلك أمرٌ بفعله» فلم 
يقع إلا بفعلٍ المأمور كالتوكيل في ذلك» لكنْ هنا يلرم تنفيذ الوصية؛ (فإن أبَى) 
وارثٌ تنجيزّة» (فحاكم) ينجّزة» ويكون حرًا أو وقفاً من حين عت أو وُقفء وولاؤة 
لموصٍ» (وكشبة)؛ أي : الموصّى بعتقه أو وقفه (بينَ موتٍ) موص (وتنجيز) 
ما وصّى به من عتتي أو وقفب (إرثٌ)؛ لبقائه في الملكِ إلى التنجيز» (و) قالَ (في 
«الروضة»): القن (الموصى بعتقه ليس بمدبّر وله)؛ أي : القن الموصى بعتقه 
(حكم) القنّ (المدبّر في كلّ أحكامه). والله أعلم. 


01( فى «ف»: «وارث». 


(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)6١‏ 








باب الموصى به 


أ 


ووه 2و ٠.‏ 7 3 2 3 2 ت 
شر إمكانه د يتجه: ما لم يَقتل سيد 
يعتبر | > فلا تصح بمدبر» وي يَقتل سيكّده. 


م © 


(بابُ) أحكام (الموصى به) 


2 ۴ 5 5 3 5 1 3 - 2 
وهو آخرٌ أركانٍ الوصية الأربعة» وهي : موص وصيغة وموصى له وموصى 


دوع ب - و e‏ وو 
(يُعتبَرُ) في الموصّى به (إمكانه)ء قَالَهُ في «الفروع0". (فلا تصِحٌ) الوصية 
(بمدبّر)؛ لعدم إمكانه بحريته بموتِ الموصي»› ولا بحملٍ أمته الآيسةء ولا بخدمة 
أمته الرمنة . 
(ويتجة): عدمٌ صحة الوصية بالمدبّر (ما لم يقتل) المدبّدُ (سيدة)ء فإن قل 
نیټنله طا ا تد م واض كت ضَند نه فعاملة له بشخ قصده» (ونحوه) 
يده و : پیره» و ية ب بنقيض قصده» (ونحو 
ب عر عه 2 4 2 ع ا 1 ا 
كما لو قَتَّلَ موصّى له مُوْصِياً فتبطلٌ الوصيةٌ؛ لأن القتل يمع القاتلَ من الميراثِ» 
فلأن يمتح من الوصية من باب أولى» وتقدَّمٌ وهو متجة”" . 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)0١19‏ 
(۲( أقول: قال الجراعيٌ: أي : نحو سيده؛ كمّن وقح له الملك بإرثِ أو وصية؛ فتصحٌ الوصية 
به قبل الغرغرة بأن جرّحه جرحاً موحياً؛ فتصح الوصية به» انتهى . قلت : قول المصتف : 
ما لم يقتل سيده» صرّح به الخلوتئٌ» وأما قوله: ونحوه؛ أي : نحو القتل مما يبطل التدبير؛ 
كأن يجرح سيده» فيسري الجرح إلى نفسه؛ فهذا تصح الوصيةٌ به كما هو صريح في - 
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۲۸ : 
واختِصَّاصٌهُ فلا تصِح بمالٍ غيره ولق فلك بح ولا بما لا تفع فد 
كخمر ومين نة وخنزيرٍ وسباع لا تصلخ لصيدء وينّجةُ : إلا لمُضْطَّ لأكلها . 
وتصِحٌ بإناء ذهب وفضة› وبما يَعْجِرْ عن تسْلیمه e‏ اه ها ها e‏ هد لامها ع ع 

(و) د يُعتبّرُ فيها أيضاً (اختصاصة)؛ أي : الموصى به بالموصي»ء ون لم يكَنْ 
مالاً؛ كجلدٍ ميتة ونحوهء (فلا تصخٌ) الوصيةٌ؛ (بمالٍ غيره ولو ملك بعدٌ)؛ كما 
لو قالَ: وصَّيْتُ لك بمالٍ زيدٍ أو ثلشهء فلا تصح الوصيةٌ ولو ملك الموصي مال 
قد بعة قوق لأا الصيعة سعد بإضافة المال إلى غير 


ج« اطع 


(ولا) تصح الوصيةٌ (بما لا نفع فيه؛ كخمر وميتٍ وخنزير وسباع) من بهائم 
وطيور (لا تصلحٌ لصيدٍ)؛ لعدم نفعها؛ لأن الوصية ل و يداك علي 
وقد حت الشارِعٌ على إراقةٍ الخمر وإعدامه» فلم يناسبْ صحة الوصية به» وظاهرة: 
ولو قلنا بأنه باح الانتفاعٌ بجلدٍ الميتة بعد الدباغ . 

(ويتجة) : ألا تصمّ الوصيةٌ بما ذُكرَ (إلا لمضطرٌ لأكلها) أو لإزالة لقمة غصّ 
بها؛ لأنه يجوز التناولٌ من ذلك مقدارَ إزالة الضرر لا غيرٌء وهو متجة”" . 

(ونصِحٌ) الوصية (بإناءء ذهب و) إناء" (فضة)؛ لأنه مال باح الال به 


ا وييتة أو غير عن هيتده فيجعلة حل صلخ 


2 


TT‏ (عن تسليمه) لو كان واجباً عليه حال 


= بابه» وما ذكره شيخنا كالجراعي غير مراد» فتأمل» انتهی . 
)١(‏ أقول: قال الجراعييٌ : فإنه لما جاز الانتفاعٌ بقذر إزالة اضطرار الموصى له» صحكّت الوصية 
به» انتهى. قلت: لم أرَ من صرّح به» ولكنه مقتضى تعليلهم» فتأمل» انتهى . 
(۲) في ١ق»:‏ «(أو) إناء» . 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
تعفاد 24 


۶ صيّ السَّعىٌّ في تحصيله > كآبتٍ وشارد وطير بهواء أو حمل يبطنٍ 


2 


و ۽ روع 422 5 


e‏ وبمعدوم» ويها تحمل آم أو شجرة ا أو:مذة م 
وبمئة» فإن حَصّلَ شيءٌ» أو قَدَرَ عَلى المئةٍ أو شيءٍ منها عند ا 
الوصية» (ولوصيٌ)؛ أي: موصّى له (السَّعيُ في تحصيله). فإِنْ قدَّرَ عليه أخذه 
إن" حَرج من الثلثِ» مثالُ المعجوز عنه؛ (كآبقي) من رقيق» (وشارد) من دوابٌ» 
(وطير بهواءء وحمْلٍ ببطنء ولبّنِ بضرع)؛ لأنَّ الوصية أجريّث مجرى الميراثِ» 
وهذا يُورتُ» فيُوصّى به» ولا فرق في الحمل أن يكو حمل أمةٍ أو حمل بهيمة 
مملوكة؛ لأن الغررَ لا يمتع الصحةء فجرى مجرى إعتاقه» ويُعتبرٌ وجودهُ في 
الاه بدا بعت يُعتبرُ وجود الحمْل الموصّى له وإن کان حمل بهد بهيمةٍ اعتبر وجودةٌ بما 


يبت به وجودة في سائر الأحكام . 


a 


(و) تصح الوصيةٌ (بمعدوم)؛ لأنه يجوز أن يُملكَ بالسَلم والمضاربة والمساقاق 
فجارٌ أن يُملك بالوصية؟ (و) ذلك كوصيته (بما تحمل آمته) أبداً أو مدة معينةٌ؛ 
(أو) بما تحمل (شجرتة أبداً أو مدة معيّة)؛ كسنةٍ أو سنتين ونحو ذلك» ولا يضمن 
الوارث السّقيَ؟ لأنه لم يضمَّنْ تسليمّهاء بخلاف مشتر”"» (و) كوصية (بمئة) من 
دراهم أو غيرها لا يملكها موص حال وصيتهء وليسَ هذا من قبي الوصية بمالٍ 
غيره؛ لأنه لم يضمّنها إلى ملك إنسانٍ سواة. 

إذا تقوّرَ هذا: (فإن حصّلَ شيءٌ) مما وصّى به من المعدوم» فلموصّى له 
(أو قدّر) موص (على المئةِ) التي لم تكن في ملكهء (أو) قدَرَ على (شيءٍ منها عند 
)١(‏ في «ف»: «وحمل». 


(۲) قوله: «أخذه إن» سقط من «ق». 


)۳( في «ق» : «مشترك) . 
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مو فل e‏ فة فقيمئُة» وإلا بعلت كما لو لم تخول الأمَُ 


حنّى صارث حر هة . وبغير مالٍ > ككلبٍ صيدٍ وماشيةٍ شيةٍ وزرع وحراسة 
يوت وجزر لالك غبر سوه ب فان لم يَكَنْ له كلبٌ كذلك لم 


4 


موتِ) الموصي» (ف) هو لموصّى (له) بمقتضى الوصية» (إلا حمل الأمةِ) الموصّى 
له به» (ف) يكون له (قيمتة)؛ للا يرَفَ بِينَ ذوي رجحم في الملك» والظاهد: أن 
القيمة تعتبَرُ يوم الولادة إن قبل َبْلّهاء وإلا فوقت القبول» فلو ماتت أمةٌ بمجوّد 
الوضع» فمقتضى التعليلٍ أنْ يكو“ لموصّى له به وإن كان الإطلاق يقتضي خلاقة. 
(وا خضل ايء من الك زل ار لأنها لم تصادف ملا کال 
وصّى بثلثه ولم يخلّف شيعاً؛ (كما لو لم تحمل الأمة حتى صارَث حرة)» فإنْ 
وُطِنَتْ وهي في الرّقَّ بشبهة وحمَلث» فعلى واطىئء قيمة الولدٍ لموصّى به"؛ لأنه 


7 


حر 

(و) تصِح الوصیة (ب) ما فيه نفع مباځ من (غيرٍ مالٍ؛ ككلب صيدء و) كلب 
(ماشية» و) كلب (زرع» و) كلب (حراسة بيوتِ» وجَرُو) يُربَى (لذلك)؛ أي: لما 
يُباح اقتناقة مما ذكد؛ لأن فيه نفعاً مباحا و اليد عليه والوضية تببرّعٌ» فصځٹ 
بغير المالٍ كالمال» (غير) كلب (أسود بهيم)؛ لأنه لا باح صيدةٌ ولا اقتناؤة» (فإن 
لم يكن له)؛ أي: الموصي (كلبٌ كذلك)؛ أي: مباحٌ» (لم تصح) الوصيةٌ» سواءٌ 
قالَ: من كلابي» أو: من مالي؛ لأنه لا يصح شراؤةٌ ولا قيمة له» بخلاف ما لو 


)۱( في «ق» : «تكون). 


(۲) فى «ق»: «الموصى له به»» وفي (م2: «لموصى له به) . 


)١6(‏ كتاب الوصية 
و ۲0٥1‏ 


وكزيي سكب انير سوه ولا ا ا ولو كاز الما إن لم 
: نجز الوَرئةٌ ولاتدخُلٌ كلاب في وصية بِثلْثِ مالو فتختصٌ تصّ بها 


سور 


أوصّى بمتقوّم أو مِثليٌّ ليسَ في ملكهء فيشترى له ذلك من التركة . 

إن وضّى بكلب وله كلابٌ؛ فللورثة إعطاؤهٌ أيّ كلب شاؤواء صوّبه في 
«الإنصاف)27' . 

(وكزيتٍ a‏ أن فيه فا ماخ 
وهو الاستصباح به ولا تص تصحٌ الوصية به لمسجدٍ؛ لأنه لا يجوز الاستصباح به فيه 
وتقدّم . 

(وله)؛ أي : الموصّى له بالكلب المباح أو الزيث المتنجّس (ثلثهما لا غير 
ولو كر الما إن لم جز الورئة)؛ لأنَّ موضوع الوصية على أن يُسلّم ثلا التركة 
للورثة» وليسَ من التركة شيءٌ من الموصّى به . 

وإ وعلى لزين ا فللموصّى له بالثلٹ ثلث 
المالِء وللموصّى له بالكلاب ثلتّها إن لم تجز الورثةٌ؛ لأنَّ ما حصّلَ للورثة من ثلقّي 
المالٍ قد حارّتٍ الوصية فيما يقابلهُ من حقٌّ الموصّى له وهو ثلث المالٍِء ولم 
يُحتسَّبْ على الورثة بالكلاب. 

(و) لو وصّى بثلثِ مالهء ولم يوص بالكلاب» (لا تدخُلٌ كلابٌ في وصيةٍ 
بشلثِ ماله)؛ لأنها ليس بمالٍ» (ف) يُدقَعُ إلى الموصّى له بالثلثِ ثلث الماللِ» ولم 
تحتسّب الكلابُ على الورثةء بل (تختصنُ بها) ‏ أي : الكلاب ‏ (وردّة) الموصي 


. )565 /۷( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
YoY‏ 
oe TTT 5‏ اعمس يني و 
ونفْسَمٌ بينهم» فإ نشاحُوا في بعضيها أفْرع» وهم كلوب, وی 
ما بِقَع عليه الاسم فإن اتَلّفَ بِالعُرْفِ والحقيقة غَلّبَ العُرْفُ 


(وتقسَمْ بينهم)؛ أي : الورثة بالعدد (فإنْ تشاحُوا في بعضيها)؛ بأنْ طلبَهُ كل منهم 
أن یکو ن له (أقرع) ينهم » قالَهُ في «الشرح)20 ؛ لأنه لا مرجح لأحدهم على غيره. 
تنبية: وعُلِم مما تقدَمٌ أن مَن أُوْصِيّ له بثلاثة من الكلاب» لم يكَنْ له إلا 
واحدٌ منهاء ومحلٌ ذلك إن لم تجز الورثٌ الوصية في الجميع؛ لأن الحقّ في الزائ 
عن الثلث لهم . 1 

(و) تصِح الوصيةٌ (بمبهّم كثوب)؛ لأنَّ الموصّى له شبية بالوارثِ من جهةٍ 
انتقالِ شيءٍ من التركة إليه مجاناًء والجهالة”" لا تمتع الإرث؛ فلا تمت الوصيةء 
(وبُعطى) الموصّى له (ما يقع عليه الاسم)؛ أي: اسم الثوب؛ لأنه اليقينْ» سواءٌ 
كان منسوجاً من حرير أو كتانٍ أو قطن أو صوف أو شعر ونحوه» مصبوغا أو 
للم حيرا أو ي الاعايةة اله مسهوله والرسة نيت بالممدوع ر 
م عرو اس و اه 
اشخان ال وصحكّحه الناظمء وجرَم به في «الوجيز» و«التبصرة»» وة 
في «الرعاية»“» وقطع به في «الإقناع» ؛ اقام إرادنه+ ولأنه لو 3 


3 


م 


.)٤۷۳ /۲( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 

(؟) في «ق»: «والجهات» . 

(۳) انظر: «المقنع» لابن قدامة (ص: 555). 

(:) انظر: «الرعاية» لابن حمدان (۲/ ١۸۳)ء‏ وفيه: فمتى اختلف الاسم حقيقة وعرفاً؛ فوجهان . 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 19). 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
. 
a‏ رر e‏ 0 * 0 
خلافا ل «المنتهى»ء فشاة وغنم وبعيرٌ وإبل وثورٌ وبقرٌ وفرسٌ وخيل 
+ ينا 5 2 2 م ع8 5 و ef‏ 
وق وزقيقٌ لغة لذكر”" وانى» صغير أو كبير» وعرفاً فالشاة هى الأنثى 
و لفن 2 3 ب ري 2 
الكبيرة من ضِأنٍ ومعزء والثؤرٌ والبعيرٌ الذكرٌ الكبيرٌء والدابّة لغة: 
e 221 00 5‏ 
ما دتٌ» وعرفا: اسم لذكر وأنثى من خيل وبغالٍ وحمير TEE‏ 
قوم بشيءٍ لهم فيه عرف»› وحملوه على عرفهم لم يُعذوا مخالفين» (خلافاً 
اللمنين») فى قر فإن اعات بالعرف والعفيفة فت ان © : 
رجخٌ؛ لأن المتكلم إنما يتكلم بعُرفوا"» ولأنه المتبادر 


ع 


اق ال ا 
إلى الفهي: 

(فشاة وغنم) هي في الحقيقة للذّكَرٍ والأنشى من الضَّأْنٍ والمَغزء ا 
للواحدة» (وبعيرٌ وإبلٌ وثورٌ وبقرٌ وفرمث” وخيلٌ وقنٌّ ورقيقٌ لغة لذكرٍ وأنثى 
صغير أو كبير) فبُعطّى موصئ له بشيءٍ مما ذَكرَ ما يقع الاسم عليه من ذَكَرٍ وأنثى 
ولق ضغير وكبير؛ لصلاحية اللفظ له (وعرفاً فالشاة هي الأنثى الكبيرة من ضأَنٍ 
ومعز) عُلَبَ العرفُ كالأيمان» (والثورٌ والبعيرُ) في العرف (الدَكَرٌ الكبيز) من البقر 
أو الإبل» وفي الحقيقة لكر والأنشى علب العرفُ كالأيمان» (والدابةٌ لغةً: ما دب 
وعرفاً: اسم لذكرٍ وأنثى من خيلٍ وبغالٍ وحمير)؛ لآن ذلك هو المتعارف» قال 
الحارثيئٌ : والقائلون بالحقيقة لم يقولُوا ههنا بالأعبّء كأنهم لحَظوا غابة استعماله 


(۱) في «ح» : «ذكر) . 

(۲) انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحى (۳/ 556) . 

(۳) أقول: الذي يقتضيه كلامهم أن المذهب ما قاله في «المنتهى»» لكن ما قاله المصنفٌ أظهرُء 
فتأمل» انتهى . 


() فى «ق»: «وفرس وبقر). 
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° 

فن قالَّ: دابة يُقاتل علنهاء أو يُسْهُمٌ لهاء انصّرَفَ لخيلٍ » و: ذاكة 
تفع بظهرها ونسْلهاء خب(" در وبَغْلٌ وحصان وجمل وحمارٌ وعبدٌ 
لذکر وحِجُْرٌ وأتان وناقة a‏ لأنتى» وکبش لکبیر 
في الأجناس الثلاثة بحيث صارّث الحقيقةٌ مهجورة. 

(فإن) قرنَ الموصي بذكر الدابة في الوصية ما يصرفة إلى أحدٍ الأجناس 
الثلاثة ؛ كأن (قالَ): أغطوا له (دابة يقاتل عليهاء أو: يُسَهُمُ لهاء انصرف لخيل)؛ 
لاختصاصها بذلك» (و) إن قال : أَعْطُوا له (دابة ينتفع بظهرها ونسلهاء خرج ذكَرٌ 
وبغلٌ)؛ لانتفاء النسل فيهما (وجصان) بكسر الحاء المهملة» (وجملٌ وحمارٌ 
وعبدٌ لذکر) فقط قال تعالى : لوكس الى میک والس یلین ينباو وناک 4 
[النور: 7]» والعطففٌ يقتضي المغايرة» ولأنه المفهومٌ من إطلاق اسم العبدِء فلو 
وكَلَهُ في شراء عبد» فليسَ له شراءٌ أمة» (وحِجْرُ) بكسر الحاء وسكون الجيم : 
الان من الخيل» قال في «القاموس» : وبالهاء لحن » (وأتان) : الجمارة » قال 
في «القاموس» : والآنانة فلي ؛ (وناقة وبكرة وقلوصٌ وبقرة لأنشى) من إبل 
وبقرء (وكبش لکبیر ذكر ضأنِ» وتيسٌ لكبير ذکر معز)» فلو قال + أعطرة عشرة أن 
عشراً من غنمي» فللدَّكَرٍ والأننى؛ لأنه قد يُلحَظ في التذكير معنى الجمع» 
التأنيثك معتى الجماعة» وأيضاً اسم الجنس يصح تذكيرة وتأنيثة . ٤‏ 
)١(‏ في ١ح):‏ «(خرج منه). 


(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)٤١١‏ (مادة: حجر) . 


(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)٠١١٠١‏ (مادة: الأتان) . 





)٠١(‏ كتاب الوصية 
بك يي وتغْطبه الورثةٌ ما شاؤوا متهم فان 
تعبت فيه» ون فوا فلهُ قيمةٌ أحدِهِم عَلَى قال والخيرة 
ر. واف لم کن ل بد ولم غي قل موند لم َع وإذ مل 
واحداً أو كان له تَعيّنّ وَإِنْ قال : أَعْطُوه عَبْداً مِنْ مالي أو: مئه من 
أحدٍ كيسيّ» ولا عَبْدَ له» أو لم يُوْجَدْ فيهما شيء. اشتْري له ذلك» .... 
(وتصِحٌ) الوصيةٌ (بغير معيّنِ كعبدٍ من عبيده» وتعطيه الورثةٌ ما شاؤوا منهم)؛ 
أي : من عبيده نضّاء لتناولٍ اسم الب للجيدٍ والرديء والصحيح والمريض والكبير 
والصغير» (فإن مات توا)؛ أي أي الموصي وا تعيّدّث) الوصية (فيه)؛ 
لتعذّر تسليم الباقي» (وإن فيِلُوا) كلهم بعد موت موص» (ف) لموصّى (له قيمةٌ 
أحدهم) تختاز الورئةٌ إعطاءه له (على قائل) له كما يلرم القاتلٌ قيمتةء (والخيرةٌ 
للورئة) وإن لم يكُنْ موصىّ به (وإن لم يكُنْ له)؛ أي: الموصي (عبدٌ) حال 
الوصيةء (ولم يملكة)؛ أي: يملِك عبداً (قبلَ موتوء لم تصِمّ) الوصيةء كما لو 
اط له ہما فی كبس ولاش تہ وی إن مارا كله قل فرت الموصي: 
لأن الوصية إنما تلرَمُ بالبريعة ولا اة إن ملك اق تيرق 0 عي 
حير الورضية ادا متها عت + (آأو كان ل ج الرصةعية واد( كود 
لموصئ له؛ لأنه لم يكَنْ للوصية يةِ محل غيرة» وكذا حكمٌ شاق من غنمه وثوب من 
ثيابه ونحوه . 
(وإنْ قالَ) موص : (أعْطُوهُ عبداً من مالي» أو): أعطُوُ (مئة من أحدٍ كيسيّ» 
و) الحال أنْ بادا (أو لم يُوجَدْ فيهما)؛ أي : في الكيسين (شيء) 
في الثانية» (ا* شري له ذلك) الموصّى به» وأعطي المئة من التركة؛ لأنه لم يقي 
ذلك بكونه في ملكه» وقد قصّدَ أن يصلّ له من ماله ذلك الموصّى به» وقد أمكنَ 


4 
00 


اا اا 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وبقوس وله أقواسٌ اراني وبندق وتَذْف» فله قوس الثشاب؛ لأنها 
أظي* ؛ إلا مح صرف قرينة إلى غيرهاء ب a‏ قا E‏ دل E‏ 
ذلك بشرائه من الثلثِ أو إعطاءٍ المئة منه تنفيذاً للوصية» بخلاف ما لو وصّى له بعبد 
من عبيده ولا عبد له فتبطل . 

قال الحارثيٌ : وقد ی ما القت ا 
الوصية لا أصلّ المحلء ف يبا ا م مضو ملكا فاك ا 
الوصية به» والفائث في صورة العبدِ أصل المحلٌ» وهو عَم العبيدٍ بالكليةء فالتعلقٌ 


متعذر انتهى . 


A 


g1 


(و) إن وصّى (بقوس وله أقواسٌ): قوسن (لرمي) نشاب» وهو الفارسيٌ» 
أو قوس ثبل » وهو العريئ» أو قوس بمجرى» وهو القوسن الذي يوضم السهم 
الصغيرُ في مجراةٌ» فيخرُجٌ السهمُ من المجرى. ويُقالُ له: قوس حُسْبَانَء وهي 
السّهِامُ الصغيرة» قَالَهُ الحارثيّ (و) قوسٌ لرمي (بُندْقِ) وهو قوس جُلاهِقَ بضمّ 
الجيم وكسر الهاء» وهي اسم للبندق» وأصلة بالفارسية جلف وهي كبَهُ غزل» 
والكثير جُلّهاء (و) قوس (نذف) يُندَفُ به نحو القطن» (فله) ‏ أي : الموصّى 
له بقوس مطلتٍ ‏ (قوس الْشَّابٍ) بغير وتر؛ (لأنها أظهرُها)؛ أي : أسبق إلى الفهمء 
فله واحدٌ من المتعارف يعيّنة الوارث» (إلا مع صرف قرينةٍ إلى غيرها) ؛ كأن يكون 
تدافاً لا عادة له بالرمي» أو كانث عادتة أن يرميّ الطيور بالبندٌّق؛ لأن ظاهر حال 


)١(‏ في «ق» م): (مئة). 

(۲) في جميع النسخ الخطية و«ط»: «والكبير»» والصواب المثبت» وأراد بالكثير جمعه. 
انظر : «الصحاح» للجوهري ,.)١555 /٤(‏ (مادة: جلق)» و«تاج العروس» للزبيدي 
(65؟/ ,.)57”١‏ (مادة: جلهق) . 


)٠١(‏ كتاب الوصية 


ولا يَدْخْلُ وَترُهاء وبكلب أو طَبْلٍ وم مُباح كطبلٍ حَرْب» انصّرَفَ 
إليو» ولا بَطَلَتْ؛ كطَبْلٍ لهو وطنبور ومزمار» ا 00 
الموصي أنه قصّدَ نفعَةٌ بما جرت عادتة بالانتفاع به» وإِنْ لم يكن له إلا قوس واحدٌ 
ماضن تعكدث الوضية قه؛ EN‏ إن كان لد اقرا من 
النوع الذي استحقّ ى الوص قوساً منها؛ أعطَاءُ الورثة ما شاؤوا منها؛ كالوصية 
بعل من ا 

(ولا يدخل) في الوصية بقوس (وترُها)؛ لأنَّ الاسم يقَعٌ عليها دونه . 

امور لسرا روي E‏ 
وطبلٍ اللّهوء (وثّم) - بفتح المثلثة ‏ (مباحٌ) من الكلاب كالذي يجوز اقتناؤه» ومن 
الطبولٍ (كطبلٍ حرب)» قال الحارثيٌ : وطبلل صيدٍ وحجيج لنزولٍ وارتحال» 
(انصرّف) الفط (إليه)؛ لأن وجود المحرّم كعدمه شرعاًء فلا يشَمَلهُ اللفظ عند 
الإطلاق» (وإلا) يكن عندَهُ كلبٌ مباح uy‏ (بطَلث) الوصيةٌ؛ لان الوصية 
بالمخوم معضية» ولحم الم المباسة فيه فار كان مطل بصا الحرب 
اومن BG E‏ 

وتصح الوصية بالبوق؛ لمنفعته في الحرب قالَهُ القاضي”“ 

تصِحٌ الوصية بمحرّم (كطبلٍ لهو وطنبورٍ ومزمار) وعود لهوء وكذا آلاتِ 

ey‏ 0 لأنها مهيئة لفعل المعصية» 
اا كاتف رارتارها: 


)١(‏ كذافي «ط» بزيادة: «وإن كان للموصي طبولٌ تصلحٌ للحرب ووصّى بأحدها وأطلق» 
فللموصّى له أحذها باختيار الورثة) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
1۸ 
ويتحة احتمالٌ الصحة قياس على أواتى تقل 

وبدَفْنِ كتبٍ العلم لم تذقَنْء ولا يَدْخْلُ فيها إن وصَّى بها لشخص 
تب الكلام ؛ أنه ليسَ من العِلّم O‏ 

(ويتجه) ب (احتمال) قوي : (الصحةٌ)؛ أي : صحةٌ الوصية بجميع ما ذُكِرَ 
من آلاتِ الهو المحرّمة إن كادّث من جوهر نفيس ينتفع بكسره؛ كالذهب والفضة» 
نظراً إلى الانتفاع بجوهرهماء أو كاتث مكفتة بالذهب أو الفضة (قياساً على أواني 
نقلِ)؛ لأنها تَكسَرُ وتبَاعٌ» ينتفع بثمنها من غير نظر إلى جهة التحريم» وهو اتجاةٌ 
حسرٌ ) وقياسن م 2 0 

(و) لو وصّى إنسان (بدفن كتبٍ العلم» لم تَدقَنْ)؛ لأن العلم مطلوبٌ نشرة» 
ودفنة مُنافٍ لذلك» (ولا يدخُلُ فيها)؛ أي : كتب العلم (إِنْ وصّى بها لشخص 
كتبٌ الكلام)؛ قال في «الفروع» : قال ابن الجوزيٌ ‏ إمَا من عنده أو حكاية عن 
الشافعيّ رحمه الله تعالى» ولم يخالفهٌ -: لو أنَّ رجلاً وصّى”" بكتبه من العلم 
لآخَرَء وكان فيها كتبُ الكلام» لم دحل في الوصية؛ (لأنه)؛ أي: الكلام (ليس 
من العلم)» لقف 07 5007 

وقالَ الإمامٌ أحمدٌ رحمة اله تعالى في رواية أبي الحارث : الكلامٌ ردي 
لا يدعو إلى خيرء لا يفلحٌ صاحبُ كلام» تجتَبُوا أصحاب الجدالٍ والكلام» 


)١(‏ أقول: احتمالٌ المصتف قياسسٌ ظاهر لا يأباه كلامهم» وليس المرادُ منه كوتها من جوهر 
نفيس ونحوه كما قرّره شيخُنا من «الإقناع» واشرحه)» وإنما المرادٌ: ولو كان ذلك 5 
خشب؛ لأنه ينتفع بمكسوره؛ فلأجل ذلك صحّث الوصية فيه» فتأمل» انتهى . 

. في ١ق»: «أوصى»‎ (١ 


(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 0777). 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
۹ 

- 3 0 1 04 ر 0 

ومّن وصى بإحراقٍ ثلث ماله صح» وصرف في تجمير الكعبة وتنوير 

المساجد» وفى التراب يُصِرَفٌ فى تكفين المَوّتى» وفى الماء يُصِرَفٌ 


وعليك بالسّننِ وما كان عليه أهلّ العلم» فإنهم كانوا يكرهون الكلام. 

وعنه : لا يفلح صاحبُ كلام أبدأء ولا ترى أحداً نظَرَ في الكلام إلا وفي قلبه 
و 

وكذلك روّى ابن مهديّ عن مالكِ فيما حكّى البغويٌ : لو كان الكلامٌ عِلْماً 
لتكلّم به" الصحابةٌ والتابعون كما تكلّمُوا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطلٌ [يدلٌ 
عل ا 1 1 

قال ابن عبدٍ البرّ: أجمّع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أنَّ أل الكلام 
لا يدون في طبقاتِ العلماء» وإنما العلماء أهل الفقه والأثر 9 . 

(ومّن وصَّى بإحراقٍ ثلثِ ماله. صح وصرف في تجمير الكعبة)؛ أي : 
تبخيرهاء (وتنوير المساجد) وشراء بارود لجهاد كفار. 

(و) لو وصّى بثلثِ ماله (في التراب يُصرَفٌ في تكفينٍ الموتى» و) لو وصّى 
بثلثه (في الماءء يُصرَفُ في عمل سفن للجهاد) محافظة على تصحيح كلام المكلّبٍ 


)۱( انظر : «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (7/ 6). 
(۲( فى (ق»: «فيه) . 


(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۱/ ۲۱۷)» وما بين معكوفين منه. 
(5) انظر: «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (۲/ .)٩١‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ويتجة: وفي الهواءء ففي نحو سهام َرْمَى في الجهاد وقالَ ابن 
نصر اللو: َر انبل بو باذهنج مسج بيع بو المصلو ن قال 


ەو 3 


في «المبدع» : : وفيه شيءَ. E‏ وما لم يَعْلَمْ؛ 


چت 79 
إن هه 


فان وص با ذا دت ما ولو بطب ارا قبل مونب فع 


(ويتجة: و) لو وصّى بثلثه (في الهواءِ ف) يُصرَفٌ (في نحو سهام)؛ كنشاب 
(ترمى في الجهاد) في سبيلي اللو وهو مت . 1 

(وقال ابن نصر اللو: ع لاسب شیع سید عب للد 
قال) تلميذة (ذ يا : وفيه شيءَ)» ا 


وير 


(وتنفذ وصية) موص a‏ نا هن مار كريع E‏ اڪ الموصي 
(من ماله وما لم يعلّم) منه؛ لعموم لفظهء فإن المال يعُدُ معلومُه ومجهولة: وقياسا 
على نذر الصدقة قةِ بالثلث› (فإن وصَّى بثلثه) لنحو زيدٍ أو مسجد (فاستَحَدَثٌ مالا 
بعد الوصية (ولو نص أحبولة قبل موته فيقَمُ فيها صي بعدّهُ دخل ثلثة) ؛ 
أي : ثلث المال المستحدَثِ (في الوصية)ء قال في «الإنصاف»: هذا المذهث» 
وعليه الأصحابُ”*» قال في «المحيّر» : ومّن وصّى بثلثِ ماله تناول المتجدّد 


(۱) في «ح» : «المصلون به) . 

(0) أقول: صرح به في «شرح الإقناع» انتهى . 

(۳) في هامش «ق»: «الباذهنج : نافذة يُجلبُ بواسطتها الهواء من السطوح إلى السّراديب وغيرهاء 
وتستعمل كتيراً في العراق» وتسمى الآن: يادكير». 

(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ 55). 

(4) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (ا/ .)۲٠١‏ 


)٠١(‏ كتاب الوصية 


۲٦۱ 
م 8 عقن 2 ا ص‎ 5. - r ا و س ۶و‎ 
ويفضى منه دینه » وإن قټل فاخذت ديّته فميراث ڌ خل في وصيند›‎ 
- ° و‎ 
7 و ا وتخ تخس ر سي هه 7 عه © عا‎ 
. ُقضى منها دينة"» وتخسَّب”" على الوّرئةٍ إن وصّى بمعيّن قذر نصفها‎ 


* 6 6د 


والموجود وإِنْ لم يَعلَمِ [الموصى] به0". ولأنه ترِثّهُ ورثثة» (ويُقضّى منه دينة) 
أشبة ما لو ملَكَهُ قبل الوصبة (وإن قَيِلّ) مَن أوصّى بجزءٍ من ماله أو عليه دين عَمْداً 
رطا (فأَخِدّتْ ديه فميراثٌ)؛ ا فديتة ميراثٌ عنه» فتكونُ من جملة التركةء 
قال في «الإنصاف»: وهو المذهث» قال الإمام““ أحمدٌ: قد قضى النبيئ يا أن 
الدية ميراثٌ”» فعلى هذا (تدخل) الدية (في وصيتهء ويُقضَى منها دينة)» 
لأنها بدَلُ نفسه» ونفسة له فكذلك بدَلّهاء ولأنَّ دية أطرافه في حال حياته له» 
دلق جا نتسو بع عرقي را وكا كا نس عم ا 
حاجتة كتجهيزه وقضاء دينه فلا»ء ووصيتةٌ من حاجته» فتحدّثٌ الديةٌ على ملك 
الميت (و 2 بشكة) ا (على الورثة)؛ آي : ورثة المقتول (إن) كان (وصّى 


بمعيّن قدّر”' نصفها)؛ أي : الدية» كما لو وصَّى بنحو عبد معيّن بقذر نصف 


)020( كذا في «ح) بزيادة: «ويحسب منها دينه) . 

(۲( في «ح» : «ويحسب». 

(۳) انظر : «المحرر» لمجد الدين بن تيمية .)۸۷/١(‏ 

)٤(‏ سقط من «ق». 

() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ .)۲٣۱‏ وروی الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۲۲٤١‏ 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 4# : أن رسول الله ية قضى أن العقل ميراث بين 
ورثة القتيل على فرائضهم 


)05( فى (ق»: «بقدر). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فصل 
وتصح بمنفعةٍ مُفرّدق وتوْرَتُ كمنافع أَمَِه أ أبد 


$ 


2 3 


5 2 
| أو ملة معيّنة. . 


الذي حك الدية غلى الورقة من لهه لآنها تركةء وياخل اليد الوص 
له به . 


و 


(فصلٌ) 
(وتصح) الوصية (بمنفعةٍ منفردة) عن الرقبة بلا نزاع؛ لأنه يصح تمليكها 
م الاوك فكت الوصية بها الان رفا على الإجازق ررر 
المنفعةٌ (ك) ما لو أوصّى لإنسانِ ب (منافع أمته)ء أو خدمة عبده» أو ثمرة بستان» 
أو ثمرة شجرة» سوا وى بذلك (ابدا)؛ آي: في الزمان كله (أو مد معي 
نة؟ لأنَّ غاية التأبيد جهالة القذرء وجهالتة لا تقدح. ولو قال : وصَّيْثُ بمنافعه» 
وأطلى» أفاد التأييد أيضا؛ لوجود الإضافة المعّمةء ولو وقت شهرا أو سنة وأطلق» 
وجب في أولٍ زمن؛ لظهور معنى الإبهام بقوله من السّنين . 
وإذا كانّتِ الوصيةٌ بثمرة بستان أو شجرة أبداً أو مدة معينة؛ لا يملك واحدٌ 
من الموصّى له والوارثِ إجبارٌ الآخر على السّقي ؛ لعدم الموجب لذلك» فإن أراد 
اا معت ليم رصاحي لم يملك الآخرٌ منعَهُ من السَقي» > فن تضوّر 
مُنِعَ؛ لحديث: «لا ضر ولا ضيرار»”", وإن يست الشجرة الموصى بثمرتها 
فحطَبّها للوارث؛ إذ لا حقّ للموصّى له في رقبتها . 


وإنْ وصّى بجمل الشجر الموصّى بثمرته لزيدٍ سنةً مثلاً في المدة المعيّة» فلا 


غ0 في ١ق»:‏ «أوصى» . 


(۲) رواه ابن ماجه (7755)» من حديث عبادة بن الصامت د . 





)٠١(‏ كتاب الوصية 

و وا 8 کر ب“ سك 5 5 ع 

ويُعتبَرٌ خروج جميع الامَة من الثلثِ مطلقاء لا أن ذلك فى التابيد. 
وره وو 

و: فى المدّة» تعتبَرٌ المنفعة فقط من الثلثِ خلافاً له 25000 


ا ا ون قال الموصي لزيدٍ: لك ثُمرتها أولٌ 
عام تثمرٌ > صم وله ثمرتها ذلك العام : تنفيذاً للوصية» وإِنْ وصّى له بلبّنِ شاته 
وصوفهاء صحّ كسائرٍ المنافع . 

وإن كانت الوصيةٌ بمنفعة أمة» (فيُعتبررُ خروج جميع الأمة من الثلثِ)» وهو 
الصحيحٌ من المذهب+ فإ حرجت من اقلت نت (نطلقا»: راء كانت الوصية 
ا أبداً أو دة معينةٌ» وإن لم تخرُج من الثلث» أجيرٌ منها بقذر الثلثِ إن لم 

نجز الورئةٌ الباقي كسائرٍ الوصاياء (لا أن ذلك)؛ أي : اعتبارٌ خروج جميع الأمةٍ 
يكوثُ (في التأبيي) فقط بل في الصورتين معاً؛ انالف ولا 
تقويغها غلى الفرادهاء فوجب اعبار جميع الموصى بنفعها . 

(و) قولة: e‏ أي : إذا كانت الوصية بمنفعة 
في المدة المعينة كسنة» فلا (تعتبد عبر المنفعة فقط)» بل يُعتِبدُ خروجٌ جميعهاء وكذلك 
كل عين موصّى بنفعها (من الثلثِ)» ها المي > فتّقوّمُ الأمة بمنفعتهاء فما 
بلغث» اعتُبرَ من العلثِ» فان ساوّاة أو نقص نف وإلا فبقدرو» ويتوقفُ الزائڈ على 
الإجازة كما تَقدَّمَ (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع»؛ لقوله: وإذا ريد تقويمهاء 
وكانت الوصيةٌ مقيدة بمدةء ا ل ام 
تقوم المنفعةٌ في تلك المدق فيُنظَدُ كم قيمتهاء انتهى 

وال ا فال المصقة: 


.)۱١۸ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


(؟) فى «ق»: «على ما». 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

4“ 
والمنفعة إِنْ وَعَبهها صاحبُها للقن أو أَسْقَطَها عن نلورثة الانتفاع بي 
ولور دول آذ الوضية نذا - عتتهاء لا عن كقّارة وبيعها وكتثابتهاء 
ويبقى انتفاع وص بحالو» وولايةٌ تزويجها بإِذْنِ مالك التفع والمهر. . . 

(والمنفعة)؛ أي : خدمة القنّ الموصّى بها (إن وهَبِهًا صاحبّها) الموصّى له 
بها (للقنّ أو أسقطها عنهء فلورثته الانتفاعٌ به)؛ لأن ما يُوهِبهُ للعبد يكون لسيديء 
فعلى هذا: إن كان هذا بعد العتقء فليسَ لهم الانتفاعٌ به (وللورثة) - أي : ورثة 
الموصي (ولو أن الوصية) بمنافع الأمة (أبداً- عِنْقها)؛ أي : عتقٌ الأمة الموصّى 
بمنافعها؛ لأنها مملوكةٌ لهمء بعانتها ا ولا يرع على معتقيها بشيء؛ 
وإ أعتقّها الموصّى له بمنفعيهاء لم تُعّنْ؛ لأن العتقّ للرقبة» وهو لا يملكهاء 
و(لا) بُجزى عِتَقّ ورثةٍ لها (عن كفارة) على الصحيح من المذهب؛ لعجزها عن 
الانشفلال تا قي ا رشا بات الموصى له 

(و) للورثة (بيعُها)؛ أي : الرقبة من الموصّى له بمنافعها ولغيره؛ لأنَّ المشتريّ 
قد يرْجو الكمال بحصول منافعها له من جهة الوصيّ» إما بهبة أو وصية أو مصالحة 
بمال» وقد يقصدٌ تكميلَ المصلحة لمالكِ المنفعة بتمليكِ الرقبة له» وقد يعتقهاء 
کو ولأن الرقبة مملوكةٌ لهم فيصحٌ بيخُها كغيرها. 

(و) للورثة (كتابتها) ؛ لأنها بيع (ويبقى انتفاع وصيئ)؛ أي : موصّى له 
بمنفعتها (بحاله) ولو عَتَقَت أو بِيعَتْ أو کوتبَث؛ لأنه لا معارضّ له. 

(و) للورثة (ولايةٌ تزويجها)؛ لأنهم المالكون لرقبتهاء وليسَ لهم تزويججها 
إلا (بإذنٍ مالك النفع)؛ لأنه يتضرَّرُ به» فإن اتفقا على ذلك جارٌء ويجبُ تزويججها 
بطلبها؛ لأنه حقٌّ لهاء كما لو طَلَهُ من سييها وأوْلَىء (والمهر) في كل موضع 


(۱) في «ق» : «(0.. . وصي) له . 





)٠١(‏ كتاب الوصية 
نك رلا وا ولا ثة قيمشَهُ عند وَضع عَلى واطىر 
وقيمتها إن قث وط الوص ون نٿ سَلّمَها وارثٌ أو قَدَاها 
مَسُلوية: وعليه إن قتلها قيمة المنفعة للوصة 7" 000 
وهو من منافعها. 

(و) إن وُطئت الأمةٌ الموصّى بنفعهاء ف (ولدّها من) وطء (شبهةٍ حدٌ)» 
لاعتقاد الواطىء أنه وُطىء في ملكِ كالمغرور بأمَة» (وللورثة قيمتة)؛ أي : الولدٍ 
(عندَ وضع على واطىء)؛ لأنه فوت رقَهُ عليهم باعتقاده حريتة» واعتّبِرَتْ حالةٌ 
الوضع ؛ لأنه أو إمكانٍ تقويمه 

(و) للورثة (قيمتها) ؛ أي : الأمة (إنْ قَيِلَتْ)ء كأن قتلّها أجنبيٌ ؛ لأنَّ الإتلاف 
صادف الرقبةً وهم مالكوهاء مراك NE ee‏ 
ية متشعدها للموصى له ينها وإن قتلها الى له بشعها فالظاه أنه بلرمة 
قيمتّها بمنفعتها للورثة» كما هو ظاهر إطلاقهم» (وتبطُلٌ الوصيةٌ) لفواتِ محلّها؛ 
كبطلانٍ إجارة بقتل مؤْجّرَةٍء وهو المذهبُ؛ صِحَحَهُ في «التصحيح» وغيره» وجرَم 
به في «الوجيز» وغيره . - 

(وإِنْ جنّت) الأمة الموصّى بنفعها (سَلَّمَها وارثٌ) إلى ولي الجناية» (أو 
فدَاهًا مسلوبة) المنفعة بالأقلّ من أرش الجناية أو قيمتها؛ لأنه يملكها كذلك؛ كأمٌ 
الولف 

(وعليه)؛ أي : الوارثِ (إِنْ قتَلها قيمة المنفعة للوصيٌ)؛ أي : للمُوْصّى 


)01( في «(ف» : «للموصي» . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 ات . 0 ٠.‏ و 3 
ويتجه : ويصطلحانِ» وإلا فمدّتها مجهولة. 


له بمنفعتهاء قالَهُ في «الانتصار»» واقتصر عليه في «الفروع»» وقطع به في 
«المتتهى»" وقالٌ في «الإقناع»: وإن لها واردثٌ أو غير فلهم قيمٌها“ - أ 
مو العرضل لما لآم لين فذللك كماع انهه ركان ملل الاب أن 
يقول: خلافاً له . 

والحاصل : أنَّ الأمة الموصّى بنفعها إِمًا أن يقثُلُها أجنبيٌ فقيمتها غير 
مسلوبة المنافع للورثةء وإمًا أن يقتلها الوارث فقيمة منفعتها للموصّى له بنفعهاء 
کا اع اه ا ن ف المركى ل یا رل كيرا عليه 
والظاهرٌ: أن حكمَة كالأجنبيت” في أنه يِلرّمُهُ قيمتها غير مسلوبة المنفعة كما هو 
ظاهرُ إطلاقهم . 

(و) حيث کان اواج على الرارك لم3 ماني موصي يها توصي لهل 
فالذي (يتجة) دفعُها إن عُلِمَتْ ولو تقريباً» وطريق معرفتها أن تقو قوم فينظَرُ: كم 
كادّث تساوي بمنفعتها وقت قتلها؟ ثم تقوم مسلوبة المنفعق» فلو قُوّمَتْ بمنفعتها 
بألف ومسلوبتها بمئتين» فقيمة المنفعة ثمانٍ مئةٍ» وهي الواجبُ للموصّى له» 
(و) إن جهلَ كم كادّث تساوي ف (يصطَّلِحان) عليها؛ لتعذَّر معرفة القيمق (وإلا» 
يصطلحا”" (ف) لا يُحِبَدُ ممتنمٌ منهما بإبائه كذلك ؛ ن (ندتها مولت المقدار 


.)٤۷۳ /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)47١/17(‏ 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 159). 

0) في «ق»: «أن حكمه حكم الأجنبي» . 

)0( في «ق»: «منفعة موصى له بها) . 

(5) في «ق»: «يصطلحان». 


)١6(‏ كتاب الوصية 
2 
° ر ابه ا و و 
ولِلوَصِيّ استخدامها حَضراً وسَفراً» وإجارتها وإعارتهاء وكذا ورنته 
بعده» ولیس له ولا لوارثِ وَطْوّهاء ولا حَدَ به على وَاحِدٍ منهّماء د 
لا يُمكن : تقويمهاء فوجَب إبقاؤها إلى أن يصطلحا عليهاء وهو متجة”") 
(وللوصيّ)؛ آي : الموصّى له بمنفعة أمة (استخدامُها حضراً وسفراً)؛ لأنه 
مالك منفعتها أشبَه مستأجرها للخدمقء (و) له (إجارتها)؛ لأنه يمك نفعها ملكا 
نامآ فجارٌ له أخذ العوض عنه كالاعيان وكالمستاجرء (و) له (إعارئها)؟ لأنه إذا 
ملك النفعّ» جار له استيفاؤةٌ بنفسه وبمّن يقومٌ مقامّهُ» وكذا حكم العبدٍ الموصّى 


5 
بتفعة 
: 


(وكذا ورثتة بعدَُ) لهم استخدامُها حضراً وسفرأًء وإجارتها وإعارتها؛ لقيامهم 
مقام مورّثهم . 

(وليسَ له)؛ أي: الموصى له بمنفعة الأمة وطؤهاء (ولا لوارثِ) موص 
(وطؤها)؛ لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا مالكِ للرقبة» والوطء لا بباح بغيرهماء 
وهاللك الولية ل" E‏ ملكا تاماك , لا راق أن عسو نه نے إلى 
هلاكها. 

(ولا حدّ به)؛ أي : بوطئها (على واحدٍ منهما)؛ للشبهة» قال عبدٌ الجليلٍ 


)١(‏ أقول: ذكره الجراعي» وقَرَّرَ نحواً مما قرّره شيخُنا وأطالَ» وهو خروج عن الظاهر المراد 
ات ولا يخفى ما في ذلك من النظرء وإنما المراد للمصنف أنهما يصطلحان على 
القيمة» وإلا نْقَلْ بذلك» فتحديده متعذّر؛ لأن المدة مجهولة؛ إذ لا يُدْرَى كم كانت تعيش 
لولا القتل حيث كان موصى بنفعها أبداً» ولم أرَ من صرّح به» وهو ظاهرء ولعله مرادٌ 
لغيره؛ إذ لو لم نقل بذلك كيف يصنع» فتأمل» ولو قيل باعتبار العمر الغالب» وهو ما بين 
الستين إلى السبعين كما في الحديث في ذلك» لكان حسناًء وعلى كل لا بد من الصلح على 


ذلك» فتدبر» انتهى . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۸ 


المواهيث”": يُعرّرُ كتعزير واطىئء الأمة المشتركة بمئةٍ إلا سوطا؛ لأنها مشتر 
لأحدهما المنقعة لاع الرقية » النهى : 

(وما تلدّةٌ) من واحدٍ منهما؛ فهو (حرٌ)؛ لأنه من وطءِ شبهة» (وتصيرٌ إن 
كان الواطىء” مالك الرقبة أمّ ولدِ) له بما تلِدّهُ منه؛ لأنها علقث منه بحر في ملكي 
اا a‏ ب غل ف لرل باد شا 

حصَّتّهِم منها؛ لكونه فوته عليهم» بخلاف مالكِ المنفعة» فإنها إن ولَدَتْ منه لم 

ا وعليه قيمةٌ الول يوم وضعه لمالك الرقبة» ولا مهر 
عليه؛ لأنه لو وجب لكان له» ولا يجب للإنسانٍ على نفسه شيءٌ. 

(وولدها من زوج) لم يشترط حريتة (أو) من (زناًء له)؛ أي : لمالك الرقبة ؛ 
لأنّ الول جزءٌ منها وليسَ من التفع الموصّى به ولا هو من الرقبة الموصّى بتفعهاء 
نكا الك ره ١‏ 

(ونفقتُها) وفطرتها؛ أي: الموصّى بنفعها (على مالك نفعها)؛ قالَ في 
«الإنصاف»: وهو المذهبث» صححَه في «التصحيح»*» واختارة المودق 


(1) الإمام الفاضل عبد الجليل بن أبي المواهب بن عبد الباقي الحنبلي الدمشقي» العالم المحقّق 
المدقق الفهّامة» عكف عليه الطلبة للاستفادة» وكان عجباً في تقرير العبارة» يؤدّيها بفصاحة 
وبيان» توفي سنة (9١1١١ه).‏ انظر : «سلك الدرر» للمرادي (۲/ 775). 

)۲( في (ق» م «وللآخر» . 

)۳( في «ق»: (ويجب». 


() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ .)۲١۳‏ 
(5) انظر: «تصحيح الفروع» لابن مفلح .)٠٥٠١ /٤(‏ 





)٠١(‏ كتاب الوصية 
۲۹ 
e‏ و مره 

وكذا كل حيوانٍ مؤصى بنفعه. 

وإن وَصّى لإنسانٍ برقبتها ولآخر بمنفعَتِها صمَّء وصاحث الرقبةٍ 
كالورثة فيما ذكرنا 000996 
والشارح» وجرَم به في «المنور»" وامتتخب الأزجيّ». قال في «المغني»: لأنه 
يملك النفع على التأبيدِ» فكاتتِ النفقةٌ عليه كالزوج» ولأن نفعّها عليه» فكان عليه 
ضرُّها كالمالك لها جميعهاء يحققة أن إيجاب النفقة على من لا نفع له ضررٌ مجرَّد 
فيصيرٌ معنى الوصية : أوصَّيْتُ لك بنفع أمَّتي» وأبقيْتُ على ورثتي ضرّها". 

5 3 2 0 ا 2 

(وكذا كل حيوانٍ موصّى بنفعه)؛ أي : تکون نفقته على الموصّى له 

بنفعه . (وإن وصَّى) رب أمة (لإنسانٍ برقبتهاء و) وصّى (لآخرَ بمنفعتهاء 
sit‏ 4 5 ل 0 و 2 7 0 5 5 

صح) ذلك؛ لأن الموصى له برقبتها ينتفع بثمنها ممّن يرغبُ في ابتياعهاء وبعتقها 

2 2 5 ور 
وما يترتبٌ عليه» والموصى له بنفعها ينتفع بها . 

(وصاحبٌ الرقبة)؛ أي : الموصّى له بها (كالورثة فيما ذكزنا) من الأحكام؛ 
لأندمالك الق 

0 نه ر س هده DI‏ 3 2 

* تتمة : وإن وصى لرجل بحَبٌ ززعو ولاخر بتبنه صح» والنفقة بينهما على 

قذر المالين» ويُجبَدْ الممتنع منهما على الإنفاق مع الآخر؛ لأنَّ التركٌ ضررٌ عليهما 


.)017 /5( انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ "947 45)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)3١١ انظر: «المنور» للآدمي (ص:‎ )۲( 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)٩۳‏ 

(4) سقط من «ق». 


() فى «ق»: «على الموصى بنفعه) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ونصحٌ بخاتم وَلآخَرَ بص وحرم تصرف واحدٍ بلا إِذْنٍ الآخَرِء وأيّهما 
E‏ . ومن وصّي لهُ بمكاتب صم وكا( 
عله شك - أل فقا لسع ی aS es‏ 
والتبنٍ كالشريكين في أصلٍ الزرع . 

(ونصحٌ) الضية لرجل ل (بخاتم ولآخر بفصّه)؛ أى ي : الخاتم؛ أن فيه نفا 
مباحاً SEE‏ أده كالمعرك ا 
YS‏ جبت إجابعة) إليهء وأجبر الخ عليه 

(ومَن وصّي له بمكاتب صمّ)؛ لأنه يجوز بیع » (وكان) موصّى له به 
كما لو اشعا 4 لأن الوضية تملك اشتوت الغتراء» فان أكى »حكن والر ل له 
كالمشتري» وإِنْ عجر عاد رقيقاً له» وإِنْ عجر في حياة الموصي» لم تبطل الوصيةٌ؛ 
لأن ره لا يُنافيهاء وإنْ أدّى إليه بطَلّث» ويأتي» فان قالَ: إن عجر ورَقٌّ فهو لك 
بعدَ موتي» فعجَرَ في حياة الموصي» صكَث,ء وإِنْ عجر بعد موته بطَلّث» 
قال : إن عجر بعد موتي فهو لك؛ ففيه وجهان» لكن قياس ما تقدّمَ الصحة . 

(وتصحٌ) الوصيةٌ (بمالٍ الكتابة) كله ء (وبنجم منها)؛ لأنها تصِحٌ بما ليس 
محر اعت يو EE‏ وللموصّى له الاستيقاء 
عند حلوله والإبراءٌ منه» ويعتِقٌ المكاتبُ بأحدهماء والولاءٌ للسيدٍ؛ لأنه المُنعم 
عليه فان عجر المكاتبُ فأراد الوارث تعجيرّةُ وأراد الموصّى له إنظارَهُ أو عكسة 
فالحكمٌُ للوارثِ؛ لأنَّ حقٌّ الموصّى له إنما يثيْتُْ عند قيام العقَدٍ والقدرة على 


. قوله: «وكان» سقط من «ح»‎ )١( 





)٠١(‏ كتاب الوصية 
۶ ۲۷1 


٤ 43 5‏ 4 0 4 5 2 و 5 0 و و ع ا 
كك ٠.‏ ۹ 5 & چ 0 
متوسّطء كثانٍ وثالثِ من أربعةّ. رثات وراجع من ينه و: ضعوا 
نحماً فا اء وارت» لاي له تعر ليف عد جد ا e‏ شق لق مق رأف عد لو فق ل ف a e‏ 


الأداءء فإن عجر كان العقد مستحق الإزالةء فيملك الوارث الفسحّ والإنظارَء فإن 
قال لورثته : ضِعُوا غه بعش كتابته أو عضن ما عليه؟ وَضِعُوا ما شاؤواء لأن اللفظ 
مطلقٌ» وإن قالَّ: ضَعُوا عنه أيّ نجم شاءً» رجع في ذلك إلى مشيئته عملاً بقولٍ 
a‏ تراس الو LE TA E‏ 
وإن قال : ضَعُوا عنه أكثرها ‏ بالمثلثة ‏ وضعُوا عنه أكثر من نصفهاء فإن كات النجومٌ 
خمسة» وضعُوا منها ثلاثة» وإن كانّث ستة» وضعُوا منها أربعة؛ لأن أكثرَ الشيء 
يزيد على نصفه» (فلو وصَّى) له (بأوسطها)؛ أي : نجومدء (أو قالَ: ضعُْوة)؛ 
أي أويسلها عي الجكات ا ا 
(صْرفَ) اللفظ (لشفع متوسط) منها؛ (كثانٍ وثالثٍ من أربعق» وثالثِ ورابع من 
ستة)» ودابع وخامس من ثمانية ؛ لأنه ا قال في «الإنصاف» : قال في «القواعدٍ 
الأصولية» : ذكره أبو محمد المقدسئٌ بن وغيره» انتهى'") 

وان كانت النجومٌ وترا متساوية القذر والأجل» كما لو كانت النجوم خمسة: 
تعيّنَ النجمٌ الثالثُ» أو كانت النجومٌ سبعة؛ تعيّنَ الرابع؛ لأنه أوسطهاء وإن كانّث 
النجومٌ مختلفة المقدار» فبعضها مئدّء وبعضها مئتان» وبعضها ثلاث مئةِ؛ فأوسطها 
المئتان» فيتعيّنُ وضعة» وإن تعدَّد. 

(9) إن قال موص ي: (ضَعُوا) عنه (نجمآء فما شاءً وارثٌ) من النجوم 
ر بوا ا ار ا غ مون اا يتلاقم كنا لو أرطي 


.)۲٦۹ /۷( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۷۲ = 
: أكثرَ ما عليه a‏ 8ن 0 چ چ و : ما شاء 
و: به ومثل نصفه.ء وضع فوق نصفه وفوق ربعه. و: ما شاء 
من مالهاء فما شاء منه لا كله . 


له بعبد من عبيده . 

(و) إن قال : ضَعُوا عنه (أكثرٌ ما عليه ومثلّ نصفهء وُضع) منه (فوق نصفه 
وفوق ربعه)؛ أي: ما عليه بحيثٌ يكون نصفُ الموضوع أولًء وذلك ثلاثة أرباع 
اتی ا 3ن افا ی ا 
(ما شاء منه» لا) وضع (كلَّ)؛ لأن (من) للتبعيض» قالَهُ الموفّقُ والقاضي» 
وإن قال : ضَعُوا عنه ما شاءَ؛ فالكل يُوضَعٌ عنه إذا شاءً ذلك» وخرج من الثلثِ0© 
تنفيذاً للوصية ؛ لدخولٍ الشرط على مطلقء وإن قال موص : ضَّعُوا0 ما عليه ومثله 
فذلك الكتابةٌ كلها وزيادةٌ عليهاء فتصح في الكتابة» وتبطلٌ في الزيادة؛ لعدم 

(وتصحٌ) الوصية (برقبته)؛ أي : المكاتب (لشخص» ف اة الأعدينا 
عليه)؛ لأن كلاً من الرقبة والدّين تصح الوصية به مفرداً» فجارٌ مجتمعاء (فإن أدّى) 
المكادّبُ لصاحب وصية المالٍ عتّقَّء (أو أَبرى) بأنْ أبرأُ الموصّى له من مالٍ الكتابة 
(عتَقَّء وبطّلت الوصيةٌ برقبته)؛ لانتفاء شرطها على الصحيح من المذهبء قالَهُ 


2000 في (ح2): (وصية) . 
(؟) انظر: «المغنی» لابن قدامة (۱۰/ .)791١-179٠‏ 
(۳) قوله: «يوضع عنه. . . الثلث» سقط من «ق»2. 


0( فى «ق»: «ضعوا عنه) . 


)٠١(‏ كتاب الوصية 


برام سد وإن عَجَرَ فرقيقٌ لصاحب الرَقبةء وبَطلث وَصِيَةٌ صاجب 
لاما وما كان قَبَضَهُ فلهٌُ» وبما عليه للمساكين» ووصّى إلى 
عن عا و ومح سا ٠»‏ لم ي يرأ ولم يعت . 
وذ وصَّى بدَفعٍ المكاتب امال إلى غرمائه تعيّنَ القضاء منه . ولاتصحٌ 


ااا (و) بكرن (ولاؤة لبدو قال د في "الشرح»'". (وإن عجرً) المكاتث 
عن أداءِ مال الكتابة كلّهِ أو بعضهء (ف) هو (رقيقٌ لصاحب الرقبة)؛ عملاً بالوصيةء 
(وبطَلث وصيةٌ صاحب المالٍ فيما بقِيَ)؛ لفواتٍ محلّهاء (وما كان قبَضّهُ) الموصى 
له بالمالِء (ف) هو (له)» ولا يرجع به عليه. 
(و) إن وصّى (بما عليه)؛ أي : المكاتب من دين الكتابة (للمساكين» ووصَّى 

إلى مَن)؛ أي : شخص معن (يقبضة) من المكائّبٍ (ويفرّقُ) عليهم» (فدقَعَهُ)؛ 
أي : دينَ الكتابة (مكاتبٌ ابتداء) من غير أن يدفَعَهُ لموصّى إليه ليوصلهُ (للمساكين؛ 
لم يبرأ) بدفعه لهم ؛ لأنه غير مأذونٍ فيه» (ولم يعيّق)؛ لعدم براءته. 

(وإِنْ وصّى) السيدُ (بدفع المكاتب المال) الذي كاتبَهُ عليه (إلى غرمائه) ؛ 
: غرماء السيد» (تعيّ) على المكاتب (القضاء)؛ أي : قضاءٌ الغرماء (منه)؛ 
: من المكاتب؛ لأنه صارٌ وصياً عنه في ذلك . 

(ولا تصح) الوصيةٌ (بما)؛ أي: دين (على مَن)؛ أي : مکاتپ (كوتِب) على 
شيءٍ مجهولٍ؛ كثوب أو فرس ؛ لصيرورة العقدٍ على العوض المجهول (فاسدا) فلم 


O. 


O. 


(۱) فى «ق»: «قال». 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)07١‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
V4‏ ٍ = 
a1 e 2‏ وه مويو م 
و: اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهاء لم يَجز صرفه للمكاتبين . 
* د 6د 
معي 2 هس 
ول وصية ممن له قبل وله لا بإتلافه إن قبل» وإن تلف 


0-00 لأنه لا شيءَ في الذمة يُوصي به» فإن قالَ: أوصَّيْتُ لك بما 
أقبضة من مالٍ الكتابة» صمّ؛ لأن الأداءً في الفاسدة كالأداء في الصحيحة» من 
ترتب العتق عليد. وإ وصّى برقبتوء صح لأنه إذا صّحّ في الصحيحةء ففي الفاسدة 
اوی 

(و) إِذَا قال : (اث شتَرُوا بلئِيْ رقاباً اعرا لم يجُرْ صرف للمكاتبين)؛ لأنه 
أوصّى بالشراءِ لا بالدفع إليهم» وإن اسع الثلث لثلاثق» لم بجر شراء أقلّ منهاء 
فإن قر أن يشتري أكثرٌ من ثلائق» فهو أفضلٌ» وإ أَمكَنَ شر ثلاثة رخيصة وحصةٍ 
من رابع ) فثلاثةٌ غاليةٌ أولى» وقد من به ترجيحٌ من عِمَةٍ ودين وصلاح» ولا يُجزىً 
إلأازقا سلما سالمة من العيوب كالكقارة. 1 

زان وک کان ايفان فادزة او نضاء لأنه أقلٌّ الجمع» نله حنبلٌ» واقتصّرٌ 
لي ١‏ 


ل 


3 o 


ةم 

(وتبطل ع موتِ موص أو بِعدَهُ (قبل قبول) موصى 

له؛ لأنه إنما ي يسح الع فإذا ذهب المعيّن. ؤَالّ حت و(لا) بطل (بإتلافه) ؛ 
أي : إتلاف 55 أو غيره الموصى به (إن قبل)ة الموصى له» ولو بعد الإتلاف؛ 
فإذ على عا حا لاع لاون ف الال عل ع آي هر الو المرصضى 


)٠١(‏ كتاب الوصية 


از 15 وى .ره 2 (۱) و 8 دما 7 7 6 2 000 
بعد موت موص فلمؤصى” ' لهء وإن لم يَقبله حتى غلا أو نما قوم 


2 5 5 2 ي کو 4 و ل اع و و و 
حين موت لا قبول» فلو وصى بعبلٍ قيمته ثلاثة وله ستة» فزادت قيمته 


به (بعد موتِ موص » ف) الموصى به كله (لموصى له)؛ لأن حقوق الورثة؛ لم 
تتعلقْ به؛ لتعيينه للموصى له» بدليلٍ أنه يمل أده بغير رضاهمء فتعيّنَ حه فيه 
دونَ سائر ماله» قالَ ابنُ حمدان : إن كان عند الموتٍ قدْرَ الثلثِ أو أقلّ» وإلا ملك 
منه بقذر الثلثِ» (وإن) ترك الموصى له الموصى به زماناً و(لم يقبَلَهُ حتى غلا أو) 
حتى (نَا)؛ بان صَارَ ذا صفة زادث بها قيمتة (قُوّم) بالبناء للمفعول؛ أي: اعمُِرَتْ 
قيمتة لينظرَ» أيخرُجٌ من الثلثِ أو لا يخرْج (حينَ موتٍ) موص على المذهب؛ لأنه 
حال لزوم الوصية» فتُعتبرُ قيمةٌ الما فيه» قال في «المبدع»: بغير خلافف نعلمٌة "© 
(لا) حينَ (قبول) هو تأكيدٌ» فينظرٌ كم كان الموصى به وقت الموتء فإن كان ثلث 
التركة أو فر اسك الفوضى لت وان زات قمعا سق سارت مدل المال آر 
أكثرء أو هلك الما سواه اختصّ بهء ولا شيءَ للورثة» وتقدّمَ» وإن كان حينَ 
الموتٍ زائداً على الثلث» فللموصى له منه بقذر الثلثِ» وإن كان نصف المالء فله 
تفا وإق كان فاه قله نصفة وإن كان كلت المال ونضنة» قله خمساف فإن 
نقصّ بعد ذلك أو زاد أو نقصضّ سائة المال» أو زات فليس للموصى له إلا ها كان 
له حينَ الموتِ» (فلو وصّى بعبدٍ قيمتة ثلاثة) دانير مثلاً (وله) مال غير العبد قَذْرةٌ 
(ستة) دنانير (فزادث قيمتة)؛ أي : العبدٍ (بعدَ موت) الموصي (ستة) دنانيرَ» فصارٌ 
يُساوي تسعة دنانيرء (فهو)؛ أي : الا لمر لأن الزيادة حَدَنتْ في 


)۱( في «ح» : «فللموصى)» . 
(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ 15). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
كا" 
و و ر چ ا ل( عو م 
0 وإ نقص فيمته بعد موټ 


فعليه» وَإِنْ لم کن لموص سوَاة إلا در ين او غائبٌ ب فَلِمُوْصّى له ثلث 
مُوْصى بهء وكلما اض أو حفر شيء َلك من موصن بو قد ثليه 


العبلِ بعد موت الموصي» فاستحَقًها الموصى لهء (وإن كانت قيمتة)؛ أي : العبدٍ 
(حينَ موتِ) موص (ستة) دنانير مثلآ» (فله)؛ أي : الموصى له (ثلثاة»؛ أي 

العبدِء وهما أربعةٌ دنانير في المثال» (وإن نقصّث قيمتة)؛ أي: العبدٍ (بعد 
موتِ) موص ؛ بأن صار يُساوِي دينارين (ف) النقصُ الحاصِلٌ محسوبٌ (عليه)؛ 
أي : على الموصى له؛ لأن من كان له عُنْهُ شيءٍ» فعليه عُرْمهُء (وإن لم يكن 
لموص) بمعيّن مال (سواهٌ إلا دينٌ) بذمة موسر ر أو معسر (أو) إلا مال (غائ تبّ) عن 
لاي (كلموضيى ال فلت موصّى به" يلم إليه وجوبا؛ لاستقرار حف فيه؛ إذ 
لا فائدة في وقفو كما لو لم يحل سوا ولي له أخذ المعيِّ قبل قدوم الغائب 
وقبض الدين؛ لأنه ربما تف فلا تنفد الوصيةٌ في المعيّن كله (وكلما اقثضي) 
من الدّينِ شيم (أو حضّر) من المالٍ الغائب (شيءٌ ملّكَ) موصئ له بالعين (من 
موصىّ به قدْرَ ثلنه)؛ أي : ما اقتضي» أو حضر (حتى يتِمّ) ملكهُ عليه إن حصّلٌ 
دن اسار E‏ ,أله عرصي SO‏ بن لكيه وإنما 
مع قبل ذلك ؛ لأجلٍ حقٌّ الورثة» وقد زالَ» فلو خلف ابناً وتسعة عيناً أوصّى بها 
لشخص وعشرين ديناراً ديناًء فللموصّى له ثُلثها ثلائةٌ» فإذا اقتضى ثلائة» فله 


01( فى (ز): «نقصت) . 


)۲( في (ق»): «حين) . 
(۳) فی «ق»: «ثلث ما وصى به) . 


)٠١(‏ كتاب الوصية 


وكذا حم مدير . ومن وْضيّ له بثلثِ نحو عبدٍ فاستحقَ تناه فلهُ ثلثةٌ 
الباقي إن حرج من اللثِء وإلاّ فله ثلث الث إن لم تجز الورئةُ» وبدلثِ 
ثلاثةٍ أَعْبْدٍ فاستّحِقّ اثنان أو ماتا فلهُ ثلث الباقي » ا 
من التسعة واحدٌّء وهكذا حتى يقتضي ثمانيةة عشر» فتكمُلٌ له التسعةٌ» وإن تعر 
ا الدبو د الباق اه ولو كان ا ا فالخ باذ كلت الي 
والموصى له ثلتّهاء ويبقى ثلثها موقوفاء كلما استوقى من الدين شيئاًء فللموصّى 
له من العين قدرٌ ثلثم» فإذا استوفى الدينَ» كمل للموصى له ستة» وهي ثلث الجميع» 
وإن كانت الوصية بنصف العين» أحَذ الموصّى له ثلتّهاء والابنُ نصفهاء 15 
سدسها موقرفا: فى اقتضى من الدين قله كلك وص 0 
أي : يُعتَقَ في الحالٍ ثلثةٌُ» وكلما اققُضِيَ من الدين شيءٌ» أو حضّر من الغائب 

ل ا ل ار 
أخري الميت» ولا مال له غيرة» فکلما ی من نصيب أخيه شيئا. ری من تظیروء 
ولا يبرا قله (ومّن وصّي له بثلثِ نحو عبدِ) کثلٹ دار ونحوهاء (فاستجق ّثلا 
فله)؛ أ : الموصى له (ثلث" الباقي) من لبد ونحوه الذي لم يرج مستا إن 


اا 


: 


خرج من الثلث)؛ لأنه موصى به وقد خرّج من الثلثء فاستحَقَهُ موصى له بهء كما 
ا وكذا لو وصّى بثلثِ صّبْرةٍ من نحو بد أو ثلث دَنَّ زيتٍ ونحووء 
فتّلف أو اسح ثلنا ذلك (وإلا)؛ بأن لم يخر من الثلث» ولم یکن له مال غير 
ل نت اتی من اليد نلم جاور و) إن وصّى له (بثلثِ ثلاثة عبد 
فاستحق اثنان أو ماثاء فله ثلث) العبدٍ (الباقي) ؛ لاقتضاء الوصية أن يكون له من 
aS‏ قات كيه َّ؟ فبقي له ثلث الباقي . 


)۱( ف «(ق› م : «ثلثه» . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وبعبدٍ قيمثهُ معأ ولآخَرَ بل ماله ومِلْكُهُ غيُه مثتان» فأجارٌ الورثة 
لِمُوْصّى له بِالثُلْثِ ثلثُ المئتين ربع العبد لبَسْط الكامِلٍ من جنس 
الكشر وضمّه | ا ولمُوْصّى له به ثلاثة أرباعه. 
ولذ وا فرص ا بات شدي ا 1010000 

(و) من وصّى لشخص (بعبدٍ) معيّن (قيمتة مئةٌ وا وص ( لاخ كلت ماله 
وملكهٌ غيرة)؛ أي : العبدٍ (متتان) فأَجِيرٌ لهماء تفرد صِاحِبٌ المشاع بوصيته من 
غير المعيّنِء ثم شارك صاحب المعيّنِ فيه فَيُقسَمُ بيتهما على قذْرِ حقهما فيهء 
ويدخل النقصُ على كل واحدٍ منهما بقذر وصيته؛ كمسائلٍ العولٍ» وقد نبَّهَ عليه 
بقوله: (فأجارٌَ الورثة) الوصيتين (فلموصى له بالئلثٍ ثلث المئتين)» وهو ستةٌ 
وستون» وثلثان لا يزاحمة الآخرُ فيهماء (و) له (ربع العبدِ)؛ لدخوله في المالٍ 
الموصى له بثلثه مع الوصية بجميعه للآخرء وطريق ذلك بأخذٍ (بسْط الكاملٍ من 
جنس الكسر)؛ أي مرف الود زرو الي الخلث الترصى به 
للآخر (إليه) يصيدُ أربعة» فإذا سم يصيرٌ الثلثُ ربعا (كمسائل العولِ)» فيرح 
لصاحب الثلثِ ربع (ولموصى له به)؛ أي: العبدٍ (ثلاثةٌ أرباعه) لمزاحمة الموصى 
له بالثلثِ في العبدٍ بالربع» ثم انتقلَ إلى حال الردٌ فقال: 

(وإن رَدُوا)؛ أي : الورثة الوصية بالزائدِ على الثلثِ في الوصيتين» فالثلتٌ 
بيتهما نصفيّن؛ لتساوي وصيتهما بالثلثِ؛ لأن العبدَ قيمتهُ مئةٌ» وثلث جميع الما 
مع کد الت كرما تم 91 أن اتر لالد ا 
والمرضى لد الت ياد من مح المال مدا (فلموضٌي لله بالدلت سد 


. قوله: «به ثلاثة. . . له» سقط من «ح»‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الوصية 
ا ۷۹ 


و 4 و 00 م 8 
المئتين وسدس العبدِ» وَلمَوْصّى له به نصفه» وبالنصف مكان الثلثِ› 
اه 1 0 7 2 7 چ 5 
وأجازواء فله مئة وثلث العبد؛ لأن له نصفه وللآخر كلهة؛ وذلك نصفان 
5 ك +0 و 8 وه 2 و و ؟ م 5 
ونصف» فيرجع إلى ثلث ولموصى له ثلثام. وإن ردوا فلصاجب 
و و و 
النصف خمس المئتين وخمس العبد» ولصاحب ال خا . 


المتتين) ثلائةٌ وثلاثون وثلث» (وسدس العبل» ولموصيئ له به)؛ آي: العبد 
(نصفة)؛ لما تقدّمَ. 

(و) إن وصّى (بالنصف مکان الثلثِ) مع الوصية للآخر بالعبدء (وأجارُوا) ؛ 
أي : الورثة الوصيتين» (فله)؛ أي : صاحب النصف (مئة)؛ لأنها نصف المئتين 
اللتين لا مزاجم له فيهماء (و) له (ثلث العبد)؛ لأنه موصي له بنصفه؛ لدخوله في 
جملةٍ المالِء وموصى للآخر بكلَّهِء وذلك نصفان ونصففٌ» فاقسمْهُ على ثلاثةٍ يرجع 
النصفثُ إلى ثلثِ”"؛ (لأن له)؛ أي : الموصى له (نصفة)؛ أي : العبد؛ لدخوله في 
جملةٍ الماليء (وللآخر كلَُّ)؛ أي : العبدء (وذلك)؛ أي: الكل (نصفان ونصفٌ» 
ف) إذا قسمّة”؟) على ثلاث (يرجع إلى ثلثِ» ولموصئ له بالعبدٍ ثلثاة)؛ لرجوع 
كل نصف إلى ثلثِء (وإن رَدُوا)؛ أي: الورثة الوصية لهما بزائد على الثلثِ» 2 
الثلث: وهو معان وسرت قيمة العيل هله ونتف المال منة ومرن د بيا 
على خمسة بسط النصف والثلثِ» (فلصاحب النصفف حمس المئتين» وخُمِسُ 
العبد) ستون من ثلاث مئة» وذلك خمسا وصيته» (ولصاحبه)؛ أي : العبد (خمساة) 


دلق سقط من «ح» . 
(۲) سقط من «ف». 
(۳) فى «ق»: «الثلث». 


0( في «ق» : «قسمه) . 


0 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
321 عطست 
51 ا ار 2 و 2 2 
والطريقٌ فيهما أن تنسب الثلثٌ وهو مئةٌ إلى وصيّنهما جميعاًء وهما في 

0 0 0 . 4 2 0 
الاولى مئتان وفى الثانية مئتان وخمسون» ويُعطى كل واحدٍ من وصيّيهِ 

ەر هم سمس 8 2 وو ار 
مثل تلك النسبة ولو وصّى لشخص بثلثِ ماله ولآخرَ بمئةٍ ولثالثِ”") 


2 0 عو 5 0 
بتمام الثلثِ على المئة. فلم يزد الثلث عن مقع لت وصية ضاحب 
-7 ور م 0 ت 6 ررق 4 ر 
التمام» والثلث مع الرد بين الاخريّن على قدر وصيّتهماء لكل واحد 


أربعون من ثلاثِ مثةء وذلك خمسا وصيتهء (والطريق فيهما)؛ أي : في المسألتين 
(أن تنسب الثلث. وهو مئةٌ إلى وصيتهما جميعاًء وهما)؛ أي : الوصيتان (في) 
المسألة (الأولى متتان)؛ لأنهما بالعبد وقيمته مئةٌّء وبثلثِ المال - وهو مئة - فيكون 
نصفآء (وفي) المسألة (الثانية مثتان وخمسون)؛ لأنهما بالعبدٍ وقيمته مئةٌ وبنصف 
المال» وهو مئ وخمسونء فيكون خمسين (ويُعطَى كل واحدٍ) من الموصى لهما 
(من وصيته مثلَ تلك النسبة)» فنسبةٌ الثلثِ إلى الوصيتين في الأولى نصفٌ كما 
تقدَّمٌ وفي الثانية خمسان؛ لأن الوصيتين فيهما بنصفف وثلثِ» وذلك مئتان 
وخمسون» والمئة خمسا ذلك (ولو وصّى لشخص بثلثِ ماله ولآخر بمئةٍ» ولثالثِ 
بتمام الثلثِ على المئة» فلم يزد اثلث عن مثةٍ)؛ بأن كان المالُ ثلاث مئقِء (بطَلث 
وصيةٌ صاحب التمام) ؛ لأنها لم تصادف محلاً» كما لو وصّى له بداره ولا دار له 
(و) قشم (الثلث)؛ أي : ثلث مال الموصي (مع الرد) من الورثة للزائدٍ على الثلثِ 
(بِينَ الآخرين)؛ أي : الموصى له بالثلثِ والموصى له بالمئة (على قر وصيتيهما”") 
بالمحاصّة (لكلٌّ واحد) منهما (خمسون) إن رَد الورثةٌ» فلو كان الثلث مئدٌّ مثلاً» 


)۱( في «ح»: «ولآخر». 
)۲( في (ق2 م2: «وصيتهما». 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
۲۸۱ 


كانه أوْصَى تة وملة» وان زاد الدلث غتها فأجازت الورثة نفدت عل 
ما قال» وإن ردا فلكلٌ نصفُ وصيَيه ون ترك ست مئةٍ ووصّى لأجنبيّ 
بمئة » لاخر هام اثلث فلكلٌّ واحدِ منهما مء وإن رَد الأول وصيته 
فللآخر م إن وصَّى للأولٍ بمئتين › وللآخر بباقي الثلث» فلا شيء 


E 
كنا‎ 


7 ¢ 3 
له ولو رد الأول» فد هد أو ديه E‏ بها اق بهد درق تود o‏ اد عرف هك مهاه فل الك كرفا لق “قاد فى لل ترقا اليك روا ê‏ 
(فكأنةُ أوصّى بمئةٍ و) ب (مئة) فيْقِسَمُ الثلثُ بيتهما نصفين» ولو كان اثلث خمسين؛ 


كان كأنه"“ أوصّى بمئة وبخمسين؛ فيُقِسَمٌ الثلث بيتهم أثلاثاًء ولو كان الثلث أربعين؛ 
قسّم بيتهما أسباعاً» للموصى له بالمئة خمسةٌ أسباعه. وللموصى له بالثلثِ سُبِعاةٌ 
(وإن زادَ الثلث عنها)؛ أي : المئةٍ؛ بأن كان المالُ أكثر من ثلاث مئة» صكحَثْ 
وصيةٌ صاحب التمام أيضاًء ثم يُنظَّدُ (ف) إن (أجارّتٍ الورثة) لهم (نفقذتِ) الوصيةٌ 
(على ما قالَ) الموصي؛ لأنه لا ماع من ذلك» فلو كان الثلثُ مثلاً مثتين» أخدّهما 
العرصى لد ياللات واعذ كز واو هن الأخرين م (وزن وذو أن الور 
(فلكل) واحدٍ من الموصى لهم (نصفُ وصيته)» سواءٌ جاور الثلث مئتين أو لا؛ 
لأن وصية المثة وتمامٌ الثلثِ مثلّ الثلثِ وقد أوصّى مع ذلك بالثلث» فصارَ كأنة 
وصّى بالثلثين» فيردًان إلى الثلثِ؛ لرَدٌ الورثة الزائد عليه» فيدخُلُ النتقصُ على كل 
منهم بالنصف بقدر وصيتهء فتَرَدٌ وصيتة إلى نصفها (وإن ترك ست مئةء ووصَّى 
لأجنبىٌ ع بمئة» و) وصّى (لآخر بتمام الثلثِ ؛ فلل واحدٍ منهما مء وإ رد الأول 
وصيته کا لاخر مئة) كما لو لم يرد (وإن وصَّى للأولٍ بمئتين» و) وصّى (للآخر 
بباقي الثلثِ» فلا شيءَ له)؛ أي : للثاني؛ لأنه لا يبقى بعد - المئتين من الثلثِ 


شي فلم يوص له بشيءِ» (ولوارة الأول)؛ لأنه لا عبرة بردٌ الأول ولا قبوله. 


. فى «ق»: «كأن» بدل «كان كأنه»‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۸۲ حتت 
0 کے و 
ولو وصى لشخص بعبدٍ ولاخر بتمام الثلثِ عليه. فمات العبدٌ قبل 
وه e‏ م e 5 5 1 ١‏ »۾ 3و ل 3 دض 
المؤصي› قَوّمَتٍ التركة بدونه» ثم ألقيّت قيمته من ثلثهاء كأنه جعل له 
E‏ ا IEE‏ 7 2 
الثلث إلا قيمة العبده فما بقي فهو لوصية صاحب التمام . 
(ولو وصّى لشخص بعبدء و) وصّى (لآخر بتمام الثلثِ عليه)؛ أي : العبدٍ 
5 5 : ذه و و 
(فمات العبدٌ قبل) موت (الموصى). بطلت الوصيةٌ» و(قوّمَتْ الت ركة) عند الموتِ 
5 58 و 
(بدونه)؛ أي : العبدٍ اعتبارا بحال موت الموصي» (ثم ألقيّث قيمتة)؛ أي : العبد 
(من ثلثها)؛ أي : التركة؛ لأن الموصي (كأنه جَعلَ له) تتمة (الثلثِ) بعد العبدء فقد 
جَعلَ له الثلث (إلا قيمة العبدِء فما بقى) من الثلثِ بعد إلقاء قيمته منه» (فهو لوصية 
صاحب التمام)؛ كما لو استثنى من الثلثِ قذراً معلوماًء وإن لم يِبْقّ منه شيءَ؛ فلا 
شيءَ له؛ ولو وصَّى لشخص بثلثِ ماله» ويُعطي لزيدٍ منه کل شهر مئة حتى يموت 


صصح فإن مات وبقي شي فهو للأول» نصّ عليه ذكرهٌ في «المبدع»'. 


. 075 /57( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 








باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 


من وصَّي لهُ بهل نصيب وارثِ OSS‏ 
(باثُ الوصية بالأنصباءِ والأجزاء) 

الأنصباء : جمّع نصيب كالأنصبة» وهو الحظ من الشيءء وأنصبه : جَعَل له 
نصيباً» وهم يتناصّبونه؛ أي : يقتسمُونة. 

والأجزاءً: جمع جزءء وهو الطائفةٌ من الشيءء والجزءٌ بالفتح لغ وجِرَأتُ 
الشيءَ جزءاً» وجرأنة تجزئة : جعلتة أجزاءً» وقال ابن سيدَة: جرَّءَ المال بيتهم 
دمشددا ل غ -: قسّمّة”''. وعبّرٌ عن هذا الباب في «المحرّر» ب (بابُ حساب 
الوصايا)» وفي «الفروع»: (بابُ عمل الوصايا)» والخرض منه : العلم بنسبة 
او ا راحومن ان رادار ا س 
إلى جملة التركةء أو إلى نصيبٍ أحدٍ الورثة» ولذلك طرق نبي ما تير منها. 

وتنقسم مسائل هذا الباب : ثلاثة أقسام كدح ني الوسيز بالانضياء» وتسم في 
الوصية بالأجزاء» وقسمٌ في الجمع بين النوعين› وتأتي مرتبة . 

فالقسم الأول : هو المشارٌ إليه بقوله: (مَن وصَّى له بمثلٍ نصيبٍ وارثِ 


.)٤۷۹ /۷( انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده‎ )١( 
. )3/1/ /1١( انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية‎ )۲( 


(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (0559/5). 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 3 ع ع إن و 
معن ST‏ فبمثل نصيب انه وله ابنانٍ فثلث » 


معيّن) بالتسمية؛ كقوله: وصَّيْتْ له بمثل نصيب ابني فلانٍ» أو الإشارة» كابني 
هذاء أو يذْكر نسبئّهُ منه؛ كقوله: ابن من بنئّ» أو بنثُ من بناتي ونحوه» أو وصّى 
له بنصيب الوارث المعيّن» (فله)؛ أي : الموصى له (مثلة)؛ أي : مثلّ نصيب ذلك 
الوارثِ بلا زيادة ولا نقصانِ» ولو كان الوارث مبكّضآء فله مثل ما بره بجزئه الحرٌ 
(مضموما إلى المسألة)؛ أي : مسألةٍ الورثة لو لم تكن وصية» وعُلِم منه صحةٌ 
الوصية؛ لما روّى ابن أبي شيبة عن انس : أنه أوصّى بمثل لنصيب] أحدٍ ولده'", 
ولأن المراد تقديرُ الوصية» فلا أثرَ لذكر الوارث» وفيما إذا أوصّى بنصيب ابنه'”) 
ونحوه المعنى بمثل نصيبه؛ صوناً للفظ عن الإلغاءء فإنه ممكنْ الحمل على المجاز 
بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامّهُ» ومثلهٌ في الاستعمالٍ كثيرء وأيضا9) 
بعد حصولٌ نصيب الابن للغير» في فيتعيّنُ الحمل على إضمار لفظ المثل (ف) من 
وصَّى (بمثلٍ نصيب ابد وله افا وازكاة» (3) امرض له لك (تلت) جميع 
المال؛ لأنه جِعَلَ وارثّهُ أصلاً وقاعدة» وحمل عليه نصيب الموصى له» وَجِعَلهُ مثلاً 
له» وذلك يقتضي ألا يُزَادَ أحدّهما على صاحبهء (و) لو كان لموص بمثل نصيب 


ابنه (ثلاثة) بنينَّ» (ف) لموصى له (ربع) فتصيرٌ المسألةٌ من أربعةء (فإن كان معهم)؛ 


(۱) في (ف»2: (إن) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (701/45) . 

)۳( في (ق»: (أبيه) . 

(5:) في «ق»: «أيضاً) . 

)0( وفي اكشاف القناع» للبهوتي (5 / ١‏ فيبعد. 





)١6(‏ كتاب الوصية 


بن فَتُسّعَانِء لأنَّ مسألتهم بدونه من سَبْعَةٍ ويرَادُ عليها نصيبُهُ سهمان. 

وبنصيب انه فلهُ مِثْل نصيبهء وبمثلٍ نصيب بنتهدء ولیس سواهاء فله 

النصفٌ» وبمثل نصيب وَلَدهٍ وله ابن وبنت فلهُ مثل نصيب البنتٍ . 
ولثلاثةٍ بمثْلٍ أنصباء بَنيه الثلاثة» فبينهُم على ستةٍ إن أجازواء ومن 


٠ 5 ٠6 5 2 30 5‏ : و 
تسعة إن رَدُواء وبضعف نصيي اثنه فمثلاه أنه a‏ وله بعد قا لون وها u‏ 
جح ع 5 5 ت e‏ چس ے 2 


أي: البنين الثلاثة (بثٌ) للموصي» (ف) لموصى له (تسعان؛ لأن مسألتهم)؛ أي : 
الورثة (بدونه)؛ أي: بدونٍ الموصى له (من سبعة) لكل ابن سهمان» وللبنتٍ 
سهم (ويُزاد عليها)؛ أي : المسألةٍ (نصيبة)؛ أي : نصيبُ الموصى له (سهمان)» 
فتصيرٌ تسعة» لكل ابن تسعان» وللبنتٍ تسعٌ» وللموصى له تسعان» (و) إن وصَّى 
له (بنصيب ابنه) ولم يقل : مثل» صت الوصيةٌ أيضاً؛ كما لو أَنَى بلفظ : (مثل)» 
فيكونُ على حدّ قوله تعالى : ْنكل الْقَرِيَةَ 4[يرسف: ۰1۸۲ (ف) لموصی (له) 
بنصيب الابن (مثلٌ نصيبه)؛ لأنه أمكَنَ حذفٌ المضاف وإقامة المضاف إليه مقامّةُ 
(و) إن وصّى له (بمثل نصيب بنته» ولِيسَ) له (سواهاء ف) لموصى (له النصفتٌ)؛ 
ولها النصفثُ؛ لأنها تأخُذ المالَ كله بالفرض والرَدٌ على المذهب» (و) إن وصّى له 
(بمثلٍ نصيبٍ ولده وله ابن وبدثٌ» فله)؛ أي: الموصى له (مثل نصيب البنت)؛ 
لأنه المُتِيفّنُ» وإن خلّف بنتين» ووصّى بمثل نصيبٍ إحداهماء فله ثلثٌ» ولهما 
ثلثان كذلك» وإن خلف جدة أو أخاً لأ وأوصّى بمثلٍ نصيبوء فقياسٌُ قولنا المال 

(و) إن وصّى (لثلاثةٍ بمثلٍ أنصباء بنيه الثلاثة» ف) التركة (بيتهم على ستةٍ 
إن أجارُوا)؛ أي : الأبناءً» (و) تكون التركةٌ بيتهم (من تسعةٍ إن رَدُوا)؛ أي: الأبناءً 


الغلاثق (و) ا0 (بضعف : نصيب ابنه ف) لموصئ له (مثلاة)؛ أي : الابن؛ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


4 5 ۰ 00 سا اكه ۰ 1۰ ع 0 
وبضعفيه فثلاثة أمثاله. وبثلاثة أضعافه فأربعة أمثاله. وهلم 


بج عبر ا را 


لقوله تعالى : 3 AE‏ صف الحزة وَضِعْفٌ المَمَاتِ ت #[الإسراء : [۷٥‏ وقوله : 
اوک برها الصف يمَاعَمِلُوأ #[سبأ: ۳۷]» وقوله : *وماء ايشم من رکم ری دوت وه 


اليك هم الور مو €[ الروم : [T4‏ ويروّى عن عمر: “أنه أضعفٌ الزكاة على 
بني تغلب» فکان ا عفر > قال الأوهريخ: الضف : الكل فا 
ف ۳ 


فوقة 

فأما قولة : إن الضعفين المثلان» فقد روى ابن الأنباريٌ عن هشام بن معاوية 
النحويٌ قال : إن العرب تتكلّمُ بالضكَعّْف مثنى» فتقولٌ: إن أعطيتني درهماًء 
فلك ضعفاه؛ ا مثلاة”؟2» وإفراده لا بأس بهء إلا أن التثنية أحسنٌ» (و) إن وصّى 
(بضعفيه)؛ أي : ضعفي نصيب ابنه؛ (ف) لموصى له بذلك (ثلاثةٌ أمثالهء و) إن 
وصّى (بثلائة أضعافه, ف) له (أربعةٌ أمثالهء هلم جرًا)؛ أي: كلما زاد ضعفاً 
زاد مثلاً؛ لأن التضعيف ضضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى» قال أبو عبيدة معمرُ 
ابن الم : لسار وضعفاهٌ هو ومثلاة2» وثلاثة أضعافه أربعةٌ 
أمثاله» ولولا أن ضعفي الشيء ثلاثةٌ أمثاله» لم يكنْ فرق بينَ الوصية بضعفب الشيء 
وبضعفيدء والفرق بينهما مرادٌ ومقصودٌ» وإرادة المثلين من قوله تعالى : إيُصَمَفٌ 


. قوله: «هلم جرًا» سقط من «ح»‎ )١( 

)۲( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٠١۸١(‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)7١5 /١(‏ 

(5) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (ص: .)١١١‏ 

)٥(‏ انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ 1717)» وفيه: ضعف الشيء: مثله» وضعفا الشيء: 
مثلا الشيء. 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
د د 1 م 
له وبمدل تصيب أجيد زرخ ولم به َه فلهُ مل ما لأكَلّهِمْء فمَع 
وأربع زوجاتِ تصحٌ م مِنَ انين وثلاثينَ لکل زوجةٍ سهم. e‏ 
سهم فتصيرٌ من ثلاثةٍ وثلاثين . وبمثلٍ نصيبٍ أكثرهم 000 
لَهَااَلْمَدَابٌ ضْعْمَينَ #[الأحزاب: ١۳]ء‏ إنما فهم من لفظ (يُضاعَفْ)؛ لأن التضعيفَ 
ضَمٌ الشيء إلى مثلو» فكل من المثلين المنضمين ضعفُ» كما قيلَ لكل واحدٍ من 
الزوجين : زوجٌ» والزوجٌ هو الواحدٌ المضمومٌ إلى مثله. 

(و) إن وصَّى (بمثلٍ نصيب من لا نصيب له» كمحجوب) عن ميراثه 
(بوصفي)؛ ككونه رقيقاء أو مخالفاً لدين المورّث» (أو) محجوباً ب (شخص)؛ 
كأن يكون خا مع وجود الابن» (فلا شيءَ له)؛ لأن المحجوب لا شيءَ له» فمثلةُ 
لا شيء له. 

(و) إن وصَّى (بمثلٍ نصيبٍ أحدٍ ورثته ولم يُسمَّه)؛ أي : يعيئنة» كما لو 
قال: أوصيْتُ لفلانٍ بمثل نصيبٍ أحدٍ ورثتي» فله مثِلٌ ما لأقلّهم ؛ لأنه المتيقنُ» 
وما زاد مشكوكٌ فیه» أو وصّى له بمثل نصيب أقلّهم ميراثاًء (قله)ة أ الموضى 
له (مثلٌ ما لأقلّهم) ميراثاً؛ عملاً بوصيتهء (ف) لو كان الموصى له بذلك (مع ابن 
وأربع زوجات) فمسألةٌ الورئة (نصِحٌ من اثنين وشلائين)؛ لأن أصلها ثمانيةٌ: 
للزوجاتٍ سهم عليهن لا ينقسم ولا يُوافِقٌ» فاضربٌ عددَهنٌ في ثمانية تبلغ ذلك 
(لکل زوجة) من ذلك (سهم) وللابنِ تما وعشروق» واد للوصيّ)؛ أي : 
الموصى له (سهمٌ) على المسألة (فتصيرُ من ثلاثةٍ وثلاثين) للموصى له سهم 
ولکل امرأة سه وللابن ما بقي» (و) إن قال : أوصيّت لزيد (بمثلٍ نصيب أكثرهم 


(۱) في «ح» : «بمثل) . 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ميراثاً فلةٌ في هِذِهِ المسالة ثمانيةٌ وعشرون نض للمسالة فلع سين 
وبمثلٍ نصيبٍ وار لو کان فلهُ مل ما لَهُ لو كانتِ الوصية وهو موجودٌ. 
فلو كانوا أربعة بَنِينَء فِلِمُوْصَى له سدس ولو كانوا ثلاثة e‏ 
هيراك فله) مثل نصيبٍ أكثرهم إن خرّج من الثلثِ» أو أجيرَ مضافاً إلى المسألة 
فيكون له (في هذه المسألةٍ ثمانيةٌ وعشرون) مثلٌ نصيب الابن؛ لأنه أكثرهم 
(تِضمٌ للمسألة) اثنين وثلاثين » (فتبلغ) المسألةٌ (ستَّينَ) سهمآً مع الإجازة» ومع 
الوَدٌّ له الثلثء والثلثان للورثة» وتصح من ثمانية وأربعين» للوصية ستة عشر 
ولور اانا و ف و آنه ماله ا من ا الموصن لواح ينض 
اثنان على مسألةٍ الورثة» وهي اثنان وثلاثون لا تنقسم عليها وتوافقها بالنصف» فَرُدٌ 
الاثنين وثلاثين إلى نصفها ستة عشرَء واضرب ثلاث مسألة الردٌ في الستةٌ عشر تبلغ 
ذلك» (و) إن وصّى لزيدٍ مثلاً (بمثلٍ نصيب وارثِ لو كان) موجوداء (فله)؛ أي : 
الموصى له بذلك مع عدم الوارثِ المقدّر وجودهٌ (مثلٌ ما له لو كانتِ الوصيةٌ وهو 
موجوذ) بأن ينظرٌ ما يكون للموصى له مع وجود الوارث» فيكون له مع عدم 
وطريق ذلك : أن تصَّحححَ مسألة عدم الوارث» ثم تصحححَ مسألة وجود الوارث» 
ف ف ای ری نالرت ار على ال جود 
الوارث» فما خرج بالقسمة» أضفة إلى ما ارتقع من الضرب» فيكون للموصى له» 
واقسم المرتقع بِينَ الورثئة» (فلو كانوا)؛ أي : الورثة (أربعة بنينَ) ووصّى بمثلِ 
نصيب وارثِ لو كان» فمسألة عدمه أربعةٌ» ومسألة وجوده من خمسة» وهما 
متبايتتان» فاضرب أربعةً في خمسةٍ تبلغ عشرين» اقسمها على مسأل وجوده يخرج 
أربعةٌ» أضفها إلى العشرين تصيرٌ أربعةَ وعشرين» (فلموصّى له) منها ال (سدس)» 
وهو أربعةٌ؛ ولكلٌ ابن خمسةٌء (ولو كانوا)؛ أي : الأبناءٌ (ثلاثة) ووصّى بمثل نصيب 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
2 1۸4 


فخمسٌ» واثنانِ فرْبع» ولو كانوا أربعة فأَوْصّى بهشل نصيب أَحَِهم» 
إلا مِئْلَ نصيبٍ ابن خامس لو كان» َقَدْ أَوْصّى له بالخُمس إلا الشدس 
بعد الوصيةء فيكون له سهمٌ يزادُ على ثلاثينَ ضَرْبٍ خمسة في ستقٍ» 
فإذا أَحَدَهُ فالئّلاثو E‏ تنقسم على أربعةٍء وتوافق بالنضفء فاضرب 
الاثنين” “ في ثلاثينَ بسنّين» فَزْدُ عليها سَهُمَيْنِ نَصِحَّ ع افع كالم اه 
رابع لو كان» فمسألةٌ عدمه من ثلاثة» ووجوده من أربعة» وحاصلٌ ضربهما اثتا 
عش والخارج بقسمتها على أربعة ثلاث فرْدّها على الاثني عشر تكن خمسة 
عشر» ومنها تصحٌ» (ف) للموصى له منها (خمسلٌ)» وهو ثلاثة» ولكلّ ابن أربعةٌ» 
(و) إن وصّى بمثل نصيب وار لو کان وله ابنان (اثنان)» فمسألةٌ وجوده من ثلاثةء 
ومسألة عدمه من اثنين» وحاصل ضرب الاثنين في ثلاثة بستة» زذ عليها مثل" 
م ا ا (3) للمورصين 355 وهو اثنان» ولكلّ ابن ثلانة 
(ولو كانوا)؛ أي : أبناء الموصي (أربعة» فأوصى بمثلٍ نصيب أحدهم إلا مثل نصيب 
ابن خامس لو كان فقد أوصّى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية» فيكون له 
سهم يز يُزَادُ على ثلاثين) سهماً حاصلة من (ضرب خمسة في ستةٍ)؛ لأن الموصي 
استثنى السدس من الخمس» فإذا ضرَبْتَ أحدهما في الآخر كان ثلاثين» خمسها 
ستةٌ» وسّدسها خمسة» فإذا طرحت الخمسة من الستةء بق سهمٌ للموصى له» 
(فإذا أخَدَهُ) الموصّى له (فالثلاثون لا تنقسمٌ على أربعةٍ وتوافق بالنصفِ» ف) رد 


الأربعة إلى اثنين» و(اضرب الاثنين في ثلاثين بستين» فَزِدْ عليها سهمين تصِحّ 


(۱) في (ح»: «اثنين . 
(۲( فى «ق»: «مثل نصيب» . 
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ا له منها سَهّمان ولكل ابن خمسة عَشْرَ ولو كانوا 
مسرا a‏ 


ت 


$ 


٠ 


0 


قد أَوْصَّى ل فيكون له سهم بز على انين وأربعينَ 
ضرب ستةٍ في سبعة» وتصِحٌ من مئتين وخمسة عَشْرَ لمُؤْصىّ له 

من اثنين وستين» له)؛ أي : المُوْصَّى له (منها سهمان» ولكل ابن خمسة عشر) 
سهما وإن قالَ: من له ربعة أبناء : أُوصَّيْتُ لزيدٍ بمثلٍ نصيب ابن خامسٍ لو كان 
إلا مثلَ نصيب ابن سادس لو كان» فقد أوصّى له بالسدس إلا السبع» وهو سهمٌ من 
ان و ارو شين وطريقة أن تضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر ستة في 
سبعةٍ تكن اثنين وأربعين» سُدسُها سبعةٌ» أسقط من السبع ستةٌ ييقى سهمٌ للوصية» 
اك ال عاق الان را بین مها كني قلانة وا برت الموضى ل 
سهمٌء والباقي للبنين الأربعة لا ينقسم» ويُوافقٌ بالنصف» فر الأربعة إلى نصفها 
اثنين» واضرِبهما في ثلاثة وأربعين» فتصح من ستةٍ وثمانين» للموصى له سهمان» 
ولکل ابن أحدٌ وعشرون سهماً (ولو كانوا)؛ أي: بنو الموصي (خمسة» فوصّى 
بطل نصیب أحدهم إل مثل نصیب لبن سادس لو کاله فقد أوسّى له بالشدس إلا 
السّبع) بعد الوصية» فاضرب أحد المخرَجَيْن في الآخر يخرُجٌ اثنان وأربعون» 
سدسُها سبعةٌ» بقِيّ سهمٌ؛ فهو للوصية» (فيكون) للموصى (له سهم يُرَادُ على اثنين 
وأربعين) مبلع (ضرب) أحدٍ المخرَجَيْن» وهو (ستةٌ في) المخرج الآخر وهو 
(سبعةٌ» وتصحٌ من مئتين وخمسة عشر)؛ لأن الباقِيّ للورثة اثنان وأربعون على 
خمسة تبايثهاء فتضربُ الخمسة في الثلاثة والأربعين يحصّلُ ذلك (لموصىّ له 


(۱) في «ح» : «بمثل) . 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
۶ ۲۹۱ 


OT 8 2‏ 7 ىه 4 ok‏ 
خسنا ولكل ابن اثنانٍ وأربعون. ولو خلفث زوجا وآختا وأؤوصث 
0 0 ا > جاع ¢ 
بهشل نصيب آم لو كانت فَلِمُوْصّى له الحمسنُ مضافاً لأربعة» لأنَ للا 

اربع لو كانت . 


خمسة)؛ لأنها حاصلٌ ضرب الواحدٍ في الخمسةء (و) للبنين الباقي (لكلّ ابن) 
منهم (اثنان وأربعون» ولو خَلَّفَتِ) المرأة (زوجاً وأختا) شقيقة أو لأب» (وأوصّتْ 
بمثلٍ نصيب أَمٌ لو كادث؛ فلموصّى له الخمسسٌ مضافا لأربعة؛ لأن للأمٌ الربع لو 
كانّث) وتعول المسألة إلى ثماتية؛ لله سهمان» وللزوج ثلاثةٌ» وللأخت ثلاث 
توذاعلبها سوفن مكل مالا الموصى له تكن رة اللموصى له سهينات» 
يبقى ثمانيةٌ» للزوج أربعةٌ وللأخت أربعةٌ ثم ترد نصيب كل واحلٍ منهم إلى نصفه 
للموافقة» فيُجِعَلُ للموصى له سهمٌ مضافا إلى أربعة الورثةء وللزوج سهمان وللأختٍ 
یا :كر ها ال ی لومي لما لقث 
(فَصْلٌ : في الوصية بالأجزاء) 

وهذا الفصل يُذْكَرُ فيه القسم الثاني من مسائل هذا الباب (من وُصّيَ) بالبناء 
للمفعول. (له بجزِءٍ أو حظ أو نصيبٍ أو قسط أو شيءء : رة أن يُعطُوة)؛ أي 
الموضى لدا مله ا ازو لا كل شی جر واس وط وش واا 
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من متموّلٍ. سورض بارال ساس با ق رو 
إن لم تكمُلَ فروض المسألةٍء أو کان الورلة عص إن كبلت أعيلة 


به كزوج وأخت لأبوين فيُعْطَى السْبْع 0 
لو قال : أعطُوا فلاناً من مالي أو ارزقوه؛ لأن ذلك لا حدّ له لغدٌ ولا شرعاًء فهو 
على إطلاقه (من متموّل)؛ لأن القصد بالوصية بد الموصى له» وإنما وكَلّ قدْرَ 
المومى به وتعبينة إلى الور وما لا ر يمول شرعا لا يحصل به المقصوة (و) إن 
وضصَّى (بسهم من ماله فله)؛ أي: الموصى له بالسهم (سدسٌُ بمنزلة سدس 
مفروض)؛ لما روى ابنُ مسعود: أن رجلاً أوصّى لرجلٍ بسهم من ماله فأعطاة 
الب بيا السدس". ولأن السهم في كلام العرب السدسنٌ» قال اياھ بن معاوية9" 
فتنصرفٌ الوصيةٌ إليه كما لو لفَظ به وله قون عار واب س ولا مخالفَ 
لهما من الصحابة» ولأن السدس أقلُ سهم مفروض بره ذو قراب فتنصرف الوصية 
إليه (إن لم تكجُلْ فروض المسألة)؛ كأمٌ وبنتين» مسألتهم من ستة» وترجع بالرّدٌ 
إلى خمسة» ويّرَادُ عليها السهمٌ الموصى به؛ فتصح من ستقٍء للموصى له سهم 
وللا سه ولكل بنتِ سهمان» (أو كان“ الورئةٌ عصبة)؛ كخمسة بنينَ مع الوصية 
بسهم» فله سدسنٌ» والباقي للبنين» (وإن كَمَلَتْ) فروضُ المسألة (أُعيلَثْ به)؛ 
أي : السدس؛ كزوج وأخت لأبوين)ء أو لأب مع وصية بسهم من مالوء (ف) إنها 
اا س و ری ا ای واا بو را فلك 


(1) قوله: «بمنزلة سدس» سقط من «ح» . 
(۲) رواه البزار في (مسنده» .)5١51/(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۰۸۰۲). 
©( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۳٠۸۰۱(‏ 
(۵) فى «ق»: «کانت». 
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وإن عالث أُعِيلَ معها كما لو کان مَعَهُما جدة» فى اَن وبجزءٍ 
معلوم كث أو ربع تاذ من مَخْرَجِهِ فتدفعة7" إليد ولق الباقي 
على مسألة الورئق” 100000007 1 1 2011*311 
والأخث ثلاثة من السبعةٍ» (وإن عالّتِ) المسألةٌ بدونٍ السهم الموصى به (أعِيلَ 
معها) بالسهم الموصى به؛ (كما لو کان معهما)؛ أي : الزوج والاعتٍ (جدة زاة 
عولّها بالسهم الموصى به» (فبُعطّى) الموصى له (الثمنَ) والجدة سهماء وكلٌ من 
الزوج والأخت ثلاثة ثلاث هه قال أحمدٌ في رواية ابن منصور: فكان معنى الوصية : 
أوصَيْتُ لك بسهم من رث السدس» انتهى . 

ون لف روجا وسا بين فأصلها ثمانيةٌ» وتصح من أربعين» فَيْزاد 
عليها مثل سدسها ولا سدس لهاء رها في ستة تبلغ مئتين وأربعين» وتزید 
على الحاصل سدسَّة»ء وهو أربعون» تبلغ مثتين وثمانين» للموصى له بالسهم 
أربعون» وللزوجة ثلاثون؛ لأن لها من الأربعين خمسة مضروبة في ستةٍ عدّد 
الرؤوس» ولكلّ ابن اثنان وأربعون؛ لأن له سبعة من الأربعين مضروبة في ستةء 
وإن وصّى لإنسانٍ بسدس مالهء ولآخَر بسهم منه» SE byl,‏ 
ذا السهم كالأمٌ» وأعطَيْت صاحب السدس سدساً كاملاً» وقِسَّمْت الباقي بينَ الورثة» 
ولع اه التي على بيدا قلعت ون الل نايت د لاحي اعرد ا 
ولصاحب السهم حيو قدَّمَهُ في "المغني)”" . 

(و) إن كانت الوصية (بجزءِ معلوم ؛ كثلث أو ربع تأَخْذهُ من مخرجو)؛ 


لون ص (فتدفعة إليه)؛ أي إلى الموضى لله به (وتقشم الباقي على 
مسألة الورثة)؛ انايب فمّن أوصّى بثلثه وله ابنان» فالمسألةٌ من ثلائة» 


(۱) في «ح» : «ولم تدفعه) . 
(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ .)۷٤‏ 
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3 0 


إلا أن يزيد على اثلث ولم تج فَيُفْرَضُ له الْلثْ» كار 
مسألةٍ الورثة فإن لم تنقّسمْ صَرَبْتَ المسألة أو وفقها في مَخْرجٍ الوصية 

فما بلغ فمنهُ تصحٌ» وبجزأينِ أو أكثر تأحُذَها من مَخْرَجهاء 5 
وإذا كانوا ثلاثة بنين» ووصّى بربعهء فالمسألةٌ من أربعة» وإن وصّى بخمسة» 
ولف زوجة وأختاًء صكّث من خمسة» وبتسعة» وحن زوجة وسبع بنين» 
متا 0 ا له السرم ير ا الجر 
(ولم تجز) الورثة الزائ (فيْفرَضٌ له)؛ آي : الموصى له (الثلث» وتقَسّم الثلثين 
على مسألة الورثة)؛ كما لو وصّى له بالثلثِ فقط» فلو وصّى له بالنصفبء وله 
ابنان فردًاء فللموصى له الثلث» والباقي للابنين» وتصحٌ من ثلاثةء (فإن لم 
ينقسم) الباقي بعد الثلثِ على مسألةٍ الورثة» (ضربْت المسألة)؛ أي : مسألة الورثة 
إن بايتها الباقي» (أو) ضربْت (وفقها) إن وافقها الباقي (في مخرج الوصية» فما بلغ 
فمنه تصِحٌ) مثال المباينة : ما لو وصّى بنصفب وله ثلاثة بنين» فرَدُواء مخرجٌ الوصية 
من ثلاث للموصى له سهمٌ منهاء يبقى اثنان تبايينُ عد البنين» فاضرب ثلاثة في 
ثلاثةٍ تصخ من تسعة» ومثال الموافقة: لو كان البنون أربعة» فقد بق له سهمان 
توافق عددهم بالنصفء فَرْدّهم إلى نصفهم اثنين» واضرِبهما في ثلاثة» تصِخّ من 
ستة» للموصى له سهمان» ولكلّ ابن سهمٌ» (و) إن وصّى (بجزأين) ؛ ارو 
أخذتهما من مخرجهما سبعةً عشرً» مايا 0 
اثنين وسبعين» ومنها _- فأعط لصاحب الثمن تسعة» ولصاتحي) المع لما 

يبقَى حمس وخمسون تدقع للورثق, (أو) وصّى ب (أكثر) من جزءين کو و 
وعشر (تأخذها)؛ أي : الكسورٌ (من مخرجها) 0 لهاء وذلك سبعةٌ وعشرون» 
وهي لا تنقسم»ء فاضرب الثمانية في التسعة تبلغ اثنين وسبعين» ثم اضرب ذلك 


)٠١(‏ كتاب الوصية 

وتقسّمُ الباقي عَلَى المسألةء فإن زادَثْ على الثلثِ ورد الورثةٌ» جَعَلَتَ 
0 أ 0 ع 1 7 5 ° 

السّهام الحاصلة للآوصياءٍ ثلث المالٍ» وفسمت قَسَّمْثتٌ ت الثلثينٍ عَلَى الورئقٍ, 

. 2 و 9 

فلو وصى لرل يلف ماله ولاخ برب و ابنين › أخَدْتَ الل 


كب 


اليم من مَخْرَجيهما”" سبعة من الَّيْ عَشَرَء يَبْقَى خمسة للابنينِ إن 
أجارَاء وتصحٌ من أربعةٍ وعِشْرينَ» وإِنْ ردا جَعَلَتَ 50 
في عشر تب سبع مث وعشرين» ومنها تصحٌ» فأعط للموصى له بالثمن تسعينٌ» 
وللموصى له بالسبع ثمانين» وللموصى له بالعشر اثنين وسبعين» (وتقسم الباقي) 
وهو أربع مئةٍ وثمانيةٌ وسبعون (على المسألة)؛ أي: مسألة الورثة» فإن لم ينقسم» 
فعلى ما تقدّمَء (فإن زادَتِ) الأجزاءٌ الموصى بها (على الثلثِ» ورد الورثة) الزائد 
(جِعَلْتَ السهامٌ الحاصلةً للأوصياء)» سك سه ايلك 
المالِ) ليقسم عليهم بلا كسر» (وقِسَّمْتَ الثلثين على الورثة) إن انقسّمء وإلا فعلى 
ما تقدَم» سواءٌ كان في الموصى لهم من جَاوَّرَتْ وصيتة الثلثٌ أو لاء وتقدّمَتِ 
الإشارة إليه (فلو وصّى لرجلٍ بثلِ ماله و) وصّى (لآخرٌ بربعو وخلّف ابنين» 
أخذت الثلث والربع من مخرجيهما سبعةً من اثني عشر)؛ لأن مخرج الثلثِ من 
ثلاث والربع من أربعةء وثلاثة وأربعةٌ متباينان» ومسطحهما اثنا عشرَ»ء فهي المخرج» 
وثلثها أربعة وربعها ثلاثة؛ فمجموع البسطين سبعةٌ للوصيين» (ييقى خمسةٌ للابنين 
إن أجازا) للوصيين» لا تنقسمٌ عليهما وتباينُ عددهماء فاضرب اثنين في اثني 
عشرء (وتصحٌ من أربعةٍ وعشرين) ثم اقسم؛ فللموصى له بالثلثِ ثمانية و 
ست وللابنين عشرة لکل ابن خحمسة» (وإن ردًا)؛ أي : الابنان الوصيتين» «(جَعلتَ 


(۱) في «ح» : «(مخرجهما) . 
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السّبعة ثلث الما فتكون من“ أحدٍ وعِشرينَ» للوصيَيْنِ الت سَبْعةٌ: 
لصاجب الث أربعة» ولصاحب الرُبع ثلاث ولكلّ واحِدٍ من الابيِنِ 
ناه وذ ازا Celal TE‏ واجد 
لواحدٍء فاضرث وَفْقَ مسألةٍ الإجارّة وهو ثمانيةٌ في مسألة الود وهي 
اجا وعشردون؛ كر يدل وساف وا ِلّذِي أجِيرٌ له سَهْمُهُ 5 
السبعة ثلث المال)» وقسَّمْتَها بِينَ الوصيتين» لصاحب الثلثِ أربعةٌ» ولصاحب 
الربع ثلاثة» (فتكون) المسألةٌ (من أحد”" وعشرين)؛ لأن مسألة الردٌ أبداً من ثلاثق 
سهمٌ للموصى لهم يُقِسّمُ على سهامهم» وسهمان للورثة على مسألتهم» فاضرِب 
سبعة في ثلاث ف أحداً وعشرين» (للوصيين الثلث سبعةٌ. ولصاحب الثلثِ أربعةٌ» 
ولصاحب الربع ثلاثةٌ» ولكلّ واحدٍ من الابنين سبعةٌ» وإن أجازا)؛ أي: الابنان 
(لأحدهما)؛ 98 الوصيين دون الآخرء (أو أجارَ أحدهما)؛ أي : الابنين (لهما) ؛ 
آي الوضيينق» (ان) أجَادٌ كل واحد) من الأبنين (لواحق) من الوطيين» فاعمل 
مسألة الإجازة ومسألة ارده وانظرٌ بينهّما بالنْسَبٍ الأربع» فإن تباينتا"» فاضرب 
إحداهما في الأخرى» وإن توافقتا كما في المثال» فإن مسال الإجازة فيه من أربعة 
وعشرين» ومسألة الردٌ من أحدٍ وعشرين» وهما متوافقتان بالثلثِ» (فاضرب وفق 
مسألةٍ الإجازة وهو ثمانيةٌ في مسألةٍ الردٌ وهي أحدٌ وعشرون» تكن مئةً وثمانية 
وسن تم اقبنتها ينهم (للذي جير ك لي + اجا الابدان من الوصيين لأسهنة 
000 سقط من «ح» . 


(۲( فى (ق»: «واحد)»). 


)۳( فى (ق»: «تباينا» . 





)١5(‏ كتاب الوصية 


مِنْ مسألةٍ الإجارّة مضروبٌُ في وَفْقِ مسألةِ”" الود ولِلّذي رد عليه 
سَهْمُُ مِنْ مسألةٍ الرَدٌ في وَفْقِ مسألةٍ الإجازة» والباقي للورثةء ولِلّذي 
أجارّ لما" نصييْهُ من مسألة الإجازة في وَفْقٍ مسألةٍ الردّء وللآخَرٍ سهمه 
من مسألةٍ الردٌ في وفتي مسألةٍ الإجازق 0 
من مسألة الإجازة مضروبٌ في وفقٍ مسألةٍ الردّ)ء فإن كات أجارا“ لصاحب الثلثِ 
وحدَّةٌ» فله من الإجازة ثمانيةٌ في وفقٍ مسألةٍ الردٌ وهو سبعةٌء يحصل له ستةٌ”» 
وخمسون» ولصاحب الربع نصيبةٌ من مسألة ارد ثلاثةٌ في وفتٍ مسألة الإجازة بأربعة 
ونه ريق و رفا ون اهو وذ 06 ااا لماعي اريم 
واا فل من الاجاا سنا فى س ان را وی ر علية) كصابعي 
الثلثٍ في المثالٍ (سهمة من مسألة الرد)ء تضرَبُ أربعةٌ (في وفتي مسألةٍ الإجازة) 
وهي ثمانيةٌ يخرْجٌ اثنان وثلاثون» فمجموع ما للوصيين أربعة وسبعون (والباقي)» 
وهو أربعةٌ وتسعون (للورثة) وهما الابنان» لكل واحد سبعة وأربعون» (و) إن كان 
أ القن اجار لبها واا رَد لهما؛ ف (ل) لابن (الذي أجارٌ لهما نصيبةٌ من 
مسألة الإجازة)» وهو خمسةٌ (في وفقٍ مسألة الوَهٌ) سبعةٌ بخمسةٍ وثلاثين (ول) لابن 
(الآخر) الرادٌ على الوصبين (سهمة من مسألةٍ الردٌ) سبعةٌ (في وفتٍ مسألةٍ الإجازة) 


)01( سقط من «ح» . 


0( في لح2: «والذي يرد . 
E‏ «ف»: «له)» . 


(5) فى «ق»: «كان أجاز». 


7 


)2( فى «ق): «(سبعة) . 


0( فى «ق» : «ثمان) . 


(۷) كذا فى «ط» بزيادة: الكل منهما أربعةٌ وأربعون». 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۲4۸ = 
والباقي ب بين الوصيّيْنِ عَلى سبعةٍ» إن زادث عَلَى الالء عملت فيها 
عَمَلَكَ في مسائلٍ العولٍ. فف ولف 0 وندية تأخُذها مِنَ الي 


فق إ 


عش ولل كمي عن فيقسّم الما ب 1 2100 
لمانا سكا س ا (والباقي) وهو 
سبعةٌ وسبعون (بينَ الوصيين على) سهامهما" (سبعة)» لصاحب الثلثِ أربعة 
وأربعون» ولصاحب الربع ثلاثةٌ وثلاثونء وعَلِم مما تقدَّمَ أن الابنين إذا أجارًا 
لصاحب الثلثِ وحدف TT‏ 
فقد نقصّهُ رَدّهما أربعة وعشرين» فيُنقصة رَدٌ أحدهما اثني عشره وإن أجارًا لصاحب 
الربع وحدَّهء كان له اثنان وأربعون» وإن رَدًا عليه» كان له أربعة وعشرون» فقد 
نقصّدٌ رهما ثمانية عشره فينقصة رذ أحدهما تسعة» وأما الابنان» فالذي أجارَ 
لصاحب الثلثِ وحدةٌ إن أجازٌ لهما معاًء كان له خمسةٌ وثلاثون» وإن رَد عليهماء 
كان له ستةٌ وخمسون» فنقَصَّتْهُ الإجازة لهما أحداً وعشرين» لصاحب الثلثِ منها 
عشرة يبقى للابن الذي أجارً لصاحب الثلثِ أربعةٌ وأربعون» والذي أجارٌ لصاحب 
الربع إذا أجارّ لهما معاًء كان له خمسةٌ وثلاثون» وإذا رَد عليهماء كان له ستةٌ 
000 فنقصّئْهُ الإجازة لهما أحداً وعشرين» منها تسعةٌ لصاحب الربع يبقى 
للابن الذي جار لصاحب الربع سبعة وأربغوت» (وإن زادت) الأجزاء اوک بها 
على المالء عملت فها مكلك قي ساتل الول كا بآ قبل وصاباف 
كالفروض الذي فرضها الله تعالى للورثة» (ف) لو وصَّى (نصب و وويع 


و 
وسدس تأخُذها من اثني عشر)؛ له متخي (وتعول لخم ضف ف امال 


(۱) فى «ق»: «سهامها»). 
(۲) فى «ط»: «التى». 





)١6(‏ كتاب الوصية 
0 


كذلك إن أجِيرَ لهم» أو اثلث إن رد عليهم و: لزيد بجميع ماله ولآخَرَ 
بنِصّفِدِء فالمال بيتَهّما عَلَى ثلاثة إن أَجِيرٌ لهُماء ss‏ 
الردّ» وإن ع لصاجب المالٍ وَحَدَهُ فلصاجب النْصْفٍِ + التشع + لا أن 
لت التْثِء والباقي لصاجب المالٍ» 0 0 0 0 0 0 20 
كذلك) بين أصحاب الوصايا (إن أَجِيرَ لهم) كلّهم» (أو) يسم (الثلث) كذلك 
(إن رد عليهم)؛ فتصحٌ مسألة الردّ من خمسة وأربعين؟ لما روّى سعيدٌ بن منصور : 
حدّثًا أبو معاوية» حدثنا أبو عاصم التقفيّ» > قال لي إبراهيم النخعيئٌ : ما تقول في 
رجلٍ أوصّى بنصفف وثلثِ ماله وربع ماله؟ قال ا كلث لأ يجوز ال قد الجاز ريه 
قلْثْ : لا أدري» قال: أمسك اثني عشر فأخرج نصفها ستة وثلثها أربعة» وربعها 
ثلاث واقسم المال على ثلاثة عشر""' . 

(و) من وصّى (لزِيدٍ بجميع ماله» و) وصّى (لآخرَ بنصفه» فالمال بیتهما) ؛ 
آي الرصيين على اة إن أجيد لهما)» أ + الرضين (وافلت تيبا على 
ثلاثةٍ مع الرد) نضا لأن بط المالٍ من جنس الكسر نصفين» فإذا ضَممْتَ إليهما 
النصف الآخر تصيئ ثلاثة أنصاف» وتقسم بايا ا فيصير النصفٌ 
ثلث ؛ كما في زوج وأمّ وثلاثِ أخواتٍ متفرّقات» (وإن أجير)؛ أي EAE‏ 
كلهم (لصاحب المالٍ)؛ أي : الموصى له به (وحدة)؛ أي : دون الموصى له 
بالنصف» (فلصاحب النصف الشسع)؛ لأن الثلث بيتهما على ثلاثة» لصاحب النصف 
ثلثهُ وهو التسع؛ (لأنه ثلث الثلثِ» والباقي) وهو ثمانية أتساع (لصاحب المالٍ)؛ 
امرض لد بالال كلت انما نم من ذلك في حال الأعاة: لبراحية انيد 


.)١5٠ /۱( رواه سعيد بن منصور فى («سننه»‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وإِنْ أجيرَ لصاجب الصف وَحْدَهُ فلة النَضْفٌ ولصاجب المالٍ تسعانء 
إن جار احدهما لهُما فسَهْمُهُ بينهما على ثلائق» ولا شيءَ له وللرَادٌ 
ثلث المال» والشلثان ؛ بِينَ الوصيّيْنِ على ثلاثو وإِنْ أجارَ لصاجب المالٍ 
وعد ذم إليدكز عالت ي له بالنَضْفٍ نسع» وللرَاد 
ثلائة آتساع» والباقي لمؤصىً له بجميع المال» وإن اجار لصاجب 
الضف ار إليه نصفٌ ما في جلو( ونصفَ سُدُّسِو وهو ثلث 
ما في يده" ' وربعة» وتصحٌ من سنةٍ وثلاثين. 

له» فإذا زالّتِ المزاحمة في الباقي» كان له» (وإن أجيرٌ لصاحب النصفب وحدَة) ؛ 
أي : دون الموصى له بالكل (فله النصف)؛ لأنه لا مزاجم له فيه» (ولصاحب 
الما تسعان)؛ لأن له ثلشي الثلثِ وهما ذلك (وإن أجارٌ أحدهما)؛ أي : أحد 
ابني الموصي (لهماء فسهمة بيتهما على ثلاثةء و) حيئئذٍ ف (لا شيءَ له)؛ أي : 
المجيزء (وللرادٌ ثلث المالِء والثلثان بين الوصيين على ثلاثةِ). فتصحٌ من تسعةء 
للموصى لهما ثلاثةٌ من الأصل» يبقى ستةٌ لكل ابن ثلاثة» ثم تقشم نصيب المجيز 
لا فضي یات مسري ا ل أربعة» ولصاحب 
النصف سهمان» ويبقى للرادٌ ثلاثة أسهم يختصٌ بهاء (وإن أجار) أحد الابنين 
(لصاحب المال وحده» دح ليه كل ما في يدوه فلموصى له بالنصفٍ تسع» وللراد 
ثلاثة أتساع والباقي) ع 3 أتساع تدقع (لموصی له بجميع المال» وإن أجارً) أحد 
الابنين (الصاحب النصف وخ أي : دون الآخرء (دفع إليه نصف ما في يده 
ونصفَ سدسه وهو ثلث ما في يده وربعة» وتصِحٌ) المسألةٌ (من ستةٍ وثلاثين) 


(۱) في «ح» : (بيده) . 
(۲( في «ح) : «ما بيده) . 
)۳( في «ح) : «ما بیده) . 





)٠١(‏ كتاب الوصية 


فصل 
فى الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 
إذا خَلّفَ ابنين ووصّى لزيد بث ماله ولعَمْرو بمثل نصيب ابن» 
فلكلٌ منهّما الت مع الإجازق والسّدسنٌ م الود لمي 
للذي لم يُجِرْ اثنا عشرّ» وللمجيز خمسةٌ؛ لأن له قبل الإجازة اثني عشر» فلما أجازٌ 
انتزع منه نصف ما بيده ونصفٌ سدسه» وا سا قق ل م ولصاحب 
النصف أحد عشّر؛ لأنه كان له من المالٍ أربعة وأحَذ من المجيز سبعة» فكمل © 
له أحدَ عشرء ولصاحب المالٍ ثمانيةٌ؛ لأن له مثلي ما لصاحب النصفف قبل 
الإجازة؛ وذلك لأن مسألة الردٌ من تسعّء لصاحب النصف منها سهمٌ» فلو أجار 
الابنان» كان له تمامٌ النصف ثلاثةٌ ونصففُ؛» فإذا أجار له أحدّهماء لزمَة نص 
ذلك سهمٌ ونصفٌ وربعٌ من تسع» فتضربُ مخرج الربع في تسعة» تكن ستة 
وكاذين . 
(فَصْلٌ: في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء) 
(إذا خلّفَ ابنين» ووصّى لزيد بثلثِ ماله» ولعمرو بمثلٍ نصيب ابنٍ» فلكلٌ 
منهما الثلث مع الإجازة)ء أمّا زيدٌ: فظاهرُء وأما عمرُو: فلما تدم أنه مرضي له 
مثلُ نصيب ابن» ويُضَمٌ إليهماء أشبة ما لو لم يكن معه وص آخرُء وصح من ستةٍ 
(و) لكل منهما (السدسُ مع الردٌ)؛ لأنه موصئّ لهما”" بثلثي ماله وقد رجّعَتْ 
وصيتهما بالردٌ إلى نصفهاء وتصح من ستة» لكلّ وصيٌّ سهم ولکل ابن سهمان» 


)١(‏ فى «ق»: «فتكمل». 
(۲) قوله: «من تسع» سقط من ١ق2.‏ 


)۳( فى «ق»: «موصى له) . 


2 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
رره ° ك 5 ۴ ود و 
والابنان بالكتكسء. وإن كان لزيد النصفٌ وأجارّاء فهو لهُ ولعمرو الثلث» 
رم و ١‏ 2 8 ا : 2 ٠‏ 2 
ويبقى سدس بين الابنين» وتصح من اثنيْ عشر» وإن ردا فمن خمسة 
ES # 05‏ د ره 
عشر» لزيد ثلاثة ولعمرو اثنان» وإن کان لزيد الثلثان صخت مع الإجازة 
° شلهةه» مه o2‏ مه و 
من ثلاثة» لزيد سَهُمانِ ولعمُرو سَهِم ومع الردّ يُقْسَمُ الثلث بينهُما على 
ا تسعة . ون وصّى لرجلٍ بوث نصيبٍ أحدهما ولآخَرَ 
بذ باقي المالِ» فلصاجب التصيب ثُلثُ المالي» وللآخَر تلت الباقي7© 


(والابنان بالعكس) فلكلٌ منهما السدسٌُ مع الإجازة والثلثُ مع الردٌ (وإن كان) 
الجزءً الموصى به (لزيدٍ النصففٌ, وأجازا)؛ أي : الابنان للوصيين» (فهو)؛ أي 

النصف (له)؛ أي: لزيدٍ (ولعمرو الثلث» ويبقى سدس بينَ الابنين» وتصِح من 
انى عضر لربل مستا ولعمرو أربعةٌ» ولكلّ ابن سهمٌ (وإن ردًا ف) تصحٌ (من 
خمسة عشر)؛ لأن الثلث يُقِسَمْ بيتهما على خمسة» فتضربُها في ثلاثة بخمسة 
عشر (لزيدٍ ثلاثةٌ ولعمرو اثنان)» ولكلّ ابن خمسةٌ» (وإن كان لزيدٍ الثلثان) ولعمرو 
بمثل7" نصيب ابن» (صكحث مع الإجازة من ثلاثة) مخرج الثلثين» والثلث للتماثلٍ» 
(لزيدٍ سهمان» ولعمرو سهمء ومع الرد يُقِسَمْ ؛ الثلثُ بيتهما على ثلاثةِ» وتصِحٌ 
من تسعة) لزيدٍ تسعان» ولعمرو تسع» ولکل ابن ثلاث (وإن وصَّى لرجل) أو 
امرأة (بمثلٍ نصيبٍ أحدهما)؛ أي : الابنين» (و) وصّى (لآخرّ بثلثِ باقي المالٍء 
فلصاحب النصيب)؛ أي : الموصى له بمثل نصيب أحد ابنيه (ثلث المال) كما 
لو لم يكنْ معه وصييٌ آخررء (وللآخر ثلث الباقي)؛ أي : الثلثين» وذلك (تسعان 


. في «ح»: «وللآخر ثلث بثلث الباقي»‎ )١( 
. فی «(ق» : «مثل»‎ (۲( 


6 كتاب الوصية‎ )٠١( 
2 2 0 5 33 5-1 2 ر 5 اين “كي _- 2 و‎ 
مع الإجازة. ومع الرد الثلث على خمسة. والباقي للورثة› وتصح من‎ 
2 5 ت و وو‎ 60 
2 ° » 9 4 )١( wo” “lal * و‎ ٠ 
وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فمن ثمانية‎ 
ا 5 ےه و 8 5 و هي‎ 
عشرَ» فلصاحب النصيب الثلث ستة› وللآخر ثلث ما يَبقى من النصف‎ 
4# 2 7 5 4 ىو 28 م > يي‎ 
سهم ۰ قى أحد عشر للابنين» وتصح من سنةٍ وثلاثين» لصاجب‎ 


22 


النصيب اثنا عَشْرَء وللآخر سهمانِ» ا 
مع الإجازة) من الابنين لهماء والباقي للابنين» فتصحٌ من تسعة» لصاحب 
النصيب ثلاثةٌ وللآخر سهمان» ولكلّ ابن سهمان (ومع الردٌّ) من الابنين على 
الوصبين (الثلث) بِينَ الوصيين (على خمسوء والباقي للورثة» وتصحٌ من خمسة 
عشر)؛ لصاحب النصيب ثلاث وللآخر سهمان» ولكل ابن خمسةٌ (وإن كاتث 
وميا القاني يغلت عا ريش من الم بال وى اراس يمال ايب لتيل 
ابنيه» ولآخر بثلثِ ما يبقى من النصف» (ف) إنها تصحٌ (من ثمانية عشر)؛ 
لأن مخرج الثلثِ والنصف ست وكلثها اثنان» ا قى 
واحد» لاقت لد ضع » فرت الع في بخر افان ف نباي مدي 
(فلصاحب النصيب الثلثُ ستةء وللآخر ثلث ما بقِيّ من النصف) والباقي منه 
ا وثلثها (سهم يبقى أحدّ عشر للابنين) لا تة تنقسم عليهماء فتضربٌ اثنين 

في كمائية عش (وتصحٌ) المسألةٌ (من ستةٍ وثلاثين» 5 النصيب اثنا عشر) 
ثلث المالٍ (وللآخر) الموصى له بثلثِ ما بة بقيّ من النصف (سهمان)؛ لأن نصفٌ 
الستة والثلاثين ثمانية عشر؛ والباقي منه بعد الثلثِ ستةٌ وله اثنان؛ فهو الموصى 


(۱) في «(ف» : «#بقي2 . 
(۲( في «ق» : «(بقي» . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
€ د د 
ولل ابن أحد عَشَرَء إِنْ أجارًا لهماء ومَع الردّ الثلث على سبعةء وتصُ 
ون اعد وعشرين » للأولٍ ست رو ولل ابن سَبْعةٌ . وإ 
خلّفَ أربعة بنينَ ووصّى لزيد ّث ماله إلا مل نصيب أَحَدهم فأغط 


زيداً وايْناً ف والثلاثة ليبن لکل ابن تسعانٍ ولزيدٍ تسم ون 


E‏ زی يت انان وحشروة (لكلّ ابن أحدّ عشر إن أجازا) ؛ أي : الآبنان 
(لهما)؛ أي : الوصيين (ومع الردٌ) من الابنين للوصيين (الثلث) بينَ الوصيين (على 
سبعةٍ) وهي سهامُهما من الإجازة؛ لأن الموصى له بالثلثِ له اثنا عشرَ» والموصى 
له بثلثِ ما يبقى من النصنب سهمان» وهما متوافقان بالنصنء فَرْدٌ كلّ واحدٍ منهما 
إلى وفقه يبلغان ما ذُكَرَء (وتصِخٌ من أحدٍ وعشرين» للأولٍ) وهو الموصى له 
بالنصيب (ستةء وللآخر سهمٌء ولكلٌ ابن سبعة) أسهم (وإن خلّف) الميث (أربعة 
بنين » و) کان قد (وصّی لزيد بثلثِ ماله إلا مثل نصيب أحدهم)؛ أي : الأربعة 
بنينَ» (فأعط زيداً وابناً الثلث» و) أعط (الثلاثة) البنينَ الباقين (الثلثين)» فتصحٌ 
من تسعةٍ (لكلّ ابن تسعان ولزيدٍ تسعٌ)؛ لأن مخرّج الوصية ثلاثةٌ مضروبٌ في 
ثلاث عدد الباقين بعد الابن وزيدٍء تكون تسعةء لزيدٍ ثلثهاء والباقي ستةٌ على ثلاثة 
بنينَ» لكلّ ابن تسعان» والمستثنى من الثلثِ مثل نصيبٍ أحدٍ بنيه الأربعة» وهو 
اثنان» وإذا أسقطتهما من ثلاثةء بقِيّ سه لزيد» وهو التسعٌ» ولأنه جعل لزيدٍ 
الك واستشنی منه نصيب ابن» فع أن باخ أحد ال نضيتة من اقلت 
وبقية البنينَ يختصُونٌ بالثلثين بيتهم سوية» فما حصّل لواحا متهم من الثلثين» أي 
من زيدٍ من الثلثِ نظيرةٌ» ويبقى باقي الثلثِ لزيدٍء (وإن وصَّى لزيد بمثل نصيب 


(۱) في «ق» : «وإذا استثنى) . 


)٠١(‏ كتاب الوصية 
22 


8 0 ا و 3 سے ت 
E e‏ الثلث بع التصيب» 


4 
4 


ولغرو ثلائةٌ: لزي لد في د اشن قر لكل ابن 
ثلاثةٌ ويرَادُ لزي مل : ا فاس تن يِن هزه ا ا 0 


4 وليك خمسة؛ 


ea 


لس ارمز رل واه وذخ ا ويتتاً وأختاًء ف 


أحدهم)؛ أي : البنينَ الأربعة (إلا سدس جميع المالِء و) وصّى (لعمرو بثلثِ 
باقي الثلثِ بعد النصيب» صحّتٍ) المسألةٌ (من أربعةٍ وثمانين» لكل ابن تسعة 
عشر)» وهي النصيبٌ (ولزيد بد خمسة)؛ لآنها الباقي من النصيب بعد سدس جميع 
المال وهو أربعة عشر» (ولعمرو ثلاثةٌ) ؛ لأنها ثلث باقي الثلثِ بعد النصيب؛ لأن 
اا رون وَالتصيك شع عش" فباقي الثلثِ تسعةٌ» وثلثها ثلائةٌ 
(لضربك الثلث) ثلاثة (في عدد البنين) الأربعة (باثني عشر» لكل ابنٍ ثلاثة) أسهم 
(ويرَادُ لزيدٍ مثل نصيب ابن) ثلاثة (فاس” ستثن من هذه الثلاثة اتن سدس الجهيع)» 
وهو (اثنان من اثني عشر»ء زذهما)؛ أي : الاثنين (عليها بأربعة عشر اضرِبْها)؛ أي : 
الأربعة عشر (في مخرج السدس)؛ ليخرّج الكسرُ صحيحاً (بأربعةٍ وثمانين» وإن 
خلف) ميث (أماً وبنتاً وأختا) لغير أ (وأوصى) لشخص (بمثلٍ نصيب الام وسبع 

ما بَقِيَ) من المالٍ بعد مثل نصيب الام (و) وصّى (لآخر بمثلٍ نصيبٍ الأختٍ 


(۱) في «ح» : «وثمانية» . 


(۲) فى «ف»: «الثلاث) . 


ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ربع ما بقي» ولآخَرَ بمِثْلٍ نصيب البنتِ ولك ما بقي» فمسالة الووئة 
مِنْ ستقء للمُوْصّى له بمثْلٍ نصيب البنتِ ثلاثةٌ وثلث ما بقي من السئَة 
ا وللمُوْصّى له بمثْل نصيب الأَحْتٍ سَهْمانِ وريم ما يق سهة: 
وللمُوصّى له بول نصيب الام سهم وبع ما بقي خمسة أسباع سهم 
فيكون مجموع المُوْصَّى بو" ثمانية أسهم وخمسة أسباع. تضاف 
كاه 
اب 0 ثة تكون أربعة عَشَرَ سهماً وخمسة أسباع» تضر تضرَبٌ في 
سبعة اده محا قل سا وثلاثة» فَمَنْ له شيءَ من 


01 م 


اربعة 18 لولف و كه دي رق اق e E E‏ في م ود از E‏ الإ رف م هذ عل ين Rb EE‏ ا“ E i‏ بك ذا 


وريُع ما , بقِي) بعد مثلِ نصيبٍ الأختء (و) وصّى (لآخر بمثلٍ نصيب البنتِ وثلثِ 

ما بقِيَ) بعد مثلٍ نصيب البنتِ» وأجارً الورثةٌ الوصاياء (فمسألةٌ الورثة من ستةِ)؛ 
لأن فيها نصفاً وسدساء وما بق للبنتِ ثلاثةٌ» ولام سهم وللأختٍ سهمان 
(لللموصّى له بمثل نصيب البدي ثلاث وللت ما يقي من الست سهب له أربعة 
(وللموصى له بمثلٍ نصيبٍ الأختٍ سهمان وربع ما بقي) من الستة (سهم) فيجتمع 
له ثلاثة» (وللموصى له بمثلٍ نصيب الأمّ سهم وسبع ما بقي) من الستة (خمسة 
أسباع سهمء کون مجموع الموصى به) لهم (ثمانية أسهم وخمسة أسباع) سهم 
(تضافٌ إلى مسألةٍ الورثة) وهي ستةٌ (تكون أربعة عشر سهماً وخمسة أسباع) سهم 
(نضرَبُ في سبعةٍ ليرج الكسرُ صحيحاء تبلغ مئه وثلاثةٌ فمّن له شيءٌ من أربعة 


(۱) في «ح) : (أسهم) . 
(۲( في «ح» : «له) . 


)۳( في «ح» : «وتبلغ» . 
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عَشَرَ وخمسةٍ أسباع مضروبٌ في سَبْعَةٍ فللبنتٍ ثلاث في سبعةٍ بأحدٍ 
وعشريق»ولارأخت ارپا کن وللا سیا راوص له بطل سیب 
و اا في سيج ا ورین ولمؤصىّ له 
جح تور برا عورم ولمؤصی له بهشل 
صمب لاک e‏ 


عشرٌ وخمسة أسباع مضروبٌ في سبعة» فللبنتِ ثلاثة) مضروبة (في سبعةٍ بأحلٍِ 
وعشرين وللأختٍ أربعة عش حاصلةٌ من ضرب اثنين في سبع (وللأمٌ سبعة) 
حاصِلةٌ من ضرب واحدٍ في سبعة» (ولموصئى له بمثلٍ نصيب البنتِ وثلثِ ما بقيّ 
ارا مکو (في سبعةٍ بثمانية وعشرين» ولموصىّ له بمثلٍ نصيبٍ الأختٍ ودبع 

ما بقي أحد وعشرون) حاصلة من ضرب ثلاثة في سبعةٍ (ولموصى له بمثلٍ 
نصيبٍ الأمّ وسبع ما , E gE‏ 
(وهكذا) تفع ب (كل ما ورّه) عليك (من هذا الباب)؛ لأنها طريقةٌ صحيحةٌ موافقةٌ 
للصّوابٍ والقواعدء هذا مع الإجازة» ومع الردٌ تقسمٌ الثلثين بين الورثة على ستةء 
والثلث بين الأوصياءٍ على أحلِ وستين» تيح طرق أقربُها أن تجمّع سهام 
الأوصياء التي ذكرها المصدّفٌ تجدّها أحداً وستين سهمآ» وتقسم اثلث عليها 
تجدُّها طبقّ ما ذْكِرَ في المتن غير أن تلك كانت من الجميع » وهذه معتبرةٌ من الثلثِ 
(وإن خلّف ثلاثة تيء وؤاضى يكل بي اعا إلا رن الال فَخُذٍ المخرج)؛ 


. كذافى «ق» بزيادة: «أربعةٌ مضروبةٌ فى)‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۳۹۸ 

چ .ه و وره 2 9 006 
أربعة وزد ربعه يَكنْ خمسة. فهو نصيبٌ كل ابن › وزد على عدد البنين 

0 5 ره 0 د عت ع ت 0 2 د 
واحدا واضربْهُ في المَخرج يكن سنّة عشر» أغط المَوْصّى له نصيباًء 
و 5 a‏ ت 2 0 ر 
وهو خمسة» واستثر سْتَئنٍ منة ربع المالٍ أربعة» قى له سهم ولكل ابن 


0 


جا وإن شنت خَصَصْتَ كلّ ابن برع وقسّمْتَ قسَّمْت الرْبُع الباقي بينهم 
وبيتة على أربعةٍ 200000 


أي : مخرج الكسر وهو الربع المستثنى (أربعة» وزذ) على الأربعة (ربعَهُ) وهو 
واحدٌء (يكنٍ) المجتمع (خمسة؛ فهو نصيبُ كلّ ابن) من الثلاثة (وزِذ على عد 
البنينَ واحدا)ء يكن أربعة (واضرِبْة)؛ أي: المجموع من عدد البنينَ والواحد 
المزاد عليه (في المخرج)؛ أي: مخرج الكسر المستثنى وهو أربعةٌ؛ (يكن) الحاصِلٌ 
من ضرب أربعة في أربعة (ستة عشرء أعط الموصى له) من ذلك (نصيباً وهو 
خئمسة » وان ن منه)؛ أي ا و ل 
(أربعةً يبقَى له)؛ أي : الموصى له بعد المستثنى (سهمء و) الباقي للبنين للبنينَ (لكل 
ابن خمسةٌ» وإن شئْتَ شئْتَ خصّصّت كل ابنٍ بربع) المالٍ؛ ؛ لأنه مستثتى» فيُعطى كل 
ابن أربعةٌ من الستة عشره (وقسَمْت الربع الباقي) وهو أربعةٌ (بينهم)؛ أي : البنين 
(وبيتة)؛ أي : الموصى له (على أربعةٍ) لكلّ ابن سهمٌء فيجتمع لكل ابن خمسة 
وللموصى له سهدٌء وعلى هذا فتعلمٌ انتفاءَ ورُود الشُوال» وهو أن المثلّ مع الثلاثة 
ربعٌ» فكيف يُستئتّى منه الربع» وهو مستغرق؛ لأن الوصية ليسّث بالربع» بل بمثلٍ 
نصيب الابن» ونصيبهُ هو ما يستقرٌ له» وهو أَزْيَدٌ من ربع المال» واستثني من هذا 
مين الت ندال كلا علق ه1 برذ عليه رعلن از ساس 31 


. كذافي «ق» بزيادة: «أي: الموصى له بعد‎ )١( 
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وإن قال: إلا ربع الباقى بعد النصيب» فزد على عدد البنير سا 
ورَبعاً واضربه في أربعة”) يكن سبعة ع له سهمان ولکل ابن 


استثناء الأكثر لا يصح على المذهب» وأجاب عنه أبو الخطّاب: بأنه ليس من باب 
الاستثناء» وإنما كأنه أوصّى له بشيءٍ ثم رجَع عن بعضه"» وأجاب بعضهم أيضاً: 
بأن استثناءً الأكثر إنما يمتنع في العدد خاصة . 

(وإن قال) الموصي : أوصيْتُ لفلانٍ بمثل نصيبٍ أحدٍ بني الثلاثة (إلا ربع 
الباقي بعد النصيب» فَزِدُْ على عدد) سهام (البنينَ سهماً وربعاً)؛ ليكون الباقي بعدَ 
النصيب من المبلغ العاصل ب الشرت ريا سيدا (واضربْة)؛ أي : الحاصل 
وا و د اع وهو ا وري ا ات م ار اي 
(يكَنْ) حاصلٌ الضرب (سبعة عشر)ء للموصى (له) منها (سهمان)؛ لأن النصيبت 
خمسةٌ؛ لأنه دائماً مخرَجٌ الجزء المستثنى مع زيادة واحدٍء فإذا أسقطت الخمسة من 
ا اا وش مو لأسيب 
سهمان للوصية» (ولكل ابن خمسة) وإن أَرَدْتَ عمّلَها بطري الجر تأَخُذْ مالا 
وتدفع منه نصيباً إلى الموصى له» واستثن منه ربع الباقي وهو ربع مال إلا ربع 
نصيب» صارٌ معك مال وربع إلا نصيباً وربعاً» يعدِل ذلك أنصباءً البنينَ» وهو ثلاثةٌ» 
اجبن وقابل» يحصّلْ معك مال وربعٌ يعدِلٌ أربعة أنصباءٍ وربع نصيب» فابسّط 
الكل أرباعاً يبلغ خمسة أموالٍ تعدل سبعة عشرَ نصيباًء فاقلِبْ وحوّل؛ بأن تجعلٌ 
)١(‏ قوله: «إن قال. . . في أربعة» سقط من «ف». 
(۲) سقط من «(ف». 


)۳( في «ق» : (بعض) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
و: إلاً رب الباقي بعد الوصية» فاجْعَل المَخْرَجَ ثلاثةً وزد واحداً يك“ 
ازيح نبو ااه وزد على سهام البنينَ سھما“ وثلثاً واضربة في 
ثلاثةٍ يَكنْ ثلاثة عش ره له سهم ولكلٌ ابن أربعة . 
لمال موضع النصيب» والنصيت موضع المال» يخرج النصيبُ خمسة والمال 
سبعة عشر» (و) إن قال : أوصيّت لفلانٍ بمثل نصيب أحد بنيّ الثلاثة (إلا ربع الباقي 
بعد الوصية» فاجعَلٍ المخرج ثلاثة وزذْ) عليه (واحداً تكنْ)؛ ی تلع (اربعة فهو 
النصيبُء وزد على سهام البنينَ) الثلاثة (سهما)ء ليكون النصيبُ أربعة» (و) زذ 
أيضاً (ثلثا) لأجل الوصية» (واضربةٌ)؛ أي: المجتمع وهو أربعةٌ وثلث (في ثلاثةِ) 
التي هي المخرجء (يِكُنْ ثلاثة عشر) سهمآ (له)؛ أي : الموصى له (سهمٌء ولل 
ابن أربعةٌ) وإن شفْتَ قلت :لمان علا يون او ق 
و الباقي بعدّهاء وذلك ثلاثة أرباع نصيب» فيبقى ربع نصيب وهو 
وصيةٌء وتبيّنَ e‏ ثلاثة أ 3 
يبقى ربع م وهو الوصيةٌ» زدهُ على ثلاثة يبل ثلاثة وربعاً» وهو المال» فابسّط الكل 
أرباعا؛ ليرُولَ الكسز يبلغ ثلاثة عشَّرء للوصيةٍ واحدٌ ولكلٌ ابن أربعةٌ وفي أكثر 
ما تقدّمٌ من الصور طرق مذكورة ذ في المطوّلاتِ» وقد أطال الأصحابٌ والفرضيون 
ا على عق الان فارعا و تقو لها ها امان ا 
قصدا للتمرين» وابتغاءً مرضاة ربٌ العالمين . 


% %# * 


(۱) في «ح» : «لتكن» . 
)۲( فى «(ف» : «(سهمان» . 








(بابٌ الموصى إليه) 
وهو المأذون له بالتصرٌف بعد الموتِ. 


(الدخول في الوصية للقويّ عليها قربة) مندوبةٌ لفعل الصحابة ب فرُويَ 


عن آي عد أنه لا عبر القرات» أوصى إلى عم > وأوصى إلى الزبر سا 
من الصحابة؛ منهم : عثمان» وابنُ مسعود» وعبدٌ الرحمن بن عوف”". ولأنه معونة 
للمسلم» فيدخل تحت قوله تعالى : لإإنَّلهَيَأَمُرُ مدل وَالِِحَسَن € [النحل: 0]» 
وقول N‏ عل أل مى €[المائدة: 7] وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين»» وقالَ بإصبعه السبابة والتي تليهاء أخرجَة 
البخاريٌ" . 


000 


00 
(۳) 


(0 
(0) 


(وتركة)؛ أي : الدخولٍ في الوصية (أولى)؛ لما فيه من الخطر» وهو 


في النسخ الخطية: «عبيدة»» والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة»» و«الإصابة» لابن حجر 
.(V 7/0‏ 
رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (7801/1) . 


رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۷۷)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(5/ ؟387). 


فى «ق»: «وقوله تعالی) . 


رواه البخاري ›)00٩(‏ من حديث سهل بن سعد 5ك . 


ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


۷ 


لا يعدِلٌ بالسلامة شيئاً (في هذه الأزمنة)؛ إذ الغالبٌُ فيها العطَبُ وقلَّةٌ السلامق 
لكن رَد الحارثيئٌ ذلك وقالَ: لأن الوصية إما واجبةٌ أو مستحبةء وأولوية ترك 
الدخولٍ يؤدّي إلى تعطيلهاء قالَ: فالدخولٌ قد يتعيّنُ فيما هو معرضٌ للضياع» 
إما لعدم قاض أو غيره؛ لما فيه من درءِ المفسدة وجل المصلحة. َ 
(وتصحٌ) وصية المسلم (إلى) كل (مسلم)؛ لأن الكافر لا يلي مسلماً 
(مكلّفٍ)؛ فلا تصحٌ إلى طفل ولا مجنونٍ ولا أَبْلَه؛ لأنهم لا يتأمّلُون إلى تصرف 
اروا ((وضيو) كله تسم إلى نيه أنه ا وا عدن اعا ر 
كان الموصى إليه (مستورا)؛ أي : ظاهر العدالةء (أو) كان (عاجزاً ويِْضَمُ) إليه 
(قويٌ أمينٌ أو) كان الموصى إليه (أمّ ولد أو قن ولو) كانا (لموص) لصحة استنابتهما 
في الحياة» أشبَهًا الحُرّ؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ: «والعبدٌ راع على مال سيده 
وهو وول عا والاعاية ولاية فوجت توت الصحة: e‏ للعدالة 
والاستنابة في الحياة فتأَهّلَ للإسناد إليهدء وأما أنه لا يلي على ابنه» فلا أثرَ له بدليل 
المرأق» وکو عبد الغير يتوف تصرف على إذنِ سيدو لا أثرَ له أيضاً بدليل توق 
التنفيذٍ للقذر المجاوز للثلثِ على إِذنِ الوارثِ» (ويقبَلُ) القن وأ الولدٍ إن كاتث 
لغير موص (بإِذْنِ سید)؛ لأن منافعَُ مملوكةٌ له» وفعلٌ ما وْصَّيّ فيه منفعةٌ لا يستقلٌ 


. فى «ف): «أو)‎ )١( 


(۲) سقط من «ق». 


50) 


(۳) رواه البخاري ))۰ من حديث ابن عمر ڃا . 


(5) فى «ق»: (سيده»). 


)٠١(‏ كتاب الوصية 


و 5 : : 
من وکافر ليست تركته نحو خمر وخنزیر» ومن كافر إلى عدلِ في 

و 2 و إلى 4 ات 8 اهن 05 
دینه» وتعتبر الصفات حين موث ووصية› فإن تغيّرت بعد الوصية ثم 


د ا gog‏ ود و 
عادّث قبل موت عاد لعَمَلِه لا إن لم تعد قبله . ويصحٌ قبول وصيةٍ 


¢ الها هاده هذ هل له لها روود يه بها ال 8ه 


3 
4 


في حياة موص وبعدة. فمتّی قبل صار وہ 
بهاء فلم يَجُرْ فعلهُ ذلك بغير إذنِ مالكِ منفعته. 
وكما تصِخٌ الوصيةٌ إلى من كر تصح (من مسلم وكافر ليسَتْ تركتة نحو 
خمر وخنزير) ونحوهما كسرجين نجس» (و) تصح الوصية (من كافرٍ إلى) كافر 
(عدلٍ في دينه)؛ لأنه بلي على غيره بالنسّبٍء فيلي بالوصية كالمسليء (وتَعتبن) 
هذه (الصفات) المذكورة من الإسلام والتكليف والوّشْدٍ والعدالة (حينَ موتِ) 
موص ؛ لأنه الوقثُ الذي يملكُ الموصى إليه التصرّفٌ بالإيصاءء (و) يُعتبرُ وجودها 
حينَ (وصية) موص ؛ لأنها شروط لصحتهاء فاعثِرَ وجودها حالّها (فإن تغيّررث) 
هذه الصفاث (بعدٌ الوصية» ثم عادّث قبل موتِ) موص» (عاة) الموصى إليه 
(لعمله)؛ لعدم المانع» و(لا) يعودٌ موصى إليه إلى الوصية (إن) زالّتْ هذه الصفاث 
ا موت العوصي» ر الان أو الت هد الوص و(لم تَعْد قبلة)؛ أي : 
الموتِ؛ لانعزاله من الوصية بزوالٍ الصفاتِ المقتضية لصحتهاء (ويصح قبول 
وصيةٍ في حياة موص)؛ لأنه إذن في التصرّف» فصّحٌ قَبِولهُ بعدَ العقلِ كالوكالة» 
بخلاف الوصية بالمال؛ فإنها تمليكٌ في وقتء فلم يصح القبول قبل (و) يصِحٌ 
القبولٌ أيضاً (بعدَّة)؛ أي: بعد موت الموصي؛ لأنها نوعٌ وصية» فص قبولة إِذَنْ؛ 
كوصية المالٍ (فمتى قبل) موصى إليه» (صار وصيّا)ء قال الحارثي : ويقوم فعل 


(۱) سقط من «(ف» . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 


و سه 1 03 ع سم 03 رر وو 2 
صيّت إليك بكذاء أو: أنت - أو: جعلتك - 


8 و 00 و 3 
وتنعفد ب: درو صت » او 


2 
د 0 أ 
٠.‏ 
1 
00 


وَصيمّي ولا تصحٌ إلى فاسقٍ أو صبيّ ولو مُراهقاًء أو سفيهِ أو مجنونٍ أو 
کافر مِنْ مسلم . ولا نر لحاكم مَع وصيّ خاصٌ کف ومّن نصّب وصيًا 
وتِصّب عليه ناظراً يَرْجع الوصيٌ لرأيه ولا يتصرف إِلاً بإذنه جار وإِنْ 
حَدَتَ عجر لضعفب أو علَةٍ أو كثرة عَمَلِ ونحوه» وَجَبَ ضم أمين . . . 
التصرّف مقامَ اللفظ كما في الوكالةء قال“ ابن رجب : وهو أظهر”". (وتنعقدٌ) 
الوصيةٌ إلى شخص (ب) قول موص : (فوّضْتُ) إليك كذاء (أو وصَّيْتْ إليك بكذا)» 
أو وصَّيْتُ إلى زيد بكذا (أو أنست) وصيئء أو زیڈ وص في كذاء (أو جِعَلتُكَ) 
أو جِعَلَتُ زيداً (وصبي) على كذا. 

(ولا تصِحٌ) الوصيةٌ (إلى فاستٍ» أو) إلى (صبيٌ ولو مراهقاًء أو) إلى (سفيدء 
أو) إلى (مجنون)؛ لأنهم ليسُّوا أهلاً للولاية والأمانة» (أو) إلى (کافر من مسلم) 
لما ققدم (ولا نظَرَ لحاكم مع وصيّ خاصصٌ كفؤ) في ذلك التصرّفف الذي أُسيدَ إليه ؛ 
لأن الوصية تقطّمٌ نظر الحاكم» لكنْ له الاعتراضُ عليه إن فعَلَ ما لا يسُوعٌ على 
ما تقدَم في ناظر الوقف. 

(ومّن نصّب وصياء ونصّب عليه ناظراً يرجع الوصيٌ لرأيه ولا يتصرّفٌ) 
الوص (إلا بإذنوء جارٌ) فإن خائف؛ لم ينفذ تصرّفة؛ لأن الموصيّ لم يراض 
برأيه وحدّةٌ» (وإن حدّث عجْرٌ) لموصى إليه بعد موت موص (لضعفب أو علو 
كعم (أو كثرة عملي ونحوه) مما يش معه العملُ» (وجَبَ ضمٌ أمين) إليه ليتمكٌنَ 
من فعل الموصى إليه فيه» وإلا تعطّلَ الحالُ» وحَيثُ ضك الأمينٌ إليه» لم يكن 


(۱) في «ق» : «قاله» . 


(؟) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: .)٠١۳‏ 


)٠١(‏ كتاب الوصية 


والأولُ هو الوصئٌ فقطء ونَصِحٌ لمنتظر؛ ك: إذا بَلَعَ» أو: حَضَرَ 


أو والحدة أو : تاب من فسقهء أو: صح من مَرَضه» أو: صالح 
2 0 8 - 5 ىو 0 Li‏ ىو 0 ًُ 
امه أو : إن مات الوصئٌ فزيد وصيتّي, او : زيد وصيي سنة ثم عمرو. 


وإِنْ قال الإمام : الخليفة بَعْدِي فلان» فان مات في حَيّاني أو تغكد 


لکل واحد مهما التَصِوفٌ مشفردا (والاول هو الوصيٌ فقط) قدَّمَهُ في «المغني» 
و«الشرح»'» وقال ابن رزين : ضم إليه أمِينُ» ولم ينعزل إجماعاً. 

(وتصحٌ) الوصيةٌ (لمُننظر) أهليته 9ك) أن يوصيّ إلى صغير بأن يكون وصيًا 
اك أو) وصّى إلى غائبٍ لیکن وصياً إذا (حضّر) من غيبته» (أو) وصّى إلى 

سبع ]ذا لاركه أو زان نامو إذا (نارامن حبق أو) إلى مريض إذا (صَحَّ من 
مرضهء أو إذا صالح أَمَمٌ) عمًا عمًا تدّعيهء أو إلى كافر إذا أسلم (أو) يُوصِيَ إلى 
شخص» ويقول : (إن مات الوصيٌ فزيدٌ وصيٌّ) بذلك (أو) يقول : (زيدٌ وصيٌ سنة 
ثم عمرو) وص بعدّهاء فإذا فال أوصْيَّث إليك» فإذا بلع ابنيء فهو وصيتي» 
صحّ ذلك» فإذا بلع ابن صارَ وصيّهُء ومثلة إذا قالَ: أوصَّيْتُ إليك» فإذا تاب 
ابني من فسقه أو صحّ من مرضه أو اشتغلَ بالعلم أو صالَحَ أمّهُ عن دعواها عليه أو 
رش فهو وصيّي» صحّتٍ الوصيةٌ في الصور كلّهاء ويصيرٌ المذكورٌ وصياً عند 
وجود الشرط؛ للخبر الصحيح : «أميدكم زيدٌ» فإن قل فجعفرٌ فإن قل فعبداللم 
اد راء والورصية كالتأمير (وإن قال الإمام) ار (الخليفةٌ بعدي فلانٌ» 
فإن مات في حياتي أو تغيّر حال ف) الخليلة بعدي (فلان» صحّ) على ما قال» 


.)0/1 /5( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ »)١55 /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
. من حديث ابن عمر عا‎ 2))5٠11١( رواه البخاري‎ (۲) 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۹ 
وكَدَا في ثالثِ ورابع» لا للثاني ِن قال : فلان ول عَهْدِيء فان وَلِيَّ ثمّ 
مات ففلان بعدّه وإ عَلَنَ ولي الأمرٍ ولاية حم أو وظيفةٍ بشرْط شغورها 
أو غيره؛ فلم يوجَدْ حنّى قام غيره مقامّهء صارَ الاختيار له ومن وصّى 
زات عر افر اء إلا أنْ بُخْرِجَ زيداً ولا يَنْفْرِدُ بتصرّفٍ وجفظ 


0 
و 3ے 


# 
غير معرد eens sons‏ 
4 
ص 


(وكذا في ثالثِ ورابع) قالَهُ القاضي وغيرة. 

و(لا) صح الوصية (للثاني إن قالَ) الإمامٌُ: (فلان ولينُ عهديء فإن ولي 
ثم مات ففلانٌ بعدَةُ)؛ لأن الأول إذا وَلِيّ صار الاختيارٌ والنظئ إليهء فالعهدٌ إليه 
فيمّن يراه وفي التي قبلها جَعلَ العهد إلى غيره عند موتوء وتغيّدُ صفاته في الحالةٍ 
التي لم ثبت للمعهود إليه فيها إمامةٌ (وإن علَّقَ ولي الأمرِ ولاية حكم أو) إمارة 
أو ولاية (وظيفةٍ بشرط شغورها)؛ أي : تعطلها (أو غيرة»)؛ كموت مَن هي بيده 
(فلم يُوجَدِ) الشرط (حتى قام) ولي أمر (غیره ه مقامّةء صار الاختيارٌ له)؛ أي 
للثاني ؛ لأن تعليقٌ الأول بطل بموته؛ کمن على عنقا أو طلاقاً بشرط ؛ 58 
وجوه لروال ملك فطل رفا 

(ومّن وضَّى زيداً) على أولاده ونحوه» (ثم) وصَّى (عمراًء اشترکا) كما لو 
وكّلّهما كذلك؛ لأنه لم يُوجَدْ رجوعٌ عن الوصية لواحدٍ منهماء فاستوّيا فيهاء كما 
لو أوصّى لهما دفعة واحدة (إلا أن بُخرج زيدا) فتبطلٌ وصيتة للرجوع عنهاء 
(ولا ينفرد بتصرّفٍ وحفظ غيرٌ) وصيّ (مفرد) عن غيره كالوكالة؛ لأن الموصيّ لم 
يرْضَ إلا بتصرّفهماء وانفراد أحدهما يُخَالِفَ ذلك إلا أن يجعَلَ الموصي التصرّفَ 
لكل منهماء فإن جعَلَهُ لكل منهماء فله الانفرادُ حيتئذٍ؛ لرضى الموصي بذلك» أو 


)٠١(‏ كتاب الوصية 


هم ابروا ده 


بل يصدرٌ عنْ رأيهماء ولو لم يوكلْ أحدهما الآخَرَ أو يباشز مَعَه 
وإِنْ جَعَلَ لكلّ أن ينفره بتصرّف كفى واحدّء ولا بُْصِي وصيٍّ إلا أذ 
بعل إليه» وإِنْ مات أحد اثنين لا ينفردانِ بتصرّف, أو قنك سال : 
يجعَلَ التصرّفَ لأحدهما واليد للآحَرِء فيصح تصرّفة منفرداً؛ عملاً بالوصية» وإذا 
أراد التصرّفَء فالظاهٌ أن المراد باجتماعهما أن يتلفظًا بصيغ العقود معآء (بل) 
معناه أن التصرّف (يصِدَرٌ عن رأيهما) واجتهادهماء ا يباشر أحدّهما 
التصرّف وحدَهُ أو يباشرَه الغير بإذنهماء (ولو لم بُوكَلْ أحدُهما الآخرء أو) لم (يباشن 
معه)» وإن اختلمًا في شيءٍ» وقف الأمر حتى يتَفِقَاء (وإن جِعَلَ) الموصي (لكلّ) 
منهما (أن ينفرة بتصرّفي) أو جعَل التصرّفَ لأحدهماء (كفى واحد) منهما منفرداً 
(ولا يُوصِي وصيٌ)؛ لأنه قصّرَ توليئةُ» فلم يكَنْ له التفويض كالوكيل» وسبق 
في (الوكالة): له أن يُوكلَ فيما لا يباشرْه مثلة أو يعجر عنه فقط» قال الحارثيٌ 
والأمراضٌ المعتادة كاليَمَدٍ والحُمّى تلتجق بنوع ما لا باش ل وما ليس كذلك» 
كالفالج وغيره یلتجق بنوع ما يباشرة ا ل الموضى اله ذلك فيملكة 


نحو أن يقولٌ لوصيئه: أذنث لك أن توصي لمن شئْتٌ شئَت» أو يقول 00 من أوصَّيْتَ 


o 


إليه أنت» فقدَ أوصَّيْتُ أنا إليهِ أو يقول: كل مّن أوصَّيْتَ أنت إليه”© فهو وصيئي» 
فله أن يوصي ؛ لأن الموصى ي رضي ريه وراي مَن يراه ا سيف مارد فيه 
فكان كغيره من التصرّفات» (وإن مات أحدّ اثنين) وصيين (لا ينفردان) إن لم يكن 
الموصي جِعَلَ لكل منهما الانفراد (بالتصرّف أو تغيّرٌ حالة)؛ أي : أحدهما؛ بأن 
جِنَّ أو غاب أو وُجِدَ منه ما يُوجِبُ عزلة؛ كسفه وعزله نفسَة» أو ماتا هما؛ أي 


. فى «ق»: (إليه أنت»‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۳1۸ ٍ = 
0 و 4 
أو هماء أقيم مُقامَه مه أو مقامهماء ولیس لحاكم اكتفاء بباقِ» ومّن عاد إلى 
حاله من عدالةٍ أو غيرها عاد إلى عَمَلِِ بعد عَزْلِهِ بلا عَقَدٍ جديدٍ. خلافاً 
له ويتحه ٠‏ هذا في وصيّ الميتِ لا مَنْ أقامه مه الحاكم 0 E‏ 


ا اح هنا أقِيم)؛ أي : آقام الحاكمٌ (مقامَه) في الأولى أميناً؛ 
يتصرف مع الآخرء (أو) اقام (مقامهما) في الثانية؛ لئلا يتعطّل الحالٌ» (وليسَ 
لحا إناة بال امن ا رصي 10 عراسي رركتي a‏ 
للحاكم الاقتصارٌ عليه؛ إذ الوصيةٌ تقطع نظر الحاكم اچاد (ومّن عاد إلى حاله 
من عدالةٍ أو غيرها) بعد تغيّره» (عاد إلى عمله) من غير توف على تولية الحاكم 
ولو (بعد عزله)؛ لزوال العاتج (بلا عقدٍ جديدٍء خلافاً له)؛ آي : لصاحب O‏ 
فإنه قال : وإن زالَتْ؛ أي : الصفاث المعتبرة ة من الإسلام والتكليف والرُشْدٍ والعدالةٍ 
بعد الموتِ أو بعد الوصية» ولم تعد قبل الموتء انعزل ولم تعد وصيتة إلا بعقدٍ 
چدیل , 

(ويتجة): اعتبارُ (هذا)؛ أي : المتغير حالَةُ؛ أنه إذا عاد يعو إلى عمله من 
وروت ا ی وی الت الى رعس يه را 00 کس ا 
يفتقرُ عوذهٌ لتجديدٍ عقدٍء كالأب إذا فسَقَ تعودٌ ولايتة بعود الأهلية؛ لأن ولايتة 
عن سبب الأبوّة وهو ثابتٌ (لا من أقامَهُ حاكمٌ) وتغيّر”" حالهُ ثم عاد» فلا يعودٌ 
إلى عمله إلا بعقدٍ جديدٍ؛ لأن إقامتَهُ سبيّها توليةٌ الحاكم» وقد بطل السببُ» فلا 
اللي العو مم ندل ذلك ایی افونا قي وتم اليلد رور ار بو غير 
ا ا ق 
3 تقع موقعها؛ لأن المقصود من هذه الأمور وصولّها إلى أهلهاء وهو حاصلٌ بذلك» 


.)۱۷۳ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


)۲( في «ق» م : «فتغير) . 


1 | كتاب‎ )١5( 
۳1۹ ا‎ 
وصح قبولٌ و صي وعَزلَهُ نفسَهُ في حياة موص وبعد موته - ويتجة:‎ 
us GAS HSS CSRS GAS ga ولا" يعو د وَصيًا بلا عَقَدِ خض‎ 


وإذا أَعِيدَ وكانَ نلف مالا فقياس المذهب براءتة بالقبض من نفسهء فإن ذلك ثابثٌ 
للأب» وقد نصصّ من رواية أبي داوّد على أن الوصيّ بمنزلة الأب في كلّ شيءٍ إلا 
في النكاح”" 

(وصح قبولٌ وصيٌ) الإيصاءً إليه في حياة الموصي؛ لأنه إذنٌ في التصدّف» 
فص قله بعدَ العقدٍ كالوكالة» بخلاف الوصية بالمال؛ فإنها تمليكٌ في وقت» 
فلم يصح القبول قبلهُ» ويصحٌ القبول أيضاً بعد موته؛ لأنها“ نوع وصية» فصّمّ 
قبولّها إذْنْ كوصية المال. 

(و) للوصيّ (عَرْلٌ نفسه) متى شاءً مع القدرة والعجز (في حياة موص وبع 
موته)» وفي حضوره وغيبته» هذا المذهبُ مطلقاًء وعليه أكثة”*» الأصحاب» قال 
في القاعدة الستين: أطلقَّ كثيرٌ من الأصحاب: أنه له الرَدٌ بعد القبولٍ في حياة 
العرصي وب 


(7 


¢ قالّهُ الحارثيٌ» وهو مجه 


> وجرّمَ به في «الوجيز» وغيره. 


(ويتجه : ولا يعود) من عرزل نفسّهُ (وصيًا صئًا يا بلا عقدِ) جديد؛ لإعراضه عن 


)01( في (ح2): دلا» . 

(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص: ۲۸۸). 

(۳) أقول: ذكره الجراعينٌ وأقرّهُ وقالَ: وهو مفهومٌ كلامه؛ لأن البحث جميعه فيمن أقامه 
إنسان وصيآء وليس المحدث عنه من أقامه الحاكم» انتهى . 
قلت : والبحث يُؤخذ من «شرح الإقناع)» انتهى . 

(5) فى «ق»: «للأنه» . 

)٥(‏ سقط من «ق». 

(0) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: .)١١١‏ 


3 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
و 261 54 2 
5 5 4 2 


*# ¥ 6د 


الوصاية باختياره» كالوكيل إذا عرّلَ نفسَهُ من الوكالة» والفرق بِينَهُ وبين ما تقدّمَ 
أنه هنا ترك حقّهُ من عندٍ نفسوء فافتقّرَ عودهٌ إلى تجديدٍ عقي من الموصي 
إن گان موجوداء أو الحاكم عند عدم الموصيء وأما هناك : فإنه مع من تعاطي 
الوصاية لطروٌ تغيّر حاله؛ حفظا للأموال» فإذا زالَ المانع» عاد إلى إيصائهء وهو 
يدق 


متحه 


2 


و 5 5 
(ولموص عزله'" متى شاءً) کالموکل . 
* تتمةٌ: يجوز أن يجِعَلَ الموصي أو الحاكمٌُ للوصيٌّ جُعلاً معلوماً كالوكالة 
ومقاسمة الوصيٌ الموصّى له نافذة عن الورثة؛ لأنه نائبٌ عنهم» ففعلة كفعلهم 
مكلاف تاس الور على الموضى لا ها وة لاله بين 08ا عه ساف 


و 


الفضوليٌ . 


(۱) في «ق» : «إلى عقد جديد) . 

(۲) أقول: قال الجراعييٌ: لأنه إن كان في حال حياة الموصي» فمنزل عزل نفسه منزلة عدم 
قبوله» وبعد موته منزل منزلة من لم يقبلهاء بخلاف ما تقدم من عزله لعلَّةٍ قائمةٍ به» فإن 
حقّه باق ؛ فلم يحتج إليه» والظاهرٌ أنه إذا عزل نفسّه بعد موت الموصي» وأقامه الحاكم ؛ 
فإنه لا يعطى من الأحكام ما كان له أولاًء بل يكون مثل من لم يقمه الموصي» انتهى . 
قلت: وهو كلامٌ حسن» ولم أرَ من صرّح بالاتجاه» وهو صريحٌ في قولهم كالوكيل» 
وتقدّم في (الوكالة) أنه إذا فسخها كل منهما تبطلٌ» فحيثٌ بطلت لابد من عقدٍ جديدٍ» 
انتهى . 


)۳( فى «(ق» : «عزل نفسه) . 


)٠١(‏ كتاب الوصية 


فصل 
ولا تصِحٌ إلا في معلوم يَملِكُ فغ كزمام ا ر 
وتفريق وصية› ورد أمانة وغصْب» ونظر في مر غير مكلّفٍ» ول 


قذففٍ يستوفيه لنفسه لا لمُؤصى إليهء وبتزويج مَوْليَاتِ ويقوم وصيٌ 
مقامه فى الإجبار» اح وه لوا و وو و يو بور 


(ولا تصح) الوصيةٌ (إلا في) تصرف (معلوم) ليلم الوصيٌ ما وصّى به إليه 
ليتصّف فيه كما أمرَ (يملك) الموصي (فعلةُ)؛ أي : : ما وصّى فيه؛ لأنه أصلٌء 
والوصيٌ فرعة» ولا يمك الفرع ما لا ملك الأصلٌ؛ (كإمام) أمظ يُوصِي (بخلاقة) 
كما وصّى أبو بكر لعمر'» وعهدَ عمرٌ إلى أهلٍ اا "» (و) کان يُوصيًّ مدين 
في (قضاءٍ دين) عليه» (و) كالوصية في (تفريقٍ وصية ورد أمانةٍ وغصب) وعارية 
(ونظر في مر غيرٍ مكلّفٍِ) رشيدٍ من طفل ومجنونٍ وسفيه (وحَدٌ قذف)؛ لآن 
الوصيّ يتصرف بالإذن؛ فلم يجُز إلا في معلوم يمك الموصي كالوكالة» و(يستوفيه 
ا أي : للموصى فت زلا رض إل لآن الموصيّ يملِكُ فعلَ ذلك 
فولكة وص کر کا 


2 


(و) يصح الإيصاءً (بتزويج مولیاته) كبناته ولو كنّ دون ت نسع (ويقومٌ وصي 
مقامّة)؛ أي : مقام الموصي (في الإجبار)؛ كالأب؛ لأنه نائبةُ کوکیله» ويأنِي في 
(باب أركان اج مضل . 


* تنبيةٌ : ليس للوصي قضاءً الدين إلا إذا ثبت ت ببينة ؛ إذ لا يقبل قول الوص 


(۱) تقدم تخريجه (9/ ۱۷۰). 


(۲) تقدم تخريجه (9/ ۱۷۰). 


7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لا المرأة عَلَى أولادهاء ولامَنْ لا ولاية له عليهم. كأولاد ابندء 
ولا باستيفاء دَيْنِ مَع رش وارو» ولو مَع غيبتوء ومن“ وصَّي في شيءِ 
لم يَصِرْ وصيًا في غيره» فالف ا فا ةا وف وفا ف وه و و قد هد و و وف فد .د و و فا و و و .ا ف ه.ا .ام 
ولا مدّعِي الدين بغير بينة غير ما يأتي التنبية عليه» فأما الوصيةٌ بالنظّر على ورثته 
في أموالهم» فإذا كان الموصي ذا ولاية عليهم في المال؛ كأولاده الصغار» والمجانين» 
ومن لم وتن رشدُهُ منهم» فله أن يوصِي فيمّن ينظرُ في أموالهم بحفظهاء ويتصرّفٌ 
لهم فيها بما لهم الح فيه؛ لقيام ويه مقامَة 

و(لا) تصحٌ الوصية من (المرأة على أولادها ولا) من الموصي على (مَن 
لا ولاية له عليهم)؛ كالعقلاء الراشدين'" من أولادهء و(كأولاد ابنه) وغيرهم 
كإخوته مطلقاً وأعمامه وينيهم» وبناتهم كذلك وسائر مَن عدا أولاده لصلبه فلا 
تصح الوصيةٌ عليهم؛ إذ لا ولاية لغير الأب كما تقدَم . 

(ولا) تصح الوصية (باستيفاء دين مع رشدٍ وارثه ولو مع غيبته)؛ أي : 
الوارثِ؛ لانتقالٍ المالٍ إلى من لا ولاية له عليه» فلم تصِحّ الوصيةٌ باستيفائه؛ كما 
ولارن 

* فائدة: قال الشيخ تق الدين : ما أنفقةٌ وصييٌ متبرّعٌ بالمعروف في ثبوتِ 
الوصية» فمن مال اليتيم» ھی 

وعلى قياسه كل ما فيه مصلحة له . 

(ومّن وصي في) فعل (شيءٍ لم يصِرْ وصيًا في غيره)؛ لأنه استفاد التصرّفٌ 


(۱) في «ح» : «ولمن». 
(١‏ سقط من «قى وفي «م) : «الرشيدين» . 
(9) انظر : «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام (5 / .(oY‏ 





)٠١(‏ كتاب الوصية 


كوصية بتفريق ثلثه أو قضاءٍ دينه أو النظر فى أمر أطفاله» ومّن وصَّى 


بتفريتي ثلث أو قضاء ديْنٍ فأبتى ور أو جَحَدوا وتعذّر ثبوثه؛ قَضَّى 
ا ِن باطناء وأخرج بقية الَلثِ مما في بده عمًا في أيلدِي الورئة إن لم 
يَف تَبِعة» ون رَه ثم ظَهَرَ دين يستغرقةُ أو جُهِلَ موصى له EY‏ 
بإذْنِ موصيو» فكانَ مقصوراً على ما أَذنَ له فيه كالوكيل» فإن وصّى إليه في تركته 
وأن يقوم مقامّةء فهذا وصييٌ في جميع أموره» يبيع ويشتري إذا كان نظراً لهم» 
وإن خصصها بشيءٍ لم يتعدَّهُ (كوصيةٍ بتفريق ثلثه) فله فعلهُ دون غيره» (أو) وصية 
ب (قضاءٍ دينه أو) ب (النظر في أمر أطفاله) أو تزويجهم, فلا يتجاوزة» وإن جِعَلٌ 
الموصي لكل واحدة من هذه الخصالٍ وصيّاء جار على ما قال ويتصرّفٌ كل واحدٍ 
منهم فيما جِعَلَ الموصي إليه خاصّة (ومّن وصّى) إليه (بتفريتي ثلثِ أو قضاءِ دين) 
على الميت» (فأبى ورثة) إخراج ثلث ما بأيديهم» (أو جَحَدُوا) الدينَ (وتعدّرَ 
ثبوتة» قضى) الموصى إليه (الدينَ باطنا) بلا علم الورثة ثةء وإن لم يدن حاكجٌ؛ 
لمكي من إا ها لطم لقم فوجّب عليه ؛ كما لو لم يِجِحَذَهٌ الورثةٌ» ولأنه 
لا حقّ لهم إلا بعد وفاء الدينء (وأخرّج) الموصى إليه (بقية الثلثِ) الموصى إليه 
بتفرقته (مما في يده)؛ لأن حقّ الموصى لهم بالثلثِ متعلّقٌ بأجزاءٍ التركة» وحقٌ 
الورثة مؤخ عن الوصية ووقاء الدين؛ فوجَب تقديمُها ودفغها لأربابها (عمًّا في 
ل 
الورثة ة عليه بما دفعَةٌ في الدين أو الوصية وينكرونهماء ولا بيئّنة بهماء فلا يجبٌ 
عليه ذلك ؛ للعذرء (وإن فرَّقَهُ)؛ أي : الثلثَ موصي إليه بتفريقهء 0 ثم ظهر) على 
موص (دينٌ يستغرقة)؛ أي : الثلث؛ ؛ لاستغراقه جميع المال» مي لأنه معذوة 
بعدم علمه رب الدين» (أو جهلَ موصئ له) بالثلثِ؛ كقوله : أعطوا ثلثي قرابتي 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فتصدَّقَ هو أو حاكم ب به ثم نبت لم يَضْمَنْ» ويَثرأ من بدَفْعٍ لوارثِ 
لا 00 ولمدين دف مين 


عد 


$ 


فلانآء فلم يُعلَمْ له قريبٌ بهذا الاسم» (فتصدّقَ هو)؛ أي : الوصي به (أو) تصدّق 
(حاكمٌ به)؛ أي : الثلثِ لم يت) الخوسى لم يفت موصي ار سباكم 
شيئاً؟ لأنه معذورٌ بعدم علمه به» وإن من الرجوع على قابض» رجع م عليه» ووفی 
به الدينٌ اله اب نصر الله بحثا. 

(ويرأ مَدينٌ) لمي (بدفع) ما للميت عليه (لوارث ووصي معا) ظاهراً 
(وباطناً)» ويبراً مدينٌ باطناً (بقضاءِ دين) عن ميت (يعلَمُهُ على الميتِ) فيفط مما 
عليه بقذر ما قضَاهٌ عن الميتِ» كما لو دفْعَهُ إلى الوصيٌ لقضاء الدين» فدفَعَهُ في دين 
الميتِ؛ إذ لا فرق بينهما سوى توسّط الوصيّ بينهما (ولمدين) وصَّى غريمُة بدينه 
لغيره (دفع دين موصئ به لمعيّنٍ إليه)؛ أي : المعكّن الموصى له به بلا حضور ورثةٍ 
ووصيٌ ؛ لالد قد دف لمحتي (و) له أن يدفعَةٌ (إلى الوصيّ) ؛ آي : وصيٌّ الميتِ 
في تنفيذٍ وصاياة» ويبراً بذلك؛ لدفعه إلى مَن له التصرْفٌ فيه بأمر الميتِ له في 
دفعه فإن كانت الوصيةٌ به" لغير معيّن؛ كالفقراء» دفعَةُ للوصيّ ليفرّقَهُ عليهم» 
(وإن صرف أجنبيٌ)؛ أي : من ليس بوارث ولا وصيّ (الموصى به لمعيَّنٍ في 
جهته) الموصى به فيها (لم يضمنه يضمَنْهُ)؛ لمصادفة" الصف في مستحقه؛ كما لو 
دفع وديعة إلى رها بلا إذنِ مودع» وظاهرهٌ ولو مع غيبة الوارثِ» وظاهرةٌ أيضاً 
)١(‏ في «ق»: «بدفعه» . 
(؟) سقط من «ق». 
)۳( في «ق» : «لمصادفته)» . 





)١6(‏ كتاب الوصية 


ضرا و س 8 وچ ٠‏ ا - 7 9 43 
إن شهدث بينة بحق لم يُشترط حاكم وكفث عند وصيٌ ) وإن وصى 


1 


بإعطاء مُدَّع عينة دَيْنآً بيمينه نقدّهُ من رأس ماله . 

إن أَؤْصَّى”" إليه بحفر بثرٍ بطريتي مكّة أو في السبيل فقال: 
لا أَقْدِرُ. فقال المُوْصِي : افْعَلُ ما تری. لم تحْقَر بدار قوم لا بر لهم ؛ 
لما فيو من تخصيصهم» .................... SITET‏ 
mR‏ لأن المدفوع 

ليه لم يتعيّنْ مستحقاء ولا نظر للدافع في تعيينهء (وإن) أقام الذي له الح من 
sy‏ (لم 
شد ترط حادم وكفث) الشهادة (عند وصيّ) : وا ی ن ال س 
له والأحوطً أن تش الي عن الحاكم خروجا من الخلا وقطما هة (وإذ 
E es‏ أعطوا ويد (ديناً) يدَّعيه (بيمينه نقده 6*) الوصيئ 
(من رأس ماله)؛ لإمكان أن يعم الموصي بالدين» ولا يعلم درف ويريدٌ خلاصَ 
نفسه منه (وإن أوصى إليه بحفر بئر بطري مك200 فقال: لا أقدِرٌء (أو) بحفر 
شرفي الل فقال: لا أقِدِنُ فقال) له (الموصي : افعلٌ ما تری» لم تحقر بدار 


بئرَ لهم ؛ لما فيه من تخصيصهم) نقَلَهُ ابن م هان ۶" ؛ لأن ظاهر الوصية حفزها 


“¢ 
GG: 


(۱) فى (ف) : (عن) . 

(۲( في «(ف» : «وصى) . 

)۳( فى «ق2: «ونحوهما». 

2( في «ق» : «الدين» . 

)ه( فى «ق»: «نفذه)») . 

(7) كذا في «ق» بزيادة: «وإن وصّى إليه بحفر بئر في سبل الله في طريق مكة» . 
(۷) انظر : «مسائل ابن هانوء» (1751). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۲١‏ = 
0 مس م 0 2 - و 
وببناع مسجدٍ فلم يذ عَرْصة» لم يَجْرْ شراء عَرْصَّةٍ يزيدها بمسجدٍ 
FURS AS 2 000 1‏ ام ياه #5 ع 
صغير› ا فإقرارٌ بقرينة» وإلا فوصية» ذكره 
الشيخ . E‏ : ضع لي حيث شئت» أو : أعطه» أو : تصدّق به على مَنْ 


0 


شت حر له أخذه - خلافاً لجَمْع - ولا دَفْعُهُ لأقاربه TE‏ 


بموضع يعُمٌ نفعْةُ» (و) إن أوصى (ببناء مسجدٍ فلم يجل) الوصيٌ (عرصة)؛ أي 

e‏ (لم يجْرْ شراء عرصةٍ يزيدها بمسجدٍ صغير) نصًا؛ لأنه ليس 
فعلاً لما أمرَ به» (و) لو وصّى (بدفع هذا ليتامى) بني (فلانٍ فإقرارٌ بقرينٍ» وإلا) 
تكن هناك فرینة» (ف) هو (وصية) لهم > (ذکرةٌ الشيخ) تق الدين" '» («و) إن قال 
ل : (ضع ثلشي حيث شدْتَء أو أعطه) لمن شئت شئت (أو تصدَّقُ به على من شئتٌ» 

لم بجر له أخذة)؛ أي : الثلثِ لنفسه ولا دفعة إلى ولدهء هذا المذهث» وعليه 
أكثرُ الأصحاب» نصصّ عليه أحمدٌء فقالَ: إذا كان في يده مال للمساكين وأبواب 
البرّء وهو محتاج إليه ؛ فلا يأكلٌ منه شيئاًء إنما أمرهُ بتنفيذه» وجرّمٌ به في «الوجيز» 
وغيره (خلافاً لجمع) منهم أبو ثور ال وأحد احتمالي «المغني» و«الشرح» 
القائلين بجواز أذ لنفسه وولدو؟»» ووجة المذهب أنه ايك ملكة بالذذن: 
فلا يجورٌ أن یکون قابلاً؛ كما لو وكَّلَهُ في بیع سلعته لم جز له بيعُها من نفسه 
ولاارند وو بجر ارس اشا وک آی: النلف قاری أى: 


)١(‏ في «ق»: «وصّى». 

(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام (5 /077). 

(۳) أقول: قول المصنف: (خلافاً لجمع)؛ أي : من علماء المذهب» وهذا يقتضي الجزم 
بذلك الاحتمالٍ» ولعله خاصٌ ببعضهم› فتدبر» انتهى . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)١58‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ 097). 





)٠١(‏ كتاب الوصية 

2 57 ت 95 75 6 .ر و ر 
الوارثين ولو فقراء» ولا لورثة مص وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار 
ونحوه لقضاء دَيْنِ أو حاجة صغارء وفي بيع بعضه ضرر' كنقص ثمن » 
باع وص على كبار أَبَوْا أو غابواء ا E‏ 
الوصيّ (الوارثين) له (ولو) كانوا (فقراء) نصا على الصحيح من المذهب؛ لأنه 
متهم في حقهم»› (ولا) يجوز للوصيّ أيضاً دفع الثلثِ (لورثة موص)؛ لأنه قد 
وصَّى 2 بإخراجه. فلا يرجع إلى ورثتهء ولآن الوص تائ الميت: فلم یکن له 
الدفع إلى من لا يدفع المستنيبٌ إليه . 

* تتمةً: وإن قالَ: اصنّمْ في مالي ما شئْتَ» أو هو بحكمك افعَلْ فيه“ 
ما شئت» ونحو ذلك من أفعال الإباحة لا الأمرء قال أبو العباس : أفتيْت أن هذا 
الوصيّ له أن يُخرج ثلث وله ألا يخرجّةُ؛ فلا يكون الإخراج واجباً ولا حراماً 
بل موقوفاً على اختيار الوصيٌ”” . 

(وإن دَعَتْ حاجةٌ لبيع بعض عقار ونحوه) من تركة الميتِ (لقضاءٍ دين) على 
الميتِ مستغرق ماله غير العقار» واحتاج” إلى تتمته من العقار» (أو) دعَتٍ الحاجة 
لبيع بعض العقار ل (حاجة صغار) من ورثةٍ (وفي بيع بعضه)؛ أ العقار (ضررٌ؛ 
كنقص ثمن) على الصغارء (باع الوصييٌ) العقارَ كلّهُ على صغار و(على كبار) إن 
(أبوا)؛ أي : الكبارٌ بيعَهُ (أو غابوا)؛ لأن الوصيّ قائمٌ مقام الأب» وللأب بيع 
الكلّء فالوصيئٌ كذلك» ولأنه وصييٌ يمك بيع البعض» فملكَ بيع الكل كما لو 


. فى «ق»: «أوصى»‎ )١( 


(۲( فى (ق»: (به) . 


(۳) انظر: «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام /٤(‏ 5 07). 
0) في «ق»: «أو احتاج؟ . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
١ - ۳1۸‏ 
وكذا لو اختصّوا بميراثِ وأبَوًا وفاءه ومّن مات بنحو بَرْبة أو بلد 
2 و 
ولا حاكم ولا وصيّ. فلمسلم حَضِرَهُ أخذ تركته وبيع ما يراه مما يُسْرِعٌ 


و 


0 O O TT فساده»‎ 


كاذ الكل صغارا أى الد مسةر ولان الذين مقعلن ك تدرو من الو ولهذا 
لو تلف بعضها وفّى من الباقي» وإن كان شريك الصغار غير وارثِ؛ لم يبع الوص 
عليه؛ لأن الوصيّ فرع الميتِ» وهو لا يبيع على شريكه بغير إذنه» فنائبة أولى» 
(وكذا لو اختَصّوا)؛ أي: الكبارٌ (بميراث) بأن كان على المت دينٌ» ووصّى 
بقضائه» أو وصيتة تخرّج من ثلثو واحتيج في ذلك لبيع بعض عقاره» وفي تشقيصه 
ضر الا كليم ا لاوا وفاءة)؛ أي : النين أوغابواء باع الوص على 
الكلّء وكذا لو امتتع البعض أو غابء فله بيع الكلّ؛ لما تقدّمَ من أنه نائبُ الموصي» 
وأنه يملِكُ بيع البعض فملكٌ بيع الكل كما ُعلمٌ من كلام أكثر الأصحاب» والحكمٌ 
المذكورٌ لا يتقيّدُ بالعقار» بل يثبّت فيما عدَاة» إلا الفروج احتياطاً» نص عليه» قال 
يعقوبُ بن بختان : سألث أبا عبدالله عن الوصيٌ يبِيعٌ على البالغ الغائب» فقالَ: 
إنما الوص بمنزلةٍ الأب إذا كان من طريقٍ النظرء قل لأبي عبيالله: فإن كان فرجٌء 
ها ا ا وإنما خم انه بالنكرء الآن عا ا لل برت 
الحكم فيه منبنّةٌ على الثبوتِ فيما دونه في ذلك» قالَهُ الحارثيئٌ» (ومّن مات بنحو 
بريةِ) كجزائرٌ لا عمران بها (أو بلدٍ ولا حاكم) حضَّر موتهُ (ولا وصيّ) له؛ بأن لم 
يوص إلى أحدء أو لم يقبل الموصى إليه (فلمسلم حضرة خد تركته وبيعٌ ما برا 
منها (مما يسرع فسادة)؛ لأنه موضع ضرورة لحفظ مالٍ المسلم عليه؛ إذ في تركه 
إتلافٌ له» فيفعَلُ الأصلح في التركة» فإن كان حفظها وحملها للورثة أصلّحَ» وجب 


)١5(‏ كتاب الوصية 
۳۹ 


5 5 8 5 7 ° رو ° 
أو كان أصلحَ ولو إماءً» ويُجَهّرْ9'" منهاء فإن لم تكن فمِنْ عِندِوء 
ويرجع عليها أو عَلى مَن تلزمٌة نفقتة إن نواه أو استأذن حاكماً. 
عليه ذلك (أو كان) البيعٌ (أصلح). وجب بيعُها حفظاً لهاء (ولو) كان في التركة 
(إماء)؛ أي : فله بيعها؛ لأنه موضع ضرورة» وقال الإمامٌ أحمد: أَحَبٌ إليّ أن 
يتولّى بيهن حاكمٌ إن تعذَّرَ نقلها إلى ورثته أو مكاتبتهم ليحضروا ويأخذوهاء 
انتهى . 

قال في «الشرح»: وإنما توقّف عن بيعهن على طريق الاختيار احتياطاً؛ لأن 
بيهن يتضمَّنْ إباحة فروجهن» انتهى . وهو معنى كلام القاضي . 

(ويُجِهِّرْهُ)؛ أي : المسلمُ الذي حضرة (منها)؛ أي : من تركته إن كاد 
ا ار ۰ و a‏ 1 ع - 
وأمكنَ تكفينةٌ منهاء (فإن لم تكنْ) تركة أو كات ولم يُمكِنْ تجهيزهُ منهاء (ف) 
يجهّرُهُ الذي حضرةُ (من عنده» ويرجع) بما جِهّرَهُ به بالمعروف (عليها)؛ أي : على 
تركته حيث كانّث, (أو) يرجم به (على من تلزمة نفقتة) غير الزوج ؛ لأنه قامّ عنه 
بواجب» (إن نوَاه) ؛ ق الرجوع سواء استأدن حاكماً أو ل أشهد على نية الرجوع 
أو لاء (أو استأدَّنَ حاكماً) في تجهیزه» فله الرجوعٌ على تركته إن كادّث» أو على 
من تلزمة نفقتة؛ لأنه لو لم يرجع إذن» لامتتع الناسُ من فعله مع حاجة الناس 
إليه» وهذا ما لم ينو التبرُعَ» فإن نواه فلا رجوع له على قياس ما تقدّمٌ فيمَنْ قام عن 
غيره بدين واجب» ولو قال الب على" من يلزمة كفنة: لكان اول س 


01( في «ح» : «وتجهزه) . 
(0) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ 091). 
)۳( في ١ق»‏ م) : «أو على» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


قوله: على من تلزمة نفقتة؛ إذ الزوح يلزمة نفقةٌ زوجتهء ولا يلزمة كفنهاء فلا يرجع 
على زوجها بل على أبيها ونحوه» والله أعلم. 


لالالا 








0 


اج 
ا 


( کا 


العِلمُ بقسمَة المَوَارِيثِ» oo‏ 000 
(كتابٌ الفرائضٍ) 

جمع فريضة بمعنى مفروضة» والهاءً فيها للنقلٍ من المصدر إلى الاسمء 
كالحفيرة من الفرض بمعنى التوقيت» ومنه قولة تعالى : من وض فهك كلح 4 
[البقرة: 197]» والجزء من الشيءِ كالتفريض» ومن القوس موقع الوَترِ وما أوجبة الله 
كالمفروض والقراءة والسُّنْةَء يقال : فرضَ رسول اللْوككله؛ أي : سن ونوعٌ من 
التمر» والجُندٌ يفترضون» والتّرْسُ» وعودٌ من أعواد البيت» والعطية الموسومة» 
وما فرضتَهُ على نفسك فوهبة ومن الزن حيث يقدَحٌ منه» والحزٌ الذي فيه ول سء 
زتها وَقَرَضْئَْهَا € [النور : ]١‏ : چا فيها راش الأحكام» وبالتشديد؛ أي : افا 
فريضة بعد فريضة» أو فصّلبَاها وبّناهاء لَه في «القامو س۲٥‏ . 

وهي شرعاً: (العلمُ بقسمة المواريث): جمخ”" ميراث» وهو الحق المخلّفٌ 
عن الميت» وأصلة: مِوْرَاتٌ» قَلِبَتْ الواوٌياءً؛ لانكسار ما قبلّهاء ويُقالٌ له أيضاً 
الثَّرَاثُء وأصل التاء فيه واو 

والإرْث لغة: البقاء» وانتقال الشيءِ من قوم إلى قوم آخرين» وبُطلق بمعنى 
الميراثِ» ويُسمّى القائمٌ بهذا العلم فارضاً وفريضاً وفرضياً بفتح الراء وسكونهاء 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ۸۸)ء (مادة: فرض) . 
(؟) في «ج»: «جميع»)» ولعله سبق قلم من المؤلف»› والمثبت من «ق» . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


€ 

0 الى و ار و م 7 2 و 5 2 5 ے 
ومّوضوعه: التّركات. لا العَدَدٌُء والفريضة: نصيبٌ مُقدَّرٌ شرعاً 
ره 7 


وفراضاً وفرائضياً. 

(وموضوعة)؛ أي : هذا القن (التركاث)؛ لأنها التي يُبِحَتْ فيه“ عن عوارضها 
رفا ج ل ب اا ا و الرركة ایا إما و 
أو مع مشاركة غيرهم ؛ كأصحاب الديونٍ والوصايا (لا العدد)؛ فإنه موضوع علم 
الحساب. ۰ 

(والفريضة) عرفاً: (نصيبٌ مقدّرٌ شرعاً لمستحقّهٍ)» وقد رُويّث أحاديثُ 
تد على فصل هذا العلم» والحَثٌّ على تعلّمهِ وتعليمه» فمنها قولة عليه الصلاةٌ 
الا الا ا وما سوق كلك نهر #11 مك ر ا ودا 
عادلة» روا ابن ماجَة» وقولة عليه الصلاة والسلاء: «تعلّمُوا الفرائضّ وعلَّمُوها 
الناس؛ فإنّي امرؤٌ مقبوضٌ» وإن العلم سيُّقبَضٌ وتظَهَرٌ الفتنُ حتى يختلف اثنان في 
الفريضة» فلا يجِدَانِ من يفصل بيتهما»» رواءُ أحمدٌ والترمذيٌ والحاكة”"؛ و 
عمر: تعلّمُوا الفرائض ؛ فإنها من دينكم“» وعن أبي هريرة مرفوعاً: «تعلّمُوا 
الفرائض وعلّمُوها؛ فإنها نصف العلم» وهو ينسى» وهو اول علم يرع من أمتي», 


- 5 00 5 0600 2 2 
رواهُ ابن ماجه والدارقطنئٌ من رواية حفص بن عمر””» وقد ضِعَفَهُ جماعة» واختلفٌ 


)01( فى «ق»: «فيها) . 

(؟) رواهابن ماجه (65)» من حديث عبدالله بن عمرو ها . 

(9) روه الترمذي ,»235١91(‏ والحاكم في «المستدرك» (9400/), من حديث عبدالله بن مسعود» 
وأبي هريرة 4ء ولم نقف عليه في «مسند الإمام أحمد) . 

(6) رواه سعيد بن منصور فی «سننه) /١(‏ 4 5)» وابن أبى شيبة فی (مصنفه») (۳۱۰۳۲)» والدارمي 
فى (سنئه) (۲۸۵۱). ٠‏ ۰ ۰ 


(۵) رواهابن ماجه (۲۷۱۹)» والدارقطني في «سننه» (5 / (1Y‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


(15) كتاب الفرائض 


هي نصفتُ العلم باعتبار الحال؛ فإن للناس حالتين: سياه ووفاة» فالفراتض تنعلق 
بالثاني» وباقي العلوم بالأول» وقيل باعتبار الثواب؛ لأن له بتعليم مسألةٍ واحدة 
م اراي © ا وبغيرها من العلوم عشرَ حسناتِ» قيل: وأحسَّنْ الأقوالٍ 
أن يقال : أسباث الملك توعان : 

اخسياريٌ : وهو ما يمالك ركه كالشراء والهبة ونحوهما. 


و 


وقهريٌ : وهو ما لا يملك رد وهوالإرث. 


وعنه عليه السَّلام : (أرحم أمتي بأمتي أبو بکر» وأشدّها في دين الله عم 
وأصدّقها حياءً عثمان» وأَعلّمُّها بالحلالٍ والحرام معا بُ جبل» وأقرؤها 
لعبان ا را اا ر ہی ایی کل ا یق رای عاذ 
الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح»» رواهٌ أحمد والترمذيٰ رضي الله عنهم أجمعين . 

وحُكِيَ أن الوليد بنَّ مسلم”" رَأَى في منامه أنه دحل بستاناء فأكل من جميع 
ثمره إلا العنب الأبييضّ» فق على شيك الأرزاف: فقال : و لقان كلها 
إلا الفرائضَ ؛ فإنها جوهرٌ العلم» كما أن العنب الأبيضّ جوهرٌ العنب”" . 


.)186 /9 رواه الترمذي (۳۷۹۰)» والإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(0) الإمام أبو العباس الوليد بن مسلم بن السائب الدمشقيء قال ابن شعبان: له عن مالك 
ما لا يحصى كثرة» يروي عنه وعن ابن جريج والأوزاعي» وهو مختصٌ به» توفي سنة 
(١۹٠ه).‏ انظر: «ترتيب المدارك» للقاضي عياض .)١51١ /١(‏ 

فرق رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)۳۲٣ /٥٨(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (۲۷/ »)٥۹‏ 
والذهبي في «سير أعلام النبلاء» .)١١١ /٠١(‏ وفيه أن الرائي هو الفريابي» وأن الذي عبرها 
هو الثوري . 
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تة تجهيزه مُقدّماً على نحو دَيْنِ برَهْنِ 

ما بقی فتقضی منه دُيُونه شم كركاةٍ وكفَارةٍ؛ أو دمي كين" ورش 
جنايةٍ وقِيمَةٍ مُتلفٍ» ل اب ا 
ثم يُقِسَم ما ما بقي على ورثتِه . 


ع 


000000000000 : إِرثِ ثلائةٌ فقط‎ e 


ومن مات بى ون تركتويكو 


والأصلّ فيها الكتابٌُ والسنة» وستقفُ على ذلك مفصّلاً . 

(ومّن مات بُدِى” من تركته ب) كفنه وحنوطه و(مؤنةٍ تجهيزه) بالمعروف 
ودفنه من صلب ماله (مقدّما) ذلك (على نحو دين برهن) كأرش جناية؛ إذ لا يُقضَى 
دينةٌ إلا بما فضّلَّ عن حاجته (وما بقي) بعد مؤنة تجهيزه بالمعروف» (فتقضى منه 
ديؤنة) + سواة وی بها أو لاه وقد ويبدَأً منها بالمتعلّق بعين المال؛ كدين 
برهن» وأرش جناية برقبة العبدٍ الجاني» ثم الديون المرسلة في الذمة» سواءٌ كاتّث 
(للم) تعالى ؛ (كزكاة) المال» وصدقةٍ الفطرء (و) ال (كفارة)» والحجٌ الواجب» 
والنذرء (أو) كانت ل (آدميّ ؛ كدين) من قرْض وثمن وأجرة وجعالةٍ استقرّث» 
ونحوها؛ كعقلٍ بعد الحولٍ (وأرش جنايةٍ وقيمة متلن) لما تقدم من أنه 26 
قضى بالدين قبل الوصية» فإن ضاق المالُ تحاصُوا (وما بقي) بعد ذلك (فتنقدٌ 
وصاياة) لأجنبيّ (من ثلثه حيث لا إجازة) من الورثةء (ثم يُقِسَمْ ما بقي) بعد ذلك 
(على ورثته)؛ لقوله تعالى : من بعد صك بُوْضيبآ ودين [الساء: .]1١‏ 

(وأسبابٌ إرثِ)؛ أي : انتقالٍ التركة عن ميتٍ إلى حي بموته (ثلاثةٌ فقط)» 
فلا یرت ولا يُورَثُ بغيرها؛ كالموالاة؛ أي : المُؤاخاة والمُعاقَدَة وهي المُحالفة 


(۱) في «ح» : «لدين». 
(۲) تقدم تخريجه (9/ ۲۰۸). 


(15) كتاب الفرائض 


رجحم وهو: القرابة» ونكاحٌ» وهو: عَقَدُ الزَوجِبّةِ الصَّحبحٌ» فلا إِرْثَ 
في فاسدٍء ووَلاءُ عِدْقِ ولو في شراءِ فاسدٍ. وموانعه ثلائٌ: رق وقثْلٌ» 
واختتّلافٌ دين. وأركانه ثلاثةٌ: مُوَرَثْء ووَارثُ» وحَقٌ مَورُوتٌُ. . 
وإسلامة على يديه» وكونهما من أهل ديوان واحدٍء والتقاطٍ؛ لحديث: «إنما 
الولاءٌ لمن أَعتقَّ»”" . 

أحدّها: (رحِمٌ» وهو القرابة)؛ لقوله تعالى : #وَأوثوا رار عولض 
كبا الآية [الأنفال: .]۷١‏ 

(و) الثاني (نکاح)؛ لقوله تعالى : ركم صف مارك روحت 4 
[النساء: ؟1]» (وهو عقدٌ الزوجية الصحيخ)؛ سواءٌ دخَلَ أو لاء (فلا إِرْثَ في) 
نکاج (فاسلٍ)؛ لأن وجودة كعدمه. 

(و) الثالث (ولاءٌ عتقٍ). فير به المعتِق وعصبتة من عتيقه (ولو) كان (في 
شراءٍ فاسدٍ)؛ لحديث : «الولاءٌ لحمةٌ كلحمة النسب»» رواة ابن خان فة 
الولاءً بالنسب» والنسبْ يُورَتُ به؛ فكذا الولاء» ووه التشبيه: أن السيدَ أخرج عبدَةٌ 
بعتقه إياهُ من حيز المملوكبة التي ساوى بها البهائم» إلى حيتز المالكية التي سارى 
بها الأناسئ» فأشبة بذلك الولادة التي أخرّجّتٍ المولود من العدم إلى الوجود. 

(وموانعة)؛ أي : التوارثِ (ثلاثة : رق وقتلٌ واختلاف دين) وتأتي مفصّلة . 
(وأركانه ثلاثةٌ: مورت ووارثٌ وحقٌّ موروثٌ). 

وشروطة ثلاثهٌ: تحقّق حياة الوارثِ أو إلحاقة بالأحياءء وتحقق موت المورّثِ 
أو إلحاقة بالأمواتِ» والعلمٌ بالجهة المقتضية للإرثِ› وتَعلَمُ مما يأنِي . 


.)١9/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


8 
5 


(۲) رواهابن حبان في (صحيحه) »)٤٩۹٥٩(‏ من حديث ابن عمر 5. 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وتركة الأنبياء صَدَقَةٌ لا رث . 
و راو 7 ر ابجع ام هي و و 6 لير وش 

والمجمّع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن» وابنه وإن نزل» 
والأبُء وأبُوه وإِنْ عَلاء والأخ من كل جِهَةٍء وابنُ الأخ لا من الأ 
والعمء وابنه كذلك» والرّوج» والمُعْيِق. 

(وتركة الأنبياء) عليهم الصلاة والسلامٌ (صدقةٌ لا إرثٌ)؛ لحديثِ: «إنا 
ا اا وه ما ا عدف ا روا الفا 

(والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة : الابنْ وابنة وإن نرَل) بمحض 
الذكور؛ لقوله تعالى : ویک آله ف أوكار حك 4 الآية [النساء: ٠]١١‏ وان الابنٍ 
ابن" ؛ لقوله تعالى : * يَنبََءَادَم €[الأعراف: ١۲]ء‏ "يبس يلَ €[البقرة: »]٤٠١‏ (والأبُ 
وأبوةٌ وإن عَل) بمحض الذكور؛ لقوله تعالى : «وَلأَبَوَيْهِ لل وَحِرِوَتجمَا شد » 
[الساء: »]١١‏ والجد تناولُ النص؟ لدخول ولدٍ الابن في الأولاد» وقيل : ثبت نسبة 
بالنسبة؛ لأنه عليه الصلاة والسلامٌ أعطَاءُ الشدس» (والأحُ من كلّ جهةٍ) شقيقاً كان 
أو لأب أو لأمّ: أما الذي لاء فلقوله تعالى : وهأ أوْأُحْتُكلِكُلٍ وحِد وَنْهُمَا 
السك #لالساء: 4117 فإنها في الإخوة للأمّ كما يأتي» وأما الذي لأبوين أو لأب : 
فلقوله تعالى : #وَمْوَيرِثمَ]إن لم یکن ف و #[الساء: ۷٦‏ (وابنُ الأخ لا) إن کان 
الأ (من الأمٌ) فقطء فابنة من ذوي الأرحامء (والعَمٌ) لا من الأ (وابنة كذلك)؛ 
أي : لا من الأمّ؛ لقوله عليه الصلاة والسلامُ : (الحثرا الفرائضَ بأهلها فما بق › 
فلأولى رجلٍ ذکر»۳» وأما الحم لآم وابنة: فمن ذوي الأرحام» (والزوج)؛ 
لقوله تعالى : رکم يضف باقر ارد #4 الساء: 1١‏ (والمعتقٌ) وعصبتة 


. رواه البخاري (7977): ومسلم (۹٥۱۷)ء من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
سقط من «ق».‎ )۲( 


)۳( رواه البخاري »)٦۳٥۱(‏ ومسلم ›)۱٦1٥(‏ من حديث ابن عباس وا . 





(17) كتاب الفرائخ 
لت ۳۹ 


„or 


ومن الإناثِ سَبْع البنث: وبنث الابنٍ وإن ْوَل والامّ والحد 
طلقا والأخث طلقا والروحة ال 
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و 5 2 i‏ ار - 2 6 
والوراث”' ثلاثة : ذو فرْض» وعصبه» ورجم» ومتى اجتمّع 

ks UN لے 0 > 5 نب و‎ ٥ 
كل الذكور وَرث ابن واب وزوج» وکل ام ثِ ورث بنت وبنت‎ 


المتعصّبون بأنفسهم؛ للخبر والإجماع . 

(و) المجمع على توريثهن (من الإناثِ سبع : البنت وبنت الابن وإن نرَّلَ) 
أبوها بمحض الذكور ؛ لقوله تعالى : ویک لاوکر كي #[النساء: )11١‏ 
(والأمُ والجدة مطلقا)ء سواءٌ كاتث من قَبَلها أو من قَبَل الأب على التفصيلٍ 
الاين : (والأخث مطلقا)» سواءٌ كانت شقيقةً أو لأب أو لأمَّء (والزوجة) هي بالتاء 
لغةٌ سائر العرب ما عدا أهلّ الحجاز» اققصر الفقهاء والفرضيون عليها ؛ ؛ للإيضاح 
وخوف الس (والمعتقة) ومعيقها وإن عَلَّتْء ودليلٌ”" ذلك يُعلّمُ مما تقد 
ومما يأتي؛ ومن عدا المذكورين» فمن ذوي الأرحام» ويأتي حكمُهم . 

(والوراث ثلاثة) أصناف: (ذو فرض)؛ أي : نصيب» (وعصبة) يرثُون بلا 
تقدير» (و) ذو (رحم) يرثون عند عدم العصباتِ» وأصحاب الفروض غير 
الروحين. 

(ومتى اجتمَع كل الذكور) e‏ إرثهم» (ورث) منهم (ابن 
واب وزوج) فقط. (و) متى اجتمّعَ كل الإناثٍ» ورٽ) منهن (بنٿ وبنث ابن 


)١(‏ في «ف»: «والوارث». 
(۲) سقط من «(ف». 

)۳( في «ق» : «فدليل» . 
(5) فى «ق»: «وما». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
r)‏ کے 
عق 7 0 5 2 و و سه ا ص گر 5 رر »۰ 
وام وزوجة وشقيقة › وممكن الجَمْع من الصنفين ورث ايَوَانَ ووّلدان 
ورو 
واحد الزوجين . 

5 206 2 عه 0 - ع و 

* فرع : اسم الأشقاءٍ بَنو الأغيّانِ؛ لأنهم من عين» وللأب بنو 

ت 8 ر ڪس و o‏ 2 و 5 

العلاتِ؛ أي: الضرّات» وللام بنو الأخياف. والكلالة : اسم للوّرثة 
م 9 5 5 و عي 2 

ما عدا الوالدين والمولودين» نصاء Sembee ehe E‏ 

وأمّ وزوجة وشقيقة› وممكن الجمع من الصنفين» وَرٿ) منهم (أبوان 

وولدان وأحد الزوجين). 

* (فرعٌ: اسم) الإخوة والأخوات (الأشقاء بنو الأعيان؛ لأنهم من عينِ) 
واحدة» (و) اسم الإخوة والأخواتِ إذا كانوا (للأب) فقط (بنو العلآّت) جمع 
عَلة» بفتح العين المهملة؛ (أي: الضرّات) وبنو العلآتِ بنو أمهاتِ شئَّى من رجل ؛ 
لأن الذي يتزوَّجُها على أولى» كان قد تأمَّلَ قبلهاء ثم عَلَّ من هذه» (و) اسم 
الإخوة والأخوات (للأمٌ بنو الأَخْياف) بالخاءٍ المعجمة تليها ياءٌ تحتيةٌ مثناة» 
سوا بذلك؛ لأن الأخياف الأخلاط فهم من أخلاط الرجال ليوا من رجل 
واحد. 

10 د 5 3 1 3 و ۶ 
(والكلالة: اسم للورثة ما عدا الوالدِيْن والمولودين» نضًا)ء ورُويَ عن أبي 
بكر ظَيه أنه قال : الكَلالَةٌ من عدا الولدٍ والوالد» واحتجّ مَن ذهب إلى هذا بقول 
الفرزدق : 
وَرثتّم قناة المجدٍ لاعن كلالة عن ابنيْ منافٍ عبدٍ شمس وهاش ٩‏ 
(۱) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۹۱۹۰» ,)١١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۳۱٠٠١(‏ 


والبيهقى فى «السئن الكبرى» (5/ .)۲۲٤١‏ 


(۲) انظر: «ديوان الفرزدق» (ص: ؟7١5).‏ 


)۱٦(‏ كتاب الفرائض 
لتتتتم حا ۳٤۱‏ 


واختار جَمْعْ : اسم للمّبتِ نفسه الذي لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ ولاخلافت7". . 
راتفا من الال الذى يخبط بالرأسن» Es‏ وكأن الورثة ما عدا الوالدَ 
ا قدا ا رایخ من حولي ا مع طرقيم ا اا ا ا 
بالرأس» فأما الوالدٌُ والولدٌ: فهما طرفا الرجلٍ» فإذا ذهَبا كان بقيةٌ النسب كلالةً» 
قال الاد : 

يقت باطاي" اماف وسايعة تت اران ا 


(واختار جمع) أن الكلالة (اسمٌ للميتِ نفسه؛ أي ي: الذي لا ولد له ولا والد). 


(» (0), 


يُروَى ذلك عن عمرَ عمر” ' وعليّ وابن مسعود 


وقيل : الكلالة : قرابة الأمّ واحتجُّوا بقولٍ الفرزدق الذي ذكزناه؛ فإنه عتى : 
أنكم ورتم المُلْكَ عن آبائكم لا عن أمهاتكم . 

ويُروَى عن الزهريٌّ أنه قالَ: الميث الذي لا ولد له ولا والدَ كلالة» ويُسمّى 
وارثةُ كلالة» والآيتان في (سورة النساء) المراد بالكلالة فيهما: الميثُ» (ولا خلاف 


. في «ف»: «ولاختلافه»‎ )١( 

(۲) وهو عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود كما في «غريب الحديث» لابن قتيبة (۱/ 2)5755 
و«لسان العرب» لابن منظور (9/ .)5١9‏ 

(۳) في «ج» ق»: «بأطراقي»» والمثبت من «ط»» وهو موافق لما في «إصلاح المنطق» لابن 
السكيت (ص: )١١١‏ وغيره. 

(54) في «ج» ق»: «صلاح»» والمثبت من «ط»» وهو موافق لما في الإصلاح المنطق» لابن 
السكيت (ص: )١١2١‏ وغيره. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ .)۲۸٤‏ 

(5) لم نقف على من أسند قول علي وابن مسعود» وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر /٥(‏ ۱۹۷)» 
و«الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)۷٠١١‏ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
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في إطلاقه على الإخوَة مِنَ الجهّاتٍ كلها . 
في إطلاقه)؛ أي : اسم الكلالة (على الإخوة من الجهات كلّها)» وقد دل على صحةٍ 
ذلك قول جابر: يا رسول الله! كيف الميراث؟ إنما يرثُيي كلالة» فجعَلَ الوارت 
هو الكلالةء ولم يكنْ لجابر يومئلٍ ولد ولا والدّء ومكن ذهب إلى أنه يُشترطٌ في 
الكلالة عدمٌ الولدٍ والوالد: زيدٌ وابنُ عباس وجابرٌ بن زيدِ والحسنٌ وقتادة والنخعييٌ 
وأهل المدينة والبصرة والكوفة. ا 

وتروى عر ابن عبان أنه قال > الكللة »عن لاولد له وتروئ ذلك عد 
عمر”"» والصحيحٌ عنهما كقولٍ الجماعة . 


(۱) رواه البخاري »)١141(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۳/ 175). 
(۲) رواه ابن أبى شيبة في «مصنفه» »)7١51١(‏ والطبري في «تفسيره» /٤(‏ ۲۸۰). 


(۳) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (7/ ١١728‏ - التفسير)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
»)۳٠۹۹‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۱۸۷). 





باب الفزوض وذويها 


I 2‏ 3 38 5 ر 5 ت 
: كلّ الإناثِ إلا المُعتقة. والأبُء والجَدء والرّوجَء والأ< 
وهم وناثِ إلا المعتقة» والآب. والجَدء. والزوج» والاخ 
3 00 #اى لد و ۶ ا وي و 
للام. والفرّوض ست : نصف› وربع› وثمن. وثلثان. وثلث» وسدس. 


(بابٌ الفروضٍ) 

الفروضٌ : جمع فرضٍ› وهو في اللغة: الجزء والقطع والتقدير. 

وفي العرف: النصيب المقدّرٌ شرعا لوارثِ خاصٌ» لا بُزاد إلا بالرد 
ولا ينقصُ إلا بالعولٍ. 

وقولة : (وذويها)؛ أي : ذوي الأنصباء المقدّرة ولو في بعض الصّور؛ كالأب 
مع ذكورية الولدٍ وإن سمَّلَ؛ فإن إرثّهُ في هذه الصورة مفروضٌ» وهو السُّدنُ فقطء 
وأما في غيرها : ففيه تفصيلٌ يأَتّي . 

(وهم)؛ أي: ذو الفروض (كل الإناثِ) المتقدّمٌ ذكرُهنٌ (إلا المعتّقة)؛ فإنها 
عصبةٌ كما تقد . 

(و) ذوو الفروض من الذكور (الأبُ) المباشرٌ للولادة» (والجدٌ) لآب 
(والزوج والأخ للأمٌ) ذكراً كان أو أنثى . 

(والفروض) القرآنية (سثٌّ: نصفٌ وربع وثمنٌّ وثلثان وثلث وسدسٌ). 
وااو 8 العف واكان ره ما وتميف ا ارال وا 
وها وشت ضا أو الربع والثلث وضعفٌ كل ونصفٌ كل وكلث 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 ا ل 97 و م ار تحر عر 
فالنصف لخمس : لزوج حيث لا فرع وارث لزوجةٍ» ولبنتِ وبنت 
ر ص ا و ف“ ا ا E‏ 

ابن مع عدم وَلدِ صلب» ولأختٍ شقيقةٍ مع عدم فرع وارثِ» ولأختٍ 


لأب مع عَم الأشقاء”"". والرُبع لاثتين : لرّوج مع فزع وَارثِ لهاء 
ولرَوجَةٍ فأکثر» مع عَدَموله» ومعه فالقمُنُ. ٠‏ 
الباقي ثبت باجتهاد الصحابة ج" . 

(فالنصفُ لخمسٍ» لزوج حيث لا فرع وارت لزوجةٍ) بالإجماع» ذكراً كان 
أو أنشى ؟ لقوله تعالی : رکم نمف ماک دوک رن ريك لے 4119 
[النساء: ؟2]1 (ولبنتِ) عند انفرادها عمّن يُعصَّبّها وهو أخوها؛ لقوله تعالى : #وإن 
کت د كلها الف #[الساء: ۱ (وبنتٍ ابن مع عدم ولد صَلْب). وعدم 
معصّب لها ؛ كأخ أو ابن اا انبا عل يقث ااب (ولأخت شقيقة مع 
عدم فرع وارثِ)» وعدم معصّب لها من أخ شقيتٍ أو جد« (ولأختٍ لأب مع عدم 
الأشقاء) من ذكر ارآ وعدم سي نلها من ا ا و 

(والربع لاثنين: لزوج مع فرع وارثِ لها)؛ أي : الزوجة ذكراً كان أو أنثى 
منه أو من غيره» وولدٍ بنيها كذلك؛ لقوله تعالى : لقان كان که وک كم 
أرق ام ارا ا 

(و) الربع (لزوجة فأكثر مع عدمه)؛ أي : الفرع الوارث (له)؛ أي: الزوج» 
سواء کان الولدٌ ذكرا أو أنثى ء من الزوجة أو من غيرها؛ لقولة تعالى + رو 
الح مسا رکش إن ل يَحكْن کم ود الساء: 0115 (و) إن كانّث الزوجةٌ (معه) ؛ 
أي : مع ولدٍ الزوج أو ولدٍ بنيه» (ف) لها (الثمن) إجماعاً. 


)١(‏ فى «ف»: «أشقاء». 
(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 07؟) عن عمر له . 


(15) كتاب الفرائض 


والثلثان لأربعة: لذَوّاتِ الصف إذا تعدَذْنَ E‏ 
(والثلثان لأربعة: لذواتِ النصفي)., وهر : البنت» وبنت الابن عند فقد 
الت والأحت الفقيقة والاعث لآب» ف (إذا تعدّدن””)؛ أي : ذواث النصف؛ 
بأن کو ثنتين فأك حُزْنَ الثلثين» وما رُوِيّ عن ابن عباس أن للبنتين النصف؛ 
لمفهوم قوله تعالى : کس وق اتيت کیا مار 4انساء: ۱ فمنكرٌ 
لم يح عه والذي صح عنه موافقة الناس كما قال ابن عيو اال ووليل الإجماع 
فيما زاد على الثنتين الآيةٌ المذكورة وهي قولة : نکس قوق أنتعي مله نا 
5000 ۱ وفي ال القبائة على الأعيي ونلا" ادها جيب 
به عن شبهةٍ ابن عباس إن صت عنه . 

* فائدة: لا بد من اشتراط عدم المعصّب في إرثِ هؤلاءٍ الإناثِ الثلثين» 
ولا بد من اشتراط عدم الأولاد في إرثِ بناتِ الابن الثلثين» وفي إرث الأخواتِ 
كذلك» ول به من اقم افد عدم الأشقاء في إرثِ الأخوات” للأب الثلثين» وك 
ذلك معلومٌء وضابطٌ أصحاب الثلثين أن تقول : الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثد 


ممّن يرث النصف» وهي عبارة ابن الهائم 5" وخرج بقوله: (اثنتين) الزوج» 


)١(‏ في «ق»: «وهوا. 

(۲) في «ق»: «عند فقد البنت» . 

(۳) في «ق): «تعددت» . 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /٠٥(‏ ۲۳). 

(5) في «ق» زيادة: «من». 

00 فی «ق»: «اللإخوة». 

(۷) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عماد القرافي المصري» ثم المقدسي» الشافعي» 
برع في الفقه والعربية» وتقدّم في الفرائض ومتعلقاتهاء له: «النفحة المقدسية في = 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ود 2 Sia‏ 00 س - 5 26 و 5_8 
والثلث لثلاثة : لوَلدَي الام فأكثرء يَستوي فيه ذكرٌ وأنثى» وللجد في 

5 5" م و o‏ 7 02 1 ّ 
بعض أحواله» وللمٌ حيث لا فرع وارث لمَيتِ» ولا جَمْعْ من إخوة 


وبقوله: (متساويتين) مثل بنتٍ وأختٍ لغير أمَّ» ولا يُتصوّرٌ اجتماغ صنفين لكل منهما 
الثلثان. 

(والثلث لثلاثة : لولدي الأمّ فأكثر يستوي فيه ذكرٌ وأنشى)؛ لقوله تعالى : 
لقان كان وا رمن دك فَهُمْ ركاه ف اللي 1#انساء: 117 (وللجد في بعض 
أحواله) مع الإخوةء وقد يرث ثلث الباقي في بعض أحواله معهم» ويأتي في باب 
الجد والإخوةء (وللامٌ حيثٌ لا فرع وارث لميتٍ) من ولدٍ أو ولد ابن"› 
(ولا جمع من إخوة) اثنين فأكثرء (أو أخوات) أو خناثى» ولا فرق في الإخوة 
بِينَ كونهم أشقاء أو لأب أو لأمّ أو مختلفين» ولا بينَ كونهم وارثين أو محجوبين 
أو بعضهم حجب بشخصٍ» بخلاف المحجوب بالوصف من الأولاد والإخوة؛ 
فإن وجودة كالعدم» والأصل في ذلك قولّه تعالى : إن لیک فوا ووره اء 


> ر وو 
إن 


ديه ث4 [النساء: »]١١‏ مع مفهوم قوله: ين كن لخو ويه تدش »* 
[النساء: »]1١‏ وقال ابن عباس لعثمان: ليس الأخوان إخوة في لسانٍ قومك» فلم 
تحجب بهما لأ فقال : لا أستطيحٌ أن أو شيعا كان قبلي» وشي في البلدان» 
وتوارّث الناسٌ به”2؛ وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك 


= اختصار الرحبية»» و«الفصول المهمة ذ اريث الأمة»» توفى سنة (١٠۸ه).‏ انظر : 
بي في علم مو توفي 
«الضوء اللامع» للسخاوي (۲/ .)١61/‏ 


(۱) في «ح) : «الإخوة) . 
(۲) سقط من «ق». 


(۳) رواه الحاكم فى «المستدرك» .)۷۹٦١(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ ۲۲۷). 


(15) كتاب الفرائض 


4 غم و 
لكنْ لو كان هناك أب وأ ورَوجٌ أو رَّوجَةٌ كان لها ثلث الباقي» E Ss‏ 
قبل مخالفةٍ ابن عباس» ئل الرمخعرق: هه لفط (الاضرة) اول الأخورين ؛ 
لأن المقصود الجمعيةٌ المطلقةٌ من غير كمية"» (لكنْ لو كان هناك أبّ وأمّ 
وزوج أو زوجة) وهما العمريتان لقضاءِ عمر بهماء والعَرّاوان لشهرتهما (كان لها)؛ 
أي : الم (ثلث الباقي) بعد فره ضي”'" الزوجين» قفن ااك عفان فتبعَة عليه 
عثمان ۵ ويد بن ا" '» وابنُ مسعود' "'» وبه قال الجمهون. وقال ابن عباس : 
لها ثلث المال كله فى المسألتي *^؛ لظاهر الآيةء رالا معه لولا انعقاد الإجماع 
ين الصابة على عبلافة» ووجيهة: أنهما افونا فى الست المدل ا 
الولادة» وامتارٌ الأبُ بالتعصيب» بخلاف الجدّ» فلو أعطَيْنا الزوج فرضّةٌ» وأخذتِ 
الأمُ الثلث» لزم تفضيل أنثى على ذكر من حيز واحدٍ في مرتبة واحدة» أو أعطيّنا 
الزوجة فْرْضّها والأمٌ الثلت كاملاً» لزم ألا فصل عليها التفضيلَ المعهود مع اتحاد 
الجهة والرتبة؛ فلذلك استذركوا هذا المحذور» وأعطّوا الأمّ ثلث الباقي والأب 
ثلثيه؛ مراعاة لهذه المصلحة. 


)١(‏ في «ق»: «وقال». 

(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)0١5 /١(‏ 

(۳) سقط من «ق». 

(4) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱۹٠٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ۲۲۸). 
(4) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١10157(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ۲۲۸). 


(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷٠٠۱۹ء »)۱۹٠١١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.(YYA/%‏ 


)۷( رواه عبد الرزاق في «مصنفه») (۱۹۰۱۹)» والبيهقي ذ في «السنن الكبرى» .(TYA/YD‏ 
(۸) رواه عبد الرزاق فى ي «(مصنفه» ٠(‏ © والبيهقي ف في «السنن الكبرى» .(TYA/YD)‏ 
)٩(‏ فى «ق): «بها) . 


5-5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وإذا لم يكن لوَلَدِها أبٌّ؛ لكونه وَلَدَ زن أو منفيًا بِعَانِء أو ادَعَنْهِ وألحقَ 
بهاء ٠‏ فمنقطع تعصيبُه من ناه ونحوهء فلا يرنه ولا أَحَدّ ِن عَصباتو 
ولو التعصيبٌ بِأُخُوّة من أب إذا وَلَدَتْ توءمينِ ونيا وترث أمّه . . 
والحاصِل أن ابنَ عباس خالّفَ الصحابةً في خمس مسائل اشتهَرٌ قولةٌ 
فيها : 
إحداها: زوج وأبوان. 


والثانية : اا وات للأمّ ثلث الباقي عنڌهم» وجعل هو لها ثلث المال 


الثالثة: لا يحجبْ الأ إلا بثلاثة إخوة. 

الرابعةٌ: لم يجمَلْ الأخواتٍ مع البناتِ عصبة . 

الخامسة : لم يُعِلِ المسائل . 

وهذه الخسن صكت الرواية غه ياء واشكية القول نه بها: 

(وإذا لم يكَنْ لوليها)؛ أي : الام (أبٌ لكونه ولد زنا أو) لكونه (منفياً بلِعانٍ 
أو) لكونها (ادَعنْهُ) أنه ولدّها (وألْحِقَ بها) ولو كادث ذاتَ زوج دون زوجها الجاحدٍ 
لهء (فمنقطع تعصيبة) ؛ أي الولد (ممّن ام بلعان (وقدن) تعمد ررح المقرّة 
به (فلا ير النافي» (ولا) يره (أحدٌّ من عصباته)؛ لانقطاع السبب وهو النسبُ» 
ركذا الزاني وعصبتة لا يرثون ولد الزثاء وكذا زوج المقدة وعصبتة لا يرون من 
قوت به إن لم يُصدَّقُوها؛ الماع دير ريني رسي E‏ 
ولدث توءمين) من زناً م (ونفيا)؛ أي : نفاهما الزوج بلعان» فإذا مات 
أحذهماء و ا و ته لأبيدء ولا يحجُبُ توءمُّةُ أحداً ممّن يحجُيّهُ الأخ 
لأب؛ لأنه لم يتبث لواحدٍ منهما نسب أبوة (وترث أمَّهُ)؛ أي : آم من لا أب له منه 


(15) كتاب الفرائض 


۰ 2 5 ل سرع E‏ د مر عع 
ودو فرص مله فرصه» وعصبته بعد اينه وإن زل عصية أمه» لا هي في 


فرضّهاء (و) یرٹ (ذو فرض منه)؛ آي : من ولد زناً ومنفي بلعانٍ ونحوه (فرضّة) 
كغيره ؛ لأن كونة لا أب له لا تأثير له في منع ذي فرض من فرضه (وعصبتة) ؛ 1 
عصبةٌ مَن لا أب له شرعا (بعد ابنه وإن نَل عصبة أمهء لا هي)؛ أي : لا ام عصبتة 
سواءٌ جد وارثٌ غيدها أو لم ُوجَذ؛ لأن الأمّ من ذواتٍ الفروض» وكون عصبته 
عصبة مه رُوِيَ عن عليٌ”" وابن عباس وابن عمر"» إلا أن علياً يجعلٌ ذا السّهم 
من ذوي الأرحام أحقّ من لا سهم له. 

ووجة قولنا قولةٌ عليه الصلاة والسلامٌ: «ألجقوا الفرائضّ بأهلها فما بقى 
فلأولى رجل ذكر»» متفقٌ عليه“ » وقد انقطّعَتِ العصوبة من جهة الأب» فبقيّ 
أولى الرجالٍ به اناري أموِء فيكون ميراثة بعد أخذٍ ذوي الفروض فرضهم له» 
وفي حديثِ سهل بن سعدٍ في المتلاعنين : «فجرت السُِّنةٌ أن يرِنّهاء وأنها ترثُ 
منه ما فرَّضّةٌ اله لها»» رواهٌ الشيخان“» ومفهومة: أنها لا ترت أكثرَ من فرضهاء 
فيبقى الباقي لذوي قرابته» وهم قرابتة» وعلى هذا إن كانت آَم مولاة» فما بقي 
لمولاهاء فإن لم يكن لأمه عصبةٌ؛ فلها الثلثُ فرضاء والباقي ردا في قولٍ علي وسائر 
من يرى الردً (في إرثِ) فقط ؛ كقولنا في الأخوات مع البناتِ: عصبةٌ» (لا في 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» »)١75/1(‏ وابن أبى شيبة فى (مصنفه» (۳۱۳۲۹)». والدارمى 
فى (سئنه) (5951). 

(۲) رواه الدارمى فى (سننه» (5951) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۱۳۳۰). 

.)۳۳۸ /4( تقدم تخريجه‎ )٤( 


)2( رواه البخاري (5559), ومسلم (؟59١).‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية النتهى 
نحو يكح وعَفْلِء ويكون الميراثُ لأقربهم» فأمٌ وخالٌ له الباقي بعد 
اثلث يت لآم أ و ابنه له السَّدْسُ فضا والباقي تعصيباً؛ أنه 


نكاح)» فلا يزوّجُونَةُ ولا في ولاية مالهء (و) لا ولاية لهم عليهم"" ‏ سواءً كان 
ذكرا أو أنثى - في (عقل)» فلا يعقلون عنه» كما لو علِم أبوة؛ لأنهم نتسون إليه 
بقرابة الأمّ وهي ضعيفة» ولا يلرّمُ من التعصيب في الميراث التعصيبُ في غيره 
كما في الأخوات مع البنات» (ويكون الميراثٌ)؛ أي : الباقي بعد الفروض إن كادّتْ 
(لأقربهم)؛ أي : العصبة من الأمٌّء (فأمٌ وخالٌ) لمَنَ مات ولا أب له (له)©؛ 
أي : الخال (الباقي بعد) أخذٍ الام (الثلث)؛ لأن الخال عصبة الأمّ (و) إن كان 
(معهما)؛ آي : الأمّ والخالٍ و(الأخ لأمٌ) فللأم الثلث» وللأخ لأم”" السدسُ فرضاً 
والباقي ضيبا شنط الخالُ؛ لأن أحّ الميتٍ لأمه أقربُ من الخال فَيْقدَمٌ علي 
(أو) كان مع الأمّ والخالٍ (ابنة)؛ أي: ابن الأخ لأمّ وإن نرَلء فللامٌ الثلثء و(له)؛ 
أي : ابن الاخ لأمّ (السدسْ فرضاً والباقي ا لأنه)؛ أي : ابنَ الأخ لام (أقربٌ 
من الخال) فيسقطَهُ كالتي قبلهاء وكذا لا شيءَ للخالٍ مع أبي أمّ وإن اجتمّع مع 
أمّ جدَّها وأخوها؛ فالباقي بعد فرضها بيتهما نصفين ؛ ا 
فالكلٌ لىء أو لم يخلّف إلا خالة وخالاً ومولى آم فالكلٌ للخالٍ؛ لأنهه) 


(۱) فى «(ق») : «(عليه)» . 
(۲) فى «ق»: «و(له)». 
(۳) سقط من «ق»: «فللأم الثلث» وللأخ لأم). 


)€( في «ق): «لأنه» . 





(17) كتاب الفرائت 
۳۱ 


ا > لاا وإِن مات 


of >‏ هو ك 0 و 2 


من النسب» والخالة من ذوي الأرحام والمولى مؤخر عن عصبة النسب» (ويرث) 
منه (أخوةُ لأمه مع بنته) بالعصوبة فقط» (النصف تعصيباً)» فإذا مات عن بنتٍ 
وأخ لأمَّ فلبنته النصفف, والباقي لأخيه لأمه عصوبة» ولا شيءَ له بالفرض؛ لسقوطه 
بالبني» و(لا) ترت منه (اخته لأمه) مع بنعه شيئا؛ لأنها تحجبُها عن الفرض» 
ولا عصوبة لهاء فإذا خلّفَ من لا أب له بنتآ وأخا لم وأختا لام فلبنته النصفُ 
فرضاًء والباقي للأخ تعصيباً؛ لأنه أقربُ عصبة أمهوء وبدون البنتٍ لهما الثلث 
فرضا”» والباقي للأخ عصويةء ومنه يُعلَّمُ أن المراد بعصبة الام العصبةٌ بالنفس 
لا بالغير» وإن عت اعارا ا فلأخته السدمنء ولابن أخيه الباقي» وإن 
خلّف بنتاً وبنت ابن ومولى أموء TT‏ 
والباقي لمولاهاء وإن حاف زوجة وجلذةً وأختين واب أخ» فللزوجة الريع ؛ 2 
السدس› وللأختين الثلث» والباقي لابن الأخ» وزة خا كيه را 1 وابن 

وبنت أخء فالباقي بعد فرض البنتٍ لابن الأخ وحدةُ؛ لأنه أقوى عصوبة» 
يُخلّ إلا ذا رحم» فكغيره من ذوي الأرحام على ما أي (وإن مات ابنُ ابن 
ملاعنة» وخلّف أمّهُ وجدّته أمَ أبيه الملاعنة) ولا عصبة» (فالكلٌ لأمه فرضاً وردًا) ؛ 
لأن الجدّة لا ترث مع الأ وإ سوير و لدان يجنا قرفا ور ذاه واه 


)01 في (ح»: «لأخته» بدل «لا أخته) . 
(؟) سقط من «ق»: «وأخاً لأم» . 


(۳) فى «ق» زيادة: «وردًا». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
YoY‏ 
e‏ م 2 7 رد 0 7 6 دم 
وإذا كذب ملاعِنٌّ نفسّه لحقه الوّلدء ونقضت القسمة. 
* # ف 
وو 5 0 2% م 
والسدس لسَبعةٍ: ا e‏ موه nhs e‏ 


م f af‏ ل 


عت 3 أمه وخال أبيهء فلأمٌ أمه السدمن» والباقي لخال أبيه؛ لأتةغصة 
أبا آم آب» فالكلٌ للعم؛ لأنه ابن الملاعنة» 
فان لم يكن له ع فهو لأبي أي الأب؛ لأنه أبوهاء فإن لم يكَنْ» فهو لخال الأب ؛ 
لأنه أخوهاء فإن لم يكَنْ فللخال؛ لأنه ذو رجم الميت» وإن مات ابن ابن ابن ملاعنةٍ 
عن عمّه وعم أبيهء فالمالٌ كله لعجه؛ لأنه أقربٌُ عصبتهء وا ااا رغال 


أنا أ 


أبيه» ELE‏ وخال أب و 


أبيه وخالَ جدّه» فالمالٌ لخالٍ جدّه أخي الملاعنة؛ لأنه عصبة أبي أبيه» فإن لم 
لام فالمال لخاله» لأنه بمتزلة مه دون خال آيبه؛ لآنه بمنزلة دقف 
والأمٌ تحجُبُ الجدة (وإذا) قسم ميراثُ ابن الملاعنة» تي كدت ملاع نفسَّه. 
لج الول وان لم يكن له ولد ولا توم لأنه أقرٌ بحقٌ عليهء ولا نظر للتهُمقٍ 
(ونْقضَت القسمة) كما لو اقتَسَمُوهُ في غيبة بعضهم . 

* تتمةٌ: إذا تم اللعان» انقطّم التوارثٌ بين الزوجين ؛ لانقطاع النكاح الذي 
هو سببة» وإن مات أحدهما قبل إتمامه ورنّهُ الآخرُ؛ لبقاءِ النكاح إلى الموتِ» 
وعدم المانع . ٤‏ 

«فصلٌ) 

وال ل لأمّ مع فرع وارث) ذکراً کان أو أنثى أو خنثى» وأحد 

متعدّداً» ومع ولد الابن كذلك؛ لقوله تعالى : واويه لکل وح ديهم سدس 


ا 


۹ 
\ 


()) كتاب الفرائض 
أو جَمعٍ ين إخوة أو أَحَواتِ ولَوَاحِدٍ من وَلدهاء ولبنتٍ ابن فأكتر 
مم بدت صلب ؛ ولأختٍ لأب فأكثر مع سَقَيقَةٍ ولأب أو جد مع فزع 
وارثٍ» ولجَدّة فأكثر معَه أو لا مع تساو وخ ب نعي ابو وخر للف هد أو دقر e E‏ 


0 


ع 


ل لاي ١‏ (أو)؛ أي: ومع (جمع) اثنين فأكثر (من إخوةء أو) 
جمع ان ثنتين فأكثر من (أخوات) أو خناثى كاملي الحرّية» ومع نقص الحرية 
بالحساب» لن ل فالسدسنُ ثابثٌ للام على كل حال» 
وإنما يقع الحجْبُ في السدس الواحد» فقول لو كانا حرّين» كان لها سنداشها 
الأولٌ» ولو كانا رقيقين» كان لها السدمنٌ الثاني» فمع رق نصفھما یکون لها نصفٌ 
هذا السدس الذي وقع فيه الحجبُ» وعلى هذا فقمن» ولا يصحٌ أن نقولَ: إذا كان 
نصفهما حرا فهما بمنزلة أخ واحدٍ فلها ثلث؛ لأن الأخ7 لا يحجُبها إلى 
السدس ؛ لأنه يلرّمُ من هذا إلغاء قولهم : المبكض يرث» ويحجُبٌ بقذر ما فيه من 
الحرية؛ لأنه حينئذٍ لا حججب؛ لأن هذا السدس الذي في يدها ثابثٌ لهاء والأصل 
في ذلك قولة تعالى : ين كان له إِحَوَةٌ مَِذَمَهِ ألشدش 1#[النساء: ۰1١١‏ (و) السدس 
أيضاً (لواحدٍ من ولدِها)؛ أي: الأ ذكراً كان أو أنثى» (و) هو أيضاً (لبنتِ ابن 
فأكثرٌ مع بنتِ) واحدة من (صلب)» وكذا بنثٌ ابن نازلةٍ فأكثرٌ مع بنتٍ ابن واحدة 
أعلى منهاء (و) هو أيضآ (لأختٍ لأب فأكثر مع) أختٍ واحدة (شقيقةٍ» و) هو 
أيضا (لأب) مع فرع وارثِ (أو جد مع فرع وارث)» وكذا في حال من أحواله مع 
الإخوة. وستاني» (ؤ) هوأيضاً (الجدّة فأكثر)» سواء كانت (معة)؛ أى يأ الفرع 
الوارث (أو لا) يكن فرج وارتٌ أصلاً (مع تساو)؛ أي : تساوي الجدَاتٍ في القرب 
أو البُعدِ من الميتِ؛ لحديث عبادة بن الصامت : «أن النبيّ ي قضى للجدّتين من 


)١(‏ فى «ق» زيادة: «الواحد». 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ع E‏ : في غير 


أب» وأمٌ أبي أب» فإن علود انوكة».. 


ماع ووس 
6 
e‏ 
ع ووس 
20 
ماع ووس 
0 
6 
3 


الميراث اد بينهما»» رواة عبدالله بن أحمد في «زوائدٍ المسندِ»”"2. (وتحجُبُ 
تزيق) من الات فی مين مط ای سوا اا من جية ارعن ينين 
وسواءٌ كانت القربى من جهة الأ والبُعدَى من جهة الأب إجماعاً أو بالعكس؛ لأنها 
جدة قربى» فتحجبْ البُعدى كالتي من قبل الأمّ؛ ولأن الجدات أمهاتٌ يرثن ميراثا 
واحداً من جهة واحدة» فإذا اجتمعُنَ فالميراثُ لأقربهن؛ كالاباءٍ والأبناءء والإخوة 
والبنات» (ولا يرث) من الجداتٍ (أكثرُ من ثلاثِ) بلا نزاع . 

(ويتجة): الاقتصارٌ على ثلاثِ جداتِ (في غير لحوقٍ) مورّثِ (بجمع) من 
الرجالء أما إذا ألحَقتٍ القافةٌ شخصاً مجهول النسب بعدد من الرجالٍ» فياك 
فترثهُ جميعٌ جداته لآبائه مع أمّ آمه» لكنْ مقتضّى ما يأتي في (الطلاق) : أنه يقرع 
بينهن › فمن رجت لها القرعة» ورٿٿ مع أمَّ أمه وام أبي أبيه”" 2 » والثلاث جداتٍ 
المذكورات هن: (أمٌأمَّ» وأمُ أب» وأمٌ أبي أب) فقط» ومن كان من أمهاتهن (وإن 
علؤن أمومة)ء روي ذلك عن عليٌ وزيدٍ بن ثابت'" وابنٍ مسعود؛ لما روّى سعيدٌ 


في «سننه» عن إبراهيم النخعيٌ : أن رسول الله ب ورت ثلاث جدًاتِ» ثنتين من قبل 


2000 رواه عبدالله في «زوائد المسند» /٥(‏ 0755 . 

(5) أقول: ذكره الجراعئٌ؛ وهو مشارٌ إليه في «الإقناع» وصريحٌ في «شرحه)» وقول شيخنا: 
(لكن . . . إلخ) هذا شيء آخر لا محل له هناء فتأمل» انتهى . 

(9) روى حديثهما سعيد بن منصور في «سننه» »)۷٤ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 


(ك/ > ؟؟). 


(5) رواه سعيد بن منصور فى «سننه» (۱/ ۰)۷١‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ 7575). 





(15) كتاب الفرائض 


ا ع 4 suk‏ و 
فلا ميراث لآم أبي أمّ ولا لام أبي جَدَ . والمُتَحَاذِيَات : ام أمّ أمّ وأمٌ 


۶ 


أب وأمٌ أبي أب . 


ie عا‎ 
0 


ولذاتِ قَرَابتَينِ مع ذاتِ قَرَابَةِ لا الشُدسء 500 
الأب وواحدة من قبل الأ وأخرَجَه أبو عبيدٍ والدارقطنئ» وروّى سعيدٌ أيضاً 
عن إبراهيم أنهم كانوا يُورٌنُون من الجدًاتِ ثلاث ثنتين من قبل الأب وواحدة من 
قبل الأ وهذا يدك على التحديدٍ بثلاث» وأنه لا يُودَتُ من فوقها (فلا ميراثٌ 
لم أبي أ ولا لكل جدَة أذلّتْ بأب يد : أمين؛ (ولا لأمٌّ أبي جد)؛ لأن 
القرابة كلما بعد ضعْفَتْ» والجدودة جهةٌ ضعيفةٌ بالنسبة إلى غيرها من القراباتِ» 
ولذلك بيّنَ الله تعالى فروض الورثة» ولم یذکر الات ا باو وذ اء 
فيكون من عداهُنَ من ذوي الأرحام» (و) الجداثُ (المتحاذيات)؛ أي: المتساوياث 


50 2411 206 AREF 


في الدرجة (أم أ م اء وأمٌ آم آب» وأمٌ أبي أب) وكذا اما آم ام وا م آم أب 
وأمٌ آم أبي أب» وإن أرذت تنزيلَ الجدات الوارثاتِ وغيرهن» فاعدَمْ أن للميتٍ 
في الدرجة الأولى جدّتين: أمَّ أمو. وأمَّ أبيو» وفي الثانية : أربع؛ لأن لكل واحدٍ من 
ابو جدقين © فهما أربعة بالنسبة ]ليه وفي الال ثمان؛ لان لكل من ولدئه 
أربعا على هذا الوحت فيكون لوليعما تمان وغل هذا كلما علو درجة بضاغ 
عددهنٌ» ولا يرٿ منهن إلا ثلاث . 


(ول) جدة (ذات قرابتين مع) جدةٍ (ذات قرابة) واحدة (ثلثا السدس› 


(۱) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ ۷۲). 
(۲) رواه الدارقطني في «سننه» (5/ .)٩۱‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ .)۷١‏ 
)٤(‏ في «ق»: «(أم) آب» . 


)0( فى «ق): (جدة) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


٦ 
2 ع.ر يلم كك ليت كير وك يه سل و كم 25 كه كك‎ 
وللأخرى ثلثه» فلو ترو بنت عمّته فاتت بو لد فجدته آم آم آمه» وام‎ 
م‎ # swe عع عن عه عع‎ 2 
أبي أبيه» وبنت خالته ذ فجدته أمَ أمَّ ام وم آم أب ولا يمكن أن ترثٌ‎ 


وللأخرى) ذات القرابة الواحدة (ثلغة)؛ أي : السدس؛ لأن ذات القرابتين شخصٌّ 
ذو قرابتين یرٹ بكلّ واحدة منهما منفردة لا يُرجَحُ بهما على غيره» فوجّب أن ترت 
بكلّ واحدة منهما؛ كابن العم إذا كان أخآ لأمّ أو زوجاًء وفارقت الأحّ لأبوين ؛ لأنه 
رجح بقرابته على الأخ لأب» ولا يُجِمّع بينَ الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بهاء 
فإذا جد أحذّهماء نت الات ا ھا وهاهنا قد انتفى 
الترجيح 00م فييتُ التورييث» خلافا لشاف وأبي يرشف؛ فإنهما قالا: السدمة 
بيتهما نصفان» (فلو تزوّج بنتَ عمته فأتث بولدٍ فجدتة)؛ أي : المتزوّج لأبيه 
بالنسبة إلى الولدِ الذي ولد بيتهما (أَمٌ أمّ أمه)؛ أي : ولدهما (وأمٌ أبي أبيه) فترثٌ 
معها أمٌ أمّ أبيه ثلث السدس» (و ) إن درن لضي E‏ 
بالنسبة إلى الولدٍ (أمٌ أمَّ أمّ وأمٌ أمّ أب) فتر ث أمٌ أبي أبيه معها ثلث السدس, 
(ولابُمكِنُ أن ترت جدةٌ لجهة) واحدة (مع) جدة (ذاتِ ثلاث) جهات: (فلو تزمّج 
هذا الولدٌ بنتَ خالةٍ لهء فالجدة المذكورة) بالنسبة إليه (أَمٌ أمٌ أمٌ مء وأمٌ أمَ ام أب 
وأمٌأمّ أبي أب). فهذه الجدة في هذه الصور ينحصِرٌ السدسُ فيها؛ ١‏ آنا لورت 
أكدد مق ثلاث جذات: 


)01( سقط من «ح» . 


(۲) فى «ق» زيادة: «بالقرابة الزاكلة» . 


(1) كتاب الفرائط 

لت ١س‏ ۷ 
ب ٤‏ رت و OTT‏ لخر بن 

* فرع : للآب والجد ثلاث حالاتِ : يَرِئانِ بتعصيب فقط مع عدم 


عو م 
2-6 


فزع وارثِ» وبفرضٍ فقط مع ذكُوريتو) وبفْرْض وتعصيب مع نوه . 
* (فرع : للأب والجدٍ ثلاث حالاتِ): 
الأولى : أنهما (یرثان بتعصيبٍ فقط مع عدم فرع وارثِ)؛ كولدٍ وولد ابن. 
(و) الثانية : أنهما يرثان (بفرض فقط مع ذكوريته)؛ أي: الفرع الوارثِ؛ 
كالابنٍ وإن نرل . َ 
(و) الثالثة : أنهما يرثان (بفرض وتعصيب مع أنوثته)؛ أي : الولدٍ وول الابن» 


و الله أعلم . 





باب العصبات 


(بابٌ العصبات) 

العصباتٌ : جمع عصبة» وهو جمعٌ عاصب من العصبء وهو الشَّدَّء ومن 
عصابة الرأس؛ لأنه يُعصَّبُ بها؛ أي : N‏ الأميدذ الأعضاء» وعصاءة 
القوم لاشتداد بعضهم ببعض» وهذا يومٌ عصيبٌ؛ أي : شديدٌّء فسْمَيّث القرابة 
ل لشدة الأزر. 

وفي الاصطلاح : هو الوارث بغير تقدير» أو من يحُورُ المال إذا لم يكَنْ معه 
صاحِبٌُ فرض ويأتي . 

وهم ثلاثة أنواع : عصبةٌ بنفسه كالمعتق» وکل ذكر تسيب لیس بیت وبين 
الميق أنقن > كالا يرنه a‏ كالقت وينت الآبنء والاحت الكقيقة وإالاخت 
للأب» كل بأخيها . 

(النساءٌ كلّهن صاحباث فرض» وليسَ فيهن)؛ أي: النساء (عصبةٌ بنفسه إلا 
المعققة)؛ فإنها عصبةٌ بنفسها للعتيق ولمّن انتَمّى إليه بنسب أو ولاءِ على التفصيلٍ 
المذكور في (باب الولاء) . 


(والرجالٌ كلهم عصباثٌ بأنفسهم سوى زوج وأخ لأمٌ)؛ فإنهما صاحبا فرض . 


هطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وَالأَخَواتُ مع البتاتِ عَصّباتٌ» والبَّتاث وتات الابن والأخَواث 
اقات آو لأب كل واحدَة متهن مع آخبها عَصَبَةٌ بده له متلا ما لها. . 

(والأخواث) الشقيقاثُ أو لأب الواحدة فأكثرُ (مع البناتِ عصبات) بشرط 
ألا يكون مع الأختٍ أخوهاء فإن كان فهي عصبةٌ بالغير لا مع الغير. 

# فائدة : حيثٌ صارّتٍ الأختٌ الشقيقةٌ عصبةً مع الغير صارّث كالأخ الشقيق» 
مقن اللعر ا و 
صارَتٍ الأخث للأب عصبة مع الغير صارّث كالأخ» فتحجبُ بني الإخوة ومّن 
بعدهم من العصبات . 

(والبناث وبناث الابنِ والأخواث الشقيقاث أو لأب » كل واحدة منهن مع 
أخيها عصبةٌ به له)؛ أي : أخيها (مثلا ما لها)؛ أي : فتکون الأنثى منهن مع الذَّكرِ 
المساوي لها عصبة بالغير» وتزيدٌ بنث الابن عليهن بأنه يعصَّبُها ابن ابن في درجتهاء 
سواء كان اها أو ابن عقياء ويعصّيُها أيضآ ابن ابن أنرَلَ منها إذا لم يكَنْ لها شيءُ 
في ان وتزيية الأعث شفيقة كانت أى لاي ينها با الج كما سياني» 
وأمثلة ذلك : بنتٌ فأكثر مع ابن فأكثر» امال بيتهما أو بيتهم للدّكر مئلٌ حظ الأنثيين» 
ومثلّ ذلك : بت ابن يع( بن ابن» سواءٌ كان أخاها أو ابن عمهاء وأخثُ شقيقة مع 
أخ شقيقٍ» وأخثٌ لأب مع أخ لأب فأكثر» في الجميع بن وبنث ابن وابنْ ابن 
فى درا سوا كان ااه أو ار عمّهاء للبنتٍ النصفٌ» ولبنتِ الابن مع ابن 
الابن الباقي» للذكر مثلٌ حظ الأنثيين» بنثُ ابن وان ابن ابن أَنْرّلَ منهاء لها 
الفط رالا له لا با لامها ارغوت يدث وریت ابن اک واي 


)١(‏ في «ح» زيادة: «أو لأب». 
(۲) سقط من «ق»: «ابن مع . 





)۱١(‏ كتاب الفرائخ 
ڪا ۳۹۱ 


6. 


وحُكمْ العَاصِب : اذ كل الترِكةٍ إذا انفرَدء أو 1000 
ابن ابن" للبنتٍ النصفث؛ ولبنتٍ الابن فأكثر السدس تكمِلَةُ الثلثين» والباقي 
لابن ابن الابن النازلء فلا يعصّبُها؛ لما مرّء بنتا ابن وابنٌ ابن ابن» لهما الثلثان» 
والباقي له لما مرّ. ۰ ۰ 

بنٿ وبنث ابن وبنث ابن ابن ابن» وابنُ ابن ابن ابن نازلِ» للبنتٍ النصفٌ» 
ولبنتٍ الابنِ ال ك ا والباقي لبنتِ ابن ابن' 0 لابن مع ابن ابن 
ابن الابن المذكور؛ للذكر مثلٌ حط الأنثيين» وقسنْ على ذلك أحتٌ شقيقةٌ أو لأب 
مع جد e‏ 

والأصل في ذلك قولهٌ تعالى : # بوصی كان حت للد مل حَظلِ 
لْدُنعَييْنَ #[النساء: »]١١‏ وقوله تعالى : ون کارا 57 م 
لين 1#الساء: ١۷٠]ء‏ وقياسٌ أولاد الابن على أولاد الصّلبٍ ما سيأتي إن شاءً الله 
ا 

(وحكمٌ العاصب آخذ كلّ الترکة)؛ لأنه يرث بغير تقدير» فمبّى لم يكن معه 
ذو فرض» أخذ المالَ كله وإن كان معه ذو فرض» أخذ الباقي» واختّصٌ التعصيبُ 
بالذكور غالبآ؛ لأنهم هل الشدَّة والنُصرة. 

ولمًا اختلمَث أحوالّهم في الشدّة بالقرب والبعدء كان الأقربٌُ أولى» ومتى 
طن العاسية» لرا العاسة ته فإنه ([13 افر أغد المال كله تعصبيا؛ 
لقوله تعالى: ووی ره إن یکنا وا 4[الساء: كلال]ء وغيرٌ الأخ كالخ (أو) 


)١(‏ سقط من «ق». 
(۲) سقط من «ج» ق»» والمثبت من «ط). 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ما أَبْقّتِ الفؤوض» وإن لم يبق شَيءٌ سق كرّوج وام وإخوة لام وإخوة 
لأب أو لأبوَينء أو آَحَواتِ لأب أو لأَبَوَيِنِء مهن أَخُوهْنَ وهو 
المَشؤُوم: ال ولام سذ وللإخوة للام تلت و 
سارهم» وتسَمّى مع وَلَدِ الأبوين : المُشَركة والحِمَاريّة e‏ 
أحْذْ (ما أبقَتِ الفروض) إن كان معه ذو فرض واحدٍ فأكثر؛ تحديث: 
«ألجقوا الفرائضّ بأهلهاء فما بقيّ فلأولى رجُل ذكر»”" . 
(وإن) استوعبّث الفروضٌ المالَ» و(لم يبق شيءٌ». سقط) العاصبُْ؛ لمفهوم 
الحديث المذكور؛ (كزوج وأمّ وإخوة لأمٌ) اثنين فأكثرء ذكورٌ أو إناثٌ» أ 
153" وای فأكر (وإخوة لأب أو) اکا لوی کک ناكف أو الخوارة) ولحدة 
فأكثر» (لأب أو) أخواث (لأبوين معهن أخوهن وهو) المسمّى بالأخ (المشؤوم)؛ 
لأن وجودهٌ صار سبباً لحرمانٍ نفسه وأخته من الميراث» فهذه المسألةٌ من تة 
(للزوج نصفتُ) التركة ثلاثةٌ» (وللامٌ سدسُ)ها واحدٌّ (وللإخوة للامٌ ثلث) ها 
اثنان (وسقط سائرهم)؛ أي: باقيهم؛ لاستغراق الفروض التركة» (وتسكى) 
هذه المسألةٌ (مع ولد الأبوين) الذكر فأكثر» أو الذكر مع الإناثِ (المشرّكة). 
وكذلك كل مسألةٍ اجتمَع فيها زوجٌ و 3 
وعصبة من ولدٍ الأبوين» وإنما سُمَيّث المشركة؛ لأن بعضّ أهل العلم شرك 


فيها ولد الأبوين وولد الأمّ في فرض ولد الام فقِسَمَهُ بينهم بالسوية» (و) 


أ أو جدة واثنان فصاعداً من ولد الام 


تسمّى (الحماريّة) ؛ ان عم اسقط ولد الأبوين» فقال بعضهم : يا أمين 


.)۳۳۸ /۹٩( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) فى «ق»: «ذكوراً أو إناثاً أو ذكراً» بدل «ذكور وإناث وذكر) . 





(15) كتاب الفرائض 


المؤمنين! هَبْ أن“ أبانا كان حماراً» أليسَّت أمّنا واحدة؟ فشرَكَ بيتهم» ويُروَى 
هذا القولٌ عن علي وابن مسعود'*) 0 ي بن كعب”' وابن عباس وأبي موسى'"؛ 
لقوله تعالى : لون کات رل يورت ڪل أو أمْرَأَة وله أ او حت كلمل و ڃر 
مالسد إن كَاوًا آ ڪر ين دَلكَ نَم شُرَكاءٌ في لعي €[الساء: ۰٠۱۲‏ 
ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأمّ على الخصوص» فمن شرك بيتهم» 
فلم يعط كل واحدٍ منهما السدس» فهو مخالفٌ لظاهر القرآنِء ويلرّمُ منه مخالفة 
ظاهر الآية الأخرى» وهي قولهٌ تعالى : و ناخو رجا اوغا ملد ِكل حط 
لبي €[الساء: ١1۷]ء‏ يراد بهذه الآية سائد الإخوة والأخواتِ» وهم يسوون بين 
ذكرهم وأنثاهم» وقال النبيّ : «ألجقوا الفرائضّ بأهلها» ومن جهة المعنى 
أن ولد الأبوين عصبةٌ لا فرضَ لهم» وقد تم المالٌ بالفروض» فوجَبَ أن يسقطوا؛ 
كما لو كان مكانَ ولد الأمّ ابنتان» وقد انعقدَ الإجماعٌ على أنه لو كان في هذه المسألةٍ 
واحدٌ من ولد الام ومئةٌ من ولد الأبوين» لكان للواحدٍ السدمنٌ» وللمئة السدسُ 


(۱) سقطت من «ق». 

20( أورده الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (6/ ))55١‏ والرامهرمزي في «أمثال الحديث» 
(ص: »)٩۱‏ وابن كثير في «تفسيره» (۱/ .)55١‏ 

() رواه عبد الرزاق في «مصنفه) »)23101١ 014051١(‏ والدارمي في «سننه» (27/8/5)» والبيهقي 
في «السنن الكبرى») (5/ 595). 

(:) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱۹١٠۳(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 595). 

(5) أورده ابن عبد البر في «الاستذكار» /٠٠١(‏ 475). 

(7) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)711١17(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ .)۲٠١۷‏ 

(۸) تقدم تخريجه (9/ ۳۳۸). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۳4 = 
ولو كان مَكانهم أخوات7) لأيَوَين أو لأب عالت إلى عشرة» ولس 
0 و 7 ذه 24 
دات الفروخ . والشريحيّة 
224 1 ص س 4 ا ر 5 ت و يه 2 

ومتى عَدِمَتٍ الحَصبة مِنَّ النَسَب» وَرثَ المَولى المُعتِقٌ ولو أنثى . 
الباقي» لكل واحدٍ عشرة عشرةٌ» فإذا جار أن يفضلهم الواحدٌ هذا الفضل كله 
فلأن يُسقطهم وجو د الأنثيين من باب أَوْلى . 

(ولو كان مكانهم)؛ أي : مكان الإخوة لأبوين أو لأب (أخواثٌ لأبوين أو 
اباس عر (عالَتِ) المسألةٌ (إلى عشرة)؛ لازدحام الفروض» للزوج 
النصفٌ ثلاثة نه» 5 ولل أو الجدة ة السدس واد وللإخوة للام الثلث اثنان:» 
وللأخواتٍ لأبوين أو لأب الثلثان أربعةء 27 هذه المسألةٌ (ذات الفروخ) بالخاء 
المعجمة ؛ لكثرة عولها شئهُوا أصلها بالأمٌء وعؤلها بفروخهاء وليسَ في الفرائفض 
ما يعولٌ بثلثيه سواها وشبههاء (و) تسمّى أيضاً (الشريحية)؛ لحدوثها زمنَ القاضي 
شريح» رُوِيَ أن رجلاً أتاه - وهو قاض بالبصرة ‏ فقالَ: ما نصِيبُ الرجلٍ من زوجته؟ 
قال: النصفُ مع غير الول والربع معهء فقال: امرأتي ماتث وخلفتّني وأمّها وأختيها 
لامها وأختبْها لأبيها وأمّهاء فقال: : لك إِذَنْ ثلاثةٌ من عشرةء فخرّج من عنده وهو 
يفول : لم أرَ كقاضيكم لم يُعطني نصفاً ولا ثلث فکانَ شريحٌ يقولُ له إذا لقي : إذا 
رأيتني ذكرت حاكماً جائراً وإذا ريتك ذكرْثٌ رجلاً فاجراًء إنك تكثّمْ القضية 
و اا و 

(ومتى عَدِمَتْ العصبة من النسب» ورثٌ المولى المعتِقُء ولو) كان (أنثى)؛ 
(۱) فى «(ف»): «إخوة) . 


(0) في «ج): «وللآب»» والمثبت من «(ط› ق». 
(9) أورده وكيع في «أخبار القضاة» (۲/ 55”). 


(15) كتاب الفرائض 
كه عضت الآفربُ فالآفرث كسب كو مرلاء كذلك» اقم الود ».. 

لحديف 7الولاء لمن أ22ق )20+ ولحديثك: «الزلاة لحي ده النسبٍ لا يُباعٌ 
ولايُوهَبُ): رواهٌ الخاّل”": والنسَبْ يُورتُ به فكذا الولاء» وروی سعيدٌ بسنده 
عن عبدالله ابن شدّاد قال : «كان لبنتِ حمرَّة مولي أعتَقنهُ فمات» وتر ابنتّهُ 
ومولاتة» فأعطى الي بل بنتَهُ النصف» وأعطى مولاته بنت حمزة النصفت”", 
وروى أيضاً عن الحسن قال : قال رسول الله ككل : «الميراث للعصبة» فإن لم يكن 
عصبةٌ فللمولى»» (ثم عصبثة)؛ أي : المولى المق نالو يكن موجودا؛ 
(الأقربٌ فالأقربُ؛ كنسب)؛ لما روّى أحمدٌ عن زياد بن أبي مريم: أن امرأةٌ 
أعتّقث عبداً لهاء ثم توفيّث؛» وتركث ابناً لها وأخاهاء ثم توفي مولاها من 
بعدهاء فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله بي في ميراثه» فقالَ عليه الصلاة والسلامُ : 
«(ميراثة لابن المرأة»؛ فقالَ أخوها: يا رسول الله! لو جر جريرة كانث علىّ» 
ويكوثُ ميراثة لهذا؟ قال ثعب ولأنه ضار بين العتيق ومعتقه مضايفةٌ كمضايفة 
النسب؛ فورثّةٌ عصبةٌ المعتِق؛ لأنهم يُدلُونَ به (ثم مولاة)؛ أي: مولى المولى 
(كذلك)؛ أي: يُقدّمُ مولى المولى» ثم عصبتة الأقربُ فالأقربُ كذلك» ثم مولى 
مولى المولى كذلك - وإن بَعْدَ ‏ ولا شيءَ لموالي أببه وإن قرْبُوا؛ لأنه عتيق مباشرة 
فلا ولاءً عليه لموالي أبيوء (ثم) بعد المولى وإن بِعْدَ وعصبته» ف (الردٌ) على ذوي 


(۱) تقدم تخريجه .)١9/5(‏ 

0 لم نقف على رواية الخلال» ورواه ابن حبان في «صحيحه) »)٤۹٥١(‏ من حديث عبدالله 
(۳) رواه سعيد بن منصور في (سئنه» (۱/ .)٩۳‏ 

.)۱۱١ /۱( رواه سعيد بن منصور في (سننه»‎ )٤( 


)0( لم نقف عليه في المطبوع من ((مسند الإمام اخم . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

3 31 ۳٦٦ 
ثم الرحم» ومتى كان العَصَّبةٌ عَمَّا أو ابه أو ابن أخ انفرةَ بالإرْثِ دون‎ 
E SSR Se SS ارا ومتى کان أحذھ روجا أو ليق ها‎ 


الفروض غير الزوجين كما يأتي ؛ لقوله تعالى : وأۇلوا أ داضم رل 
[الأتفال: »]۷١‏ فإن لم يرد الباقي على ذوي الفروض» لم تتحقّق الأولوية فيه؛ لأنا 
نجعلُ غيرّهم أولى به منهم» والفروضٌ إنما قَدّرتْ للورثة حالة الاجتماع؛ للا 
يزدجمُوا فيأخذ القوي» ويّحرَمٌ الضعيفُ؛ ولذلك فض للإناثِ» وفُرضٌ للاب 
مع الولدٍ دون غيره من الذكور؛ لأن الأب أضعفٌ من الولدٍ وأقوى من بقيةٍ 
الورثة» فاختّصّ في موضع اعد بالدرض» روفي جرتم القزو السميي» 
(ثم) إن عدم ذو فرض برد عليه ف (الرّجم اى : تعطّى ذوو الأرحام للآيةٍ 
المذكورة؛ ولأن سبب الإرثِ القرابةٌ» بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصباتِ 
إنما ورِنُوا لمشاركتهم الميتَ في نسبه. وهذا موجودٌ في ذوي الأرحام» فيرثون 

* تنبيٌ: لا يرث المولى من أسفل وهو العتيقٌ من حيث كونه عتيقاً من معتقه؛ 
لحديث: #إنما الؤلاء لمن أعتى)" . 

(ومتى كان العصبةٌ عا أو) كان (ابتة)؛ أي: ابنَ عم (أو) كان (ابنَ أخ) 
لأبوين أو لأب (انفرة بالإرثِ دون أخواته)؛ لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحامء 
والعصبة مقدّمٌ على ذي الوّجم» بخلافب الابن وابنه ا Aw‏ 
كما تقدَم» ويعصّبُ ابن الابن مَن في درجته من بنات الابن مطلقاً ومن هي أعلى 
منه إذا لم يكن لها شيءٌ من نصفف أو سدس أو مشاركةٍ في الثلثين وتقدّم (ومتى كان 
أحذّهم) ؛ أي : أحدٌ بني عم (زوجا) أف وشارك الباقي» (أو) كان أحدٌ 


. في «ح»: «أحدهما»‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه .)١9/5(‏ 


(15) كتاب الفرائض 


- 7 ل 


1 ع 5 2 ر وو ر د‎ 5 .. eK 
خا لام أخذ فرْضه وشارَك الباقين وتسقط أخوّة لام بما يُسقطهاء‎ 
- ء3 ۶ ي و‎ ~r 5 
فبنت وابنا عم أحدهما أخ لأمٌ: للبنت النصف› وما بقىّ بينهما‎ 


وح 


بني عم (أخآ لأمٌ» أحَذ فرضّة) أولاً (وشارَكَ الباقين) المساوين له في العصوبة في 
الميراث بالعصوبة ؛ لأنه يْفرَض له لو لم يرث بالتعصيب» فلا يرجح به» بخلاف 
الأخ لأبوين مع أخ لأب؛ فإنه لا فرض له بقرابة أمه فرْجُحَ بهاء ولا يجتمع في 
إحدى القرابتين ترجيح وفرض» فلو ماتتِ امرأة عن بنتِ وزوج هو ابن عمٌ» فتركتها 
بيتهما بالسوية» وإن تركت معه بنتين» فالمال بيهم أثلاثاًء وثلاثةٌ إخوة لأبوين 
أصغرُهم زوج لبنتِ عمّهم المُورّئة» له ثلثان ولهما ثلث» وقد نظمّها بعضهم 
فقال: 
فارز الأكبسوان غنساك تلق" وباق الال اح الع 
وم ورم 5 م 

(وتسقط أَخْوّة) بضم الهمزة والخاء وتشديد الواوء (لأمٌ بما يُسقطها) لو 
انفردت عن بْنوّة العم (فبنتٌ وابنا عم أحدّهما أ لأ للبنت النصف وما بقى 
بيتهما)؛ أي : ابني العم (نصفين) نضّاءٍ لأن ابن الأمّ محجوبٌ بالبنت» فلم يق 
له إلا جهةٌ العصوبة فقطء خلافا لما تومَّمَهُ البهوتي حيثٌ جَعَلَهُ وارثاً بقرابتين 
ميراثين مع أنه لا يرت إلا بقرابة واحدة» وهي العصوبة» وأما جهةٌ إخوته لأمه 
فيحجوية بالبقفي»: ولعله سبق قلم منه رحمه الله . 

ومن ولَدَتْ ولداًمن زوج» ثم مات زوجهاء فتزوّجّث أخاه لابه لچ 


5 2 ف x4 Ff f @ u A‏ ا ا 
ذكور من غيرهاء فولدت منه خمسة ذكور ايضاء ثم بانت» وتزوّجت باجنبيٌ › 


.)٥۱۸- ۵١۱۷ /۲( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ىو 


ومن خَلّْفَ أَحَوَين لم أحَدُهما ابن عَم فالُلتُ بيتهما فَرْضاء والباقي 


ماع 


2 


لابن ا عَم تعصيباًء فتصح من سء لابن العم حمس وللآخر واحد» 
وإن كانوا نّلائة إِخْوَة أَحَدُهم”" ابن عَم َالتلَثْ بیتهم على ثلاث 
والباقي لابن العم وتصح من تسعة. ومن نك امرأة وأبُوه ابنتها ء 
فابنُ الأب ع وابنٌ الابن خالٌ» فیرثه مع عَم له خاله دُونَ عَمّه؛ لأنَّ 
الل اه ولو كات اا اخ را انعد 000 
أولادُ عمّه الذين هم إخوتة من أمهء وخمسة ثلثاً وهم أولادُ عمّهِ من الأجنبية» 
وم سدس وهم أولاد أمه من الأجنبيّء ويعايا بها . 

(ومن خلّفَ أخوين لأمٌّ أحدّهما ابن عم فالثلث بيتهما)؛ أي : بين الأخوين 
لأمّ (فرضاً والباقي لابن العم تعصيباً؛ فتصح) مسألتهم (من ستةء لابن العم خمسة 
وللآخر) سهمٌ (واحدٌّء وإن كانوا)؛ أي : إخوة الميتِ لأمه (ثلاثة إخوة أحدهم)؛ 
أي : الثلاثة (ابنْ عم) للميتء (فالثلث بيتهم على ثلاثةِ)؛ لأنه فرضُ أولاد الأ 
(والباقي لابن العم) تعصيباًء (وتصحٌ من تسعةٍ) لابن العم سبعةٌ وللآخرين سهمان. 

(ومّن نح امرأة و) تزوّج (أبوه ابنتها)» وولِد لكل منهما ابن (فابنُ 
الأب عم) لابن الابن؛ لأنه أخو أبيه لأبيه» (وابنُ الابنٍ خالٌ) لابن الأب من 
بنتها؛ لأنه أخو أمه لأمهاء فإن مات ابن الأب» وخلّفَ خالَهُ هذاء (ف) إنه 
(برثة مع عم له خالُه) هذا (دونَ عمه؛ لأن خالّه) هذا (ابنٌ أخيم) وابنٌ الأخ 
يحجبُ الع (ولو خلّفَ الأب فيها)؛ أي : هذه الصورة (أخا) له (وابنَ ابن 


)١(‏ في «ح»: «أحدهما». 


)۱٦(‏ كتاب الفرائض 
ا حا ۳۹۹ 


3% 4 5 0 0 و و 01 و 
هذا وهو اخو زوجته» ورنه ؛ لانه ابن اينه » دون اخيه»› ويقال فيها : 
ع ر 


زوجة وَرنَتْ تمن التَرِكَةٍ وأَخُوها الباقيّ؛ ولو كان الأب نكح | 
فولَدُهُ عَم ولد ابنه وخاله . ولو تزوّج رجُلانِ كل منهما آم الآحَرِ ذ 
منهما عَم الآخر. 
هذا وهو أخو زوجتهء ورنّهُ؛ لأنه ابن ابنه دون أخيه)؛ لأنه محجوبٌ بابن الابن» 
(و) يعايا بها ف (يقالٌ فيها: زوجةٌ ورنّثْ ثمنّ التركة» وأخوها الباقي)» فلو 
كانت الإخوة للزوجة ‏ وهم" بنو ابنه - سبع وروا المال سواءً» لها مثل ما لكل 
واحدٍ منهم» فيعايا بهاء (ولو كان الأبُ نكَحَ الأمَّ). وابنة بنتها (فولدة)؛ أي : 
الأب» (عمٌ ولد ابنه وخالة) فيعايا بها . 

(ولو تزوّجَ رجلان كل منهما آم الآخَر)» ووُلِدَ لكل منهما اء (فولدُ كلّ 
منهما عم الآخر)» وهما القائلتان: مرحباً بابنينا وزوجيناء ولو تزوّج كل منهما بنت 
الآخرء فولدٌ کل منهما خال ولد الآخرء ولو تزدّج زيدٌ آم عمرو» وعمرُو بنت زيدٍ» 
فابنُ زيدٍ عم ابن عمرو وخالة» ولو تزدّج كل منهما أخت الآخر» فولدٌ كل منها”© 
ابنُ خال ولد الآخر. 


م 
8 
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* تتمةٌ: وأولى ولد كل أب أقريُهم إليهء فإذا خلّفَ ابنَ عم وابنَ ابن عم 
فالأولٌ أولى بالميراثِ؛ لأنه أقربُ إلى الجدّ الذي يجتمعان إليه» فإن استووا في 
الدرجة» فأولاهم مَن كان لأبوين» فأخ شقيقٌ أولى من أخ لأب» وابنُ أخ شقيق 
أولى من ابن أخ لأب وعم شقيقٌ أولى من عم لأب» وابن عم شقيتي أولى من ابن 
عم لأب والأخ من الأمّ ليس من العصباتٍ» ا وأخثٌ 


(۱) فى «ق): «وهوا. 
(۲) فى «ق»: «منهما». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


® هه هه هه هه هه هه ها هه هه هه هه هه هد هد هد وه وه وه .هد ود وا و و و و ود و .د .د هه 


ا شقيق» فتسقط الأخوّةٌ لآب وبنو الإخوة أشقاء أو 
لأب a‏ اة 


2 





باب الحخب 


الحَجْبُ بالوَضْف يَدَخْلُ على جَميع الوَرئة» وبالشخص نقصا: 
E sk‏ 
(بابُ الحجب) 

وهو لغ الم مأخوذ من الحجاب» ومنه الحاجبُ؛ لأنه يمت من أراد 
الدخول» وحاجث العين؛ لأنه يمتع ما ينحدِرٌ إليها. 

واصطلاحاً: منع مَّن قام به سببُ الإرثِ من الإرثِ بالكلية أو من أوفر حظَيْه. 

(الحجبُْ) ضربان: حجْبُْ نقصان» وحجْبُ حرمان» وهو نوعان: أحذهما: 
بالموانع» والثاني : حجبٌ بالشخص» ويأتي مفصّلاً. 

أما الحجُبُ (بالوصفي»)» وهو أحدٌ نوعَيْ حجب الحرمان» فإنه (يدخُلٌ على 
جميع الورثة) أصولاً وفروعاً وحواشس؛ كاتصاف الوارث بالرّقٌ أو القتل أو اختلاف 
الدين . 

(و) أما الحجْبُ (بالشخص)ء وهو الحجْبُ (نقصاناً): ف (كذلك) يدخل 
على كلّ الورثة» وهو سبعة أنواع . 

أحدّها: الانتقالٌ من فرض إلى فرض» وهذا في حقٌّ مَن له فرضان؛ 
كالزوجين والآمٌ وبنت الابن والأختٍ للأب. 


وثانيها: الانتقالٌ من فرض إلى تعصيب في حقٌّ ذواتٍ النصفف والثلثين. 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وجرماناً فلا يَدخْلٌ على سَنَةٍ : الزو- ِ جَينِ والأَبَوَينٍ والولدَين» ولا يرث 


أبعَدُ بتعصيب مع اقرب . 
ر 2 د 2 0 سير سر 

وأقرت العصة: ابن» فابنه وإن نزل» کر و زود ی ر 

وثالثها : الانتقال من تعصيب إلى فرض في حقٌّ الأب والجدٌ. 

ع ل ا 0 
أمّ فللبنتِ النصف وللأخت النصفف الباقي 

وخامشها: المزاحمةٌ في الفرض في حقّ الزوجة والجدّة» وذواتٍ النصف 
والثلثين» وبنت الابن مع البنتِ الصّلبية» والأختٍ للأب مع الشقيقة وأولاد الأم. 

اشا المزاحمةٌ في التعصيب في حقّ كل عاصب غير الأب» لأفه 
لا يتعدد. 

وسابعها : المزاحمةٌ في العول» كما صار ثُمِنُ ن المرأة ف ف الشركة تسا 
ونصف الزوج في الغرّاء ثلث وسدس الام في م الفروخ شرا 

(و) أمّا النوعٌ الثاني من نوعي الحجبٍ بالشخص (حرماناً» فلا يدخل على 
ستة) من الورثة : (الزوجين والأبوين والولدين)؛ وضابطهم: من أذلى إلى 
الميتٍ بنفسه غير المولى . 

(ولا يرث أبعدٌ بتعصيب مع أقرب) منه؛ لأن الأقرب شد وأقوى من 
الأبعدء فهو أولى منه بالميراثِ» واحتررٌ بقوله (بتعصيب) عن إرث الأب أو الجدّ 
السدس مع الابن أو ابنه. 

(وأقربُ العصبة ابن فابنة» وإن نرّلَ)» فلا يرث أبٌ ولا جد مع فرع ذكر 


)١17(‏ كتاب الفرائط 

کے 
فأٽ» فابوه وان علاء فأ لأَبَوَينِ» فلأب» فابن أ لأَبَوَينِ» فلأب واد 
ندلاء عام فَأبَِاوْهُم كذلك» اعا أب ٠‏ فأبتاؤهم كذلك» م 
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جد ارماك فلا يَرِثُ بنو أب على مع بني اة تت عش وإن 
رلت درَجتهم» E E O‏ 
وارثِ بالعصوبة» بل السدسن فرضا؛ لقوله تعالى : #وَلابوَيِ لكل وينما 
لس * الآية [النساء: »]١١‏ ولأنه جزوَةٌ» وجزء الشيء أقربٌ إليه من أصلهء 
(فأبٌ فأبوه وإن علا) بمحض الذكورء فهو أولى من الإخوة لأبوين ن أو لأب في 
الجملة» لأ انث وله إبلاة ولذلك باشل السدس مع الابن» وإذا بقي السدس 
قط الغ بوستطت الاو واا ون السدس أو ليق شي أعيل 
له بالسدس» وسقَطَتٍ الإحوة (فاح لأبوين) لترجّحه بقرابة الم (ف) أ (لأب)؛ 
لاوا قرابة الأب, (فابن أخ لأبوين ف) ابن أخ (لأب وإن نرَلاً) بمحض 
الذكور؛ N 2N‏ 

ويسقط البعيدُ من بني الإخوة بالقريب منهم كما سبَقَّء (فأعمام) لأبوين» 
فأعمامٌ لأب. (فأبناؤهم كذلك)؛ أي : يُقَدّمٌ ابن العم لأبوين على ابن العم لأب» 
(فأعمامٌ أب» فأبناؤهم كذلك). يُقَدّمُ مَن لأبوين على من لأب» ا 
فأبناؤهم كذلك). يُقَدَّمُ م مَّن لأبوين على من لأب» ثم أعمامٌ أبي البق ثم أبناؤهم 
كذلك أبداء (فلا يرث بنو أب أعلى مع بني) أب (أقربَ منهء وإن نَرَّلَتْ 
لما ری ابن عباس : أن النبى بل قال : «ألجقوا الفرائضّ بأهلهاء فما 

بق فلأولى رجل ذكر) م: ® alae UNE‏ 

. في «ف»: «وأعمام»‎ )١( 


(۲) فى «ق»: ((بنى أب)» بدل «(بنى) أب). 
(۳) تقدم تخريجه /٩(‏ ۳۳۸). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


V€ 
فتسقط كل جد باب» ود د وابن أبعَدَ بأقرّبت» وکل جَدَةِ بام وکل جَدَةٍ‎ 
. ولا يَحجبٌ أب أمَّه أو أمَّ أبيه‎ NT 


لما يلرم عليه من الإبهام والجهالة؛ فإنه لا يَدْرِي من هو الأحقٌء وقوله: (ذکر)» 
بيّنَ به أنه ليسَ المرادُ الرجلّ البالغ» بل الذكَرٌ وإن كان صغيراً. 

إذا علِمْتَ ذلك» (فيسقط كل جد بأب) حكى ابن المنذر إجماع من بحمَظً 
عنه من الصحابة ومن بعدّهم”": (و) يسقط کل (جدٌ) أبعدٌ بمَن هو أقربُ منه؛ 
لإدلائه به (و) كل (ابنٍ اعد اتيت عه سمط ابو أبي أب بأبي آب» وابنُ ابن 
بن بان ابن» وهكذا (و) تسق كل جدؤ) من جهة الاب أو الام ا لأن الجداتِ 

يرئْنَ بالولادق» فكاتتٍ الأمٌّ أولى منهن ؛ لمباشرتها الولادة» (و) سقط (كلّ جدة 
مدع ی جد لتر س أي : سواءً كانتا من جهة الأمَّ؛ كأمٌ وأمّها اتفاقاًء لأنها 
مدل ا أو كانتا من جهة الأب؛ كأمٌ الأب وآكها ذلك لأنيا آذلت بياء ولذانها 
جدةٌ قربى؛ فتحجُب البُعدى كالتي من قبل الام ولأن الجداتٍ أمهاثٌ يرِئْنَ ميراثا 
واحداً من جهة واحدق فإذا اجتمَعْنَ» فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناءء والإخوة 
والبناتِ . 

(ولا يحجبٌ أب أمَّه أو أ أبيه) وكذلك الجدٌ لا يحجبُْ أمَّدُ كما لو 


كان غا روي عن عمر”" 2 وابن مسعود"» وأبي موسي كا وعمران بن 


() انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 19). 
(؟) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۱۹۰۹٤(‏ والدارمي في «سننه» (27975)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (5/ 7575). 


(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »2١14040(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 577؟). 


(5) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۹۰۹۷). 


(15) كتاب الفرائض 


و و ع و 8 ه ساسم ع أ و 
ويتسقط الاشقاء باثنين : بالابن وإن نؤل» وبالاب الاقرب. والإخوة 


3 5 > و 8 
للأب بالشقيقٍ أيضأء وابنهما بِجَدَ وإن علاء اي 


و 


حصين” 6 وأ بي الطفيل”" 4#؛ لما روَى ابن مسعود: أول جدة أطعَمَها 
وسول الل كله السك 1 أب مع انها وابئها حنٌ» أخرجه الترمذيٌ” '"'. ورواة 
سعيدٌ بن منصورء إلا أن لفظهُ : أو جدة أَطِعِمَتْ السدمئ آم أب مع ابنها“» 
ولأن الجداتِ أمهاث يرِنْنَ ميرات الام لا ميراث الأب؛ فلا يُحجَبْنَ به كأمهاتٍ 
الأم. 

(ويسقط) الإخوةٌ (الأشفاة) ذكورا انوا أو إنانا أو ناقى (بالتين بالايخ 
وإن نرَّلَء و) يسمّطّون أيضا (بالأب الأقرب) دون الجدّ؛ فإنه يشاركهم ويأتي» 
حكاه ابن المنذر إجماعا“؛ لأنه تعالى جعَلَ إرنّهم في الكلالة» وهي من لم 
ا ولد واوا ولا شك أن كلاً من الان والأب» وكذا ابنُ الابن أولى من 
الإخوة. 

(و) يسقطٌ (الإخوة للأب) ذكوراً كانوا أو إناثاً بالابن وابنه والأب و(ب) 
الأخ (الشقيقٍ أيضا) وبالشقيقة إذا صارّث عصبة مع البنتٍ أو بنتٍ الابن. 

تد (ابنهما): أي : ابن الأخ لأبوين وان الأخ لأب (بجد وإن علا) 
بلا خلاف؛ لأنه أقربٌ. َ 


.)575 /5( رواه الدارمي في «سننه» (۲۹۳۸)» والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)١١5 /١١( أورده ابن عبد البر في «التمهيد؛‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي .)51١7(‏ 

©( رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ )۷١‏ . 

(5) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 58). 
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والأعمامٌ بان الأخ وإن نرد ولد د الأمٌ بفرُوع المَيتِ مُطلقاً وبأصوله 


الكور. 
وتسقط بناثُ الابن ببنتي الصَلْبٍ لصلب ما لم ب ,3 َعصّبْهُنَ ذَكَرٌ بإزائهنَ أو 
ازل منهن  O PT‏ 


و سقط (الأعمامٌ) مطلقا (بابن الأخ وإن نرّلَ) . 

(و) يسقطً ولد الأ بفروع الميت مطلقا) ذكورأ كانوا أو إناثاً وبولد الابن 
تكراكاة أن ألس :و يستط ولد الأمّ (بأصوله)؛ أي : أصول الميتِ (الذكور)؛ 
كالأب والجدّ وإن علا لأنه تعالى شرع في إرث إخوة الم الكلال وهي في قول 
الخمهورة من لم يخلت ولدا ولا والدا والولدٌ يشمَل الذكر والأنثى وولد الابن 
لك والوالة يشكل الث والحد. 

(وتسقط بنا الابن ببنتّيْ الصّلبٍ ما لم يُعصَّبّهن صبهن)؛ أي : بناتِ الابن (ذكرٌ 
بإزائهن) كأخيهن ؛ فإنه يُعصَّبّهنء ويمتعهن من الفرضء ويُقِسَمُ ما ورِنُوهُ للذكر 
مثلُ حط الأنثيين» وإن استكمّلَ البناثُ الثلثين» سقط بناثُ الابن بالإجماع؛ لأنه 
تعالى لم يفرض للأولاد إذا كانوا نساءً إلا الثلثين. قليلاتٍ كُنَّ أو كثيرات» وهؤلاء 
لم يخْرْجْنَ عن كونهن نساءً من الأولاد» وقد ذهب الثلثان» والمشاركةٌ ممتنعةٌ؛ 
لأنهن دون درجتهن » إلا أن يكون معهنّ ذكرٌ كأخيهن (أو أنرَل منهن)؛ كابن أخيهنٌ 
أو ابن عمَّهنٌ أو ابن ابن عمَّهنَّ؛ فيعُصّبُهن فيما بقيّ للذكر مث حظ الأنثبين» (وهو) 
القريبُ (المبارك)؛ إذ لولاة» لسقَطّت الأنثى التي يعصَّبّهاء وأما القريبٌُ المشؤومٌ» 
فهو الذي لولاءٌ لورنّتْء ولا يكون ذلك إلا مساوياً للأنثى من أخ مطلقا وابن عم 
لبنت الابنء وله صورٌ: منها: زوج وأ وأبٌ وبنٿ وبنت ابن ؟ فللزوج الربع» 
ولام السدسٌ» وللأب السدسٌ» وللبنتِ النصفُء ولبنتٍ الابن السدس» فتعول 


(15) كتاب الفرائض 


ولا بعص ذات فراض ي أعلى» ولا من هي أنرَل» وهكذا كل بناتٍ ابن 


المسألةٌ لخمسة عشر» فلو كان معهم ابن ابن سقطء وسقطّث معه بنٹ الابن؛ 
لاستغراق الفروضص» وتكونٌ إذ ذاك عائلةً لثلاثة عشي ولولاه لورت كما باه فهو 
أخ مشؤومٌ عليها. 

(ولا يَعصّبُْ) ابن الابنٍ (ذات فرضٍ) ؛ کنصفب أو سدس (أعلى) منه ؛ كعمّته 
وبنتِ عم أبيهء بل يكون باقي المالٍ له ولا بُشارك أهلَ الفرض في فرضه؛ لما 
فيه من الإضرار بصاحب الفرضٍ» أما إذا كانث عمتهُ أو بنت عمه ليس لها فرضٌ» 
فيعصّبُها ويأخذ مثليها بعد ذوي الفروض؛ لأنها تصيدُ عصبةً به . 

(ولا) يعصّبُْ ابن الابن (منَ هي أنزلٌ) منه؛ كبنت ابن ابن ابن» بل يحجبُهاء 
وياځ جميم الباقي بعد ذوي الفروض ؛ لأنه لو عصّبّهاء لاقتضى مشاركتّهاء لبعد 
بغار الأقرت» (وهكذا) سقط (كل بنات ابن ببناتٍ ابن أعلى منهن)» فإذا 
خلّف حمس بناتٍ ابن بعضهن أَنرّلُ من بعض لا ذكَرَ معهن» كان للعليا النصفُ» 
وللثانية السدمن» وسقط سائرهن» والباقي للعصبة» فإن كان مع العليا أخوها أو 
ابن عمّهاء فالمالٌ بيتهما على ثلاثة» وسقط سائدهن» وإن كان مع الثانية عصبتّها 
كان الباقي - وهو النصنفٌ ‏ بيتهما على ثلاڈ ثة» وإن كان مع الثالثةء فالباقي - وهو 
الغلث -بيتهما على ثلا ثةء وإن كان مع الرابعة» فالباقي بينةٌ وبينَ الثالثة والرابعة على 
أربعة» وإن كان مع الخامسة» فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بيتهم على خمسة» 
وتصحٌ من ثلاثين» وإن كان أنرَلَ من الخامسة فكذلك» قالَ في «المغني» : ولا أعلَمُ 
في هذا اختلافاً بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعد استكماله الثلثين”" . 


. في «ح» زيادة: «أعلى»‎ )١( 
.)١55 /5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )۲( 
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بحت عشب ادات اترات شنو قو لقعا و لبر 
لا يتححب 3 تطلعا إ لالا وة فقد لا يَرِنُونَ ويَحجُبُونَ الأ نقصاناً. 

2 555 
أعمامه وبناتِ أعمام أبيه وجده إلا المتسفل من أولاد الابنِ . 

(وكةا)استط ف لأب مع) وجود (أخواتٍ لأبوين)؛ لقربهن إلى 
الميت بإدلائهن إليه بسببين (إلا أنه لا يعصّبهن)؛ أي : الأخوات للب أحد 
(إلا أخوهن) فقط للذّكر مئلُ حظ الأنثيين» خلافآ لابن مسعود وأتباعه» فلو 
ا ن الثلثين» وتَمّةَ أخواتٍ لأب وابن ن أخ لهن» لم يكن 
للأخوات اللاي للأب شيءٌ» وكان الباقي لابن الأخ» بخلاف ما سبّقّ في ابن 
الابن؛ فإنه ابن وإن نرل» وابن الأخ ليس بآخ . 

(وحيث عصّب البناث الأخواتِ حجَبْنَ مَن بعدهن)» هذا قول عامةٍ أهلٍ 
العلم . 

(ومّن لا يرث لمانع فيه من رق أو قشل أو اختلاف دين (لا يحجبٌ)» نقَلَ 
أبو الحارثِ في أ ا وابن ج الال لابن أخيهء روي عن عم“ 
وعليٌ”” (مطلقا) لا جرماناً وا نقصانا؛ لأن وجودةٌ كعدمهء (إلا الإخوة فقد 
لا يرنُون) لوجود الأب» (ويحجُبُون الأمّ نقصانا) من الثلثِ إلى السدس . 


% 6 * 


)001 في «ح» زيادة: «أو الجد». 
(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ۲۲۳). 
2 المرجع السابق» الموضع نفسه . 





(بابٌ الج والإخوة) 

الجدٌ والإخوة ذكوراً كانوا أو إناثاً لأبوين أو لأب منفردين أو مع ذي فرض» 
قال ابنُ المنذر: أجمَع أهل العلم من أصحاب رسول الله لا أن الجدّ أب الأب 
لا يحجُبَّهُ عن الميراث غير الأب وأنزلوا الجدَّ في الحجْب أو الميراثِ منزلة 
الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء : 

أاحدها: زوج وأبوان. 

والثانية: زوجةٌ وأبوان» للأمّ فيهما ثلث الباقي مع الأب» وثلث جميع المالٍ 
توعان كان اا 

والثالثةٌ: اختلفوا في الجدّ مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب» ولا خلافٌ 
بيتهم في إسقاط بني الإخوة وولدٍ الام ذكرهم وأنثاهم» وذهّب الصدّيق ذه إلى أن 
الجا قط جيم الأخوة والأخوات من جميغ الجهات كما سقط الا 


وبذلك قال ابن عباس وابن الزبير"”» 00 


(۱) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 59). 
)۲( رواه البخاري c(\ToV)‏ من حديث ابن عباس کا . 


(۳) رواه البخاري معلقاً قبل الحديث (51705). 
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(OG عه‎ 


و ر (0٥‏ 
وروي عن عثمان ¢ وعا 
f Ne 5 3 8 0‏ 2 ۴ 
الطفيل» وعبادة بن الصامت وير وبه قال أبو حنيفة وغيرة» وكان علئٌ بن أبى 


و 1 
طالب» رند و اس واب د" و 7 


0 وبي بن كعب”", وجابر بن عبداللى وأبي 






يُورَنُونهم معه ولا يحجُبُونهم به» 
وبه قالَ مالك والأوزاعيئٌ والشافعيئٌ وأحمدٌ وأبو يوسّفَ ومحمدٌ؛ لأنهم تساوّوا 
في سبب الاستحقاقٍ فيتساوون فيه» فإن الجدَّ والأحّ يدليان بالأب» الجدٌّ أبوهُ والح 
ابن وقرابة البنّوة لا تنص عن قرابة الأبوةِ بل ربما كانت أقوى؛ فإن الابن يُسقطً 
تعصيب الأب؛ ولذلك مثَّلَهُ عليٌ إشجرة أنبّث غصناًء فانفرق منها غصنان» كل 
منهما أقربُ منه إلى أصل الشجرة, ومثَّلهُ زيدٌ بواد خرج منه نهر انفرق منه جدولان» 
كل واحدٍ منهما إلى الآخر أقربُ منه إلى الوادي" . 


(۱) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۹۰٥۰(‏ . 

(۲) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (5/ .)٠٤‏ 

(۳) ذكره ابن حجر في «فتح الباري» (۱۲/ ۲۰). 

() لم نقف على من أسند ذلك عنهم» وانظر: «التهذيب في الفرائض» لأبي الخطاب 
(ص: 95). 

(5) روى عبد الرزاق في «مصنفه» »)١14075(‏ عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى 
ستة مع الإخوة. 

(0) روى عبد الرزاق في «مصنفه» »2١14057(‏ عن إبراهيم قال: كان زيد بن ثابت نه يشرك 
الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث . 

0200 روى عبد الرزاق في «مصنفه» »2١1075(‏ عن إبراهيم : أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة 
إخوة . 

(۸) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱۹۰٥۸(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ »)۲٤۸- ۲٤۷‏ 
وفيه : كان من رأي أبي بكر وعمر 45 أن يجعلا الجدّ أولى من الأخ» وكان عمر يكره = 


() كتاب الفرائض e‏ 
الد مهم مُطلقا كاخ بيتهم؛ فان لم يكن مهم ذو فَرْضٍ فله حر 
نرين «التقائمة أو لت جَميع المالٍ. As‏ كزتها خيرا له : أن 
کردا ائ مق مله ا أو أختين» أو ثلاثِ» أو 
أخ وأختٍ. فووجة ود واحبث من A‏ شام نض 3 ss SÊ SE as E‏ 


واخكَلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم على مذاهب» منها: مذهبُ 
زيدِ بن ثابت» وهو قول أهل المدينة والشام والشافعيّ وأحمد وأكثر أهل العلمء 
وعوما أشار ي الج قرف ۰ 0 

(الجدٌ) لأب» وإن علا بمحض الذكور ر (معهم)؛ أي : مع الإخوة والأخوات 
(مطلقاً)؛ أي TT‏ أو لالومتردين ارمع في الرض ا 
بينهم)؛ أي : مالم يكن الثلثُ أحظً له من المقاسَمَةء فيأخذة والباقي للإخوة» (فإن 
لم يكن معهم ذو فرض» فله خير أمرين : لماي ارا جب الما وتا 
كونها)؛ أي: المقاسمة (خيراً لهء أن يكونوا)؛ آي : الإخوةٌ (أقلّ من مثليه) وذلك 
في خمس صور» أشارَ إليه بقوله: (كجدٌ وأخء أو) جد و(أختٍ» أو) جد و(أختين» 
أو) جد و(شلاث) أخواتِ (أو) ج و(أخ وأخت) فلا يُعدَل في هذه الصور عن 
اه ا ل ن أو لأب» مسألتهم (من 


e =‏ 0 ين تأرسل 
0 اي سم و انانعب في الخو 
غصن» فما يجعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني» وقد خرج الغصن من الغصن» 
قال: فأرسل إلى على هه فسأله» فقال له كما قال زيد» إلا أنه جعل سيلاً سال فانشعبت 
منه شعبة» ثم انشعبت منه شعبتان» فقال: أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس 
وروى خبر زيد أيضاً الدارقطني في «سننه» ٤(‏ / *97)» والحاكم في «المستدرك» (۷۹۸۲). 





7 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
26 أ 0 و وس 2 ع 
أربعة» و مُربَعَةَ الجَماعة» فإن كانوا مثليه استَوّى له الأمران؛ 
حبر 01 0 ذه 04 9 2 7 أ أ 1 و 
کا أو اربع أَحَواتِ» فإِنْ زَادُوا تعيّنَ له الثلث؛ كثلاثة") إخوّق 


وه 


أو حَمْسٍ أَحَواتٍ ٠‏ إن كان متهم ذُو فَرْضٍ فله عير تلان أمُور: 
الا معد أو ثلث الباقى + أو سدس جَميع المالِ»ء هذا كله حيثُ قي 
بعد ذي المَرْضٍ أكثْرُ مِنَ السّدّسِ» فان لم یق غيره كبنتّين وأمّ جد أو 
بقيّ دونه کوج وبنتينٍ وجَدَ ا 0 
زيدٌ ومّن وافقَهُ: للزوجة الربع والباقي بين الجدّ والأخت أثلاثآء (فإن كانوا) أي : 
الإخوة (مثليّوء استوى له الأمران)» وذلك في ثلاثِ صور: (ك) جد و(أخوينء 
ع ا وحيثٌ استوى له الأمران» فسّم له 

شت منهماء (فإن زادُوا)؛ أي : الإخوة على مثليّهء (تعيّنَ له الثلث؛ ك) جد 
و(ثلاثة إخوة» أو) جدّ و(خمس أخوات) فأكثرء ولا حصّر لصّوّرهِء (فإن كان 
معهم) ؛ أي : الجد والإخوة (ذو فرضٍ) من زوج أو زوجة أو بنتٍ أو بنتِ ابن أو 
اه رديه (فلداة أن + الج a NEES SE‏ 
(خيز ذ ثة أمور). وي (المقاسمة) للإخوة كاخ مهم لاو لث البقي) ن المال» 
(أو سدس جميع المالي) ولا ينتقصٌ عنه؛ لأنه لا ينتققصُ عنه مع الولدِء فمع غيره 
أولى» (هذا كلَّهُ حيثُ بي بعد ذي الفرض أكثرُ من السدس» فإن لم يبْقَ) بعد ذي 
الفرض (غيرة)؛ أي : غير السدس؛ (كبنتين وأمٌ وجد) وإخوة» للبتتين الثلثان أربعةٌ» 
وللأمٌ السدس» یی سدم يأخدٌَهُ الجدٌ) وتسقطً الا رة (أو بقيّ دونة) ؛ أي : 


السدس» (كزوج وبنتين وَجَذ)ء فالمسألةٌ من اثني عشر» وتعول إلى 9 عشت 


)١(‏ فى «ف»: «كثلاث». 





(15) كتاب الفرائض 
للا للل 


و 
أو لم يبق شيءٌ كبنتين وروج وأمٌ وجَد» فللجدٌ السّدّسُ إِنْ كان» أو 
ال له 

1 0 و ع - 
ر طلقا إلا في الأكدَريَةِ» وهي : : زوج وا وجد 


ع 


وأخث شقيقة أو لأب. للرّوج نصفٌ. ولام تُلْث وللحَد TEE‏ 


2 


للزوج الربع ثلاثة» وللبنتين الثلثان ثمانيةٌ» وللجدّ السدسٌُ سهمان (أو لم يبق) للجدٌ 
(شيةٌ؛ كبنتين وزوج وام وجدٌ) وإخوة» (فللجدٌ السدسٌ إن كان) كما في المسالة 
الأولى» (أو يمال له) كما في المسألة الثائية وفي هذه المسالة؛ لأن أصلها من اثني 
عشر أيضاء تعول إلى خمسة عش فتعُطي البنتين الثلثين ثمانية» والزوج الربع 
نلق و الس اتن وال السنسح اثنين (وتيلقط الإنعوة ملف كوا 
كانوا أو إناثاً أو إياهما؛ لأن الجدّ لا ينقصُ عن ذلك مع الولدٍ الذي هو أقوى» فمع 
غيره أولى (إلا في) المسألة المُسكاة ب (الأكدَرية وهي زوج وأمّ وج وأخثٌ 
شقيقةٌ أو) أخثٌُ (لأب)» ست بذلك قبل : لتكديرها لأصول زيدٍ في الجدّ؛ فإنه 
أعالهًا ولا عؤل عندَهُ في مسائلٍ الجدّ والإخوة» وفرّضَ للأختٍ مع الجدّء ولم 
يفرض لأختٍ مع جد ابتداءً في غيرهاء وجمَع سهامّها وسهامّة» فقسَّمّها بيتهماء 
ولا نظيرَ لذلك» وقيل : لأن زيداً كدّرَ على الأخت ميراثها بإعطائها النصف واسترجاع 
يعشيه متها ول لأ عبد الماك بن مروا سال عا رحلا اسه أك فا 
فيها على مذهب زيد» وأخطاًء فنسبّث إليه" وقي : لأن الميتة كانَ اسمُها كذرة 
وقيلَ: بل کان اسم زوجها أكدَرَ» وقيلَ: بل كان اسم السائل» وقيلَ: بل سيت 
بذلك لكثرة أقوالٍ الصحابة فيها وتكدّرهاء (للزوج نصفٌ وللامٌ ثلث وللجدٌ 


(1١‏ تكرر في (ح»: «وزوج وام وجد). 


(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (47 717) . 
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و . چ - و 8 
سدسرٌ» وللأختٍ نصف. فتعول لتسعَة» ل والحد 


بيتهماء أربمةٌ على ثلانة لا تيم وتباينٌ؛ َتَضرَبُ ثلاثةٌ في تسعقٍء 
فتصحٌ من سَبِعةٍ وعشرِين» للروج تسعة» ولام سند EA‏ تمان + 
وذلاخت أريعة 8 ل رود لكك LR‏ لق "كن ل ال ورا لباك تق رق قاد ل رار لم ل كا ل ا E‏ 


سدس» وللأختٍ نصفٌء فتعول لتسعة) ولم تحجَب الأمٌ عن الثلث؛ لأنه تعالى 
إنما حجَبّها عنه بالولدٍ والإخوة» وليسَ هنا ولد ولا إخوةء (ثم يُقِسّمُ نصيبُ الأختِ 
والجد بينهّما)؛ أي: الأختٍ والجدٌّ» والنصيبان (أربعة) من تسعة (على ثلاثة) ؛ 
لآنيا لاد ج معه إلا بحكم المقاسمة» وإنما أعالها زيدٌ؛ لأنه لو لم يفرض لهاء 
لقعت وليسسَ في الفريضة من يُسقطّها. 

فإن قيلَ: هي عصبةٌ بالجدٌ فتسقط باستكمالٍ الفروض . 

فالجوابٌ : أنه إنما يُعصَّبُها إذا كان عصبةً» وليس الج بعصبة مع هؤلاء» بل 
رضن لد والآريعة (لا فة تنقسم) على ثلاثة (وتبايَنُ» فتُضْرَبُ ثلاثة نه في) المسألة 
بعولها (تسعة» فتصح من سبعةٍ وعشرين» للزوج تسعة) وهي ثلث المالٍء (وللاءٌ 
ستة) وهي ثلث الباقي» (وللجدٌ ثمانيةٌ) وهي الباقي بعد الزوج والأمّ والأختٍ» 
(وللأخت أربعة) وهي ل باقي الباقي» ويعايا بهاء فیقال : أي وروا مال ميتٍ» 
أحَذَ أحدُهم ثلث والثاني ثلث ما بقي» والثالث ثلث باقي ما بقي» والرابع ما بقي» 
وقد نظّمّها بعضهم فقالَ : 
مافرض أربعةٍيُورَّءٌبيتهم 2 ميراث متهم بفرض واقع 
فلواحدٍ ثلث الجميع» وثلث ما يبقى لثانزيهم بحكم جامع 
وللالك وما اغا اللي .وق ايتن يتارابع 


ال امرأة جات قوماء فقالت: إتى حابر ان ولد ت دا فلا شي 


() كتاب الفرائض 
ولا عَوْلَ في مَسائلٍ الجَّدَّء ولا فَرْضَ للأخت معه ابتداءً في غيرهاء 
والشَّقِيقةٌ ون فُرضَ لها في امعد . نما هو بع المْتاسَمة, فان كان 
كان الأب أخْ َل وا أخرى أو أخ انحجَبّث"'" الام إلى 
الى وقتى لا ال O‏ 
له» وإن ولدْتٌ أنثى فلها تسم المالٍ وثلث تسعه» وإن ولدْتُ ولدين فلهما السدسء 
ويُقال أيضا: إن ولذ ذكراً فلي ثلث المالٍ» وإن ولدْتُ أنشى فلي تسعاة» وإن 
ولذث ولدين فلي سدسّه. 

(ولا عولَ في مسائلٍ الجدٌ) والإخوة في غيرهاء (ولا فرضّ للأختٍ معه)؛ 
أي : الجدّ (ابتداءً في غيرها)؛ أي : الأكدرية» وخرج بقوله: (ابتداء) مسائل 
المعادة» (والشقيقة وإن فرضَ لها في المُعادّة» فإنما هو)؛ أي : 0 
كن (بعد المقاسمة) بخلاف هذه المسألة» كم اعد في ی ز أركانهاء 


أ 


فقال: 

مکان الأختٍ أخ سقط)؛ لأنه عصبةٌ في نفسهء فلا يُمكنُ أن يُفُرَضَ 
له» وقد استغرقّتِ الفروضُ التركة» وصحّتٍ المسألةٌ من ستةٍ ولا عول» للزوج 
ثلائق وللام سهمان» وَللحَد سهمء (و) إن کان مع الأخحت (أخثٌ أخرى). 
انحجَبّتٍ الأمٌ إلى السدس» وتصحٌ من اثني عشرً» للزوج ست وللأمٌ اثنان» وللجد 
كذلك». ولكل أت واد ای کان مم الأحت (أم) ارآ ين اعت ارآ 
(انحجَبّت الام إلى السدس)» وأخذ الزوج النصف» والأمٌ الاو 
السدس» (ويبقى لهما)؛ أي : الأخ والأخت (السدس) على ثلاثة» فتصحٌ من 


(۱) في الح2: «بالمعادة» بدل «فى المعادة) . 


)۲( في «ح» : «(إِن حجبت) . 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 
۳۸٦‏ = 
a‏ 8 ج كلك ٦‏ * ف لي ٠‏ اشاح ا ” 
ولاعؤل. وإن لم يكن في الا ریا روج » فللام ثلث»› وما بقيّ فبين 
ك2 - 7 5 7 2 ن - وجو سا 3 92 
جد وأختٍ على ثلاثة. وتصح من تسعد 8 رال 


لمغلفة 


الصَّحابة فيهاء والتساعة والتسدسة EE‏ والداعة لمثلثة . 
ثمانية عشرء (ولا عول) فيهاء TE a‏ 5 
يرث ولد الأمَّ؛ لحجبه بالج إجماعاً وتقدّمٌ» وانحجَبّتٍ الأمٌ إلى السدس؛ لوجود 
00 (وإن لم يكنْ في الأكدرية زوج)» بل كان فيها أمّ وج وأخحتٌ» 
فللأمٌ ثلث) ومخرجه من ثلاثة؛ فلها واحدٌّ (وما بق بقي) اثنان» (فبينَ جد 
وأختٍ على ثلاثة) لا تنقسم» وتباينْ» (وتصح من تسعة) حاصلةٍ من ضرب الثلاثة 
عدد رؤوس الجدٌ والأختٍ في أصل المسألةٍ ثلاثةء (وتسمّى) هذه المسألةٌ (الخرقاءً؛ 
لعدرة اتوال العيحابة هاا كان الأفرال حرفا ى شق و أن 
فيها سبعة أقوالٍ: قول زي وهو المذكورٌ في المتن»؛ وقول الصدّيق كه وموافقيه: 
للام الثلث» والباقي للجد» وقول علي : : للأخت النصفٌ» وللأمٌ الثلث» وللجد 
السدسة» وقرل عم تلاعت الف وللأمٌ ثلث الباقي» وللا لا وقول 
ابن مسعود: للأخت النصف» وللأمٌ السدس» والباقي للجد وهو في المعنى مثل 
الذي قبلة إلا آنه سم للام فى هذا السدمرء وفى الذي قبلة ثلث الباقي» وبروت 
عن ابن مسعود أيضا: للأختٍ النصفف» والباقي بينَ الجدّ والأمّ نصفين» فتكون 
المسألةٌ من أربعة وهي إحدى مُربَعاتِ ابن مسعود» وقولٌ عثمانَ: للأمٌ الثلث» 
وللأختٍ الثلثُ» وللجدٌّ الثلث» (و) تسكى (المُسدَّسة)؛ لأن الأقوال فيها ترجع 
إلى ستة» وتقدّمَث الإشارة إليه؛ (و) تسكى (المُخكسة)؛ لاختلاف خمسة من 
الصحابة فيه : عثمانْ وعلييٌ وابنُ مسعود وابنُ عباس وزيدٌء (و) تسكى (المرعة)؛ 
لما تقدَّمٌ من أنها إحدى مربّعاتٍ ابن مسعود» (و) تسى (المثلّثة»؛ لقنم عثمان 


(15) كتاب الفرائض 


والعُثمانيّةَ والشّعبيّة والحجًاجية 
* 16 26 
فصل 
إن اجتَمَعَ مع الجَدٌ والشّقيق وَلَدُ الأب عد عَدَهُ الشقيق على الجَدٌ 
إن احتاج لِعَدَّه ف ياد القن ما بف a‏ 
لها من ثلاثة؛ (و) لذلك سمَيّث (العثمانية) أيضاًء SS‏ 
والححّاجية)؛ لأن الحا اد متحنّ بها الشعبي» فأصاب فعفا عنه“ 
* تتمة: فإن عَم الجد سُميتْ المباهلة؛ لقولٍ ابن عباس : عن بقلي 
باهليٌة؛ لأن اله تعالى لم يجعَل في مال واحك نصفا ونصفا وثاذا. 


ت و 


(فصلٌ) 

وول لآب كرا كان ار أ وعدا أو أك كولن الأبوين فى قاس الجد 
إذا انفردوا عن ولد الأبوين؛ لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي الميتِ» (فإن اجتمّع 
مع الج والشقيقٍ ولد الأب عدَّهُ)؛ أي: عد (الشقيق) ولدَ الأب (على الجدٌّ) ؛ 
أي : زاحمَة به وحسبّهُ عليه من عدد الرؤوس (إن احتاج) الشقيق (لعدّهِ) ككونٍ 
الشقيق أقلّ من مثلي الجدّ» ااا ي 
لأب فلا معادة؛ أن الجدَّ هنا لا قاسم وياخذ ثلث المال؛ فلا فائدة لعده» (ثم 
بأځذ الشقيق ما بيده)؛ أي : ما بيد ولد الأب» وإنما عدَّهُ عليه ؛ لأن الج والدّء فإذا 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» ».)١15055(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (5/ 5907). 


(؟) رواه سعيد بن منصور فى «سئنه» »)5١ /1١(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ 651 2)7 
والخطيب فى «الفقيه والمتفقه») (۲/ )١77‏ بنحوه. 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و و 2 2 ۶ ور و 3 4 8ه 007 
فجد واخ شقيق واخ لآب : للحد ثلث». وللشقيق ثلثان . وزو جه وجد 
و 


1 06 1 
وأخ شقيقٌ وأخ لأب : للرّوجة ريع بع» وللجد ثلث الباقي› وللشقيق 
الضف .: وجا وكفيفة راخت لأب من اريمك له سّهمان» وللشقيقة“ 


حجَبَهُ أخوان وارثان» جار أن يحجُبَهُ أ وارثٌ وأخ غيرُ وارثِ كالأمٌ ولان ولد 
الأب يرون معه إذا انفردوا فيُعَدُون عليه مع غيرهم الام بخلاف ولد الأمّ 
فإن الجدّ يحجُبُهم ؛ فلا يُعَدُونَ عليه» ثم بعد عدَّهِم أولادَ الأب على الجدّ وأخذٍ 
الجدّ نصيبَة يرجعون إلى المقاسمةٍ على حكم ما لو لم يكَنْ معهم جد فإن كان 
أولاد الأبوين ذكراً فأكثرَ أو إناثاً» اموا الأب ما حصّلَ لهم؛ لأن أولاد 
الأبوين أقوى تعصيباً من أولاد الأب» فلا يرون معهم شيئآً؛ كما لو انفرَدُوا عن 
الحدء (فجدٌ وأخّ شقيقٌ وأخّ لأب) المسألةٌ من ثلاثة (للجدّ ثلثُ) واحدٌ (وللشقيقٍ 
ثلثان) الثلث الذي حصّلّ له» والثلث الذي حصّلَ لأخيه (وزوجةٌ وجدٌّ وأ شقيق شش 
وأ لأب) مسألتهم من اثني عشر (للزوجة ربع) المال ثلاثةٌ» (وللجدّ ثلث الباقي) 
ثلاثةٌ» (وللشقيقٍ النصفُْ) ستةٌ» وسقط ولد الأب (وجدٌ وشقيقةٌ وأخثٌ لأب) 
المسألةٌ (من أربعةٍ) عددُ رؤوسهم (له)؛ أي : الجدّ (سهمان)؛ لأن المقاسمة إذَنْ 
أحظٌ له (وللشقيقة سهمان)؛ لأن لكل أختٍ سهماء (ولا شيءَ لولدٍ الأب) 
فترجع الشقيقةٌ على أختهاء راا ماق :ييها لمتكيل فرصها وهو النصفٌ؛ 
ا الأختين بنث» فأخدّت البنث النصف» وبق النصفُ» فإن الأحت 
ا ا تسقط الأخت لأب» وترجع المسألة المذكورة بالاختصار 


)۱( في «ح) : «وللشقيق) . 


(1) كتاب الفرائط 
سے ۳۸۹ 


إلا" إِنْ كان اقيق أختآ واحدة ول س ا الا ب 
اللصف»› فا اف وما فصل فلوَلّدٍ الأب» EE‏ وأخ 


لاء a‏ وللأختٍ لأبوين سهمٌ (إلا إن كان الشقيق أختاً واحدة) مع 

8 ع م و ي ا 5 5 و 
جد وولد أب فأكثر ذكرا أو أنثى» (وفضل بعد حصّةٍ الجد أكثرُ من النصف فتأخذ) 
تمام فرضها (النصف) كما لو لم يكن جدّء (وما فضلَ) عن الأحظ للجدّء وعن 
النصف الذي فرضَ لهاء (ف) هو (لولدٍ الأب) واحداً كان أو أكثرء ذكراً أو أنثى: 
ولا يتفقٌ أن يبقى لول الأب بقيةٌ بعد نصيب الجدّ ونصفُ الأختٍ لأبوين في مسألةٍ 
فيها فرضٌ غيرُ السدس؛ لأنه لا يكونٌ في مسائل المعادة فرضٌ إلا السدس أو الربع 
أو النصفت؛ لأن الثلث إنما هو للم مع عدم الولدِء والعددٌ من الإخوة والأخوات» 
والثلثان للبناتِ أو بناتٍ الابن» والثمنْ للزوجة مع الولد» ولا معادة في ذلك» وإذا 
انتقى الثلثان والثلث والثمنٌ بقي النصفُ والربع والسدمنُ» ومع الربع متى كانث 
المقاسمة أحظ له بق للإخوة أقلٌ من النصف؛ فهو لولدٍ الأبوين» وإلا وجب أن 
يكون الربع للجد؛ لأنه ثلث الباقي» ولا يجوز أن ينتقصّ عنه» فيبقى للإخوة النصفُ؛ 
فهو للشقيقة؛ لأنه فرضهاء ولا يبقى لولدِ الأب شيءٌ» وإن كان الفرضٌ هو النصفت» 
فالباقی بعدَهُ وبعدَ ما يذه الجدٌ على كلّ حال دون النصف» فتأخذة الأحث 
لأبوين» ولا يبقى لولدٍ الأب شيءٌ» فوجّب إن كان فرضٌ ألا يكون غير السدس» 
وإن لم يكنْ في مسائلٍ المعادة فرضٌ» لم يفضلْ عن أختٍ لأبوين مع ولدٍ أب وجدٌ 
أكثرٌ من السدس ؛ لأن أدنى ما للجدّ الثلث؛ وللأخت النصف» والباقى بعدهّما 


هو السدسن» وتارة لا يبقى شي (فجدٌ و) أت (شفيقة ةٌ واخ وأختٌ لأب» 


)1١(‏ سقطت من «ف). 
(۲) سقطت من «ح». 
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1 1 ل اام و‎ A 
فللجَدٌ ثلث» وللأختِ نصف, ولولدّي الأب سدس على ثلاثة» فتصح‎ 


ا < ير 
22 


من ثمانية عشر. 
3 كلك الات ال ع ل “ةج امد عي ل 

ومن اد لزيدئات ربع : لعشريّة» وهي : جد وسقيقة 
Kı Fs‏ و0 رف ضرق الى يد ام ع 
واخ لآب. والعشرينيّة : جد وشقيقة واختان لاب. أ EN RES‏ 
فا المسآلةٌ من سنة؛ لأن فيها تضفاً وثلفا وما بق (للجة نلث) المال اثنان: 
(وللأختٍ نصفف) المالٍ ثلاثةٌ» (و) يبقى (لولدي الأب سدسن) واحدّ (على ثلاثة)ء 
لا ينقسم ويُباين» (ف) اضرب الثلاثة فى الستة (: تصِح من ثمانية عشر) للجد مدة؛ 
للات لأبوين تس وللأختٍ لأب سهم وللأخ لأب سهمان» واا واشت 
لأبوين وثلاث أخواتٍ لأب» تصِح من ثمانية عشرء للك ما وللتى لأبوين 
سةب وللباقياتِ لكلّ واحدة سهم. 

(ومن ذلك الزيديّات الأريع) : 

يم 9 ر 0 ع 0 ¥4 وعد يع 00 و 

إحداهنّ : (العشريّة. وهي جد و) أخت (شقيقة وأخ لآب) أصلها عدد 
رؤوسهم حمس للجدّ سهمان: وللأختٍ النصفٌ سهمان ونصفٌ؛ والباقي للأخ» 
فتنكسرٌ على النصف» فاضربٌ مخرجه اثنين فى خمسة» فتصح من عشرة» للجدٌ 
ارب TENT‏ وللأخ للأب واحدٌ. 

(و) الثانية : (العشرينية ينذا وهي (جدٌ و) أختٌ (شقيقةٌ وأختان لأب) أصلها 
عد رؤوسهم خمسةً للج سهمان» وللشقيقة سهمان ونصف» ولكلّ واحدة من 
٤ 3 5 ٠. 4 3‏ 3 و 
الأختين لأب ربع سهمء فتنكسرٌ على الربع› فاضربُ”" أربعة في خمسة» فتصح 
مره شري ل ا و ولكلّ أختٍ لأب واحدٌ. 


(۱) في «ح: «فمن) . 


(۲) فى «ق)» زيادة: «(مخرجه» . 





(17) كتاب الفرائخ 
لدت 8 


4 + ا a e u f.‏ 3 2 لك « . 0 
ريد : آم وجد وشقيقة واخ واخت ب وتسعينيّة زيد: | 


e‏ و 


0 
5 4 
Hu عو‎ 


00 1 يه رص fF‏ يو ع 
وجِد وشقيقة وأخوان وأخت لآب. 


0 


ET 01 5 8 5‏ 0000 2 
(و) الثالثة : (مختصرة زيد)› وهي (أم وجد و) اخثت (شقيقة واخ وا 
لأب). للام السدسنٌ؛ لوجود العدد من الإخوةء وللجدٌّ ثلث الباقي؛ لأنه أحظّ له 
وللأخت لأبوين النصفٌ؛ ا والباقي لولدٍ الأب على ثلاثةء فالمسألةٌ من 
ثمانية عشر» للأمٌ ثلاثةٌ» وللجدٌ خمسةٌء وللشقيقة تسعةٌ» يبقى لولدي الأب واحدٌ 


م 
خت 


لا يُقِسَمُ عليهماء فاضرب ثلاث في ثمانية عشر تبلغ أربعةٌ وخمسين» للام تسعةٌ 
وللجل خمسة فش ولاق س وة وللأخ للأب سهمان» ولأخته سهم 
وسّمِيَثْ مختصرة زيد؛ لأنه صكُحها من مئةٍ وثمانية» وردّها بالاختصار إلى 
ما در وبيانة أن المسألةَ من مخرج فرض الأمٌ ستةٌّء للام واحدٌء يبقَى خمسة على 
ستةٍ عدو رؤوس الجدٌ والإخوة لا تنقسم وتان فتضربٌ عددهم في ستةٍ في أصليٍ 
المسألة ستة يحصّل ستةٌ وثلاثون» للام ست وللجدٌ عشرة» وللشقيقة ثمانية عشر 
يبقّى سهمان لولدي الأب على ثلاثةٍ لا تنقسم وتباين» فتضربْ ثلاثة في ستةٍ وثلاثين 
تبلغ مثةً وثمانيةٌ» ومنها تصحٌ» للأمٌ ثمانية عشرء وللجدٌ ثلاثون» وللشقيقة أربعةٌ 
وخمسون» وللأخ لأب أربعة وللأختٍ لأب سهمان» والأنصباء تتفقٌ بالنصف» 
رَدُ المسألةً إلى نصفهاء ونصيبٌ كل وارثِ إلى نصفوء فترجع إلى ما در أولاً» 
ولو اعتَبْرت للجد فيها ثلث الباقي» لصحت ابتداءً من أربعة وخمسين كما شرت 
إليه أولاً. 

(و) الرابعةٌ: (تسعينية زيدٍ)» وهي (أمٌّ وجا و) أخثٌ (شقيقةٌ وأخوان وأختٌ 
لأب)» للام السدمن ڈ فن افا عدر وللجدٌ ثلث الباقي خمسةً وللشقيقة 
النصفف تسعةٌ» يفضلُ واحدٌ لأولاد الأب على خمسة» فاضربْ خمسة في ثمانية 


S1 3 » 3 2‏ 86 - 2 
عشر بتسعين » ثم اقسم› فللام خمسة عشر» وللجد خمسة وعشرون» وللشقيقة 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ههه هه هه هه هه هده هه هه هه هه هه هه هاه هه هه .هد ود وه .د وه .د و و .د .د هد هه 


خمسةٌ وأربعون» ولكلّ أخ لأب سهمان» ولأختهما سهم . 

* تتمةٌ: فإن اجتمّع مع الجدّ أختان لأبوين وأخثٌ لأب» فالمسألةٌ من خمسةٍ 
عدد رؤوسهم» للجدّ سهمان؛ لأن المقاسمة خيرٌ له» وللأختين لأبوين سهمان» 
وهما ناقصان عن الثلثين» فيستردًان ما في أيدي الأختٍ للأب وهو سهم فلا تكملٌ 
الثلثان لهماء فيُقتصَرٌ على استرداد ذلك» ولا عول؛ لأن الجدّ يُعصَّبُ الأخوات» 
وإذا قُسِمَتٍ الثلاثةٌ عَلى الشقيقين» لم تنقيسم» فاضرب اثنين في خمسةٍء يحصل 





باب أصول المسائلٍ 


متى كانت الوّرئةٌ كلهم عصّباتِ فأصل المسألة من عدد رُؤُوسهم 
ef 0‏ 020 5 4 ع 0 24 58 
فإن كان فیهم أنثى فالذكر برأسين» والانثى براس. فإن كان هناك صاحبٰ 
E SA a‏ ا 55 8 ا و و 
فرضٍ فأصل المَسألة هو : مَخرَج فرْضها أو فرُوضها. وأصول المسائلٍ 


أصولٌ المسائل ؛ أي؛ المخارجٌ التي تَخْرّجٌ منها فروضهاء والمسائلٌ: جمع 
مسألة» مصدرٌ سأل» بمعنى مسؤولة. 

(منى كان اونا كلب عصبات» فأصلٌ المسألة) حيث تساوًوا وتعدَّدُوا 
(من عدد رؤوسهم» فإن كان فيهم)؛ أي : العصبات (أنثى)؛ كالشقيقة أو لأب مع 
أخيهاء (ف) يكونٌ (الذكرُ برأسين والأنثى برأس» فإن كان هناك)؛ أي : مع العصباتِ 
(صاحبُ فرض» فأصل المسألةٍ هو مخرج فرضهاء أو) مخرج (فروضها) إن 
تعدَّدَتِ الفروض فيها. 

(وأصولٌ المسائل سبع)؛ لأن الفروض القرآنية ستةٌ كما تقدّمَ» ومخارجُها 
مر بيبا 1 لان العلظ الان مخر جهما واحد» فالصقت من اليو + وللت 
والثلثان من ثلاثة» والربع من أربعةٍ» والسدسُ من ستةء والثمنْ من ثمانية» والربع 
مع الثلثِ أو الثلثين أو السدس من اثني عشر» والثمنُ مع السدس أو الثلثين 
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اثتان» وثَلاثٌ وأريَعٌ؛ وثمان» ولا تَعُولٌ» وستٌء واثنا عَشَرَء وأربع 
وعشرُون» وتعُولٌ . فغيرُ العائلٍ هو ما فيه فَرْضٌ» أو فَرْضانٍ من نوع . 
فال الي ومن تيئ لئان وات والسدُسُ نوع ِنِصِمَان 
كرَوْجٍ وشقيقةٍ, أو لأب» وتسميانِ اليتيمتين» e‏ 


وگ 
من اثنين » ولان أو ثلث والبقيّةُ أو هما من لادء وربع و 


أو معهما من أربعة وعشرين» فصارّث سبعة» وإذا نظت لثلثِ”" الباقي الثابتِ 
بالاجتهاد» زدْتَ على هذه السبعة أصلين في باب الجدّ والإخوة» كما هو معلومٌ 
في كت الفرائض عند الحُذَّاقٍ من المتأخرين . 

فمن الأصول السبعة (اثنان وثلاثٌ وأربعٌ وثمان» و) هذه الأصول الأربعةٌ 
(لا تعول)؛ لأن العولَ ازدحامٌ الفروضٍ» ولا يُوجَدٌ ذلك هنا (وستٌ واثنا عشر 
وأربعٌ وعشرون» و) هذه الأصولٌ الثلاثة (تعولٌ» فغيرُ العائل هو ما) كان (فيه 
فرضٌ) واحدّء (أو) كان فيه (فرضان من نوع) واحدٍء (فالنصفٌ والربع والثمن 
نوع)؛ لأن مخرج أقليا مخرجٌ لهاء (والثلثان والثلث والسدس نوعٌ) كذلك» 
و و ا شقيقة بقةٍ أو) زوج وأختٍ (لأب) من اثنين مخرج النصفِ» 
(وتسمياة البسكين) ا ا الكيمة؛ لأنهما فرضان متساويان ورثٌ بهما المال 
كلق ولا ثالث لهماء ويُسميان أيضاً النصفيتين (أو نصففٌ والبقيةٌ؛ كزوج وأب) أو 
أخ لغير اَم أو عم أو ابنه كذلك (من اثنين) مخرج النصف» للزوج و والباقي 
للعاصب» (وثلثان) والبقيةٌ من ثلاث كبنتين وأخ لغير أمّ» (أو ثلث والبقية) من ثلاث 
كأبوين» للأمٌ الثلث والباقي للأب» (أو ها أ الثلثان والثلثٌ؛ كأختين لام 
وأختين لغيرها كذلك (من ثلاثةٍ) مخرج الثلثين والثلث لاتحادهما (وربع والبقية) 


)١(‏ فى «ق»: «الثلث». 


(15) كتاب الفرائض 


00 


ء۶ ىا اه 03 5 و مراع - 2 

أو مع نصفب من أربعة. ومن والبقيّة أو مع نصفب من ثُمَانِبَةِ . وتسمی 
ع 7 ت ج e‏ 9 

المسالة التي لا عول فيها ولا رد: العادلة ؛ لاستواءِ مالها وفرُوضها. 


من أربعة؛ كزوجة وعم أو زوج وابن عم (أو) ربع (مع نصفب)؛ كزوجة وأختٍ 
لأبوين» وعم أو زوج وبنت وعم (من أربعة) e‏ الربع» ومخرج النصف داخل 
فا تم والبقية): كزوجة وابن من ثمانية مخرج الشمن» (أو) ثمنٌ (مع نصف)؛ 
كزوجة وبنت وعم (من ثمانيةٍ)ء لدخول مخرج النصفب في مخرج الثمن» فهذه 
الأول الأربعة لا عولَ فيها؛ لأن العول ازدحامٌ الفروض» ولا يتُصوّرُ وجودهُ في 
أصل من هذه الأصول الأربعة. 

(وتسمّى المسألة التي لا عول فيها ولا رَدٌ) ولا عاصب (العادلة؛ لاستواءِ 
مالها وفروضها). سيت بذلك؛ لمساواة فروضها للمالٍء فهي بعذله؛ أي : 
فر فزن كان ها عاص شاقضة» وآصل اقيق وتاذلة تار بكرن غاد ور 
E RS‏ 

(و) الأصول (التي تعول)؛ أي : يُتصورٌ فيها العولٌ ثلاثةٌ إذا زادث فروضهاء 
وهي أصل ستةٍ واثني عشّر وأربعةٍ وعشرين» وأشارٌ إليها بقوله: (ما) اجتمَع في 
(فرضها نوعان فأكثز) من نوعين؛ كنصف مع ثلثِ أو ثلثين» أو كربع ج 
أوثلث أن ثلقينء وكثمن وثلثين وسدس » والاجتماع في الجملة وال فالسدمة 
وما بقيَ من ستةٍ مع أنه لم يجتمع فيها فرضان . 

(والعول) يقالٌ: عالَ الشيءٌ: إذا زاد وغلّب» قال في «القاموس»: والفريضة 
عالت في الحساب : زاك و ارت غاا و اغا 


)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١١٤١‏ (مادة: عول). 
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۳۹٦‏ = َ 
۶ 7 ره 1 
زيادة شي السّهام ونقص في الأنصباءِ. 
فحن ار ع شرق E RA AS o‏ ك0 م 
ا ا ل ل ل ا وتصح 
بلا عوْلٍ» کر و وأخوَينِ لام e‏ مَسألة الإلزام» وول توالياً 
إلى سبعة : كرّوج وأَختَينٍ لغير آم واقاقا ةا ةد ةد فا.د ةد ود ود فد فد فا فد ند .د فد فا .ا مهن 
وهو اصطلاحاً: (زيادة في السّهام ونقصٌ في الأنصباء)؛ أي : أنصباء الورثة» 
(فإذا اجتمّع مع النصف سدس) فمن ستة؛ كبنتٍ وأمّ وعم (أو) اجتمّع مع النصفب 
(ثلث)؛ كأخت لأبوين وأمٌ وعم فمن ستةٍء (أو) اجتمّعٌ مع النصف (ثلثان)؛ 
كزوج وأختين لغير أمَّ (فمنَ ستة)؛ المح العا اا ومن للحن أو اد 
ثلافق وهما متباينان» فتضورب ب أحدهما في الآخر يبلغ ستةء وأما النصفٌ مع 
السدس» فإنه يكتفي بمخرج السدس؛ لدخول مخرج النصف فيه» (ونصِحٌ) 
المسألةٌ من ستة (بلا عولٍ؛ كزوج وأمّ وأخوين لأم)ء للزوج النصف ثلاثةء وللأمٌ 
و ع 0 و و سر ع د ع د 
السدس واحد» وللآخوين لام الثلث اثنان» (وتسمّى مسالة الإلزام)» ومسالة 
المناقضة» لأن ابنَ عباس لا يحجبُ الأمّ من الثلثِ إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة 
والأخوات» ولا يرى العول» ويَرْدٌ النقصَ مع ازدحام الفروض على من يصيرٌ عصبة 
في بعض الأحوالٍ بتعصيب ذكر لهن» وهن البناث والأخواث لغير أم فألزم بهذه 
المسألةء فإن أعطى للم الثلث؛ لكون الإخوة أقلّ من ثلاثة» وأعطى ولديها الثلث» 
عالت المسألةٌ وهو لا يرَاهُ» وإن أعطاها سدساء فقد ناقضّ مذهبَهُ فى حجَبّها بأقلّ 
من ثلاثة إخوة» وإن أعطاها ثلثاً وأدخَلَ النتقصَّ على ولديهاء فقد ناقضّ مذهبَهُ فى 
إدخال النقص على من لا يصيرُ عصبة بحال. 
(وتعول) الستةٌ (توالياً إلى سبعةٍ؛ كزوج وأختين لغير أمٌ) أو زوج وأختٍ 
للأبوين وجدَّة) أو زوج وأختٍ لأب وجدة أو ولد ام للزوج في المسألة الأولى 


(17) كتاب الفرائض 
ل ساد لس لس 919111111111117 


وهذه اول فريضةٍ عالت في الإسلام . وإلى ثُمانيةٍ كزوج وأمٌ و 
لغير أمٌ» ET EAT‏ 
النصفُء وللأختين لغير أمٌ الثلثان» (وهذه أولٌ فريضةٍ عالّث في الإسلام)» وفي 
المسألة الثانية» للزوج النصف» وللأخحتِ لأبوين النصف")» وللجدّة السدمن» وفي 
المسألة الثالثة ة للزوج النصففٌ» وللأخحت لأب النصف» وللجدة أو ولدٍ الأب 
الاس + (و) قعول (إلى ثمانية؛؟ كزوج وأ وأختٍ لغير مء للزوج النصفث ثلاثةٌ» 
وللأمٌ الثلثُ اثنان» وللأختٍ النصفتُ ثلاثةٌ» (وتسمّى المباهلة)؛ لقولٍ ابن عباس 
ا هاة ركه إن اا لاقن و إن اى اي و عا ا 
من أن يجعَلّ في مالٍ نصفاً ونصفاً وثلشاًء هذان نصفان ذهبا بالمال» فأينَ موضعٌ 
الثلث؟ وايم الله! لو قدّمُوا من قدَّمَ ا ii eed ERS‏ 
فقيل له : لم لا أظهزت هذا في زمن عمّر؟ قال : كان مهيبا ف . 
وَالمُبامَلَةٌ : المُلاعنةء والتباهل التلاعنٌ. 


ع هي 


2 


قال في «المغني»: مَن أهبطهُ من فريضة إلى فريضةء فذاك الذي قَدَّمَهُ الله؛ 
كالزوجين والأمّ» لکل واحدٍ منهما فرضٌ» ثم يُحَجَبُ إلى فرض آخر لا ينص 
عنه» وأما مّن أهبطَهُ من فرض إلى ما بقيّ؟ كالبناتِ والأخوات فإنهن يُفْرَضٌ لهن» 
فإذا كان معهن إخوتهن» وروا بالتعصيبء فكان لهم ما بقِي قلَّ أو کر انتهى 7" 

وأول فريضة عالّث حدَنّتْ في زمن عمر» فجمَع الصحابة للمشورة» فقال 
العباسٌ: أرى أن يُقسّمَّ المالُ بينهّم على قذر سهامهم» فأخذ به عم واتبعَةُ 
)١(‏ سقط من «ق»: «وللأختين لغير. . . النصف». 

(۲) تقدم تخريجه (9/ ۳۸۷). 


(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)٠١١‏ 
(5:) انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (۷⁄/ 565 27)». و«التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ .)۸٩۹‏ 
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۸ 


وإلى تسعةٍ كروي -- 1 0 وأ ر افا 
والمروائيّة. وإلى عَشرَة 
1 الفرُوخ 7" 

ورب مع نين أو لث أو سدس من اثتي عَشَر وتصِحٌ بلا عَوْلٍ 


ج وام را لآم وأَختَينِ لغيرهاء وسكي 


0 


النامنُ على ذلك حتى خالَفَهم ابن عباس» (و) تعولٌ (إلى تسعة؛ كزوج وولدي آم 
وأختين لغيرها)؛ للزوج النصفٌ ثلاثةٌ» ولولدي الام الثلث اثنان» وللأختين 0 
أزبعة (وتسك لمجا + لآنها خد بعد المباهلة » راش بها العو رى تي 
(المروانية)؛ لحدوثها زمنَ مروان. وكذا زوج وأمّ وثلاثٌ أخواتٍ متفرّقات» 
(و) تعولٌ (إلى عشرة؛ كزوج وأمٌّ وأختين لأمّ وأختين لغير RTE‏ 
او قروم روعت فى ل ا 
مائ إلى عشرة كزوج زا والعويسن 860 راغت ديت رات لاب ولا مول 
الستة إلى أكثر من عشرة؛ لأنه لا يُمكنْ فيها اجتماع أكثر من هذه الفروض» وإذا 
عالّث إلى ثمانية أو تسعة أو عشرة» لم يكن الميثُ فيها إلا امرأة؛ إذ لا بدّ فيها من 
زوج (وربع مع ٹلٹین)؛ كزوج وبنتين وعمٌ» وكزوجة وشقيقتين وعم من | 
عشر» لتباين المخرهيؤه ان و للف كزوجةٍ وأمٌ وأخ لغيرهاء من اثني 
مدولما نم ابر e‏ ؟ كروج وأمّ وابن ن أو زوجة وجدة وعم (من 
اني عشر»؛ لتوايٍ مخرج الربع والسدس بالنصف» وحاصِلٌ ضرب نصف 
أحدهما في الآخر ما ذُكِر (وتصحٌ بلاعولٍ ؛ كزوجة وأمٌ وأ أخ لام وعم). 


)1( في «ح» زيادة: (أم الفروخ» . 
)۲( سقط من «ح» : اوتسمن أم الفروخ» . 





(15) كتاب الفرائض 
۳۹۹ 


0 أفراداً إلى ثلاثة عَشَرَ كزوج وأمّ وبنتين» وإلى خَمسة شر كزوج 
ين وأَبَوَينِ وإلى سبعة عَشَرَ كتلاثِ راتو ٍ وأرع أَخَواتِ 
لم وثمان أَحَواتٍ لغيرهاء وتسكى أمَ الأَرَامِلِء ولا بد في هذا الأصْلٍ 
أن يكونّ الميثُ أَحَدَ الروجَين . 


للزوجة الربعٌ ثلاثةٌ» وللام الثلث أربعةٌ» ولولد الأمٌ السدمئٌ اثنان» ويبقى ثلاثة يأخذها 


3 


يي 


العم وكذا زوج وأبوان وخمسة بنين» وكذا زوج وابنتان وأختٌ لغير أمَّ (وتعولٌ) 
الاثنا عشر (أفرادا) لا أشفاعا (إلى ثلاثة عشر) إذا كان مع الربع ثلشان وسدسسٌ أو 
تف وكليث؟ (كزوج وأمَّ وبنتین)» للزوج الربع ثلاثةٌ» وللأمٌ السدمنٌ اثنان» وللبنتين 
الثلثان ثمانيةٌ» وكزوجة وأختٍ لغير أمّ وولدي آم» للزوجة الربمٌ ثلائةٌء وللأخت 
النصففٌُ ستةٌ» ولولدي الأمٌ الثلث أربعةء (و) تعولُ (إلى خمسة عشر) إذا كان 
مع الربع ثلثان وسدسان أو ثلث؛ (كزوج وبتتين وأبوين) للزوج الربعٌ ثلاث وللبعيخ 
الثلثان ثمانيةٌ ولكلٌ من الأبوين اثنان» وكذاً زوجةٌ وأخدان لخير آم وولدٍ آم (و) 
تعول (إلى سبعة عشر»» إذا كان مع الربع ثلثان وثلثٌ وسدمنٌ؛ (كثلاثِ زوجاتٍ 
وجدَّنين وأربع أخوات لأمٌ وثمانِ أخواتِ لغيرها)» للزوجات الربع ثلاثة 
كل وعد رسام وللجدتيئ السدسز اثنان؛ لكل واحدة واحدّء وللأخوات 
لأمٌ الثلث أربعةٌ» لكلّ واحدة واحدٌّء وللأخواتٍ لغيرها الثلثان ثمانية 7 
واحدة واحدٌء (وتسمّى أمَّ الأرامل) وأم م الفروج بالجيم؛ السو 

كانت التركة فيها سبعة عر ديار حصّل لكل واحدة منهن دينارٌ 95-7 
السّبعةَ عشرية» والدّينارية الصغرى (ولا بد في هذا الأصلٍ أن يكون الميث أحدَ 
الزوجين) بشهادة الاستقراءء ويعايا بهاء فيقال: سبع عشرة امرأة من جهاتٍ 
مختلفةٍ اقتسَمْنَ مال الميتِ» حصّلّ لكل واحدة منهن سهم ونظَمها بعضهم 


ا 


فقال : 
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وو م وم 


ف 
وثمُنٌ مع سدس أو ثُلَيْنِ أو مهما من أربع وعِشرينَ وتصِحٌ بلا 
عَوْلٍ كزوجة وبنتين وأمٌ واثني عَشر أخاً وأختاً ا الع يه وها لعل هر ا و و 
قل تمسو يتبسن الفرائفن واسال 
لاسسالتة الي الا ن 
مات مت عن سبع عشرة أنقسى 
من وجوه شى فحز اراتا 
آ وق اا د ب 
ا او LL‏ 
وكذا زوجةٌ وأمّ وأختان لها وأختان لغيرهاء ولا تعول الاثنا عشرَ إلى أكثرٌ من 
سبعة عشرَ» ولا یکون الميثُ فيها إلا ذكراًء (و) لو اجتمَع (ثمنٌ مع سدس)» فمن 
دز ونا تروارا الراروة قدو العو gE‏ 
وهما متوافقان بالنصفء فإذا ضرَيْتَ نصف أحدهما في الآخر» حصّل ما ذكر» 
للروجة ثلائةء وللامٌ أربعةٌ: وللابن سبعةً عشر)» (أو) اجتمّع ثمنّ مع (ثلثين) ؛ 
كزوجة وبنتين وعمٌ» فمن أربعةٍ وعشرين» لتباين مخرج الثمن والثلثين» (أو) اجتمّع 
الثمنْ (معهما)؛ أي : مع الثلثين والسدس؛ كزوجةٍ وبنتي ابن وأمّ وعم ف (من أربع 
وعشرين) لال ل الاس والثيو مع دخول سخرج الان في مخرج 
السدس» ولا ب يجتمع الثمنُ مع الثلثِ؛ لأن امن لا يكونٌ إلا لزوجة مع فرع وارثِ» 
ولا يكون الثلثُ في مسألةٍ فيها فرعٌ وارثٌ . 
(وتصحٌ) الأربعةٌ والعشرون (بلا عولٍ؛ كزوجة وبنتين وأمّ واثني عشرّ أخاً 
وأختا) لغير أمَّ» للزوجة الثمنٌ ثلاثةٌ» وللبنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانيةٌ 





() کتاب الفرائض 
٤١١‏ 
و 7 و 0 س 02 يو و م سجو اله ٠‏ جه 
وتسمّى الديناريّة والرّكابيّة. وتعول إلى سبعةٍ وعشرين لا غير كزوجة 
5 اا 2 ل ّم مط ا 1 و 2 عه لس 
وبنتين وأبَوّين» وتسمّى البخيلة؛ لقلة عؤلهاء والمنبَرية؛ لآن عليًا 
و 2 4« ر 7 7 24 
سئل عنها وهو على المنبر» فقال : صار ثمنها تسعاء TT TT‏ 
اح ل ل ا GG‏ ص 
وللام السدس أربعة» يبقى للإخوة والأختٍ واحد على عدد رؤوسهم خمسة وعشرين 
5 ف كه 0 5-0 0 : لع 8 
لا ينقسمء فنصح من ست مء للزوجة خمسة وسبعون» وللبنتين أربع مئه لكل 
١ 9‏ ل ا E ke‏ : كا : 3 
واحدة مئتان» وللام مئة» يبقى للإخوة خمسة وعشرون» لكل أخ سهمان» ولللآأخت 
و 2 7 E‏ ال ê‏ 9 3 3 
سهمء (وتسمّى الدينارية) الكبرى؛ لما روي أن امرأة قالث لعليٌ : إن أخي من أبي 
وأمى مات وترك ست مئة دينار» وأنايتى منه دينارٌ واحد» فقال: لعل أخاك لم 


4R 


يُخْلّفْ من الورثة إلا كذا وكذا؟ قَالَّتْ: نعم» قال: قد استوَيْتِ حقَّكِء (و) 
تُسمّى (الركابية) والشاكية؛ لأنه يُقالٌ: إن المرأة أخدّث بركاب عليٌ» واشتكث 
إليه عند إرادة الركوب . 

(وتعول) الأربعةٌ والعشرون (إلى سبعةٍ وعشرين لا غيرٌ) إذا كان فيها ثمنّ 
وثلثان وسدسان؛ (كزوجة وبتتين) أو بنتي ابن فأكثر» (وأبوين) أو جد وجدق 
للزوجة الثمنٌ ثلاثةٌ» ولكلّ من البنتين أو بنتي الابن فأكثر الثلثان ستة عشرّ»ء ولكل 
من الأبوين أو الجَدّ والجدة السدمنٌ أربعةٌ» ولا تعولٌ الأربعةٌ والعشرون إلى أكثر 
من سبعة وعشرين» ولا تكون الاثنا عش والأربعةٌ والعشرون عادلتين أبدا بل إما 
ناقصتان أو عائلتان» (وتسمّى) هذه المسألةٌ (البخيلة؛ لقَلَّةِ عولها)؛ لأنها لم 
نكن ا اده تسا ول لأن عن ا ل هنها وهو على 
المنبر) يخطّبُ» وقيلَ: إن صدرَ خطبته: الحمدٌ لله الذي يحكُمْ بالحقٌّ قطعاء ويجزي 
كلّ نفس بما تسعى» وإليه المآبُ والوُجعى» فسْئْلَ (فقالَ: صار ثمنها تسعا)٠»‏ 


. )707 /5( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (۳۱۲۰۲)» والبيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
4۲ 


ولا يكون المَبتُ فيها إلا رَوْجاً. 
ومضى في خطبته؛ أي : كان للمرأة قبل العولٍ ثمنٌ» وهو ثلاثةٌ من أربعة وعشرين» 
فصار بالعولٍ تسعاًء وهو ثلاثةٌ من سبعةٍ وعشرين» (ولا يكون الميثُ فيها)؛ أي : 
في مسألة الأربعة وعشرين (إلا زوجا) بدليل الاستقراءء ولأن الثمنَ لا يكون إلا 
لزوجة فأكثر مع و 

* تتمةٌ: وفروضٌ من نوع تعولٌ إلى سبعة فقط» وهي أمّ وإخوة لأمّ وأختان 
فأكثرُ لغيرها. 





باب تصحيح المسائلٍ 


إذا انكسَّرَ سهامٌ فريق عليه» نَظَرْت بين الفريقٍ وسهّامٍهء فإن 


(بابٌ تصحيح المسائلٍ) 

” ونا الست‎ GS 
أن يحصّل اقل عدد إذا ة سم على الورثة على قذر إرثهم» خرج نصيبُ كل فرد سهم‎ 
صحيحٌ بلا كسر؛ بحيث لا يحصّلٌ هذا الفرضُ من عدد دونه ومعرفة ذلك تنوقّفُ‎ 
على أمرين: أحدُهما الفاضلء والثاني: معرفةٌ جزء الهم» وهو يتوقّفُ على‎ 
: مقابلتين : إحداهما: مقابلةً السهام من مسألة التأصيل ورؤوس أصحابهاء والثاني‎ 
مقابلهً رؤوس كل نوع من الورثة بنوع آخر بحيث لا يصح انقسامٌ سهام النوع عليه‎ 
سواءٌ بقيّ أو جع إلى وفق» وعلم منه أنه إذا انقسَمَتْ ت سهامٌ کل فريق عليهم» » فلا‎ 
يحتاج إلى الضرب» ثم الانكسارٌ إما أن يكون على فريقٍ واحدٍ أو اثنين أو ثلاثةٍ‎ 
أو أربعة عند غير المالكية» ولا يتجاوزٌها في الفرائض”" اتفاقاً.‎ 

(إذا) عَلمْتَ ذلك» فمتى (انكسّرٌ سهامٌ فريقٍ عليه)» فلم ينقسم قسمة 
صحيحة» والفريق والحزبُ والحيتز: جماعةٌ اشتركوا في فرض أو ما أبقتِ الفروضٌ 
(نظرْت بينَ) ذلك (الفريق) الذي انكسّر عليه العدد» (و) بين (سهامهء فإن تباينا)؛ 


. في «ق» زيادة: «أو اثنتين أو ثلاثة»‎ )١( 


0 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
كثلاثةٍ واثتينِ» صَربْتَ عَدَهَ الفرِيقٍ - ويْسَمّى جُرْءَ السّهُمِ ‏ في أصل المسألةٍ 
أو مَبلَغِها بالعَوْلٍ إِنْ عالّث» فما بلغ فمنه نَصِحٌ» 0 
أي : المقسومٌ والمقسومٌ عليه؛ (كثلاثة واثنین)؛ مثالة : : زوج وثلاثة إخوة» أصلٌ 
مسألتهم من اثنين» للزوج واحدٌّء يبقى للإخوة واحدٌّء يباين الثلاثة عدّدهم. 
فاضرتها في انين يحصّلْ ست للزوج ثلاثةٌ» وللإخوة ثلاثةٌ لكل واحدٍ سهم وإليه 
الأشارة ل (ضربْت عد الفريق) المباينٍ عدده لسهامه» (ويُسمّى) عدد الفريق 
(جزءً السّهم)؛ أي : : حظ السّهم من صل المسألةٍ من المُصحّح» وذلك لأنك إذا 
قِسَّمْتَ المصحّم على أصل المسألة» خرج لكل سهم منها ذلك المضروبٌُ فيهاء 
وكذا كل عددين ضرت أحدمّما في الآخر إذا قَسَمْتَ الحاصل على أحزهماء رج 
الغاثي + والجرء والحظ والنصيبٌ بمعنٌ واحد. 

وقوله: (في أصل المسألة) متعّقٌ ب (ضربت)» فما بلع فمنه تصحٌ» فإذا 
أرذت القسمةء فكلٌ من له شيءٌ من أصل المسألة أخذَهُ مضروباً في العدد الذي 
ضربث فيه المسألةُ» فما بلع فهو له إن كان واحدأًء وإن كانوا جماعة» قِسَمْتَهُ عليهم ؛ 
مثالة: زوج وأمٌّ وثلاثة إخوق أصلها من ستةء للزوج النصففُ ثلاث وللآمٌ السدسُ 
سهمٌء يبقى للإخوة سهمان لا ينقسمٌْ عليهم ولا يوافقهم» فاضربٌ عددهم - وهو 
ثلاثةٌ ‏ في أصل المسألة وهي ستةٌ يكنْ ثمانية عشر» للزوج ثلاث في ثلاثة بتسعةء 
وللاءٌ سهم في ثلاثةٍ بثلاثة» وللإخوة سهمان في ثلاثةِ بستة» لکل واحدٍ سهمان» 
وهو ما كان لجماعتهم» (أو) ضربْت جزء السهم في (مبلفها بالعول إن عالّث» 
فما بلغ) الضربُ (فمنه تصِحٌ)؛ مثالةُ اموج وام روخم و باجا من اتی 
عشّرء وتعول إلى ثلاثة عشر» للزوجة الربعٌ ثلاث وللأمٌ السدس اثنان» وللشقيقاتِ 
الثلثان ثمانيةٌ على خمسة» عددُ رؤوسهن لا ينقسِمٌ ويُبِاِينٌُ» فاضربُ خمسة في ثلاثة 
عشرٌ بخمسة وستين» للزوجة ثلاثةٌ في خمسةٍ بخمسة عشر» وللأمٌ اثنان في خمسةٍ 


(15) كتاب الفرائض 


04 


ست رددت الفريق إلى وفقه» وضرښت كما مرّء ثم 


0 
۶ 
و 


وإن توافقا كأربع وت 
تن له شيءٌ اڏه ضروباً في جزء سَهوهاا؛ فيصيرٌ لكل واحدٍ من 
الفريق غاد ماکان له أو ولق ويتأتى الانكسَارُ على فَرِيقٍ في كلّ 


بعشرة» وللشقيقات ثمانيةٌ في خمسةٍ بأربعين. 

(وإن توافقا)؛ أي : المقسومٌ والمقسومٌ عليه؛ (كأربع وستٌ)؛ مثالة: زوجة 
وس 4 أعمام» e‏ للزوجة سهمء يبقى للأعمام ثلاثة لا تنقسمٌ وتوافق 
بالثلثِ» فإذا (ردَدْتَ الفريق) وهو الأعمامٌ (إلى وفقه) وهو اثنان» (وضربْتَ كما 
مرّ)» حصّل ثمانيةٌ ومنه تخ (ثم من له شيءمٌ) من أصل المسألة» (أخذهُ مضروباً 
في جزءٍ سهمها)؛ أي : المسألة (فيصيرٌ لكل واحدٍ من الفريق) من السهام في 
التصحيح (عددُ ما کان له) عند التبايّن كما قدّمنا لك» (أو) يصيد له (وفْقَةُ)؛ أي : 
وفق ما كان لجماعته عند التوافق» ففي المثالٍ للزوجة واحدٌّ في اثنين باثنين» 
وللأعمام ثلاثةٌ في اثنين بستةٍ لكل واحدٍ سهم (ويتأنَى الانكسارٌ على فريتٍ في كل 
الأصول) التسعق وأما في أصل اثنين» فلا يتأتى فيه الموافقة بينَ السهام والرؤوس؛ 
لأن الباة قي بعد النصف واحدّء والواحد يُبِاينُ کل عددء والنظرٌ بين الرؤوس والسهام 
54 بالمباينة أو الموافقة» لا المماثلة والمداخلة» ووجة ذلك : أن المماثلة بِينَ 
الرؤوس والسهام ليس فيها انكسارٌ» فالمداخلة إن كانت الرؤوس داخلة في السهام 
فكذلك» وإن كان بالعكس» فنظَرُوا باعتبار الموافقة؛ لأن كلّ متداخلين متوافقان 


مع أن ضرْب الوفتٍ أَخصرُ من ضرب الكلٌ» قالهُ في «شرح الفارضية» . 


(۱) في (ح) : السهم) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

ِ 5 ٤“ 
إن کان على اکر من فريقء نرت بن كل قريق وسهامه بالحوافقة‎ 
4 وإ ن على من هرای ت بين كل فريقٍ وم مه د‎ 
و 0 و مو‎ 
والمُباينة لا غيرء فالمُوافق ترده لوفقف والعاين ا‎ 
ينَ الوس والوُؤْوس بالمّسَبٍ الأربع : المُمائلة والمُداخلة والمُوافقة فقة‎ 


عر وهو 


اا دنه فإن تَمَائَلتْ كلها فاحدها جزء السّهم› أو تداخلث TEEN‏ 


(وإن كان) الانكسارٌ (على أكثرَ من فريق)؛ كعلى فريقين أو ثلاثِ فرق أو 
أربع فرق» ولا يتجاوزُها في الفرائض » (نظرات بين كل فريق وسهامه بالموافقة 
والمباينة لا غير)؛ لأنه لا يخلو إما أن يُوافِقَ كل فريق سهامةُ أو يُبايتّهاء أو بُوافق 
أحدّهما ويُاينَ الآخرء (فالموافق تردُهُ لوفقوء والمُّباينُ تبقيه بحالوء ثم تنظر) ثانا 
(بينَ الرؤوس والرؤوس) المثبتاتِ (بالنسب الأربع) وهي (المماثلةً والمداخلة 
والساينة والمواقةة) 

(فإن تمائلّت) الرؤومئٌ (كلّها)؛ كثلاثة وثلاثة» (فأحدها)؛ أي : المتماثلات7) 
(جزءٌ السّهم). يضربُ في أصل المسألة بلا عوليء أو بعولها إن عالّث؛ كزوج 
وثلاثِ جداتِ وثلاثة إخوة لأبوين أو لأب» اا للزوج ثلاث وللجدَّاتِ 
الشّدسُ واحذ لا ينقسم علبهنّ ويا باينٌ» وللإخوة ما بقيّ اثنان لا ينقسم ويباين» 
و ثةٌ وثلاثةٌ متماثلان» فاكتف بأحدهما واضربة في ستةٍ تصح من ثمانية عشره 
للزوج ثلاث في ثلاثة بتسعةء وللجدَاتٍ واحدٌّ في ثلاثةٍ بثلاثة» لكل واحدة سه 
وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة» لكل واحدٍ سهمان» وكذا لو كانتِ الإخوة لأم. 

(أو تداخلّث)؛ كاثنين وأربعةٍ أو ستة أو ثمانية» واصطلاح الحسًاب أنَّ جزءً 
)١(‏ في ف»: «فإن» . 
(۲( في «ق» : «المماثلات) . 





(15) كتاب الفرائض 
۷ 


فأكبَرُهاء أو تبايتث فالحاصل من ضرْب بعضها في بعضٍ» أو 
تاق 6 


تواففت وح قارحإ E E E oS EAE SS‏ وم يل ونه كلا جاه رود كار قار اد a E‏ 


الشَّيءِ كسرّه الذي إذا سُلّطٌ عليه أفناة فهو أخصنٌ من الكسرء فمتى كانت المسألةٌ 
متداخلة» (فأكبرها)؛ أي : العدد الأكبرُ منها اجعلة جزءً السّهِمٍء واضربة في أصلٍ 
المسألة أو عولهاء ففي ثلاثة إخوة لأمّ وتسعة أعمام نصيبُ كل واحدٍ مباينٌ لعددهء 
وعدداهما متناسبانِ؛ أي : متداخلان» فاضرب الا فى اة ت نة 
وعشرين» للإخوة لام تسعةٌء لکل واحد ثلاثةٌ» وللأعمام ثمانية عشرَ لکل عم اثنانِ» 
وكذا إن كان الانكسارٌ على ثلاثة فرق أو أربعةٍ وتداخلث» فتكتفي بأكثرهاء أو كان 
الأقلّ جزءاً للأكثر؛ كد كثلث» أو ربع» أو ثمن؛ أو نصفب ثمن» فتكتفي بالأكثر دائماً. 

(أو تبايتث) أعدادُ الفرّق؛ كخمسة وستة وسبعةه ضربت بعضها في بعض» 
(فالحاصل من ضرب بعضها في بعض) هو جزءٌ الهم » اضربهٌ في أصل المسألةٍ 
أو عولهاء فما بلع فمنة تصحٌ» ثم كل من لة شيءٌ مّن الأصلِ آخذة مضروباً فيما 
ضربّث فيه المسألة؛ كبنتِ وخمس بناتِ ابن» وثلاثِ جداتِ وسبعة أعمام» المسألةٌ 
من ستة» للبنتِ ثلاثةء ولبناتِ الابن السّدنٌ تكملة الثلثين واحدٌّء لا ينقسم عليهنّ 
ويباينُ» وللجدَاتٍ السّدنٌ واحدّ لا ينقسم ويباينُ» وللأعمام الباقي كذلك» فاضربٌ 
ثلاثةً في خمسة» ا د ا 
فاضرِبها في ستةٍ تبلغ ست مئة وثلاثينَ» ومنها تصخٌ» فاضرب للبنتِ ثلاثة في مئةٍ 
وخمسةٍ بثلاث مثة وخمسة عشر» ولكلّ فريتي من باقي الورثة واحدٌ في مئة وخمسة» 
لكل واحدة من بناتٍ الابن أحدٌ وعشرون» ولكلّ واحدة منّ الجداتِ خمسةٌ 
وثلاثون» ولكلٌ واحدٍ منّ الأعمام خمسة عشرً»ء وقِسن على ذلك . 


ك دس 0 


(أو توافقت) أعداد الفرق ؛ كأربعة وستة وعشرة» أو كاثني عشر وثمانية 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فالحاصلٌ مِن ضَرْب أَوْفَاقها . 
عشر»ء وعشرين» فلك طريقتان : 

إحداهما: طريق الكوفيينَ» وهي أن تحصّلَ الوفقَ بينَ أيّ عددين شت منها 
من غير أن تقفَ شيئاً منهاء ثم إذا عرفت الوفق بينَ اثنينٍ منهاء ضربت وفق أحدهما 
في جميع الآخرء فما بلع فاحفظة» ثم انظر بينَ المحفوظ وبين النَّلثِء فإن كان 
لالت داخلاً فيه أو مماثلاً ل لم تحتّج إلى ضربهء واف ارط رج 
الهم فاضربة في أصل المسألة» فما بلغ فمنة تصحٌ» وإن وافق الّالث المحفوظ» 
ضربت وفقهُ فبه؛ فما حصل فهو جزءٌ السّهِمٍء آو بات الثالك امسر خر 
كلّ النََّلثِ في المحفوظ» (فالحاصلٌ من ضرب أوفاقها) هو جزءٌ السّهمء اضربةُ 
في المسألة» فما بلغ فمنة تصح» واقسم كما سبق» ففي أربع زوجاتِ وتسع شقيقاتِ 
واثني عشر عمآء المسألةٌ من اثني عشرَ» وسهم”" كل فريق تباین وإذا نظرات 
يبن تسعة واثني عشر» فهما متوافقانٍ بِالثّلثِء فاضرب ثلث أحدهما في الآخر 
بستةٍ وثلاثينَ» وانظرٌ بيه وبين عدد الرَّوجاتِء تجدْ عد الزوجات داخلاً فيد 
فالستة والثلاثونَ جزءٌ السّهِمٍ» فاضربة في اثني عشر أصل المسألة تصح من أربع مئةٍ 
واثنين وثلاثينَ» ثم تقسمُّها للزوجات ثلاثةٌ في ستة وثلاثينَ بمئة وثمانية» 
لكل واحدة سبعةٌ وعشرون» وللشقيقاتِ ثمانيةٌ في ستة وثلاثين بمئتين وثمانية 
وثمانينَ» لكل واحدة اثنانٍ وثلاثون» وللأعمام واحدٌ في ستةٍ وثلاثينَ» لكل 


5 


(۱) في (ق): (وسهام». 
(؟) فى «ق»: «يباينه» . 





(15) كتاب الفرائض 


ويتأتى الانكِسَارٌ على فريقين في غير أصْل اثنين» n‏ 

وإن تماثلَ عددانٍ وبايتهما الثَالثُ؛ كثلاثِ أخوات لأبوين وثلاثِ جداتِ 
وأربعة أعمام» أو وافقهما الَّالتْ؛ كأربع زوجاتٍ وستةً عشر أخا لأمّ وستةٍ أعمام؛ 
لأنَّ نصيب أولاد الم يوافقٌ عدمهم بالأبم» فتردّهم إلى ربعهم أربعة» نع نان 
لعدد الرَّوجاتِء وكلاهما يوافق عدة الأعمام بالتصف» ضربت أحد المتماثلين في 
جميع الثَّالثِ إن بايتهما كالمثال الأول» أو ضربت أحدَ المتماثلين في وَفْقٍ اثالث 
إن كان موافقاً كالمثال التاني» فما بلغ فهو جزء السّهُمٍء فإذا أرذت تتميم العملٍ» 
ضربتة في المسألة» فما حصلّ صكّت منة المسألة» وقسمتة كما سبق . 

وإن تناسب اثنان» وبايتهما الثَالتْ؛ كثلاثِ جداتِ وتسع بناتِ ابن وخمسةٍ 
أعمام» أصل المسألة ستةٌء للعذات الشديرة واس على كلاق لا يقس ويا 
ولبناتٍ الابن القئانِ أربعةٌ على ثلاث لا تنقسمٌ وتباين؛ وللأعمام الباقي واحدٌ 
على خمسة لا ينقسم ويباينُ» الفا E‏ شط تعب لمارا اهما 
ضربت أكثرهما وهو التسعةٌ في جميع النَّاثِ وهو خمسة» يحصل خمسة وأربعون» 
فهو جزءٌ السّهمء ثم اضربها في المسألةٍ وهي ست وتصحٌ من مئتين وسبعينٌ» 
للجداتِ خمسةٌ وأربعون» لكل واحدة خمسة عشر» ولبناتِ الابن مئةٌ وثمانون» 
لكل واحدة عشرون» وللأعمام خمسةٌ وأربعون» لكل واحَدٍ تسعةٌء وإن توافق 
یو ای تنا الكل كارن وخسو ريض ضربت وَفقَ أحدهما 
في جميع الآخرء ثم ضربت الحاصلّ في العدد الثالثِ المباين؛ فالحاصل جزءٌ 
اک شای ال ا د اا ا وهذا كلَّهُ في الانكسار على 
ثلاثِ فرق» (ويتأنّى الانكسارٌ على فريقين في) كل الأصول (غير أصل اثنين)» 
فلا يتأنّى فيه» وتقدّمٌ. 
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سا تی فيما يَعُولٌ؛ كجَدَتِينِ وتاك ة إخوّة ة لآم وعَمَّينِ» 


و اربع إا نای« ' في اثني عَشْرَء وأربع وعِشرينَ كرّوجَتَينِ وثلاثِ 
جَدَاتِ وخَمسة إخوة لام وعَمَينِ٬ SKS‏ 


(وعلى ثلاثِ) فرق (إنّما يتأتى) الكسرٌ (فيما يعولٌ) من أصول المسائل ؛ 
كأصل ستةٍ واثني عشر وأربعة وعشرينَ» وتقدم مثالٌ الانكسار على ثلاثِ فرق ؛ 
(كجدّتينٍ وثلاثة إخوة لأمٌ وعمين)؛ أصلها من ستةء للجدتين السدسُ واحدٌ 
يباينهماء وللإخوة لأمٌ الثلث اثنانٍ يباينهم » وللعكّين الباقي ثلاثةٌ يباينهماء وبين 
الجدتين والعكين ممائلة في العدده فاجتزى؟ بأحدهما واضربة في ثلاثةٍ رؤوس 
الاش ا ية SE E‏ 
وثلاثينَ» ومنها تصحٌ› للجدتين واحدٌ في ستةٍ بستة» لكل واحدة ثلاثةٌ» وللإخوة 
لأ اثنان في ستةٍ باثني عشر» لكلّ واحدٍ أربعةٌ» وللعمَّينِ ثلائةٌ في ستةٍ بثمانية عشرً» 
لكل واحد تسعةٌ. 

(وعلى أربع) فرق (إتّما يتأتى) الكسرٌ (في) أصل (اثني عشر» و) في أصلٍ 
(أربع وعشرين) منّ المسائلٍ؛ (كزوجتينِ وثلاثِ جداتٍ وخمسة إخوة لام وعمّين)» 
آل المستالة من اني عشر؛ للموافقة بين الرّبع والسدس» حاصلٌ من ضرب وَفقٍ 
الأبع في كاملٍ الشدسيء للزوجتين الربع ثلافة ل يبايتهماء وللسدًات الشد اثنان 
يباينهنًّء وللإحوة لأمٌ الثَلتُ أربعة يبايئهم» وللعكَين الباقي ثلائةٌ يبايئهماء وا 
الروجتين والعكين مماثلة في عدد الرؤوس» فاجتزى” أ بأحد العددين واضربة في 
ثلاث عدد الجدّاتِ يبلغ ست ار ای غ عاو زیا و ا 
وهو جزءٌ الهم اضربة في أصلٍ المسألةٍ اثني عشر تبلغ ثلاث مثة وستينَ» ومنها 


)۱( في «ف» زيادة: «فيما يعول» . 


)١6(‏ كتاب الفرائض 
a‏ 
و « مذ « 
ولا يزيد على أربعةٍ في غير الوّلاء . 

و 3 م O. kak‏ 2 2 0 اع 2 3 
تصحٌ للزوجتين ثلاثة في ثلاثينَ بتسعين» لكل واحدة خمسة وأربعون» وللجدات 
شيلء + * إحة > 92 Kk‏ 8 و ا لظ 5 45 چ 2 
اثنان في ثلاثين بستين » لكل واحدة عشرون» وللإخوة لآم أربعة في ثلاثين بمئةٍ 

5 - 2 / م 5 8 دل ٣‏ دل 24 9 
وعشرين» لكل واحد أربعة وعشرون» وللعمّين ثلاثة في ثلاثين بتسعين» لكل 

ع 5 5 
واحد خمسة واربعون. 
e 2 1 3‏ ا ع ع 5 5 5 95 

بناتِ وثلاث جدات وعمّين» أصلّ المسألة من أربعةٍ وعشرينَ حاصلٌ من ضَرب 
 * in|‏ 4 3 3 4 2 - 2 7 چ 
ثلاثة فى ثمانية» للزوجتين الثمنْ ثلاثة يباينهماء وللبنتين الثلثان ستة عشر تباينهنٌ › 

MF 3‏ 2 5 2 7 را 2 
وللجدَاتٍ السدس أربعةٌ يباينهنَ» وللعمّين الباقي واحدٌ يباينهماء وبين الروجتين 
والعئّين ممائلة فى غدد الرُوؤوسء فاجترئة بأحلهماء وبين البنات والجدّات ممائلة 
TT 5 o2, “xj ٠ 9 30 ets‏ 5 5 - 
كذلك» فاضرب اثنين في ثلاث بستوٍ» وهو جزء السّهم» اضربة في أربعةٍ وعشرينَ 
أصل المسألة تجذهٌ مئه وأربعة وأربعينَ» ومنها تصحٌ. فأعط الرَّوجتّين ثلاثة في ستة 
شان عش لكل واحدة تسعة وأعط البنات ست عشر فى ستة بستة وتسعيرة) 
لكل واحدة اثنانِ وثلاثون» وأعط الجدًاتِ أربعة في ستةٍ بأربعة وعشرينَ»؛ لكل 
والحدة تما وأعط العمّين واحداً فى ستة بستة» لكل واحد ثلاثةٌ . 

و 1 شع فد SNe‏ 

(ولا يزب الانكسارٌ (على أربعة) منّ الفرق (في غير الولاء) والوصاياء 
وهذه الطريقةٌ الي ذكرث طريقة الكوفيينَ» وقدّمها في «المُغني» و«الشرح» وغيره"› 
وأمًا قولهٌ فى «الإنصاف»: لو انكسر على اثنى عشر وثمانية عشرَ وعشرينٌ» تقفٌ 
الاثني عشر لا غير؛ لأنّها توافق الاثني عشر بالأسداس» والعشرينّ بالأرباع» 


(۱) فى «ق): «وهى). 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)۱۸١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۷/ ۸٥‏ . 
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بخلاف ما إذا وقفت العمائبة عه فإنها لا نراقي العشرية إلا بالأتصاف» وإن 
وقّفت”" العشرينّ لم توافقها الثمانية عشر إلا بالأنصاف» فيرتفع العمل في 
المسألة» وهو غيرُ مرضي عندّهم, انتهى' = فهو على طريقة البصريينَ» وهي 
أن تقفَ واحداً وتوفق بيتة وبين الآخرين» فتردً كلاً منهُما إلى وفقهء فإذا وقفت 
الاثني عشر ونظرت بينهما وبين الثمانية عشر» رددت الثمانية عشر لسّدسها 
ثلاثة» ثم نظرت بينها وبينَ العشرينّ فتردّها لربعها خمسة» ثم تنظرٌ في 
الوفقين» فإن تباينا كما هناء ضربت أحدّهما في الآخرء فتضربٌ الثلاثة في 
الخمسة تبلغ خمسة عشر» ثم في الموقوف وهو الاثنا عشر بمئةٍ وثمانينَ» وإن 
كان بين الوفقين موافقةٌ أيضاء ضربت وفق أحدهما في الآخرء ثم الحاصل في 
الموقوف» وإن كانا متناسبين ضربت أكبرهما في الموقوف» وإن كانا 
متماثلين ضربت أحدهما في الموقوف""» وكذا لو وقفت الثمانية عشرٌ في 
المثالٍ ونظرت بيتها وبين الاثني عشرً» وردذتها إلى سدسها اثنين» ثم نظرت 
ينها وبينَ العشرين» ثم رددتها إلى نصفها عشرة» ثم قلت : الاثنانٍ داخلانِ في 
العشرة» فاجترَأتَ بها وضربْتها في الثمانية عشرَ؛ لحصل المقصودٌ» وكذا لو 
وقفت العشرينَ» ووفقت بينهًا وبين الثمانية عشر» فردذتها إلى نصفها تسعق ثم 
بيتها وبين الاثني عشي فردَدْتها إلى ربعها ثلائق» ثم بين الَّلائةِ والتّسِعق 
فاكتفيت بالتّسعة؛ لأنَها الأكبرذء وضربتها في العشرينَ لحصلّ ذلكَ» فلا يتعينُ 
(1) في «ق»: «وافقت». 


(؟) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ 077 . 


۳( ف «ق» زيادة: «وهو الاثنا عشر بمئة وثمانين) . 


(15) كتاب الفرائض 
ومتى تبات الرُؤُوٌُ والسَّهامُ كما در سمْيَتْ صَّمّاءَ 0 
واحدٌ منها للإيقافٍ؛ لحصول الغرض على كل تقدير» فتخصيصة في «الإنصاف» 
الوقف بالاثني عشر لا يتأنّى أيضاً حتّى على طريقة البصريينَ» بل المنقول عنهُم 
إيقاف الأكبر» لكن نوقش فيه بأنَّ المطلوت حاصلٌ على كلّ حال إلا أن يظهر 
له أثرٌ باختصار العمل أو سهولتهء ولذلك لم يتابعة المصنففٌ وصاحبُ 
«المنتهى»» وإِنّما يتعينُ وقفٌ معينٌ منها إذا كان يوافقٌ الآخرين» وهما متباينان؛ 
کس وأريخة ر فقث ال فق ويس المرقرق الله فط يه وي 
الأربعة فتردّها إلى اثنين» ثم بِيَهُ وبين السَِّةِ فتردّها إلى ثلاثةء ثم تضربُ 
الائنينٍ في الثلائةء والحاصلّ في السَتة بستةٍ وثلائينَ» وإن شئت اكتفيت بضرب 
المتباينين كما هو أحذ الوجهّين في ذلكَ» وطريقٌ الكوفيينَ أسهل من طريق 
التصريين: 

(ومتى تباينتٍ الرؤوسٌ والسَّهامٌ)؛ بأن باينَ كل فريقٍ سهامَةُ» وتبايتث أعدادٌ 
الفرق أيضاً (كمّا ذكر) فيما تقدم ؛ كأربع زوجاتٍ وثلاثِ جداتٍ وخمس أخواتٍ 
لأمّ وعم (سمَيْت صماء)؛ لأنّها ليس فيها عددان متماثلان» ولا متناسبان» 
ولا متوافقانٍ ابتداء» ولا بعد ضرب عدد في آخر» وأصل المسألة من اثني عشره 
للزوجات الربع ثلاثةٌ على أربعة تباينهاء وللجدَاتٍ السّدس اثنانٍ على ثلاث تبايئها 
وللأخوات لام الثلث أربعةٌ على خمسةٍ تباينهاء فاضربٌ ثلاثة في أربعة باثني عشر» 
والحاصلٌ في خمسةٍ بستينَء فهي جزءٌ السّهمٍء فاضرنها في اثني عشرَ تصح من سبع 
مئةٍ وعشرينَ» للزوجات ثلاثةٌ في ستينَ بمئة وثمانينَ» لكلّ واحدة خمسةٌ وأربعون» 
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3 0000 7 3 ر ك 0 7 3 1 8 
وللجداتِ اثنان فى ستين بمئة وعشرين » لكل واحدة أربعون» وللاخوات لام أربعة 
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لا تتمشى على قواعدنا مَسألة الامتِحَانٍء وهي : أربع رَوجَاتِ وخمس 
جداتِ وسبع بَناتٍ وتِسعَةٌ أغمام ؛ NY‏ ثرَ من ثلاثِ جََدَاتِ 


04 


* فرعٌ: إِنْ فني أَكدرُ العَدَدَينِ بالأَقَلَ 000 


في ستينَ بمئتين وأربعينَ» وللعمٌ الباقي ثلاثةٌ في ستينَ بمئةِ وثمانينَ» و(لا تتمشى 
على قواعدنا مسألة الامتحان» وهي أربع زوجاتٍ وخمسُ جداتٍ وسبع بناتِ 
وتسعةٌ أعمام؛ لأنا لا نورت أكثر من ثلاث جدَّاتِ)ء أصلها من أربعة وعشرينٌ» 
للوجات امه اة وللجَدات الشندس” أربعة» وللبيات الثلثان ستة عشي 
وللأعمام الباقي واحدّء وسهامٌ كل فريق تباينة» فاضرب أربعة في خمسةٍ بعشرينٌ» 
ثم اضرب العشرينَ في سبعة بمئةٍ وأربعينَ» ثم اضربْها في تسعة بالف ومئتين وستين» 
ه 

فهي جزءٌ الهم اضرِبها في أربعةٍ وعشرينَ أصلٍ المسألة يبلغ ثلاثينَ ألفاً ومئتين 
وأربعينَ» ومنها تصحّ عند القائلينَ بهاء للزوجاتِ ثلاثة في ألف ومئتين وستين 
بثلاثة آلاف وسبع مئةٍ وثمانينَ» يخصٌ كل زوجة تسع مئةٍ وخمسة وأربعون» 
وللجدَّاتِ ایا ف آلف ومئتين وستينَ بخمسة آلاف وأربعينَ» لكل جدّة ألفٌ 
وثمانيةٌ» وللبناتِ ستة عشر في لف ومئتين وستينَ بعشرينّ ألفاً ومئة وستينَ» لكل 
واحدة ألفان وثمان مئةٍ وثمانون» وللأعمام الباقي» وهو واحدٌّ في ألفٍ ومئتين 
وستين» لكل واحد مت وأربعون: وسمّيّث مسالة الامنحان؛ لأن الطلية يمتحن 
بها بعضهم بعضاء فيقالُ: خلّفَ أربعة أصناف» وليسَ صنفٌ منهُم يبلغ عددةٌ 
عشرة» ومع ذلك صكحت من أكثر من ثلاثينَ ألفاء وتسمّى أيضاً صمَّاء . 

* (فرع) : تال الغددين أن بكرن أحذهما كل الآأغر» كاريعة واريعة 
أو خمسة وخمسة» وذلك ظاهرٌء والطريق إلى معرفةٍ المداخلة والموافقة والمباينة 


أن تلقي أقلّ العددين من أكثرهما مرة بعد أخرى» ف (إن فنيّ أكثرٌ العددين بالأقل) ؛ 


(15) كتاب الفرائض 


فمُتَداخِلانِء فن لم يُفْيِهما إلا عد ثالث غيرُ الواجد فَمُتَوَافِقَانِء أو 
إلا واحدٌ فمُتباينان» والمُتداخلان مُتَوافقان» ولا عَكسَ. 
كأربعة وثمانية أو ستة عشرَء (ف) العددان (متداخلان)» ويقال: متناسبان» (فإن 
لم يُفنهما)؛ أي : العددين (إلاً عددٌ ثالث غيرُ الواحل)؛ كتسعة واثني عشرً» تسقط 
التسعة منّ الاثني عشر مرة يبقى ثلاثةٌ» تسقطها منّ التسعة ثلاث مرات» (ف) هما 
(متوافقان) بالل وكذا لو كان سبعةٌ وتخمسوثٌ وستة وسبعون» الباقي مثة بعد 
طرح الأول تسعة عشر»ء ني الأول في ثلاثِ مرات» فهما متوافقانٍ بجزءِ من تسعة 
5 (أو إلأً)؛ بأن بقي بعد الّرح المذكور (واحدٌ)؛ كأربعة وتسعةء (ف) العددانٍ 
(متباينان» والمتداخلان) كالئَلائِ والستة (متوافقانِ» ولا عكسَ)؛ أي : 0000-6 
متوافقين متداخلين ؛ إذ الأربعة لا تدخل في السئّة. 

ومن أراد تحقيقَ علم الحساب والفرائضء فعليه بكتّبهما المخصوصة؛ فَإنَّ 
الففهاء إنّما بذكرون من ذلك دا قليلة. 

وللا أنهى الكلامٌ على التصحيح بالنسبة إلى ميتٍ واحدء شرع في بيان العمل 
فيما إذا مات اثنان فأكثثء فقال: ٠‏ 





باب الْمناسخَات 


N EM E ٩ شا ا‎ e 
وهي : أن يموت وَرَنة مَيتِ أو بعضهم قبل فِسْمَةٍ تركته. ولها‎ 
و و‎ 
ثلاث صور:‎ 


و‌ 


0 ا 4 » ر 7 0%“ + 
إحداها: أن تكون وَرثة الثانى يرثونه كالاوّل» فيقسّم بين مَن 
بفى »2 ولا يلتة يُلتَفْتٌ للأوَّلٍ» ا ا اا 00 


(باب المناسخات) 
جمع مناسخة» من النسخ بمعتى الإزالةء أو التغيير» أو النقل» يُقالُ: نسحَتٍ 
الشَّمسنُ الظلّ؛ أي : أزالتة» ا ر2 ا وتخت الات تقلت 
ما فيي (وهي) عند الفقهاء والفَرضيِينَ: (أن يموت ورثةٌ ميتٍ أو بعضهم قبل 
قسمة تركده)؛ سكت بذلكَ لروال حكنم الميث الأول ورفعه؛ لان المال 
تناسختة الأيدي» وهذا البابُ من عويص"'"' الفرائضٍ» وما أحسسّ الاستعانة عليه 
ا اط وله أى» المناسخة (ثلاث صور) 


ع 


بمعرفة الشباك لابن الهائم ؛ لا 
بالاستقراء : 

(إحداها: أن تكون ورثة) الميتٍ (الّاني يرئوتة ك) الميتِ (الأولٍ)؛ ككونهم 
عصبة لهما؛ كالأولاد فيهم ذكرٌء والإخوة والأعمام» (فيقسم) المالٌ (بينَ مَن بقي) 
منّ الورثة (ولا يلتفث للأول)؛ لأنة لا فائدة في النّطرِ في مسألةٍ الميتٍ الأول 


(۱) في «ج»: «غويص»» وفي «ق»: «غويض»»› ولعله سبق قلم» والمثبت من «ط». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۸ 
أو يُجِعَلٌ کان النَانِيَ لم يَكَنْء كميتٍ ترك بين وبناتٍ ثم مات بعضهم 
عن بعض» وكأبَوَينِ وزوجةٍ وابتين وبنتين منهاء ماتت بنثٌُ ثم الروجة 
ثم الابنُ ثم الأبُ ثم الأم» فانحصّرَ ميراث الجميع بينَ الابنِ والبنتِ 
الباقيين أثلاثاً. ٤‏ 
انيها: أنْ لا يَرِثَ وَرَئَهُ كلّ مَيتِ غيره كإخوة خَلّفَ كل بيه 
فاجعَلْ مَسائِلهم كمَدَدٍ انكَسَرَتُْ عليه سهامُهُ» وصَّحَحْ كما ذكرنا في 
(باب اللصحيح)» فلو حَلّفَ أربعة بين فمات أحَدُهم 0 
(ويجعلٌ كأنَّ الثاني لم يكنْء كميتٍ ترك بنينَ وبنات» ثم مات بعضهم عن بعضٍ) 
حنّى بقي ابنانِ وبدث» فاقسم المالَ بينهم على عدد رؤوسهم خمسة» ولا يحتاج 
إلى عمل مسائل؛ لأنةُ تطويلٌ بلا حاجة» ويسكى الاختصار قبل العمل (وكأبوين 
وزوجة وابنينٍ وبنتين منهاء ماتٹ بنثٌ ثم) ماتتِ (الزوجةء ثمٌ) مات (الابن» ثمّ) 
مات (الأبُء ثم) ماتتِ (الأمٌ؛ فانحصر ميراثٌ الجميع بِينَ الابنٍ والبنتِ الباقيين 
لاا : ولا تاع إلى عمل مال > رة يط ذلك في اصساب الفروض في 
مسائل قليلة؛ كرجلٍ مات عن زوجة وثلاثة بنينَ وبنتٍ منهاء ثم مات أحذ البنينٍ قبل 
القسمةء فن للمرأة من الأولى سهمآ مثلّ سهم البنتِ ومثل نصفب سهم الابن» 
وكذلكَ لها مى الثانية» فاقسم المسألة على ورثة الميتٍ الثاني ولا تنظ إلى الأولى . 
(ثانيها)؛ أي : الصور: (أن لا يرث ورثة كلّ ميتِ غيرةٌ؛ كإخوة) مات أبوهم 
عنهُم » ثم ماتوا و(خلّف كلٌ) منهُم (بنيه) منفردينٌ أو مع إناث» (فاجِعَلٌ) لكل 
واحدٍ منهُم مسألة واجعَلْ (مسائلهم كعددٍ انكسرث عليه سهامة» وصح كما 
ذكر في باب اللصحيح) يحصّلٍ المطلوبُ» (فلو خلّفَ أربعة بنينَ فمات أحدُهم 


(1) كتاب الفرائط 
سے ۹ 


عن ابتين» والثاني عن ثلاثةء والثالث عن أربَعةء والرّابع عن سء 
فالمسألةٌ الأولى من أربعةٍء ومسألةٌ الابن الأوَّلِ من اثتين» والثَّاني من 
تلاثق الال ت من ارت والرّابع من سو فالاثتان تدخل في الأربعة 
والثَلائةٌ في السنَةء فاضرب وَفْقَ الأربعة في السّتّةِ يَحصّلْ اثنا عش ثم 
في المسالة الأولى يَحَصّلْ كنائبة وأربعوت» لووقة كل اب اننا عضر 
قم عليهم. 

عن ابنين» و) مات (الثّاني عن ثلاثة) بنينَ» (و) مات (الثَّالثُ عن أربعة) بنينَ» 
(و) مات (الرابع عن ستة) بنينَ» فكل واحدٍ منّ الموتى بعدَ الأول لا ترث منة إخوتة 
شيئاً بأخوتهم ؛ لأنَّ له بنينَ» ومسألة كلّ منهم عددٌ بنيه» وإذا أردت قسمتهاء 
(فالمسالة الأولى من أربعة) عدد نيد (ومسألةٌ الاب الأول من اثنين» و) مسالة 
الابن (الثاني من ثلاثةء و) مسألة الابن (الَّالثِ من أربعةء و) مسألةٌ الابن (الرابع 
من سنة)عدد البين» لكل متهم فالحاصل من مسائل الورثة اثنانٍ وثلاثة وأربعة 
وستةٌ (فالاثنان تدخلٌ في الأربعةء والثلاثة) تدخلّ (في الستةِ)؛ فأسقط الاثنينَ 
والثلاثة يبقى أربعةٌ وستة» وهما متوافقان» (فاضرب وفق الأربعة في الستة يحصل 
اثنا عشر» ثم) تضربُها (في المسألةٍ الأولى) وهي أربعة (بحصل ثمانيةٌ وأربعون» 
لورثة كلّ ابن اثنا عشر) حاصلةٌ من ضرب واحدٍ في الاثني عشرً» و(تقسم) 
ذلك (عليهم)؛ فتعطي لكل واحدٍ من ابني الابن الأول ستة» ولكلّ واحد من 
بني الابن الثاني أربعةً» ولكلّ واحدٍ من بني الابن الثالثِ ثلاثةً» ولكلّ واحدٍ من 
بني الابن الرابع سهمان» وهذا واضحٌ؛ لأنَّ كل صنفب منهم يختصنٌ بتركة 


084 


موري 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


الأول : : يه المَبثتِ التَانى على فتصح المسألتان 
ممًا صَّكَتْ منه الأولّى» كرَّجُلٍ خَلّْفَ روج وبينتآ وأخاًء ثم مانتٍ 


ت 


0 4 50 > 5 ع 4 عو ع و ا 
البنت عن زوج وبنت وعمهاء فلها أربعة. ومسالتها من أاربعة. فصحتا 


(ثالثها) ؛ أي : الصور: (ما عدا ذلكَ) المذكورَ في الصُورتِينٍ قبل؛ بأن تكونَ 
و ویکوت ما بعد الميث الأول من الموتى يرت بعضهم 
بعضاً» (وهو ثلاثة ة أقسام)؛ لأنك إذا عملت مسألة الأول وصححتهاء 
مسألة الّاني كذلك» وأخذت سهامَهُ من الأولى» وعرضتها على مسألته = لم تخل 
من حال من أحوال ثلاثة 

(الأولٌ: أن تقسم سهام الميتٍ الثاني على مسألتهء فتصمّ المسألتانٍ مما 
صكّت منة الأولى؛ كرجل خَلّفَ زوجةٌ وبنتاً وأخا) لغير ام (ثم مانت البنثُ عن 
زوج وبنتٍ وعمّها)؛ فإنَّ مسألة الأول من ثمانية» للرّوجة واحدٌّء وللبنتٍ أربعةٌ 
رل البائ وه وغاة؛ نها آرت راه آي ات ون آرت محري 
الربع» للزوج سهم ولبتتها سهمان» وللعمٌ الباقي سهمء (فصكتا)؛ أي : المسألتان 
(من ثمانيةٍ)» لزوجة الأول 8 فلز الثاني سهم» ولبنتها سهمانِ» وللاخ من 
المسألتين أربعةٌ كلا عن الأرلى وواد من الثانية: 

(الثّاني : أن لا تنقسم) سهام التاني (عليها)؛ أي : على مسألته (بل تو افقّها 
ف) ترد مسأل إلى وفقهاء و(تضربُ وفق مسألته في) كلّ (الأولى) ليخرج بلا كسر» 


(15) كتاب الفرائط 
کک ٤٢۱‏ 


ه نس > 


ثم من تن له شيءٌ ِن الأولى أَحَده مضروباً في وَفْق لاني ومن له شيع 
من الثائة أَحَذْه مَضرُوباً في وَفْقٍ سهَام الثاني ا 
٠ 0‏ فتكون ماتث عن رَو وبنتٍ وأمٌ وعم تيح وسالتها ين الي 
ڪشر 7 عَشَرَ توافقٌ سهامها بالربع» فتضرب ربع ثلاثة في الأولى تكن أربعة 
وعشرين . 

الثالث : أن لا تنقسم ولا توافق» 0 
فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين» (ثم) كل (مَن له شيءٌ منّ) المسألةٍ (الأولى أده 
مضروباً في وفق الثَانية» ومن له شيءٌ منَ) المسألة (الثانية أخذهُ مضروباً في وفقٍ 
سهام) الميت «الثَّاني)» هذا طريق العلم بما لكلّ واحدٍ منّ المسألتين؛ (كأن تكون 
الزوجة أمآ للبنت) الميتةٍ في مسألتناء (فتكون) البنث (ماتث عن زوج وبنتٍ وام 
وعم فتصح مسألتُّها من اثني عشر)؛ لأنّ فيها نصفاً للبنتِ» وربعا للرّوج» و 
للام (توافقٌ سهامها) من الأولى ‏ وهي أربعةٌ ‏ (بالربع» فتضربُ ربعها)؛ أي 
الاثني عشر (ثلاثةٌ في) المسالة (الأولى) وهي ثمانيةٌ» (تكن) الجامعةٌ (أربعة 
وعشرين). للمرأة التي هي زوجةٌ في الأولى آم في الثانية سهمٌ من الأولى مضروبٌ 
في وفق الثانية» وهو ثلاثةٌ بثلائة» ومن الثَّانية بكونها أمآء سهمانٍ في وفق سهام 
الميتة باثنين؛ فيكون لها خمسة» وللأخ من الأولى ثلاث في وفق الثانية ثلاثة بتسعق» 
بار ان نان ردان رقن فيب اضرا ولزوج البنتِ من الثانية 
ثلاثة في واحدٍ بثلاثة» ولبنتها منها ستةٌ في واحدٍ بستة» ومجموع السهام أربعةٌ 
وعشرون. 

(الثالث : أن لا تنقسم) سهامٌ الميت النَّاني على مسألته (ولا توافق)هاء 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
4۲ = 
e‏ و + ٤‏ م و 3 7 1 
فتضرب الثانية فى الأولى› ثم مَن له شيء من الاولی أخذه مضروبا في 
الثاني ومن له شي من الي أَحَدَ مضروباً في سهَام النَانيء كأنْ تُخلّفَ 
البنث بنتين» فنکون ماّٹ عن بين وذّوج وام وعم فتَعُولٌ مسألتها 
لثلاثة عشرً» فاضرِنها في الأولى تكن ئة وأربعةً وإِنْ مات ثالث فأكده 


رک ج 


(قضرب) المسآلة (القانة في) كل المسآلة (الأرنى): قما حصل فيو 
الجامعةٌ» (ثم) كل (مَن لهُ شيءٌ مى الأولى أخدَهُ مضروباً في) المسألة (الثانية)؛ 
لأنها جزء سهمهاء (ومَن له شيءٌ من) المسألة (الثانية» أخذهُ مضروباً في 
سهام) الميتٍ (الاني)؛ لأنَّ ورثمَة إنّما يرئونَ سهامَة من الأولى ؛ ؛ (كأن تخلّفَ 
البنث) ‏ التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ: ثم مانت بعد (بنتين» فتکون) 
الت (سانت نث عن بنتينٍ وزوج وأمّ وعم“ 6 الأولى عو فا كما فا 
وسهام أبعت منها أربعة؛ و(تعول مسألئها لدلافة عش لليسين ثمانية» وللروج 
ثلاث ولام اثناِء والأربعة لا تتقسمٌ عليها ولا توافقهاء (فاضرنها)؛ أي : الثلاثة 
عشر (في) المسألةٍ (الأولى) وهي ثمانيةٌ» (نكُن) الجامعةٌ (مئةً وأربعة)» للمرأةٍ 
التي هي أمٌّ في الَانية زوجةٌ في الأولى سهمٌ منّ الأولى في الثّانية بثلائة عشرء ولها 
من الثانية سهمانِ في سهام الميتة منّ الأولى أربعةٌ بثمانية يجتمع لها أحدٌ وعشرونٌ» 
ولأخي الميتٍ الأول ثلاث من الأولى في الثانية بتسعة وثلاثين» ولا شيء له من 
الَانية؛ لاستغراق الفروض المالء وللزوج من الانية ثلاثةٌ في سهام الميتة الأربعة 
بائتي عش ولبقيها من الا ثمانةٌ في أربعةٍ بائنينٍ وثلائين» ومجموع الشهام من 


(وإن مات) أيضاً (ثالث فأكثن) قبل القسمة» (جمعت سهامَهُ من) المسألتين 


)۱٦(‏ كتاب الفرائض 


الأَوَلتيِنِ فاکش وعَمِلْتَ كثانٍ مع أَوَّلَ. 

(الأولتين فأكثر وعملْتَ ك) عملكَ في (ثانٍ م أول)؛ بأن تنظر بين سهامه 
ومسألتهء فإن انقسمّث عليهاء لم تحنّجْ لضرب» وإلا ناما أن عرافف أن تباي فاق 
وافقَثْ» رددت الثَّالئةَ لوفقها وضربتُ في الجامعة» وإن بايتث» ضربت الثَالئَة في 
الجامعةٍ» ثم مَّن لهُ شيءٌ منَ الجامعة يأخذهٌ مضروباً في وق الثَالئةِ عند التوافق» 
أو في كلها عند التباين» ومن لهُ شيءٌ من اثالث يأخذهٌ مضروباً في وفقٍ e‏ 
من الجامعةٍ عند الموافقة» أو في كلّها عند المباينة . 

مثالهٌ: مات عن زوجةٍ وأمٌ وثلاثِ أخوات متفرقاتٍ» أصلّ المسألةٍ من اثني 
عشر» وتعولٌ إلى خمسة عشر» ثم ماتتِ الأخث منّ الأبوين عن زوجها وأمّها وأخيها 
لأبيها وأختها لأمّهاء أصل مسألتها من ستة» وتعول إلى ثمانية» وسهامُها منّ 
الأول ستةٌ يتفقان باللصف» فاضرب نصفف التَانِيةٍ أربعة في الأول د ستين ) 
واقسمْ على ما تقدّمَ للزوجة منّ الأولى ثلاث في أربعة باثني عشرَ» وللأمّ منَ الأولى 
اثنان في أربعةٍ بثمانية» ومن الثانية واحدٌ في ثلاثة» فيجتمعٌ لها أحدَ عشرء ولأختٍ 
الأول لأبيه اثنان في أربعةٍ بثمانية» ولها منّ الثاني ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعة» يجتمعٌ لها 
سبعة عش وللأخت لأ من الأولى اثنان في أربعة بقمائية» ومن الثاني واحدٌ في 
ثلاثةء يجتمع لها أحدَ عشر» ولزوج الثَانِية منّ الثاني ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعة» ثم ماتتِ 
الم وخَلّقَتْ زوجا وأختا وبنتآء الأخحث لاء فمسألتها من أربعة» ولها من 
الجامعة أحدَ عشر لا تنقسمٌ ولا توافق» فتضربٌ مسألتها أربعة في الجامعة وهي 
ستونٌ تبلغ متتين وأربعين» ومنها تصحٌ اثلاث للزوجة من الجامعة اثنا عشر في 
أربعةٍ بثمانية وأربعينَ» وللأختٍ لأب سبعة عشرَ في أربعةٍ بثمانية وستينَ» وللأختٍ 


لام من الجامعة أحدَ عشر فى أربعة بأربعة وأربعينَ» ومن الَالثة اثنان في أحد عشرَ» 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


حم 
يح 
حم 


وربّما اختصرتِ المَسائِل بعد النّصحيح لخر بِينَ السّهام 
أن يکود لجَميوها َر تِن فيه جميع السّهام. فتَرَدٌ المسألةٌ إلى ذلك 
الكَسْرِء وترَدٌ سهامٌ كلّ وارثِ إليه؛ ليكول أسهّلَ في العَمَلٍ» كزوجةٍ 
وابنِ وبنتٍ ماتتٍ البنث» ف الان مع اتن وس للرّوجة 
مث عد وللابن سنه وخمسُونَ. ونتف سهامها بالأثمان» فتَرَدٌ المسألةٌ 
إلى ها تم 00000 1 0031*131 
وهي سهام الال باثنين وعشرين» فيجتمع لها ستةٌ وستون» دارج الثانية تسعة 
ETT‏ فى الس E‏ 
عشرَ» وكذا أختها. ٤‏ 

(ورئما اختصرت المسائل بعد التصحيح بالموافقة بِينَ السّهام)؛ أي : سهام 
الورثة؛ (بآن يكون لجميعها) ؛ آي : السهام (كسرٌ تتفق ۳ ن فيه جميع السّهام) بجزء؛ 
كنصفب وخمس » وجزءٍ من عدد أصمٌ كأحدَ عشر» (فتردٌ المسألة إلى ذلكَ الكسر)؛ 
أي : الجزءِ الذي حصلَّث فيه الموافقةٌ» (وتردٌ سهام كل وارثٍ إليه)؛ أي: الجزء 
الذي به الموافقةٌ؛ (ليكون آسهل في العمل؛ ك) رجلٍ مات عن (زوجة وابنٍ وبدتي) 
منهاء ثم (مائّتٍ البنث) عن أثها وأخبها المذكور» نصح الأولى من أربعة وعشرين 
للزوجة ثلاث وللابن اريعة عفر ولات سما وساآلة الوقن اة تان 
السبعةء (فتصحٌ المسألتان) بعد ضرب لاني في الأولى (من اثنين وسبعينَ» للزوجة) 
من الأولى فلا في او س ولا من الثائية واس في سبعة سی يكوث لها 
( ع ولاب من الأولى أربعة عش في ثلا بائنين وأربعين"» ومن الاي 
اثنان في سبعة بأربعة عشرَ» e‏ وخمسون» وتتفقٌ سهامُها)؛ أ 
الزوجة مع م سهام الابنٍ (بالأثمان» فترد د المسألة) التي هي الجا «إلى ثُمنها تسعة 
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(15) كتاب الفرائض 


وسهام الزوجة لاثنين» والابن لسَبعةٍ. 

إذا ماتث بنت من بنتينٍ وأبوين قبل القسمة» سيل عن الميتِ 
٠ 0%‏ چ د Sie‏ 2 0 3 4 7 0 
الأول فإن كان رجلا فالآب جد وارث فى الثانية» وتصَان من 


و) ترد (سهامٌ الرَّوجِةٍ ل) ثمنها (اثنين» و) ترد سهامٌ (الابن ل) ثمنها (سبعة)» وهذا 
هو الاختصارٌ بعد العمل . 

(وإذا مات بنثُ من بنتين وأبوين) مات عنهُم شخصٌ (قبلَ القسمة) لتركته» 
وسئلَ عن حكم إرثهم. (سئل) السائلٌ (عن الميتِ الأولٍ) أذكرٌ هو أم أنشى؟ 
لاختلاف الحال بذكوريته وأنوثيته» (فإن كان) الميثُ الأول (رجلاً فالأبُ) في 
الأول (جدٌ) أبو أب» (فيرث في) المسألة (الثَانِيَةَه وتصكَانٍ)؛ أي : المسألتان 
(من أربعةٍ وخمسينَ) حيث مات عمّن في المسألة فقط؛ لأنَّ الأولى من ستةء 
لكل من الأبوين سهمٌء ولكلّ من البنتين سهمان» والثانية من ثمانية عشر» للجدَّةٍ 
الد لاء رللا غغرة» ولاح خيس وسياة الت اثنان لا فق 
الثمانية عشر» لكن توافقها بالنصفبء فردّها لتسعةٍ واضرِبها في ستةٍ تبلغ أربعة 
وشن الآ هخ الأرالى واعلفى سن س ونين اللانية وا ف وابعد 
بثلائق» يجتمع لها اثنا عشرء وللأب مى الأولى واحدٌ في تسعة بتسعةء ومن الانية 
فشر فى والح بعشرق يجدمة له عة عش ولاب عر الأولق سهان قى تة 
بثمانية عشرء ومن الثّانية خمسةٌ في واحدٍء ومجموعهما ثلاثةٌ وعشرون» ومجموع 


)01( في (ف» : «ويصحان». 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وإلآ فا فاد فأو ام وتصِحَانِ<'' من اثتي عَشر 


و 5 5 
ٍ > وتسمّى المأمونيّة 
(وإلاً) يكن الميث في الأولى رجلاً بل كان أنثى» (ف) هو (أبو أمٌ) في الثّانية 


لا یرٹ شما والأخث الباقية إِما أن EET‏ 2 (وتصحان)؛ أي : 


0 2 


المسألتان إن كانت ي الأخحث شقيقة (من اثني عشر) ؛ لأ E‏ يها 
والثانية من أربعة بالردٌّ للجدّة واحد» و وسهام الميتة اثنان لا تنقسم 
على الأربعةء لكن ثرافقها بالنصف» فتردٌ الأربعة لاثنين وتضربها في ست باثني 
عشره ثم تقسمُهاء للأب منّ الأولى واحدٌّ في اثنين باثنين» ولا شيءَ له من الَانيةء 
وللبنتٍ منّ الأولى اثنانٍ في اثنين بأربعةٍ» ومن الثانية ثلاثةٌ في واحدٍ بثلاثة» يجتمع 
لها سبع وللامٌ من الأولى واحدٌ في انين باثنين » ومن الثانية واحد في واحد؛ فلها 
ثلاثةٌ» ومجموع السّهام اثنا عشر» وإن كانت الأخثُ لام فمسألةٌ الردّ من اثنين» 
وسهامٌ الميتة من الأولى اثنان» فتصحٌ المسألتانٍ من السَتة» للأب واحد» وللبنتِ 
ثلائة» وللجدة اثنان». (وتسقى) هذه المسألة (العامونية)؛ لأن المأمون امتح 
بها يحبى بنّ أكثم ‏ بالثاء المثلثة ‏ لا أراد أن يوليةُ القضاءَء فقالَ له يحيى : الميثُ 
الأول ذكرٌ أو أنشى» فعلم أنهُ قد فط لهاء فقالَ له: إذا عرفت التفصيلَ» فقد 
عرفت الجوات» وولا 


(۱) فى «ف»: «ويصحان)»). 
(؟) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ .)٠١۸‏ 








باب قسمة الت ر كات 


(باب قسمة التركات) 
القسمة : معرفةٌ نصيب الواحدٍ منّ المقسوم عليه ومعرفة عدد ما في المقسوم 
من أمثال المقسوم عليه؛ ولهذا إذا ضربت الشارة ا ا عليه 
اوق ا ا فمعنى اقسم ستة وثلاثينَ على تسعة؛ أي : كم نصيبُ 
الواحدٍ منّ التسعة» أو كم في الستة والثلاثينَ مثلٌ التسعةء وإذا ضربت الخارج 
بالقسمة - وهو أربعةٌ ‏ في التسعة» ساوى المقسوم. 
وقسمةٌ التركاتِ هي الثمرة المقصودة من علم الفراتضٍ» وتنبني على الأعداد 
الأربعة المتناسبة التي نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها؛ كالاثنين والأربعق» 
ا وال اد ق الان إلى الا رة كنية افك إلى الت وكذلك دة 
كل وارث منّ المسألةٍ إليها كنسبة ماله من التركة إليهاء وهذه الأعداد الأربعة أصل 
كبيرٌ في استخراج المجهولاتء وإذا جَهِلَ أحدهاء ففي استخراجه طرق : 
أحذها: طريق النسبة» وقد أشاز إليها بقولة: (إذا كانت التركة معلومة)؛ 
وصحّحت المسألةَ على ما تقدّمَ (وأمكنّ نسبة سهام كلّ وارثِ منّ المسألة بجزء)؛ 


كخمس أو عشرء (فلة)؛ أي : ذلك الوارث (من التركة بنسبته)؛ أي : نسبة سهمه 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۸ 
کزوج وأَبَوَينٍ وابنتين» المسألةٌ من خمسة عشرَء والتَرِكةٌ أربعُون ديناراً 
فللرّوج ثلاثةٌ وهي حمس المسألةء فله حمسن التَّركةٍ انه كانت 
ولكلّ واحدٍ من الأبَوَينِ تنا حمس المسألة» فله ثُلنا الثمانيةء ولكلّ 
واحدٍ منّ البنتين مثلٌ ما للأبوين. وإِنْ شعت قَسَّمت التّركة على المسألة» 
أو وفقها على وَفْقٍ المسألق SO‏ 
إلى المسألة» وذلك (كزوج وأبوينٍ وابنتين» المسألةٌ من) اثني عشر»ء وتعول إلى 
(خمسةً عش والتركةٌ أربعونَ ديناراً؛ فللزوج) منّ المسألة (ثلاثة» وهي خمسُ 
المسألةء فلهُ حمسن التركة ثمانية دنانيرَء ولكلّ واحدٍ من الأبوين) اثنان» وهما 
(ثلنا حمس المسألةء فلة ثلا الثمانية) خمسةٌ وثلثٌ» (ولكلٌ واحدٍ من البنتين مثل 
ما للأبوين)؛ يعني لكلّ واحدة ربع نسبتها إلى الخمسة عشر خمسٌ وثلث خمس» 
فَحُذْ لها من التركة مثلّ ذلكَ» وذلك عشرة دنانير وثلثانِ» وهذا أحسنٌ الطرق حيثُ 
الثاني : المشارٌ إليها بقوله: (وإن شت سمت التركة على المسالة) وضربتٌ 
الخارج بالقسمة في نصيب كل وارثِ» فما اجتمع فهو نصيبة» ففي مسألتنا إذا 
قسمتّها على المسألةٍ» كان الخارج دينارين وثلئين» فإذا ضربتها في نصيب الرّوج 
وهو ثلائةٌ» كانث ثمانية دنانير» وإذا ضربتها في نصيب كل واحدٍ منّ الأبوين» كات 
خمسة وثلثآء وإذا ضربتها في نصيب كل واحدة من البنتين» كانت عشرة دنانير 
وثلي دينار» (أو) قسمت (وفقها)؛ أي: وفقّ التركة (على وف المسألة)ء فإنها 
توافقٌ مسألتنا بالأخماس» فإذا قسمت حمَسها - وهو ثمانيةٌ ‏ على حمس المسألةٍ 
- وهو ثلاثةٌ حتى علمت الخارج بالقسمة لكلّ سهم» وهو هنا ديناران ولت دينار 


)١7(‏ كتاب الفرائخ 

ب الفرائنض XT‏ 
وضربْت الخارج بِالقَسْمٍ في نصيب كلّ وارثِ» فما اجنَمَع فهو نصيبّه . 
الي الفا ا 
EG‏ اك lL‏ به 


0 


على التي وكذا O‏ 


ا ا ذهو لصميية)؛ فإذا 
ضربت الاثنين ونين في سهام الزّوج - وهي ثلاثةٌ e‏ وهي حق وإذا 
ضربتها في سهمّي الأب› ا نخسا و رهن ا وكذلك إذا ضربتها في 
سهمّي الام وإذا ضربتها في أربعة» وهي سهامٌ كل واحدة من البنتين» بلغت 
عشرة وين وذلكَ حقها. 

(وإن شئت قسّمت المسألة على التركةٍ)؛ وإن كانت التركة أكثرٌ كما في 
المثال» نسبت المسألة إليهاء (فما خرج) بالقسمة» (فاقسم عليه نصيب كلّ وارثِ 
بعد بسطه من جنس الخارج» فما خرج ف) هو (نصيبة)ء ففي المثالٍ نسبة الخمسة 
عش إلى الأربعين ثلاث أشمان» فتقسمٌ عليها نصيب كل وارث بعد سط شمن بأن 
تضريةُ في ثمانية مخرج الثمنِ» ثم تقسمْ | على الالو فلتروج ا ةّ تضربُها في ثمانية 
بأربعة وعشرين» ثم تقسمّها على ثلاثة ثةٍ يخرجٌ لهُ ثمانية دنانير» ولكلّ من الأبوين 
اثنانٍ في ثمانية بستة عشر» تقسمُها على ثلاثةٍ ة يخرجٌ خمسةٌ وثلث» ولكلّ واحدة 
من البنتين أربعةٌ في ثمانية باثنين وثلاثينَ» ثم تقسمّها على ثلاثة يخرجٌ لها عشرة 
وثلفان: 

(وإن شئت قسمْت التركة في) مسائلٍ (المناسخاتٍ على المسالة الأولى» 
ثم) أخذت (نصيب) الميتِ (الثّاني) من الأول فقسمئهُ (على مسألتهء وكذا) تفعل 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


اثالث . وإنْ قَسَمتَ على قراربط الدّينار وهي أربعةٌ وعشرُوت؛» فاجع“ 
عَدَدَها كتركة معلومة» واعمل على هنا دكت فإن كانتٍ السام كثيرة 
وأَرَدْت عِلم ب ا ناتس السالة على ای ووشرين» فما خَرَجَ 


فهو سَّهُم القيْرَاطِء كأن كانت ست مِئَةٍ فاقسمها على سِنَةٍ أحد 
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f 


ستة ؛ لأنها احد 
ضلْعَي القيْراط يحرج مد اقسمُها على IES SAKE as‏ 
في (الالثِ)ء فتقسم نصيَةُ منهما على ورثتوء ثم في الرابع» وهكذا حى ينتهواء 
فلو مات إنسان عن أربعة بنينَ وأربعينَ دينارا ثم مات اا رن ووس و رقت 
فإذا قسمْت التركة على المسألةٍ الأولى» خرج لكلّ واحلٍ عشرةٌ» ثم تقسمُ نصيت 
لر وهو ارا على مسألته أربعة» فتعطي الزوجة دينارين ونصفاًء ولكل 
أخ كذلك» ثم إن مات آخرُ عن زوجته وأخويهء فلهُ منَ التركتين اثنا عشر ونصف 
ديتارة فللرٌوجة ثلاثةٌ دنانير وثّمنُ دينارء ولكلّ منَ الأخوين أربعةٌ ونصفٌُ دينار 
ومن دينار ونصفف تمن دينار» وقس على ذلك . 

(وإن قسمت على قراريط الدينار» وهي أربعةٌ وعشرونً) في اصطلاح أهلٍ 
مصر والشام ومّن وافقهماء وعندَ المغاربة عشرونَ» (فاجِعَلٌ عددها)؛ أي : القراربط 
(كتركة معلومة» واعمّل على ما ذكر) فيما تقدَّمٌء (فإن كانت السّهامُ كثيرة وأردت 
علم سهم القيراط) منهاء (فاقسم) ما صكّت منةُ (المسألةٌ على أربعةٍ وعشرينَ» 
فما خرج فهو سهم القيراط؛ كأن كانتٍ) التركةٌ (ستٌ مئةٍ ف) حل الأربعة والعشرينَ 
إلى :ها تركينث منة» .وهو ثمانيةٌ وثلاثة» أو سك وأربعة» و(اقسئها)؛ أي: الست 
مثة (على ستةٍ - لأنها أحدٌ ضلعي القيراط - د يخرج) بالقسمة (مئَةٌ» اقسمها على 


)01( في «ح» : «فافعل» . 


(15) كتاب الفرائض - 
عا ك 0 / 2 ل 58 7 سه و سن 

الضّلع الآخر وهو أربعة. يبخرج خمسة وعشرون» وهي سهم القيراط 
“2ه م مر م 0 ب بو من ...غير و بن الل 

وإن قِسَّمْتَ وفق السّهام على وَفقٍ القيراط. أخذت سدس الست مئ 
2 1 و 3 5 - ع د 2 

وهو مئه فتقسمه على سدس الاربعة والعشرِين"'' وهو أربعة» فيتخرج 


ع اه 


حمس وغدثون: ا القة عنة وهو مدا وود 
وقَسّمته على تمن الأربعة وعشرِينَ» وهو ثلاث يخرْجْ خمسةٌ وعِشرُونَ 
وكذلك كل عَدَدِ قَسَمْتَه على آخَرَ 1000 
الضّلع الآخر - وهو أربعةٌ ‏ يخرْج خمسةٌ وعشرون» وهي سهم القيراط). 

(وإن قسمْت وفق السّهام)؛ أي : سهام المسألة؛ يعني : نفس المسألة (على 
وق القراق) ها ات عه ر انت من وهو كاد كسا 
على شدي الأريدة والندرين- وهو ارين ی خسن ور وهر 
المطلوتثء (وإن) شعت (أخذت ثمِنّ الست منة د وهو كمسا وسغون - وقسمتة 
على ثمن الأربعةٍ وعشرينَ ‏ وهو ثلانةٌ ‏ يخرج خمسةٌ وعشرون» وكذلك كل عدد 
سن على) E‏ رددت كلاً منهما إلى وفقه» وقسمْت 
وفقَ المقسوم على وفقٍ المتسوع علو يخرج م المطلوبٌ» وإن شئت فانظرْ عدداً إذا 
ضربتَهُ في الأربعة وعشرينَ» ساوى حاصلةٌ المقسوم أو قاربة» فإن بقيّث منه بقيةٌ» 
وتات ع تسبي انز e N‏ تحب الهدة الذي فرظ 
إليه وتنسبٌ تلك البقية من المقسوم عليه فتضمّها إلى العددء فيكون ذلك سهم 
القيراط . 


مال فى السك ما : أن تضرب عشرينَ هوائية في أربعة وعشرينَ هي المقسومُ 


)01( فى «(ف) : «وعشرين» . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
GY‏ 
فإذا عَرَفْتَ سهم القيراطِء فكل م مراديه لكر مسيم 
القيْرَاطٍ قِيْراطاء فان بَقى قي له مِنَ السّهام ما لا ل قيرَاطاً فانشبْه إلى سهم 
القيْراط وأعْطه مثا تلك التّسبة . وإن كان في سهام القيْرَاطٍِ كَسْرٌ فابسط 
القَرَاريطً الصّحاحَ من جنس الكَسْرٍ وضم الكسْرَ إليهاء واحفظ المُجِتَّمِعٌ» 
ثم من له شيءٌ مِنَ المسألةٍ اضرِبْه في مَخْرَج الكسْرٍء واحسّبُ له بكلّ 


قذر عَدَهَ البَسْط قِيْرَاطأ وإن بقيّ ما لا يبلغ مجموع البَسْط فانسبه منه 
وأعطه مثلَّ تلك السبة فك يي E ES‏ الف ها ESSERE ESS ORES ESS‏ 


ليها تكون آرم مق ران ی من المقسوم مئةٌ وعشرون» وهي ا 
الأربعة وعشرين» فتضربُ خمسة أخرى هوائية في الأربعة وعشرين تكو مئة 
وعشرين» ولا يبقى منّ المقسوم شيءٌ» وتضمٌ الخمسة إلى العشرينَ» فيكون ذلك 
سهم القيراط » ومن عرف علم الحساب» هان عليه ذلك وغيرة من الأعمال الفرضية . 
مي من له سهامٌ فأعطه بكلّ سهم من سهام 
القيراط قيراطاًء فإن بقي لهُ من السّهام ما لا يبلغ قيراطآء فانسبة إلى سهم القيراط 
اتفه فلك اليف وإن كان في سهام القيراط كسرٌّء فابسط القراريط الصَّحاحَ 
من جنس الكسر وضم الكسر إليهاء واحفظ المجتمع» ثم) كل (مَن له شيء 
من المسألة اضربة في مخرج الكسرء واحسّبٌْ له بكل قدر عدد البسط قيراطاًء 
وإن بفىّ) أو خرج (ما لا يبلغ مجموع البسطء فانسبه منة)؛ ا البسط (وأعطه 
فكل تلك النسية). 
مثالة: زوج وأمّ وستة أعمام» تصح المسألةٌ من ستةٍ وثلاثينَ» إذا قسمتها 
على مخرج القيراط أربعة وعشرينَ» خرج واحدٌ ونصفٌ» فط ذلك فلا احتزياء 


(15) كتاب الفرائض 


وإ كانت سهامٌ اللّركة دون الأربع والعشرين فانسيّْها إليهاء واحفظ بَسْطَ 
الكَسْرِء ثم مَن له شيم ِي المسألةٍ فاضره في مَخرج الكسرء واحسشّنْ 
مع ٠‏ كرّوج وثلاثة زا 
سِنّة عَشَّرَ نها" للأربعة وعشرِينَ تلان فمَخرَجٌ الكسر ثلاث وبَسْطه 
اثنانِء فللرّوج ثمانيةٌ اضرِبها في ثَلائةٍ بأَربَعَةٍ وعشرِينَ» احسّبْ له كل 
اثتين بِقيْرَاطٍِ 1#31100901000000100000[#[#1#ة1 0 
ثم اضرب للرّوج ثمانية عشر في مخرج الكسر اثنين بستةٍ وثلاثينَ» واجعل له بكل 
ثلاثة قيراطاً يخرج له اثنا عشر قيراطاً» واضرِبْ للأمٌ اثني عشر في اثنين بأربعة 
وعشرينَ» وأعطها بكلّ ثلاثة قيراطاً يخرج لها ثمانيةٌ قراريط» واضرب لكل عم 
واحداً في اثنين وسهما منّ الثلاثة يكن له ثلثا قيراط . 

(وإن كادّث سهامُ التركة)؛ أي : المسألةٍ (دون الأربع والعشرينَ» فانسّيْها 
إليها)؛ أي : الأربعة والعشرينٌ» (ورحقظ بط الكسر) الحارم بال ثم مَن 
له شيءٌ من المسالة فاضربة في مَخرج الكسرء اح ل فارع افا 
قيراطاً) ؟ بأن تة تقسم الحاصل على البسط يخرج ما لهُ؛ (كزوج وثلاثة إخوة وأختين) 
لأبوين» أصل المسألةٍ من اثنين» للرّوجٍ واحدّء يبقى واحدٌّ للإخوة على ثمانية 
لا ينقسمء يرث ا في الب که مو ديا سمه رمي ات من اا 
وعشرينَ» و(نسبتّها للأربعة وعشرين ثلثانِ» فمخرج) ذلكَ (الكسر ثلائةء وبَسْطه 
اثنان» فللررّوج) منَ الست عشر (ثمانيةٌ» اضرنها في ثلاثة) مخرج التلئِينِ (بأربعةٍ 


وعشرين)» و(احسّبٌْ له كلّ اثنين بقيراط)؛ بأن تقسم الأربعة والعشرينَ على 


)200 في (ح) : «(فنسبتها) . 
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يكن اثتي عَشَر راطا ركذا الاخ وإن كانت ركه سهاماً من عَقار 

ثلث ور فاجمّعْها من قَرَاريط الدّينار» واقسمها كما ذُكرٌ فلت دار 

ورُبعُها أربعة عشر قِبْرَاطاًء فاجعَلها كأنّها دانير واعملٌ كما سَبَقَّ» كزوج 

و وأخحت” “ لأبء فالمسالة مع مانب للرّوج ثَلائةٌ هي رب 

وتُمُنهاء وإذا قَسَمْتَ قِسَمْتَ السّهامَ على المسألةء فللروج ريع م أربغة عقر 

قِيْرَاطاً تمتها Ses‏ ربع من ججميع الدَار ولام سَهُمانٍ 
هما رَبُعٌ الّركة» فتعطيها فتعطيها ثلاثة ونصفاً» وللأخت مثل الروج . 


اثنين » وح بس الثلثين» (يكن) الخارج (اثني عشر قيراطا) للرّوج» (وكذا 
الآخوة) فلكلّ أخ سهمانٍ في ثلاث سن ا کی قراط يكن له 


0 


ثلاث قراريطً» ولكلّ أختٍ واحدٌّ في ثلاثة بثلاثة» فلها قيراطً ونصففُ قيراط . 


A 


(وإن كانت التركة سهاماً من عقار؛ كثلثٍ وربع) وة ف و 
من دار أو بستانٍ ونحوه» فلك طريقانِ : (ف) إن شئت (اجمّعْها)؛ آي : الكسور (من 
قراريط الدينار واقسمها كما در فثلٹ دار وربعها أربعة عشر قيراطاً» فَاجّعْلها 
كأنَّها دنانيرٌ واعمَلْ كما سبق) لكَّ؛ (ك) ما لو ماتتِ امرأة عن (زوج وأمٌ وأختٍ 
لأب» فالمسالة من ثمانية للزوج ثلاث هي) ؛ أي : الثلاثة (ربغها 5 آي : 
المسألةء (فإن قسمْت السهام على المسألةء فللزوج ربع أربعة عشر قيراطاًء وثمنهاء 
وفوخ قارط وربع) قيراط (من جميع الدار» وللأمٌ سهمانٍ هما ربع التركة» 
فتعطيها) ربع الأربعة عشر (ثلاثة ونصفاًء وللأختِ مثل الزوج). 


)001 في «ح» زيادة: «لأبوين أو» . 
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وإ شئت وافقت بيتهما(" وبينَ المسألة وضَرَبْتَ المسألة إن 
بايتتِ السّهامَ» أو وفقها إن وَافقنها في مَخرَج سهام العَقارِ» ثم مَن له 
شيءٌ مِنَ المسألةٍ اضربه في السّهام المَورُونَةٍ مِنَ العقارء أو وَفقهاء فما 
بلع فانسّبه من بلغ سهَام المََارِ فما حَرَج فهو تَصِيبُه؛ ففي المسألة 
المذكورة ليس بين اللمانبة والكبعة مُوافقةٌ» فاضرب اللمانية في خر 
المّهام» وهو اثتا عَشَرَه تكن سس وتسعِينَ» للرَّوج مِنَ المسألة تَلاثة 
تلاثة أرباع ثُمُيهاء فله مِنَّ الدّار ا O‏ 
والطريق الثاني ذكرهٌ بقوله : (وإن شئت راكد ينهدا ان المي ارين E‏ 
هل ها را رماب (وخبرية الما إذا رك السهام) في 
مخرجهاء (أو) ضربت (وفقها)؛ أي : المسألة (إن وافقتها) السهامٌ (في مخرج 
سهام العقار» ثم) كل (مَن له شيءٌ من المسألة اضربة في السّهام الموروثة منَ 
العقار) عند المباينة» (أو) اضربة في (وفقها) عند الموافقة» (فما بلغ فانسبة من 
ف سهام العقار» فما خرج فهو نصيبهء ففي المسألة المذكورة) - وهي زوج 
وأمّ وأخثٌ لغيرهاء والتركةٌ ثلث دار وربعُها ‏ المسألةُ من ثمانية» وبسط الثلث 
والجبع من مخرجهما سبعةء و(ليس بين اللّمانية والسّبعةٍ موافقة» فاضرب 
الثمانية في مخرج السّهام وهو اثنا عشرء تكنْ دا للرّوجٍ منَ المسألة 
ثلائةٌ مضروبة في سبعةٍ بأحدٍ وعشرينَ» فانسبْهًا لسدةٍ وتسعينَ تجذها ثمنّها 
وثلاثة أرباع ثمنها)ء والاثنا عشرَ ثمثهاء والتسعةٌ ثلاثة أرباعيء (فلهُ من الدار 


لستة 
9 
۴ 


(۱) في «(ف» : «بينها) . 
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مغل تلك النسبةء ولاكعت مدل وللأمّ سَهُمانِ في سَبعةٍ بأربعة عشر» 
و ا ين : و ا فلها من الدَّار مثلٌ تلك 
النسبة . 


ومثال المُوافقةٍ : روج وَأَبَوَانِ وابنتانء والتّركة ر بع دار وخمسّهاء 
فالمسالة هن كمسة عدة وع ج السّهام وشرو فالمسألة توافق 
م المَورُوثة من العقار اثلث ؛ اا اء السا إلى 
ها خمسةٍء ة» ثم تضرِبُها في مَخْرَج سام العَقار وهي عِشرُون تكن 
مئدء فللرّوج مِنَ المسألة ثلاثةٌ في وَفْقِ سهام العقار ثّلائةٍ 0 
مثل تلك النسبةء وللأخت مثلةء وللأمٌ) من المسألة (سهمانٍ في سبعةٍ بأربعة 
عشر» وهي ثم السَّةٍ وتسعينَ» وسدسٌ ثمنها؛ فلها من الدار مثل تلك 
الشية) هذا مال المباينة. 

(ومثالٌ الموافقة: زوج وأبوانِ وابنتانِء والتركة ربع دار وخسهاء فالسا 
من) اثني عشر» وتعول إلى (خمسة عشر)ء للزوج ثلائة» ولكلّ من الأبوين 
سهمانء ولكلٌ بدت أربعةٌ» (ومخرج السّهام عشرود)» وبسطها تسعةٌ كما 
سيشِيدُ إليه» (فالمسألة توافقٌ السَّهامٌ الموروثة من العقار بالثّلثِ ؛ لأنها)؛ أي 
السهام الموروثة (تسعةٌ» sS‏ (ثمّ تضربُها 
في مَخرج سهام العقار» وهي عشرون» تكن معة)» وتتمّم العمل على ما سبق» 
(فللزوج من المسألة) التي هي خمسة 2 عشر (ثلاثةٌ في وَفتٍ سهام العقار ثلاثةٍ 


)١(‏ سقطت من (ف». 





(15) كتاب الفرائض 


لسا انسّبْها للمئةِ تكن تسعة أعشار عشرها» ولكلّ واحدٍ من 
لوين سَهْمانِ في ثلاثة بسن وهي سن شار عُشْرٍ الدَارِه ولكلّ 
بنثٍ أربعة في ثلاثةٍ باڻني شر وهي عش الدار وعشرًا عشرها. 

إن انقَسَمَتْ سهامٌُ العَقار على المسألةء فاقسمْهما من غير ضَرْبٍ 
في شيءِ» كرّوج وام وتّلاثِ أخَواتِ متَفرَّقاتِ› والتّركة ربع دار 
وميا المسألةٌ من تسعَةء ومَخرج سهام العَقار عشرُون» المَورروثٌ 
منها تسعة مُنقسمَةٌ على المسألةء للرّوج منها ثلاث وهي عشرُ E‏ 
تبلغ تسعة» انسبْهًا للمئةٍ تكن تسعة أعشارٍ عشرها)؛ فل منّ الدار تسعةٌ أعشار 
عشرها» (ولكلٌ واحدٍ منَ الأبوين سهمانٍ في ثلاثةٍ بستة» وهي ستةٌ أعشار) 
المئة؛ فلهٌ بمثلٍ تلك النسبة ستة أعشار (عشر الدّارِ ولكلٌ بنت) من المسألة 
(أربعةٌ في ثلاثةٍ) وف السّهام (باثني عشرء وهي عشر) المئة وعُشرا عُشرِهاء فلها 
عش (الدار وعُشرا مُشرها)» والأولى أن تقول : ومس عشرها؛ لأنهُ أخصرُء هذا 
كله إذا لم تنقسم السام على المسألةٍ. 

(وإِنٍ انقسمّث سهامٌ العقار على المسألةٍ» فاقسِمْهما من غير ضرب في شيءٍ؛ 
كزوج وأمّ وثلاثِ أخوات متفرقاتِ)» إحداهنًّ شقيقةٌ» والأخرى لأب.ء والثالثة 
لأ (والتركة ربع دار وخمسّها)ء أصلّ (المسألة من) ستة» وتعول إلى (تسعة)»› 
للزوج ثلاثةٌ وللشقيقة مثله» ولكلّ واحدة منّ الباقياتِ سهمٌ. (ومخرج سهام 
العقار عشرون» الموروث منها تسعة)؛ لأنَّ ربتها خمسة» وخُمسّها أربع 
والمجموعٌ تسعةٌ (منقسمةٌ على المسألةٍ» للزوج منها ثلاثةٌ» وهي عشر) العشرينَ 


. في «ح) زيادة: «فله من الدار تسعة أعشار»‎ )١( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۳۸ 
الدّار ونصفٌ عشرهاء وللأخت من الأبَوَيِنِ مثل ذلك» ولكلّ واجِدَةٍ 
من الباقياتِ نِصففٌ عشرها. 

* فرع : لو قيل : : كم ترك من خَلّفَ أربعة بين أَحَدَ الأكبرُ دينارً 
وخمس”" ما بقيّ» وذ الثاني دِيتارَينِ وحُمِسَ ما بي وأَحَذ النَالتُ 
ثلاثةً دانير ومس ما بقِي» وأخَذَ اربع جَميعَ ما بقيّ» وکل واحلٍ حل 
حََه من غير زيادة أو نتقصٍ؟ فالجواتٌ: سه س عش ؤثنارا , 


24 


f 


» وللأختِ من الأبوين مث ذلك‎ ST 
ولكلّ واحدة من الباقياتِ) واحدّ» وهو نصففٌ عشر العشرينَ» فلها (نصفٌ عشرها) ؛‎ 
. آي : الدار» وقمن على ذلك ما أشبهه‎ 

* (فرعٌ: لو قي : كم تركةٌ مَن خلّف أربعة بنينَ» فأخدّ الأكبرُ ديناراً وحُمسَ 
ما بقيّء وأخذ الثاني دينارين وحُمِسَ ما بقيّء وأخذ الثَالثْ ثلاثة دنانير وخمسَ 
ما بقيّء وأخذ الراب جميع ما , بقيّ» و) الحالٌ أنَّ كل واحدٍ) منهُم (أخذ حقَّهُ من 
غيرٍ زيادةٍ أو نقص)» كم كانت التركة؟ 

(فالجوابُ): كانت (ستةً عشر دينارا)» وقد أخذ كل واحلٍ منهّم أربعة دنانين 
وهي نصيبة . 

وإن خلف بنينَ ودنانيرء فأخذ الأكبر ديناراً وعُشر الباقي» وأخذ لاني دينارين 

عشر الباقي» وأخذ الَّالتْ ثلاثة دنانير وعُشر الباقي» وأخذ الرابع م أربعة ثا 
اي واستمُوا كذلكَ» هه أذ الأصغر الباقي + واستوث سهائهم» فكم 


)١(‏ في «ح)2: أو خمس». 
(١‏ في «ح) : «أخذ) . 





(17) كتاب الفرائ 
لمت ۳۹ 
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ول قال صَحيحٌ لمريض : أوص» فقال: إنما يرثنى امرأتاكٌ 


وتاك اواعتاك» وعككاة. راكاد فالجرات: أن كز واحد 
منهما تزوّج بجدّتي الآخَرِ أمَ أمّه وأمَّ أبيه» فأولَدَ المريض كلاً منهما 
بنتين» فهما من أمَّ أبي ا ا ومن أه'" أمّه خالتاه» 
وقد كان أَبُو المريض تزوّج أمَّ الصحيح› ٠‏ فَأولّدَها بنتينِ» وتصحٌ من 
ثمانية ة وأربعين. 
وي عد د البنين؛ فاضرب عددهم تسعة في مثله, والمرتفع بالضرب هو عددٌ 
الدنانير» وشو اخ وكعائرن راغا واه ف ا 

(ولو قال) إنسان لامر لمريض : أوص» فقالَ) المريضٌ للصّحيح : (إنّما 
د وخالتا 


ا 
8 


يرثي امرأتاكَ وجدّتاكَ وا ختاك وعمّتا 


عع 


فالحواب E‏ واحَدٍ منهما تزوّج بجدّتي الآخر أمٌ أمه 
المريض كلاً منهما)؛ أي : من جدّتي الصّحيح (بنتين» فهما من أمَّ أبي الصّحبح 
عمّتا الصّحيح» ومن أمَّ أمّهِ خالتَاهُ» وقد كان أبو المريض تزوّج أمّ الصَّحبح فأولدها 
بنتینِ)» فالورثة زوجتان» وهما جدَّتا الصحيح وجدتان» وهما زوجتا الصّحيح 
وأربع بناتء العمّتانٍ والخالتانِ» وأختانٍ لأب هما أختا الصّحيح لأَمَّدِ ا 


وما أبيه» فأولد 


ااا و ا ا 
و ۰ ع 
لا ينقسم عليهما ويبايئهما» وكذلك نصب نصيبٌ الا ختين 2 واثنان واثنان متماثلان» ف فتكتفر 


(۱) في «ح»: «لو). 


. في «ح» : «وأم» بدل «ومن أم»‎ (١ 
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® ها ها هه هه هه هه هد ود هد وه وه هه هه هاه ها هد ود واه هاعد . ا ها هد .د .د .د .د و6 م6 م6006 ه. 


۴ 5 و. ع )01( كان ب ا e‏ 2 .وى ي 
9 7 3 0 0 0 د 
لكل واحدة ثلاثة» وللجدتين ثمانية » لكل واحدة أربعة» وللبنات اثنان وثلاثون» 


ن eo kk‏ 3 ن اا 
لكل واحدة ثمانية» وللآختين ما بقىّ» وهو اثنان» لكل واحدة منهما واحد. 


)1١(‏ سقط من «ق». 





(باب الرد) 

وقد اختلف فيه والقول به رُويَ عن عمر وعليٌ”'' وابن عباس» وكذا عن 
ابن مسعود في الجملة"» وبه قال أبو حنيفة وأصحابة» ونصَّ علو إمائنا و 
الجماعة””". وسواءً انتظم بيت المال أم لاء وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم يَنتظم 
بيث المالِء ومذهبٌ زيدٍ ومالكِ لا يردٌ على أحدٍ بدليلٍ تقدير الفروض» وتقدّمَ 
جوابه . 

ولنا: قولة تعالى : وولو الا ِبَحصْهْمْ و سَعَضٍ فكت أ €[الانفال : »]۷١‏ 
وهؤلاءِ من ذوي رحمهء وقد ترجگوا بالقرب؛ فهم أولى من بيت المال؛ لأنهُ لسائر 
المسلمينَ» وذو الحم أحتٌ من الأجانب» وقال بيا : من ترك مالا فلورثته» ومن 
E EA‏ وفي لفظ : «ومَن ترك ديناً فإليّ؛ وم رك مالا رارت می 


للك رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (۳۱۱۹۸- ۳۱۱۷۰)» والدارمي في «سننه» »)۲۹٤۹(‏ 
والبيهقى فى «السنن الكبرى») (55/5؟7). 

(۲( رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» c(۸‏ وسعيد بن منصور فى (سننه» (۱/ 7ع والبيهقى 
فى «السنن الكبرى») (5/ 55؟). 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله »)4٠٠ /١(‏ و«مسائل الإمام أحمد وابن 
راهويه (۲/ »)٠٠٥‏ و«مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هان (۲/ 57). 


(5) رواه البخاري (۲۲۹۸)» ومسلم /۱٦۱۹(‏ ۱۷)» من حديث أبي هريرة ذه . 
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وهو زيادة في الأنصباء ونْقصَانْ من السّهام عكس العَوْلِ حيثٌ لم 
تستَغرق الفْرُوض التركة ولا عاصبٌ» رة فاضلٌ على كل ذي فض 
بقذره» ولو انتَظَمَ بيثُ المالٍ ما عدا الرَوجَينِ فلا رَد عليهماء فإِن رُدَ 
على واحدٍ أَحَدَ الكل وعلى جماعةٍ من جنس كبتَاتِ فسَواءٌ 200 
عليه'"'» وهو عامٌ في جميع الأموالٍ. 

(وهو)؛ أي: الردٌ (زيادة في الأنصباء ونقصان من السّهامء عك العولي)؛ إذ 
هو نقصانٌ في الأنصباء وزيادة في السّهام» (حيثُ لم تستغرقٍ الفروضٌ التركة) ؛ 
كما لو كان الوارٹ بتتا وبنت ابن رود زرل خا مم دري اررض( 
فاضل) عن الفروض (على كل ذي فرض) من الورثة (بقدره)؛ أي : الفرض ؛ 
كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم» وظاهرةٌ لا فرق بينَ المُسلم والذميٌ» 
أفتى به شحنا أحمد» (ولو انتظم بيت المال) على الصَّحيح منّ المَذهب» (ما عدا 
الزوجين فلا رد عليهما)» نصاً؛ لاان وما روع عن عثمان 
آل را فلن زوج» فلمل اا عصبة ارا رسي فاعطاة انات ار أغطاة من بيت 
الا لعا لمر ٠‏ 

(فإن رد على واحدٍ)؛ بأن لم يتركِ الميث إلا بنتاًء أو بنت ابن أو أمآء أو 
جد وه اح ا ا ر ةا وروا لأنَّ تقدير الفروض شرع 
لمكان المزاحمة» وقد زالَ. 

(و) إن رة الال (على جماعة) من ذوي الفروض (من جنس) واحدٍ؛ 
(كبنات) أو بناتِ ابن» أو أخواتء أو جدًاتِ» أو أولاد أمٌ» (ف) هم في الميراثِ 
(سواءً)؛ كالعصبة منّ البنينَ والإخوة وغيرهم» كبني الإخوة والأعمام ونيهم ؛ 


. 45 رواه الإمام أحمد في «المسند) (۲/ 554)» من حديث أبي هريرة‎ )١( 





() كتاب الفرائخ 
_ 
وإ اختلفَ جِنْسُّهم فَخُذْ عَدَدَ سهامهم من أصل سِنَةِ دائماًء فجَدَة وأ 
۶( 

لأمّ تصحٌ من اثنين» وأمّ وخ لام من ثلاثقء وام وبنت من أربعةٍء 55 
لاستوائهم في مُوجب الميراث . 

(وإِنٍ اختلف جنسهم) ؛ أ محلهم من الميتِ؛ كبنتٍ وبنت ابن» أو آم أو 
جدة وليس فيهم أحد الرّوجين» (فَخُذُ عدد سهامهم)؛ أي المردود عليهم (من 
أصل ستةٍ دائماً)؛ لأنَّ الفروض كلها توجّدٌ في الستة إلا الربع والثْمنّء وهما 
للزوجين » ولا يرد عليهماء والسَّهامٌ المأخوذة من أصل مسألتهم هي أصل مسألتهم 
كما فى المسألة العائلة. 

(فجدة وأ لأم), أو أخث لأمّ («نصحٌ من اثنين)؛ لأن لكر سا ال 
واحدٌ من الستةء فالشدسان اثنان منهاء فيقسم المالٌ بيتهما نصفين فرضاً ورداء فإن 
كان الجدّاث فيها ثلاثةء انكس عليهنّ سهمّهنّ» فاضرب عددَهن فى الاثنين» 
وتصح من ست للأخ من الأمٌّ ثلاث وللعيذات فلو لكل واحدة واحد. 

٠. اماه‎ 26 “o KIA of f AN ع ع‎ 

(وام واخ لام( اواخت لام (من ثلاثة)› للام الثلث اثنان من ستة» ولولدها 
السّدسٌ واحد» فيقسم المال بيتهما أثلاثاًء وكذا أمٌّ وولدها" . 

(وأمٌ وبنثٌ). أويدث ابن (من أربعة)» للام الس ا وللشت أو ينثت 
6 ثلاث فيقسم المال نهنا أرباعاً. للدم ربعة290 و ب للبنت أو شت 


(۱) في «ح» زيادة: «تصح» . 
(۲) فى «ق»: «ولدها». 


() في (ج»: «أربعة»» والمثبت من «طء ق». 
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وام وبتتان من خمسةء ولا تزيدٌ عليها؛ لأنها لوادت ااه 
ين و 
لاستغرقتِ الفرُوض . 
لكوم د سوير ني سبو سراي لا في 


0 و 4 


السَنَةء كأمّ وثلاثة إخوة لأمٌ» فتضربٌُ ثلاثة في ثلاثو بتِسعَةٍء 5200 
وللأخريين الثلثان أربعةٌ بينهن على خمسة» للأم خمسه» وللأخريين أربعة أخماس 
(ولا تزيدٌ) مسائلٌ الردٌ (عليها)؛ أي : الخمسة أبداً؛ (لأتها لو زادث) على الخمسة 
(سدساًآخرء لاستغرقتٍ الفروض) المالَء فلم يبق منة شيءٌ يرد (فإِنٍ انكسر 
على فريقٍ منهم)؛ أي : من الورثة المردود عليهم سهامة (ضربتة)؛ أي : عدد 
الفريق إن بايتتة سهامّة» أو وفقةُ إن وافقئْهُ (في عدد سهامهم لا في السّتةِ) كما 
تضربُ في المسألةٍ بعولها إذا عالت دون أصلهاء بيان ذلك في أصل اثنين: ثلاث 
جِدَاتِ وأخ من ا للجدَّاتِ سهم لا ينقسم عليهن؛ فتضرب عددَهنّ ذ في أصلٍ 
المسألةٍ وهو اثنان تكنْ ستَةًء للأخ ثلائةٌ» ولكلٌ واحدة سهمٌ. 

أصل ثلاثة: (كأمٌ وثلاثة إخوة لأمٌ)» للإخوة سهمانٍ لا يصح عليهم. 
(فتضربُ) عددهم (ثلاثة في) أصل المسألة» وهو (ثلاثةٌ بتسعة)» ومنها تصحٌ» 
للأمٌ ثلاثةٌ» ولكلّ واحدٍ سهمان. 

اا ا ا لا يقس عليهنٌ: 
فاضرب عددَهن ذ في أصل المسألة وهو أربعةٌ تكن ستةً عشر» ومنها تصحٌ للشقيقةٍ للشقيقة 
اثنا عشرء وللاتي للأب أربعةٌ» لكلّ واحدة سهم. 

أصل خمسة: أمّ وأخثٌ لأبوين وأربع أخواتٍ لأب» للام السّدسُ واحدّء 
وللشقيقة النصفُ ثلائةٌ» وللاتي للأب الشلسة واحدٌ لا يقس عليه ويباينين؛ 


() کتاب الفرائض 
وإِنْ كان معَهم أَحَدُ الرَّوجَين فاعمَلٌ مسأل رد ثم زوجيّةء واقسم 


ما فضَلَ عن فَرْضٍ الرَّوجِيَّةٍ على مسألة الرّدّ فإنٍ انقَسَمَ كأمٌ وأحَوَينٍ 
لاء وو و فاضرب مسألة الّدّ في مسألة الرّوجّةِ للتََايْنِ 


فاضربْ عددَّهنٌَ في خمسةٍ أصلٍ المسألةٍ تكن عشرين» ومنها تصحٌء للام أربعة: 
وللشّقيقةٍ اثنا عشرً» وللاتي للأب أربعةٌ» لكلّ واحدة سهمٌء (وإن كان معَهم)؛ 
أي : مع الذينَ يرد عليهم من أصحاب الفروض (أحدٌ الرَّوجِينِء فاعمَلْ مسألة رد 
اول (ثم) اعمّلْ مسألة (زوجيةٍ و) أعط أحد الروجين فرضة من مسألتهء ثم (اقسم 
ما فضلَ عن فرض الرّوجية على مسألةٍ الردّ) كوصية مع إرثٍ» فيبداً بإعطاءِ أحدٍ 
الرّوجِينٍ فرضة» والباقي لمَنْ يرد عليه» (فإِنِ انقسم) بلا كسر؛ (كأمٌ وأخوين لام 
وزوجة)؛ لم تحتج إلى ضرب» وصحّتا من مخرج فرض الروجية» فللرّوجةٍ الربع 
واحدٌ من أربعة» والباقي ثلاثة تنقسمُ على مسألة الردّء وهي ثلائةٌ» صحَت المسألتان 
من مسألةٍ الرّوجية» للرّوجِةٍ سهمٌ. وللآمٌ سهمٌ؛ ولكلّ واحدٍ منّ الأخوين سهم 
وكذا زوجةٌ وأ وأ لأمّ للزوجة سهد والباقي للأمّ وولدها أثلاثء لها مثلا ما لَهُ؛ 
سهمان» وله سهمٌ» (وإلاً) ينقسم الباقي بعد فرض أحدٍ الرَّوجِينِ على مسألة الرد 
ولم يوافقهاء (فاضرب مسألة الردٌ في مسألة الرّوجية للتباين)؛ إذ الباقي بعد فرض 
الروجية إا واحدٌ من اثنين إن كان الفرضٌ نصفآء والواحدٌ يباين كلَّ عددء وإما 
ثلاثةٌ إن كان ربعاً» وهي تباينٌ الاثنين والأربعة والخمسةء وإمّا سبعةٌ إن كان ثمنآ» 
وهي مباينةٌ لأصولٍ الردٌ الأربعة» فإنٍ احتاجّث مسألةٌ الردّ لتصحيح وصحّحتّهاء 
فيمكنٌ أن تكون الموافقةٌ بينَ ما صكحّث منة وما بقي» TT‏ 


المسألتان» (ثم) تقسمة» فَمَنْ لهُ شيءٌ من مسألةٍ الرّوجِية أخذهٌ مضروباً في مسألةٍ 
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اضرب لذي الرّوحٍ جي في مسألة الرّدّ ولذي الرَّدّ في الفاضل عن مسألةٍ 
الرّوجِيّة فزوج وجدة ة واخ لام تضرِبُ ا الود اتان في فنالا ة الزّوج 
اتان نصح ين ربع وتكاد رو ري تسرك سال الزة في 


02 


مسألتها تکون ثّمانيةٌ ورَوجَةٌ وشقيقةٌ وأخثٌ لأب من ستة سنَّة عش 
الردٌ؛ لأنّها التي ضربّث فيهاء ومن له شيءٌ من مسألةٍ الرد أخذَهُ مضروباً في الفاضلٍ 
عن فرض أحدٍ الزوجين من مسألة الرّوجِية؛ لأنة المستحق لهم» وإليه الإشارة 
بقوله: ثم (اضرِبْ) ما (لذي الزوجية في مسألة الردّ و) ما (لذي الردّ في الفاضلٍ 
عن مسألةٍ الرّوجية)» وينحصرٌ ذلك في خمسة أصولٍ : 
أحدّها: ما ذكرةٌ بقوله: (فزوجٌ وجدة وأ لأمٌ), مسألة الزوج من اثنين» له 
واحدٌّء ويبقى واحدٌّ من اثنين على مسألة الردّ ف (تضربُ مسألة الردّ اثنانِ في مسألةٍ 
الزوج) وهي (اثنان» فتصحٌ من أربعة). للزوج واحد في اثنين باثنين» ولل من 
الجدة والأخ لأمّ واحدٌ في واحدٍ بواحدٍء (و) إن كان (مكانَ زوج زوجةٌ)» فتكون 
0 مسألةٌ الرُوجية من أربعةء لها واحدٌ» ييقى ثلائةٌ 
تنقسم على مسألةٍ الردّ وهي اثنان يونا نيا ف (تضربٌ مسألة الردٌ) اثنين (في 
مسألتها)؛ أي : الزوجية ‏ وهي أربعةٌ - (تكون ثمانية)» للرّوجة الربع واحدّ في 
اثنين باثنين؟ ولكلّ منّ الجدة والأخ لأمّ واحدٌ في ثلاثة بثلاثة» و(زوجةٌ وشقيقة 
وأختٌ لأب)ء مسألةٌ الردّ من أربعةء للشقيقة ثلاثةٌ» وللأختٍ لأب واحدٌّء يفضل 
عن فرض الزوجة ثلاثة تباينُ الأربعة» فإذا ضربت أربعة في أربعةٍ» انتقلتِ 
المسألهٌ وصارت (من ستة عشر)» للزوجةٌ الربع أربعةٌ» وللشقيقة تسعةٌء وللأختٍ 


. سقط من «ح»: «في مسألة الزوج اثنان»‎ )١( 


)١5(‏ كتاب الفرائنض 
ورَوجَة وبنت وبدثُ ابن مِن اثتينِ وللا وه اا من ار 
sS‏ فالمُوافق ترد لوفق» والمُباينٌ 
تبقيه بحاله» فرَوجة وبنت وثلاث جَدَاتِ من اثتين وثَلائِينَ» للرَوجة 
أربعة» وللبنتِ أحدٌ وعشرُونَ, وللجَدَّاتٍ سَبعةٌ تباينهنٌ ee‏ 
من ثمائية» ا ا ا ا اتش 
وتباينٌُ» فإذا ضربت أربعة في ثمانية» انتقتِ المسألةً وصارث (من اثنين وثلائين): 
للرّوجة الثّمِنُ أربعةٌ» وللبنتٍ أحدٌ وعشرون» ولبنتٍ الابن سبعةٌ» (و) إن كان 
(معهنٌ)؛ أي : الزوجة والبنتِ وبنتٍ الابن (جدة» ف) مسأل الردٌ (من) خمسقء 
والباقي بعد فرض الرّوجة سبعةٌء فاضرب الخمسة في اللّمانية تب (أربعين)» 
للرّوجة شمن خمسةٌ » وللبدث أحد وعشرون؛ ولبنتٍ الابنٍ سبعةٌ وللجلة سبعة , 

* تنبيةٌ: وإن كان مع أحدٍ الرّوجين واحدٌّ منفردٌ ممَّنْ يرد عليه من الورثة» 
أخذ الفاضلٌ من اليج أو الوجة كانة عصبة» ولا تقل الميمالة: ؛ لعدم المقتضيي 
للنقل ؛ كزوجة وبنتِ› لا ا و والباقي للبنتِ فرضاً وكا 

(وإن حصل انکسار) سهم فريقٍ أو أكثر عليه (بعد عمل المسألتين)؛ أي 
مسألةٍ الرّوجية ومسألةٍ الردّء (فالموافق تردَهٌ لوفقه)؛ أي : فإن واف الباقي بعد 
فرض الرّوجية مسألة الردٌ بجزءء كنصب وربع وثمنء فأرجع مسأل الردٌ إلى وفقهاء 
واعتبر الأدقٌّ إن تعدّدَ» ثم اضربهُ في مسألة الرّوجِيةء (والمباينُ تبقيه بحاله). مثا 
المباين ما أشارَ إليه بقوله : (فزوجةٌ وبنت وثلاثُ جدات) متفرقات» مسألة الروجية 
(من) ثمانيةٍ» ومسألةٌ الردٌّ من أربعةٍ» فاضربْ إحداهما في الأخرى تكن (اثنين 
وثلاثينَ» للزوجة أربعةٌ» وللبنتِ أحدٌ وعشرونً» وللجدَاتٍِ سبعةٌ تباينهنَ)؛ أي : 
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۸ = 
فالّلاث جرزء ء سَهُمهاء اضربها في اثنين ن ولان پس وتبتعين» للرّوجة 
أربعة في ثّلائةٍ باثتي عَشَرَ وللبنتٍ أَحَدٌ وعشرُونَ في ٿَلاثِ بثلاثِ 


2 ا او 68 03 25 2 5 
ہے وللحدات ثلاث احد 5 
و ا ن 


0 و سي 3 0 592 5 ع8 5 43 تش 
وأربع رَوجَاتِ وسٿ بَناثٍ وجَدَتانٍ من أربعين» للزوجاتٍ خمس 
و يم 7 5 - ر فيه معي و 5 
e 5‏ اضر ۰ E‏ 8 8 لات 6 £ ٠‏ 
تباينهن › وللحدات سبع كذلك» والبنات ثمان وعشرون توافق بالنصف› 
٠ +‏ ° ر و ا 64 + 2 5 7 ع 5 
فاضرب وفق رؤوس البَناتِ ثلاثة في رۇوس الزوجات باثني عشر» وهي 


ووو 


جُرْهُ السّهُمء تب 2 
تباينُ عددَهنٌء (فالثلاث) التي هي عددُ رؤوس الجدَّاتٍ (جزءٌ سهمها)؛ آي : 
المسألةء (اضربها في اثنينٍ وثلاثينَ بست وتسعين)» ومنها تصحخٌ» (للرّوجة أربعةٌ 
في ثلاثةٍ باثني عشر» وللبنتِ أحدٌ وعشرون في ثلاث بثلاثِ وستين» وللجدَّاتِ 
سبع في ثلاثِ بأحدٍ وعشرين)ء لكلّ واحدة سبعةٌ» ثم تصحّحُ بعد ذلكَ على 
ما ذكر في باب التصحيح» إذا انكسر سهم فريق منهُم عليهم ضربئَهُ فيما انتقلت إليه 
العسالة: ْ 

مثالة: لو مات رجلٌ (و) ورثةُ (أربع زوجاتٍ وسثٌ بناتِ وجدَّتان)» أصل 
مسألة الرّوجِية من ثمانية» للزوجات واحدٌّ لا ينقسم عليهنٌ ويباين» يفضل سبع 
وأصل سال الرة (من) عم لأذ سالا الرة لاو دعل عمية ادا كنا 
لا يمكنٌ أن تكونَ من سبعةٍ بده فاضرب إحداهما في الأخرى تكن (أربعينَء 
للزوجاتٍ خمسٌ تبايئهن)» يبقى خمسةٌ وثلاثونَ» (وللجدتين) خمسٌ» المسألة 
(سبعٌ كذلك)؛ آي : تبايئهماء (وللبدات ثمانْ وعشرونٌ)؛ وهي (توافق) عدد 
رؤوسهن (بالنصف»› فاضربُ وفق رؤوس البناتِ) - وهو (ثلاثةٌ - في) أربعةٍ عدد 
(رؤوس الرّوجاتِ باثني عشرء وهي)؛ أي : الاثنا عشر (جزء السّهم) المقسوم 


() کتاب الفرائض 
۹ 

326 و 7 00 م ر 5 0 ص 
فتضربها في أربعين باريع مئةٍ وثمانين . 

که 8 52 5 عه راش إ)ه > N‏ چ "مان سر ا ر و 
عليه (فتضربها في أربعين بأربع مئةٍ وثمانين)» ومنها تصح› ثم تقسم» فكل من له 
E 7F 8‏ . 2 5 5007 ا 4ه ۰ 
شيء من الأربعينَ أخذه مضروبا في الاثني عشر التي هي جزء السَّهِم ؛ فللزوجات 
4 ۴ 7 8 4 ت 
خمسة في اثني عشر بستين › لكل واحدة خمسة عشر» وللجدتين سبعة في اثني 
ET‏ جه ي اي ۶ ف eA‏ : 2 5 5 
عشر بأربعة وثمانينَ» لكل واحدة اثنانٍ وأربعون» وللبناتِ ثمانية وعشرون في 


7 5 3 7 8 28 5 
ثنى عشر بثلاث مئة وستة وثلاثين» لكل واحدة ستة وخمسون. 





باب دوي الأرحام 


وهم : كل قرَابةٍ ليسَ بذِي فَرْض ولا عصَّبةٍ yy‏ 
(باب ذوي الأرحام) وكيفية توريثهم 

الأرحام: جمع رحم» قال صاحبٌ «المطالع»: هي معن منّ المعاني» 
وضو القت والاتضال الاق بار فسمُو ت ال باسم ذلك المحل تقريباً 
لاما 4 يظلق الح على كل قزابة: ۰ 

ر أي : ذوو الأرحام اصطلاحاً في الفرائض : (كلّ قرابةٍ ليس بذي 
فرض ولا عصبة)» واخ ق رر فروي عن عمر» وغل وعبدا) 
وأبي عبيدة بن الجراح©, ومعاذ بن جبلٍ» وأبي الدّرداءِ ويك توريثهم عند عدم العصبة 
وذوي الفرض غير الرّوجين» وبه قال أبو حنيفة وأحمدٌ والشافعيٌ إذا لم ينعظم بيت 
المالِء وكان زيدٌ لا يورم ويجعلٌ الباقي لبيت الالء وبه قال مالك وغيرة. 

«[vo : سان : واوو الا بع اولعف کی آم © [الأنفال‎ ET 


.)177 /۳( انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول‎ )١( 

(۲) روى عبد الرزاق فى «مصنفه» »)١41١5(‏ عن الحسن أن عمر بن الخطاب ذه ورث العمة 
والخالة. ۰ 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ۲۱۷). 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱۹۱۱٩(‏ 

() انظر حديث أبي أمامة بن سهل الآتي . 

() رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 2191١1١(‏ ۱۹۱۳۲). 
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0 و وس سس ر ٤ر‏ 
وأصنافهم احد عشر: ولد الات لصّلْبٍ أو لابن ووَّلَد الأَخَواتِ. 


وبتات الإخوةء وبئاث الأغمام» و ولد وَلَدِ الأ والعَمٌ لام وَالعَمّاتٌ 
والأخوالء والخالاث» وأبو الام وكل جَدَة دلت بات نين 
أكين» ل اي ا ا 0 


وحديثُ سهل بن حنیف : أنَّ رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتل ولم يتك إلا خالا 
فكتب فيه أبو عبيدة لعمر» فكتب إليه عمرٌ: إني سمحت رسول الله كل يقول: «الخال 
وار من لا وارث ل٠‏ روا أحمد قال الترمديٌ : حديث س . 

وروى المقدامٌ”" عن النبيّ يل أنه قال : الخال وارثٌ من لا وارثٌ له يعقل 
عنة ويرثة». أخرجة أبو داو“ 

(وأصنافهم) ؛ أي : ذوي الأرحام (أحدَ عشر) صنفاً: أحدّها: (ولد البناتِ 
لصلب أو لابن و( الثاني : (ولدٌ الأخوات) لأبوين أو لآب» (و) الثالث : (بناث 
الإخوة) لأبوين أو لأب» (و) الرابع : (بناث الأعمام) لأبوين أو لأب أو لأم» (و) 
الخامسنُ : (ولدٌ ولد الأمٌ)؛ ذكراًكان أو شی (و) السَّادمِنٌُ: (العمٌ لأمٌ). سواءٌ كان 
عم الميتٍ أو عم أبيه أو جدّهء وإن علاء (و) السّابِع : (العماث) لأبوين أو لأب 
أو لأمّء وسواءً في ذلك عمّات الميتِ وعمّات أبيه وعمّات جدٌّهء وإن علاء (و) 
الَامنْ: (الأخوالٌ والخالاث) للميتِ أو لأبويهء أو أجداده أو جداتهء (و) التاسع : 
(أبو الآمّ) وأبوه» وإن علاء (و) العاشرٌ: (كل جدة أدلَثْ بأب بين أمّينِ) ؛ كام أبي 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 758)» والترمذي (۳٠٠۲)ء‏ من حديث أبي أمامة بن 

سهل بن حنيف . 
(۲) في «ج» طء ق»: «المقداد»» والتصويب من مصدر التخريج . 
(۳) رواه أبو داود (۲۸۹۹). 


(15) كتاب الفرائض 


أو بأب أعلى مِنَ الجَدّء ومن أَدلَى بهم. ويُورَنُونَ بتنزبلهم مَنزلَةَ من 
ألا فوَلَدُ بستٍ لصَلبٍ أو لابن ووَلَدُ الأختٍ كأمٌ كل وبنت أخ 
وعم ووَلَدُ وَلَدٍ ام كآبائهم . وأَخْوَالٌ و حالات وأبو آم وعم وعَمَّاتٌ 
من أمّ كأب. وأبو أمٌ أب. وأبو أمٌ آم وأخواخماء افیا وأمٌّ أبي 

جَدٌَ بمَنزلَهم . ثم يُجِعَلُ نَصِيبُ كل وارثِ لمن أدلّى به ا 
الام (أو) أدلث (بأب أعلى من جد)؛ كأمٌ ان آي آي الميت» (و) الحادي عشر: 
(مَن أدلّى بهم)؛ أي : بواحدٍ من صنف من سبقَ؛ كعكَة العمّةٍ أو العم وخالة 
العمّة أو الخالٍ» وأخي أبي الأمّ وعمّه وخالهء ونحو ذلك . 

واختلف القائلون بتوريثهم في كيه كيفيته على مذاهب» هُجرَ بعضها والباقي لم 
يهجرء مذهبان : 

أحدهما: مذهبٌ أهل القرابةء وهو أَنّهِم يورَنُونَ على ترتيب العصبة» 
قول أبي حنيفة وأصحابه» وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. 

(و) المذهبُ الثّاني» وهو المختار: أَنَّهم (يورّثونَ بتنزيلهم منزلة مَن أدلوا 
بو)» فينرّلٌ كل منهم منزلة مّن أدلى به منَ الورثةٍ بدرجةٍ أو درجاتٍ حى يصل إلى 
كيو واف ميرانة 


۶ 


(فولدٌ بنتِ لصلبٍ أو) بنتٍ (لابن» وولد أخت كأمٌ كلّ) منهم. (وبدث أخ 


2 


عه ةع 


و) بنت (عم وولد ولد آم كآبائهم . والخوال وخالات وأبو آم كأمء وعبّاتٌ وعم 


eh 


0 
في 


من أمّ كأب» وأبو آم آب» وأبو آم أ 3 وأخراهماء واختافنا: وام أبي جد 
بمنزلتهم » ثم تجعلٌ نصيب كلّ وارثِ) بفرض أو تعصيب (لمّن أدلى بو) من ذوي 
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۶ 


is‏ ا ضر 8 ا ل و < ا E‏ م 
فإن أدلى جماعة بوارثِ واستوّت منزلتهم منه» فنصيبه لهم ذكرٌ كأنثى . 
و عد يب > اث و 3 0 
فبنت أختٍ وابنٌ وبنت لأخرى : للأولى النصف». وللأخرّى وأخيها 


الأرحام؛ لما رُوي عن علي“ وعبداله”" أنَّهِما نرَلاً بت البنتٍ بمنزلةٍ البنت» وبنت 
الأخ بمنزلق الأخ» وبنت الأختٍ بمنزلةٍ الأحتِ» والعمة منزلة الأب» والخالة منزلة 
الأمّء ورُوي ذلك عن عمر في العكَة والخالة» ورّوى الزهريٌ أن رسول اله يل 
قال : «العمّةٌ بمنزلة الأب إذا لم يكنْ بيتهما أبّء والخالةٌ بمنزلة الأمّ إذا لم يكن 
بيتهما أ » رواه أحمد . 

فإذا انفردَ واحدٌ من ذوي الأرحام» أخذ المال كلَّهُ؛ لأنة ينزلُ منزلة مَن أدلَّى 
a ae‏ نوفيا مركا 

(فإن أدلى جماعة) من ذوي الرّحمِ (بوارثِ) بفرض أو تعصيب» (واستوّث 
منزلتهم منة) بلا سبق؛ كأولاده وكإخوته المتفرقينَ الذينَ لا واسطة بِينهُ وبينهُم» 
(فنصيبة لهُم)؛ كإرثهم من لکن هنا (ذكرٌ كأنثى)؛ لاهم يرثون بالرّحمء فاستوى 
ذكرهم وأنثاهم ؛ كولدٍ الام (فبنث أختٍ وابنٌ وبنت ل) أختٍ (أخرى» ل) بنت 
الأحت (الأولى الصف لأ إرث آكها قرفا ورد (ول) بيت الأححت (الأخرئ 


ع 


راغا ا لأنة رت اكيبا ت اهرت الأختانٍ في كونهما لأبوين أو 


(1) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۲١۱۷ /١(‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١91١5(‏ 

(۳) رواه الدارقطني في (سئنه» (5/ 49 .)١١١-‏ 

(5) أورده ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ )”5١‏ وقال: ليس بقوي» والإشبيلي في «مختصر 
خلافيات البيهقي» (5/ ؟١١)‏ وقال: إسناده ضعيف . 





)١17(‏ كتاب الفرائط 
7279207 لس سإ بإ بإ يح ر( 


جه ٠‏ سه ت ا ا سے تس چ 
بالسَّويّة وإن اختلفث جَعَلتَ المدلى به كالمَيتِ وقسَّمت نصيبه بينهم 
و 


على ذلك» كثلاثِ خالاتٍ مُفترقاتِ(2 وثلاثِ عَمََاتِ كذلك» فالثلث 
۳ این 2 ص 
بين الخالات على خمسةء والثلثان بين العمّاتِ كذلك› فاكتف بإحداهما 


$ 


ماع 3$ 


واضرنها في ثلاث تكن حَمسة عَشَرَ للحَالةٍ لأبوين تلائ ولأب سَهْمٌ 
ولام سَهْمُء وللعَمّةٍ لأبَوينٍ سن ولأب سَهْمانِء ولام سَهْمانِ. 
لأب أو لام (بالسوية) بين الأختٍ وأخيهاء فتصح من أربعة. 

(وإنِ اختلفث) منزلتهم ممّن أدلّوا بو (جعلت المدلى به كالميتّتِ)» لتظهر 
جهةٌ اختلاف منازلهم» (وقسمت نصيبة بيتهم)؛ أي : مَن أدلوا به (على ذلك)؛ 
آي حسب منازلهم منة؛ (كثلاث خالاتِ مفترقاتِ) واحدة شقيقةٍ والأخرى لأب 
والأخرى لأمٌّ (وثلاثِ عمَّاتٍِ كذلك)؛ أي : مفترقات» (فاللتُ) الذي کان للام 
يب الخالات على خمسة)؛ لأنهق يرئتها كذلك فرضا وركاء (واللدان) اللذان كانا 
للأب تعصيباً (بينَ العمّاتٍِ كذلك)؛ آي : على خمسة كما تقدّمَ» فأصل المسألة 
من ثلاثة» للخالاتِ واحدٌ لا ينقسمٌ على الخمسةء وللعمّاتٍ اثنان كذلكَ» والخمسة 
والخمسة متمائلان» (فاكتف بإحداهما واضرِبها)؛ أي : الخمسة (في ثلاثة) أصلٍ 
المسألة مخرج الثّلثِ (نكنْ خمسة عشر)» للحالات متها خمسة» (للخالة لأبوينِ 
اة ي لحان الاب سو و) لعا ا مم كما برقن الام رمات 
عنهنّ» (و) للعمّاتٍ عشرةء (للعمّة لأبوينَ ستةء و) للّي (لأب سهمانٍء و) للّي 
(لأَمّ سهمان). 

* تنبيةٌ: ولو كان مع الخالاتِ خالٌ من آم ومع العمّاتِ عم من أمَّ؛ فالثلث 
بينَ الخال والخالاتٍ على ستةٍ» والثلثانٍ بِينَ العم والعمّاتِ على ستة» وتصح من 


(۱) في «(ح» : «متفرقات) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


أخوالٍ مفترقين» فلذي الأمٌّ سُدَّنٌ» والباقي لذي 


الأبوين؛ ويُسقطهم أبو الأم. 


٠ 4 «‏ > ا 3 جو و > اس ۰ 2 ۰ 
ون حلفا ثلاث كات رة رقن فالكل لبنت ذي 


ثمانية عشر حاصلةٍ من ضرب ثلاثةٍ في ستةء فللخالة لأبوين ثلاث واب 
واحدّء ولتي لآم وأخيها سهمان. وللعمّةٍ لأبوين ستةّء وللّي لأب سهمانٍ» ولتي 
لاء وأخيها” أربعة. 

(وزة خان ند ثة أخوالٍ مفترقينَ)؛ أي : أحدهم أخو اذم لأبويياء والاعة 
لأبيها» والاغة لأمّهاء (فلذي الأمّ سدسن) كما يرئة من أخته لو ماتٽ› (والباقي 
لذي الأبوين)؛ لأنه سقط الأ للأب» وتصح من ستقء (ويُسقطّهم)؛ أي : الأخوالَ 
مطلقا (أبو الأمّ)؛ كما يسقط الأبُ الإخوة؛ لإدلائهم به. 

وإن خلّف ثلاث بناتِ إخوة مفترقينَ» فكأنة خلّفَ أخآ من الأبوين وأخآ لأب 
وأخا لام فسدمئ الأخ لاأ لبتي والباقي للأخ لأبوين لو كانّ» فهو لبنتو» وتسقطً 
مث الع لآب كايا لر كان موجيودا مم الشقيق.. 

(وإن خلّفَ ثلاث بناتِ عمومةٍ مفترقين)؛ أي: بنت عمٌ لأبوين» وبنت 
عم لأب» وبنت عم لام (فالكلٌ)؛ أي: كل التركة (لبنت) العم (ذي الأبوين) 
وحدهاء نصا؛ لقيام كلّ منهنَّ مقامَ أبيهاء ولو خلّف ثلاثة أعمام مفترقينَ» لكان 
جب الات لل مق الآنوين + قرط العة م الأب بوت كرتوم النصرات» 


)غ2( في الح2: «متفرقين)» . 
(۲) فى «ق» زيادة: «سهمان». 





(15) كتاب الفرائض 


وإِنْ أدلَى جَماعةٌ بجماعةٍ جُعل كأنَّ المُدِلَى بهم أَحْياءٌ. وأغط 
نصِيب كلّ وارث لمن أَدلَى!" به فلات بتاتِ أخت لأبَوَينِء ومدْلهنَ 
لأب» دلي يد وثلاث نات عم فللأَوَلٍ TE‏ لقنا ايها أو 
فالعمٌ منَ الأمّ مع كونه من ذوي الأرحام أولّى بالسقوط» وإن خلّفَ ميت بنت عه 
لاب وبنت عم لام وبنت عم لأبوين» أو بنت عم لام وبنت بنتٍ عم لأبوين» فالمال 
للأولى؛ لأنها أقربُ» وبنت عم وبنت عمةٍ؛ المالٌ لبنتِ العم في قول الجمهور. 

(وإن أدلى جماعة) من ذوي الأرحام (بجماعة) من ذوي الفروض أو 
الات ن ا ر ا ایی أا و الال 
بیتهم» (وأعطى نصيب كل وارثِ) بفرض أو تعصيب (لمَنْ أدلّى به) من ذوي 
الأرحام ؛ لأنهم ورثتة» (ف) ابن أختٍ معَه أختة» وبنت أختٍ أخرى ماو لا ت 
الأولى في كوثها لأبوين أو لأب أو لأم؛ فلبنتٍ الأختٍ وأخيها ح مهما النصفُ 
بيتهما نصفين ؛ لتنزيلهما منزلتهاء ولبنت الأخحت الأخرى حقٌ أمّها النصففثُ؛ لقيامها 
مقامّهاء وتصح من أربعة. 

ون كانث بنك بنث وبنت ينث ابن ؟ فالمسآلة من أربعة بالرة» كما لو عات 
عن بنتٍ وبنتٍ ابن» لبنت البنتِ ثلاث حن أمّها؛ لقيامها مقامّهاء ولبنتٍ بنتِ الابن 

ولو کان (ثلاث بناتِ أختِ لأبوينِ› و أي : ثلاث بناتِ أختٍ 
(لأب» ومئلهنَ)؛ أي : ثلاثُ بناتِ أخت (لأمٌ وثلاثُ بناتِ عم لأبوين أو لأب» 


و - و 
قسم المال بين المدلى بهم من ستة» (فللأوّل) - بضمٌ الهمزة وفتح الواو - أي : 


(۱) في اح : «المدلي» . 
(۲) سقط من «ح»: «فثلاث بنات. . . لام . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


,0( 4 شس لات العف > 
النْصفُ» وكلّ من الأخريين السدمة يفضلْ سد سس لبنات العم ثم 
»+ 2 3 7 ن لي رق 

رث ثلاثة ف سئّة شمانة عت ات الات لأب تسيل 
تضر د فى بح + رھ عسر 4 7 ج فوس وللجميع 


انيع ف قو سي 7 00 ge‏ او ا 
تسعة وهن تسعة» وإن أسقط تعضهم عضا عمل به. فعمّة وابنة 


بناتِ الأختٍ لأبوين (النصفف)؛ لأنهُ فرضٌ من أدلينَ بهاء (و) ل (كلّ) صنف (من) 
بناتٍ الأختين (الأخريين»؛ أي: التي لأب والتي لام (السدس» يفضلٌ) منّ المال 
(سدسنٌ). أعطه (لبناتِ العم)ء ثم تنظرُء فنصيب بناتِ الأختٍ لأبوين عليه 
صحيحٌ» ونصيبُ الباقينَ على بناتهم مباينٌ» والأعدادٌ متمائلة؛ فتجتزىة بأحدها 
وهو ثلاثةٌ» (ثمّ تضربُْ) ال (ثلاثة في) أصل المسألة (ستةٍ بثمانية عشر)» ومنها 
تصحٌ ثم اقسم المال بين المدلّى بهم» فأعط (لبناتِ الأختٍ لأبوين) الصف 
(تسعة)ء لكلّ واحدة ثلاثةء (و) أعط (للجميع)؛ أي : جميع الورثة البواقي 
(نسعةء وهنٌ) ثلاتُ بناتِ أت لأب» وثلاث بناتِ أت لأ وثلاثُ بناتِ ع 
فمجموعهنَ (تسعة)» لكل واحدة سهجٌ» وإن کان ثلاث بناتِ ثلاثِ أخواتٍ مفترقاتِ 
كما تقدّمَ» وبنٹ عم لأبوين أو لأب؛ فاقسم بِينَ المُدلَى بهم كأنّهم أحياءٌ؛ فالمسألة 
من ستقء للأختٍ لأبوين النصفئُ ثلائةٌء وللأختٍ لأب الشدس تكملة الألثين واحدٌ» 
وللأخت لاء السّدسٌ» وللعمٌ السدسن الباقي واحدّء وتصحٌ من أصلها ستةٌ. فأعط 
بنت الشقيقة ثلاثة أمّهاء وأعط بنت الأختٍ لأب سهماًء وهو ما كان لأمّهاء وأعط 
بنتَ الأختٍ لأمّ سهمآ؛ لقيام كلّ واحدة منهنّ مقام مَن أدلّتْ به. 

(وإن أسقط بعضهم)؛ أي : المدلى بهم (بعضاء عمل به فعمةٌ وابنة" أخ ؛ 


)001 في «ف»: «الأخيرين». 


)۲( فى «ق): «وبنت». 





(15) كتاب الفرائض 


۶ 


e 8 0-5 Wu 7 2‏ ۶ 
المال للعمّةِ ويسقط بعيد من وارثِ بأقربّ» كبنت بنتٍ وأخرى أنزل» 


IS‏ ا 0 ر ھاو 

إلا إِنٍ اختلفت الجهة. فيّتزل بعيد حتى يَلحق بوارثِ» سقط به أقرب» 

N RK $ 0 

أو لاء كبنتِ بنتِ بنتِ» وبنت أخ لاأم» الكل للأولى» ERE‏ 
ٍ 


ضام 


المالُ للعمة)؛ لأنّها بمنزلةٍ الأب» وبنث الأخ بمنزلة الأخ» والأبٌُ يسقط الإخوة. 

(ويسقط بعيدٌ من وارثٍ بأقرب) من إليه؛ (كبنتٍ بنتٍ و) بنت بنتٍ بنتٍ 
(أخرى)» المالٌ للأولى؛ لأنَّ الثانية (أنزلُ) منهاء وكخالةٍ وأمٌ أبي آم الما للخالة؛ 
لأنّها تلقى الام بأولٍ درجة؛ بخلاف أمّ أبيهاء وكذا بنث بنتٍ بنتٍ» وبنت بنتٍ 
ابن؛ الما للثانية؛ لأنّها تلقى بنت الابن الوارثة بالفرض بأوَّلٍ درجة» (إلاَ إن 
اخدلفث الجهة؛ فيتزل بعيدٌ حنّى يلحقّ بوارٹ سقط به أقرث» أو لا؛ كبدت يدث 
بنت» وبنت أخ لأمٌ؛ الكل للأولّى)؛ لأنَّ جدّتّها ‏ وهي البنثُ ‏ تسقط الح لأ 
ونصّ ف ورا جماعة في خالةٍ وبنت خالةٍ ولابنة ابن عم للخالة التُلثُء ولبنتِ 
ابن العم الثلثان» ولا تعطى بتت الخالة شيتاً. 

ومّن خلّفَ ثلاث خالاتِ أب مفترقات» وثلاث عمّاتٍ أمّ مفترقات» وثلات 
خالات أمّ مفترقات» فخالات الام بمنزلة أمَّ الأمّ وخالاث الأب بمنزلة أمَّ الأب» 
ولو خلّفَ الميثُ هاتين الجدتين» كان المالٌ بيتهما نصقين» فيكونُ نصيبُ كل 
والعدة مهما بين أغواتها على خمسة ١‏ وتصح من غشرة» وتشنقط حماث الام ؛ 
لأنهنَ بمنزلةٍ أبي الام وهو غير وارث» فلو کان معهنّ عماث أب» كان لخالاتِ 
الأب والأمٌ السدس بيتهما نصفين؛ لما تقدّمٌ أنهما بمنزلة الجدّتين» والباقي“ 
لعماتِ الأب؛ لأنهنٌ بمنزلة الجد. 


. في هامش «ج»: «أي: لأنهنَّ يرثتها كذلكَ فرضاً وردًا؛‎ )١( 
سقط من «ج»» والمثبت من «ط» ق».‎ (۲) 
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وخالة أب وأمٌ أبي أ 


0 


عو رف 


ا ر وو 5 
ا 1 بو lee‏ واو 5. فتسقط بنثُ بنتٍ أخ يبنتٍ 


N 


عمو ويرث مد مدل ب قرابتین بهماء كابن بنتٍ بنتٍ» هو ابن ابن بنتِ 


ضام 


(والجهاث)؛ أي : جهاث ذوي الأرحام (ثلاثٌ) : 

إحداها: (أبوة)» ويدخلٌ فيها فروعٌ الأب منّ الأجداد والجدَاتٍ السواقط» 
وبنات الإخوةء وأولادُ الأخواتء وبناث الأعمام والعمّاتِ» وبناتهن» وعمات 
الأب» وعماث الجدّ وإن علا. ١‏ 

(و) الثانية : (أمومةٌ). ويدخل فيها فروعٌ الأمّ من الأخوالٍ والخالاتِ» وأعمامُ 
الأمّ وأعمامُ أبيها وأمّهاء وعماث الام وعماث أبيها وأمّهاء وأخوالٌ الأمّ» وأخوال 
أبيها وأمّهاء وخالات الأمّء وخالات أبيها وأمّها. 

(و) الثالثة : (بنوة). ويدخلٌ فيها أولادُ البناتِ» وأولادُ بناتِ الابن» ووجة 
الانحصار في الثلاثة : أنَّ الواسطة بينَ الإنسان وسائر أقازيه أبوة وأمة و لأن 
طرفة الأعلى أبواةٌ؛ لأنة ناشئ بيتهما بيتهماء وطرفة الأسفلٌ أولادةٌ؛ لأنه مبدؤهم» ومنةُ 
نشؤواء فكل قريب إِنّما يُدلِي بواحدٍ من هؤلاء . 

(فنسقط بنثُ بدت أخ يبت عم عمّةٍ)؛ لأنَّ بنت العمّةٍ تدلي بالأب» وبنث بنتِ 
الأخ تدلي بالأخ» الات سقط الاخ (ويرث مدل بقرابتين) من ذوي الأرحام 
(بهما)؛ آي : بقرابتيه؛ وتم ريدن انرمع بهماء فورٿ بهما؟ ر 
إذا كان ابن ع (كابن بدت بنتٍ هو ابن ابن بت أخرى» ومعة يدث بدك بنك 


(1) كتاب الفرائط 
ڪڪ 6.5١‏ 


ما 


۶ 


اخرى » فللابن الثُلئان وللبنتِ الت فإن کاتٹث مهما ةة فله ثلاثة 
أرباع المالء وللروج أو زوجةٍ مع ذي رجم َوْضْه بلا حَجْبٍ ولا عوْلٍء 


والباقي لهم كانفرادهم› فلبنتٍ بنتِ وبنتٍ أختٍ أو أخ ‏ لا لآ م - بعد بعل 
فَرْض الرَّوجيّة الباقي بالسّويّة وتصح من أربَعَةٍ TCE‏ 
أخرى ؛ فللابن الثلثان)» جود جع له بمنزلة اثنين» (وللہنت الثْلثْ). وتصح من ثلاثق» 
(فإن كاتث أَتّهِمَا واحدة» فليا ثلائة أرباع المال)؛ لأ ذه لض غا كان لجدّته 
لان وهو ال و ج ما ان اة أي وهو ال را لا انث 
ما كان لأمّهاء وهو الربع 

ومن أمثلةٍ ذلك : بنتا أختٍ لام إحداهما بنث أخ لأب وبنث أخت لأبوين» 
المسالة من الى عش لبت الأحت من أبوين سنة» ات الاه رة 
أبيهاء وواحدٌ من جهة أمّهاء وللأخرى واحدٌ. 

(ولزوج أو زوجةٍ مع ذي رحم فرضة) بالروحة زياد ججحب !لازو من 
النعلن إلى الابمه ويلا حاار ا 
ذوي الأرحام» (ولا عول)؛ لأنَّ فرضَ ا القرآنِء وإرث ذوي الأرحام 
غيرُ منصوص عليد» فلا يعارضة» ولذلكَ لا يرث ذو الرحم مح ذي فرضٍ» وإِنَّما 
ورت مع أحدٍ الرُوجين لأنةُ لا يرد عليو» فيأخذ الزوجٌ أو الزوجةٌ فر د 
لهم)؛ أي : ذوي الأرحام (كانفرادهم) عن أحدٍ الرّوجينِء (فلبنتٍ بنتِ و 
أختٍ) لا لام اميا !زا قرض E‏ 
لو انفردتاء فإن کان معَهما زوج ادال ولكلّ منهما ربع» (ونصحٌ من 
أربعةٍ)» للزوج اثنان» ولكلّ منهما واحدٌّ» وإن كان معّهما زوجةٌ فلها الرّبع» والباقي 
ا 
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ومعه خالة وع أو خالةٌ وبنث عَم اا لامك 
والباقي للخَالةِ تنه وللعَمّةٍ أو بنتِ العم تلقام وتصح من سنَّةٍ . 


يإن خلفك روا واي خال اا وبنتي أخيهاء فللرّوج النَصِفٌ» 
والباقي كأ التّركة بينَ ذوي الأزحام» فابنْ خال أبيها يُدلِي بِعَمّتِهِ وهي 
000 50006 چت و 2 55 6 
جدة الميتة» يرت الشدس مِنّ الباقى : ولبنتى اخيها باقيه › و 

ا للزوج النصف» والباقي لذوي الأرحام 
على ستةٍ؛ فتصحٌ من اثني عشر» للزوج ستةٌء ولبنث البنت ثلاث وللخالة سهمء 
ولبنتِ العم سهمانِ» وإن کان مهم زوج فلها اربع » ويبقى ثلاثةٌ على ستةٍ توافقها 
بالثّلثِ» فاضرب اثنين في أربعةٍ تصحٌ من ثمانية 

(و) إن کان (معَةُ)؛ أي : الرّوج (خالة و عمّةٌ أو) کان مع الرّوج (خالةٌ وبنت 
0 أو) كا مع الج خا وبنت ابن عم؛ فرج الصف والباقي للخالة 
ثلث وللعمّة أو بنتِ العم) أو بنتِ ابن العم (ثلفا)» فمخرج م النصف من اثنين › 
للزوج واحدٌّء يبقى واحدٌّ لا ينقسم على ثلاثةٍ ويباينٌ» فاضرب الثلاثة فى الاثنين» 
(وتصحٌ من ستة)» للزوج ثلاث وللخالة واحدٌ» وللعمّة أو بنتٍ العم أو بنتِ ابن 
العم اثنان . 

(وإن حلفت روجا وا خال أبيها وبنتي أخيها) لغير أمَّ» (فللرُوج النصفٌ» 
والباقي كأن التركة بين ذوي الأرحام» فابنُ خال أبيها يُدلي بعمّتهِ - وهي جدة 
الميتة فرت الشدي) لو کات فيأخذهُ هو؛ لقيامه مقامّهاء تكن له السك 
(منَ الباقي) بعد فرض الروج» (ولبنتي أخيها باقبه) ؛ لقيامهما مقام الأخ» (وهو)؛ 


(۱) في «ح) : وهي . 
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خمسة بينهما نصفين» > فتَصِحّ من أربَعَةٍ وعشرين: للرّوج اثنا عَشَرَء 
ولابن خال أبيها سَهْمانِ» ولكلّ بشت كمسة 00 
سنَّةٍ إلى سبع كخالةٍ وستٌ بَنَاتِ وسثٌ أحَوَاتٍ مُتفرّقات؛» وكأبى أ 


ع وس 


00 


0 ا 3 ع 
۰ وثلاثِ أخواتٍ مفترقاتٍ» لذاتِ الأب 


00 


١ ع‎ 


وبنتٍ أخ لأمّ وثلاث بَنا 
و 


الف كلائةٌ ولذاتٍ الأب سد مدي الم سد a‏ ولبنتِ الأخ للام 
ڪس و 


سُدّمنٌء ولأبي الام سدس عائل. 


* فرع : مال من لا وَارثُ له“ لبّيتِ المالٍء ا 


¢ 


١ 


أي : الباقي (خمسةٌ بيتهما نصفين)» فلا تنقسمٌء (ف) اضرب اثنين في اثني عشرً» 
و(تصحٌ من أربعةٍ وعشرينَ» للرّوج) نصفها (اثنا عشرء ولابنٍ خالِ أبيها) سدس 
الباقي (سهمانء ولكلّ بنتِ) من بتي الأخ (خمسة» ولا يعول هنا)؛ أي: بِابُ 
قري الأريحاء من اول الا وا آمل سا کر (إلى سن قا لا 
العولَ الزافد على ذلك لا يكرد إلا لحل الررجين» وليسَ من ذوي الأرحام؛ (كخالةٍ 
وسٿ بناتٍ وستٌ أخواتٍ مفترقات)؛ آي : بني أختين لأبوين» وبنتي أختين 
لأب» وبني أختين لام للخالة السّدسُء ولبنتي الأختين لأبوين الثلثانِ أربعةٌ 
ولبنتي الأختين لأمٌ اثلث اثنان» ولا شيءَ لبنتي الأختين لأب مع بنتي الأختين 
لأبوين» (وكأبي م وبنث أخ لام وثلاث بناتِ وثلاثِ أخواتٍ کک 
إحداهن لأبوين» والأخرى لأب» والأخرى لاء (لذاتِ الأبوين النصفُ ثلا 

ولذاتِ الأب سدسئٌ) تكملة الین (و) لذاتِ ع ساس ولبنت الأخ 


E ع‎ 


سدس ولأبي الام سدس عائلٌ) ومجموع ۶ ذلك . 


* (فرعٌ: مال مَن لا وارثٌ لهُ) معلومٌ (لبيتٍ المال)ء يحفظة كالمال الضّائع ؛ 


)١(‏ في «ف» زيادة: «معلوم». 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
٤‏ 5 ِ 
م ص جه 0 شض 00 4 2 7 ٠‏ چ ر 4 
ولیس وارثاء فإنما يتحفظ المال الضائع وعيره» فهو جهة ومصلحة. 
و سے سيج جه ew‏ م 
وإن قال بعض الوّرئة : لا حاجة لى بالميراثء اقَنَّسَمَه بقيّة الوّرئة» ويُوقفُ 


)۱( 3o” 


لاذ كل ميت لا يخلو من بني عب أعلى؛ إذ التاس كلهم بنو آدم» فمّن كان آسبق إلى 
الاجتماع مع الميتِ في أب من آبائء» فهو عصبةٌ» لكنةُ مجهول» فلم يثث لهُ حكمٌ 
ا ماله في المصالح» ولذلك لو كان لهُ مولئ معتقٌء لَورتّهُ في هذا الحالٍ» 
رل يلقت إلى هذا المجهول» (وليسن) بيت المال (رارثا وإنما بسفظ المال 
الضائع وغيرة)؛ كأموال الفيءِ» (فهو جهة ومصلحة)؛ لأنَّ اتبا الوارثِ بغيره 
لا يوجبُ الحكم بالإرثِ للكلٌ» (وإن قال بعض الورثة: لا حاجة لي بالميراثِ»› 
اقتسمَة)؛ أي : الميراث (بقية الورثةء ويوقفٌ سهمة)» نصا؛ لأنَّ الإرث قهري . 


)١(‏ سقط من «ف»: «ويوقف سهمه). 





رٹ الحَمْلٌ ويَثبْتُ له المِلّكُ بمُجرَّدِ مَوْتِ مُورَثهِ برط خُرُوجه 

ا ن ات هن غ د ا 0 
(باب ميراث الحمل) 

بفتح الحاءء ویطلق على ما في بطن كلّ حُبلى» وبكسرها: ما يحمل على 
ظهر أو رأس» والمرادُ هنا ما في بطن الآدمية من ولدٍء يقال: امرأة حاملٌ وحاملةٌ : 
اا فإذا حملث شيئاً على ظهرها أو رأسهاء فهي حاملةٌ لا غيرُ» وحمل 
الشجر : ثمرةُ بالفتح والكسر. 

(يرث الحمل) بلا نزاع في الجملة» (ويشبث له الملك بمجرد موتِ مورثه 
بشرط خروجو ا( ٠‏ 

قال في «القواعدٍ الفقهيّة» : الذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من 
نصيبه أنهُ يثبث لهُ الملك بالإرثِ من حين موت أبيدء وصرّح بذلك ابن عقيل وغيرةٌ 
من الأصحاب» ونقلَ عن أحمدَ ما يدلٌ على خلافه» ونه لا يثبثُ له الملك إلا 
بالوضع» قال قبلَ ذلك : وهذا تحقيقٌ قول مَّن قال : هل الحمل له حم أم لا؟ 

وحيث علمت أنه لا حلاف في إرثِ الحمل في الجملة» (فمَنْ مات عن 


ع 


حمل يرثة) ومع الحمل مَّن يرث أيضاء ورضي بأن يوقف الأمرُ إلى الوضعء وقفَ 


.)۲٠١ انظر: «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص:‎ )١( 
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15 
فطلب بيه وَرنَيِ القسْمَة قف له الأكثرُ من إِرْثِ ذكرين» كرّوجَةٍ حاملٍ 
وه اد کنو . ا 
e‏ جروا على الصبرء ولم يرا كل لاله و(وقفت ل؛ أي 
الحملٍ (الأكثر من رث ذكرين ؛ كزوجةٍ حاملٍ وابن)» فيدفع للروجة ثمنهاء ويوقفُ 
للحملٍ نصيبُ ذكرين؛ لأنهُ أكثرُ من نصيب أنثيين» وتصحٌ من أربعة وعشرينٌ» 
للروجة امن ثلاث وللابن سبع روش لتحيل ی و ا ا ي 
الحال» (أو 6 نثيين)؛ لأنَّ ولادة التوءمين كثيرة معتادة» فلا يجو قسمٌ نصيبهما 
كالواحد» ع ٠‏ لعزي .جل عن اقل وو ا 
للعلم ‏ وكان من هل الدّين والقضل -: أن امرأةَ ولدَتْ باليمن شيئاً كالكرش» فظن 
أن لا ولد في الق غلى قارعة الطريق» لكا طامت الشمدن وج بها فرك 
فأخذ وشق» فخرج منهُ سبعةٌ أولاد ذكورء وعاشوا جميعاً» وکانوا خلقاً سويآء إلا 
ل قالَ: وصارعني أحدُهم فصرعني» فكنث أعيرُ بهي 
فيقال: صرعكٌ سبع رجل'". 

ال الموكق: وقد حيزت عن آئق بون تمان وسث مل - أو سنة تسع - عن 

ضرير بدمشق أنهُ قال : sy‏ وإناثاًء 
کان بسكيو سق أ ولد لبعض كبرائهاء وتز وجٿ بعد من كان يقرأ عليّ» وكادث تلد 
ثلاثة في كلّ بطن» لكنةُ نادرٌ لا يعول عليهء فلا يجوز منع الميراثِ من أجله كما 
لو لم يظهّر بالمرأة حملٌ”". 


. فى «ف»: «وابنتين»‎ )١( 
.)١ا/١‎ /۸( انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )۲( 
. )750/ /5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )۳( 





(15) كتاب الفرائض 


2 7 7 و 2 
کرَوجَةٍ حامل وأَبَوَينِء ودفع لمّن لا يَحجُبّه إِرْثْه كايلا» ولمّن يَحجبه 
سه ° 2 ٤‏ 6 م 
ححب نَقَصانٍ َكَل ميراثه ‏ ولا يُدفع لمن يُسْقطهُ شيع كزوجة حامِلٍ 
7 2 ت و ٠‏ 8 و م و و 
وإخوة أو أَخَوَاتِء فإذا ولد كما فرضنا أخذ المَوقوف» وإلا رد أو 


١‏ طام 


0 3 


رَجَعء وربما يُفرَضٌ أَنتَى لا عير كزوج وأخت لأبَوَينِء وامرأة أب 

مثالةُ في الأنثيين: (كزوجةٍ حامل وأبوينِ)» فالمسألة من أربعة وعشرينٌ» 
وتعولٌ إلى سبعةٍ وعشرينَ إن كان الحمل أنثيين» فيوقفُ منها للحملٍ ستة عشرً» 
وبُعطى کل واحد من الأبوين أربعة» والزوجة ثلاثة . 

* تنبية: ومتى زادث الفُروض على الَلثِ» فميراثٌ الإناثِ أكثرُ؛ لأنُ يفرضٌ 
لهنّ الثلثان» ويدخل النتقصّ على الكل بالمحاصّة» وإن نقصّثء کان ميراثُ الذكرين 
أكثر» وإن استوّث كأبوين وحمل» استوى ميراثٌ الذّكرين والأنثيين. 

(ودقع لمن لا يحجبة) الحمل (إرثهُ كاملاً) ؛ كزوج أو زوجةٍ مح أمّ حامل» 
(و) دقع (لمّن يحجبة) الحملٌ (حجب نقصانٍ اقل ميرائه)؛ كالأمٌ في المثال تعطّى 
السّدسَ؛ لاحتمال أن کرد حمليا عدو جا عى الل إلى الكدس» وكا 
من مات عن زوجة حامل» تعطّى الشّمنَ؛ لأنُ اليقينُ» (ولا يدفع لمّن يسقطة) الحملٌ 
(شيءٌ) منّ التركة؛ (كزوجةٍ حامل وإخوة أو أخوات). فلا يُعطَونَ شيئاً؛ لاحتمالٍ 
كونٍ الحمل ذكراًء وهو يسقط الإخوة والأخوات» (فإذا ولدَ) الحملٌ (كما فرضناء 
اا سابرت لهج ا زر 
الباقي لمستحقّهء (أو) أعورٌ شيئاً؛ بأن وقف لهُ نصيبُ ذكرين فولدث ثلاثة» (رجع) 
على من هو في يده بباقي ميراثه» (وربّما يفرض) الحملّ (أنشی لا غيرُ؛ كزوج 
وأختٍ لأبوين وامرأة أب حامل)ء ففي هذه الصورة لا يرث الحملٌ إلا إذا فرضناةٌ 
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1۸ 
اوا رقم وابر أ أخ حامل . ويَرثُ ويُورَثُ إِنِ استهل صَارخاً 
E‏ - وينّحه ولو ذو س اشر o‏ 


> 
و عو 
۶ 
أ 
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أنثى » زراك لحل صو رسيا فإذا ولدته نثى فأكثر من الإناث» أخذتة. 


(أو) ربّما يفرضٌ الحمل (ذكرا)؛ إذ لا يرث إلا بفرضه كذلكَ ؛ (كبنتٍ وعم وامرأة 
أخ) لغير أمّ (حاملٍ)؛ فإنةُ يوقّفُ لهُ ما فضلَ عن إرثِ البنتِ» وهو نصفٌ؛» فإن ظهرٌ 
كرا نت وال اا 

(ويرث) الحملّ (ويورّث) عنه ما ملكة بإرثِ أو وصية (إن استهلَ صارخاً 
بعلا وكين کا نصاً؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا استهلَ المولود صارخاً 
وَرٿ»» وا ايد وأبو داو وروی ابن ماجه بإسناده رفغا ا 

قالَ في «القاموس» : واستهلٌ الصبنٌ : رفع صوتة بالبكاءِ؛ كأهلٌء وكذا كل 
متكلم رفع صوتةُ أو خفضّ» انت © 

ف (ضارخ)) حال موکد كقوله تعالى + ۶ 2 از 

او أن المولوة برت ويورت (ولو) كان اسهلالة سارعا ل لدو 
ستة أشهر)ء سواءٌ كانت أمة فراشاً أو لا؛ إذ هي أقلَّ مدة الحمل» فحياتة دليل 
أنه كان موجوداً قبلَ ذلكَ» كذا قال . 


وفي "شرح الإقناع» : قلت : فيؤحذ منة - أي: من كلامهم - أنَّ المولود لدون 


(۱) في «ح»: (لبنت» . 

(۲) رواه أبو داود »)۲۹۲١(‏ ولم نقف عليه في المطبوع من «مسند الإمام أحمد» . 
زفرة رواه ابن ماجه »)۲۷٣۰(‏ من حديث جابر ذف . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 1786).» (مادة: هلل) . 


(17) كتاب الفرائخ 


اعم 


مي 


أو عَطَسَ» أو تَنفّسَ وطال رَمَنُ الَف أو ارتضَع» أو وُجدَ منه ما يذ 
على حا كخركةٍ ويا وسُعَالِء لا قسيرة أو اختلآج أو تشي يَسير. . 
ستة أشهر لا يرث بحالٍ؛ للقطع بعدم استقرار حياته» فهو كالميّت» انتهى . 
يؤيدُ ذلك وجوبُ الغرة فقط على من جتى على حامل فألقث جنيتها لدون 
ستة أشهرء ولو استهلّ صارخاً؛ لعدم الاعتبار بتلك الحياة'"2. (أو عطس) بفتح 
الطاءِ في الماضي وضمّها في المضارع»› (أو ق وطال زم التنفس» أو ارتضع» 
أو جد منهُ ما يدل على حياة؛ كحركةٍ طويلة» و) نحو ذلكَ؛ ك (سعالٍ)؛ لأنَّ 
هذه الأشياءً دالةٌ على الحياة المستقرّق» فيثبث له أحكامٌ الحيّ؛ كالمستهلٌ» 
(لا) بحركة (يسيرة» أو اختلاج» أو تنفسي يسير)؛ لأنّها لا تد على حياة مستقرّة 
ولق علكت البحاة إِذَنْء لأنة i‏ استقرارُها؛ لاحتمالٍ كونها كحركة المذبوح» 


6 7 6 جك 1 


() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ 515). 

(۲) أقول: قال الخلوتي: لم يقدروا له مدة» فظاهر الإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون لستة أشهر 
أو أقل أو أكثر» وظاهر وجوب الغرة فقط على من جنى على حامل فألقت جنيناً لدون ستة 
أشهر» ولو استهل صارخاً؛ لعدم الاعتبار بتلك الحياة أنه لا بد أن يكون لستة أشهر فأكثر 
حرّر» انتهى . 
قلت: ونقل الجراعي هذه العبارة» وذكر عبارة البهوتي» ثم قال بعده: وهو مخالف لظاهر 
إطلاقهم» انتهى . 
ولم أر من صرح بالاتجاه» والظاهر أنه جرى على إطلاقهم» أو ترجح عنده هذا لشيء آخر 
لم يذكره» أو لفرق بين مسألة الغرة وبين ما هناء فتأمل ذلك . 
ثم رأيت في «شرح عمدة الرائض في الفرائض» لشيخ شيخنا أحمد البعلي جزم بكونه لا بد 
من ستة أشهر فأكثر» كما قرره في «شرح الإقناع»» انتهى . 
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ون ظَهَر بعضه فاستَهلَ» ثم قصل ميتاً» فكما لو لم ستول و 


اختلفٌ ميراثٌ توءمَينِ › واس ادها وأشكل أخرج شا 
ا للځکم بإسلامه قبل 


وضعهء وكذا من كافر غیره» كأنْ يُخلَّفَ أمّه حايلاً ِن غير أبيه» 
فتْسِلِم قبل وَضعه وينّجه : أو يَمُوتَ أبوه. 

(وإن ظهر بعضة)؛ أي : الجنين (فاستهّلٌ)؛ أي : صرّت (ثم انفصل ميتاًء 
فكما لو لم يستهلً)؛ أي : كما لو خرج ميتاً» فلا يرث . 

(وإنٍ اختلفَ ميراث توءمين) بالذكورة والأنوثة وكانا من غير ولد الأ 
(واستهَلَ أحدهما) دون الآخرء (وأشكل) المستهلٌ منهُماء فجهلّث عي (أخرج)؛ 
أي : عُيسنَ (بقرعةٍ)؛ كما لو طلّقَ واحدة من نسائه ولم تعلّمْ عيئها بعد موته. 

(ولو مات كافرٌ بدارنا عن حمل منة» لم يرثة؛ للحكم بإسلامه قبل وضعه) 
عل الصّحبح منّ المذهب» نصنّ عليه» ونصره في «القواعدٍ الفقهية)”". (وكذا) 
لو كان البحعل (من كافر غيره)؛ آي المت؛ (كآن يخلّف) كاف (أمَّهُ) الكافرة 
ا شل ا ابو لحمل (یل وه أي : الحمل» فيتبعها 
حملها ولا برت للحكم بإسلامه قبل الوضع 

(ويتجة : أو يموت أبوة)؛ أي : الحملٍ قبل وضعه» فتسلم أمَّهُ فلا يرث 
الحمل أخاةٌ لأمّه و الكافر؛ للحكم بإسلامه» وهو متجة متجة”" . 


. فى «ف»: «أو استهل»‎ )١( 

(؟) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: .)5١5-5١0‏ 

(۳) أقول: ذكره الجراعي وأقره» ولم أرَ من صرّح به» وهو ظاهر كالصريح في كلامهم» وقول 
شيخنا: فتسلم أمه لا حاجة إليه؛ لأنه بمجرد موت أبيه يحكم بإسلامه» فلا يرث = 


(15) كتاب الفرائض 


ويَرِثُ صَغِيرٌ كم بإسلامه بمَوتِ أحَدٍ أَبَوَيه. ومن خَلّفَ أمّا مُروّجة 
يا ا ا 
ا 7 01 o%‏ 

تسترا لحل اال أذ ل فإن وُطِنَتْ ولم صقرا فانت TE‏ 
نصفب سَنَةٍ من وَطْءٍ لم يَرِنْه كما لو لم يَطًا وأتث به لقوق أَربَع 
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(ويرث صغيرٌ حكم بإسلامه بموت أحدٍ أبويو) بدارنا منة؛ أي : من الميت 
الذي حكم بإسلام الصغيرٍ بموته؛ لاد المنع من الإرثِ المترتب على اختلاف الین 
مسبوقٌ بحصول الإرثِ مع الحكم بالإسلام عقب الموتِ. 
ر و 1 ع َ 6ن 524 
(ومَن خلف امه مزوجة) بغير أبيه» (و) خلف (ورثة لا تحجبٌ ولدها)؛ 
أي : الأمٌّ؛ بأن لم يخلّف ولد ولا ولد ابن» ولا أباً ولا جدآء (لم توطا) الأمُ؛ 
(قيلَ)؛ أي : قال في «المُغني»: (لا ينبغي) أن توطأ حى تستبرأ» (وقيلَ: يحرم) 
وطؤُّها (حتَّى تستبراً؛ ليعلم أحامل) هي حينَ موت ولدها فيرثُ منهُ حملهاء (أو 
لا قال أحمدٌ: يكف عن امرأته وإن لم يكف فجاءث به بعد ستة أشهر»ء فلا 
أدري أهو أخوة أو لا انين . وال الإشارة تقول (فإن رطعت المروجة د 
23 هرأ فاتك ب أئ : الول (بعدَ نصنفب سنةٍ من وطء) زوجهاء > (لم يرثه؛ 
لو لم يطأ)ها (وأنّثْ بو)؛ أي : الولدٍ (لفوق أربع سنين)؛ ا 
وقال في رواب ية ابن منصور في رجل تزوّج امرأة لها ابن من غيره فيموثٌ 3 إنها إن 
جاءت بولدٍ دون ستةٍ أشهر من يوم مات ابنهاء ورثتاف وإن جاءت بالولد بعد ستة 


= سواء أ سلمت أمه آم لاء فتأمله, انتهى . 
(۱) فى («(ف» : «بعلم) . 
(۲) انظر : «المغنی» لابن قدامة (5/ 509) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
VY‏ ٍ ِ 
| ولقيلة ا وإلاً وَرثناء هي أَمَةٌ حاملٌ 


سدها : إن كان حَبْلكِ أنثى فأنت ي وهي حرتانِء ومن 
يك ريا ونا د لأمٌ وامرأة أب حاملاً» فهى القائلة : إِنْ أَلِدْ 


أشهر» E‏ ويكفثُ عن امرأته إذا مات ولدّهاء فإن لم يكف فجاءت 
بولدٍ لأكثرَ من ستةٍ أشهر» فلا أدري أهو أو آم لا 

قالَّابنُ رجب: وظاهِرٌ هذا أنه إن كف عن الوطء ورث الولدٌ» وإن لم 
يكف فإن جاءَث بالولدٍ بعد الوطء لدونٍ ستة أشهر» ورت أيضاًء وكان كمَّنْ لم 
يطأء وإن جاءث به لستة أشهر فصاعداًء فظاهرٌ كلام أحمد الذي ذكرنا أنه لا يرثْء 


0 


وبه جزم القاضي في «المجرّدا, إلا أن ¿ تقر الورثة أنها كات حاملاً يوم موت ولدهاء 
ا 

وكذا حرة تحت عبدٍ وَطْتّهاء ولهُ أخّ. فمات أخوهٌ الحرٌء فيمنع أخوهُ من 
وطءٍ زوجته حى يتبينَ أهيَ حامل أم لا؛ ليرت الحمل من عمّه. 

(و) المرأة (القائلةٌ : إن ألذ ذكراً لم يرث ولم أَرِثْء والآ) أذ ذكرأء بل 
ولدث أنثى (وَرِثْناء هي أمةٌ حاملٌ من زوج حر قالَ) لها (سيدها : إن كان بلك 
أنثى» فأنتٍ وهو حرَانِ)» فإن ولدَثْ ذكرأء لم تَعتِ ولم يعتق» وإن ولدَّث أنثى تبينا 
أنّهما عتقا من حين التَّعلِيقٍ الواقع قبل موت الزوج والدٍ الحمل؛ فيرثانٍ منهُ. 

(وكن خلفت زوجاء وآماء وإخوة لأم)؛ اثنين فأكثر» (وامرأة أب حاملاً» 
فهي)؛ أي : امرأة الأب (القائلة : إن أَلِدْ أنثى» ورنْتُ لا) إن كان الحملٌ (ذكرا)؛ 


.)5١7 انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )١( 


(15) كتاب الفرائض 


و عع ء ت 
وعكسه امرأة أخ أو ابن مع بنتين . 


لأتها إن ولدَتُ أنثى واحدة» أعيلّ لها بالنصف» فتعول المسألةٌ إلى تسعةٍء وإن 
ولدّث أنثيين» أعيل لهما لين وتعولٌ إلى عشرة» وتقدَّمَتْء وإن ولدّث ذكراً 
فأكثرٌ أو مع أنثى فأكثر» لم يرثُوا؛ لأنّهم عصبةٌ» وقدٍ استغرقَتٍِ الفروضٌ التركة» 
وكذا الحكمٌ لو كانت أمّها هي القائلة على المذهب من أنَّ عصبة الأشقاء لا ترثُ 
في المشركة» (وعكسة) بعكسه؛ أي : إن كان الحملٌ أنثى» فلا ترث» وإن كان 


م 


و 


ذكرا» فإنة يرث . 

مثاله : مات ميٿ عن بنتين و(امرأة أخ) حاملٍ» (أو) امرأة (ابنِ) حاملٍ من 
ابن عمّها (مع بنتين) للميت» فهذه المرأةٌ هي القائلة: إن الد ذكراً ورثنا لا أنثى ؛ 
إذ بنثُ الابن محجوبةٌ بالبنتين ؛ لأنهما تحوزانٍ التركة فرضاً وردّاء وبنثُ الأخ من 
ذوي الأرحام» بخلاف ما لو ولدَتِ امرأة الأخ ذكراً؛ فإنة يأخحرٌ ما أبقت الفروضث» 
ان ولك ا الا كرا ف اء ويأخذان ما أبقتٍ الفروضيُ كذلكٌ» وعند 


اجتماعهما يقدمٌ ابن الابن على ابن الأخ. 





باب ميراث المفقودٍ 


ا يسار ا 3 قاس وا ت اسه 
من انقطع خبّره لغيبةٍ ظاهِرّها السّلامة كاسر وتحارة وسياحة 
و 21 


1 , و 0 يوس 3 0 00 
وطلب علمء انتظر به تتِمّة تسعين سّنة منذ ولد فإن 00 


(باب ميراث المفقود) 

من فقدت الشيء أفقده فقداً وفقدانآء بكسر الفاءِ وضمّهاء والفقدٌ: أن تطلب 
الشيءَ فلا تجدم والمرادٌ به هنا: مَن لا تعلجُ لهُ حياة ولا موتٌ؛ لانقطاع خبره» 
وهو قسمان: َ 

الأول: (مَنِ انقطع خبرة) ولو كان عبداً (لغيبةٍ ظاهرها السلامة)؛ أي: بقاءً 
حياته؛ (كأسر)؛ فإِنَّ الأسير معلومٌ من حاله أنه غيرُ متمكن منّ المجيء إلى أهله, 
(وتجارة)؛ فإِنَّ التاجرَ قد يشتغلٌ بتجارته عن العود إلى أهلهء (وسياحة)؛ فَإنَّ 
السائحَ قد يختارٌ المقام ببعض البلاد النائية عن بلدو» (و) الذي يغلبُ على الظنٌّ 
في عدو الاخوال ونحزها ك (طلب علم) السلامةٌ (اننظرَ بو تتمة تسعينَ سنة منذ 
وده لان العالت أنللا سوق أكوين هذاه وهةا المدهة رن علو وفكيدةا 
في «المذهب» وغيره» وجزم به في «الخلاصة» و«الوجيز»» وقدمهُ في «المحرّر)”", 
و«الرعايتين»"» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» وهو من مفرداتٍ المذهب؛ (فَإِنَ 


.)5١5 /١( انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية‎ )١( 
.)8659 (؟) انظر: «الرعاية» لابن حمدان (؟5/‎ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۷٦ 
فْقدَ ابن تسمِينَ اجتَهَدَ الحاكج» وإِنْ كان الظَاهِرُ مِن فَفْدِه الهَلاكَ كمّن‎ 
نقذ من بن اهل أو في مَهِلَكَةٍ كدرب الحجاز, اوبي الصفين جال‎ 
الحَرب»ء أو غرقث سَفينةٌ ونجا قوم وغرق قوم انتظر به تت ربع سيين‎ 
. فق ابن تسعينَ» اجتهدٌ الحاكم) في تقدير مدة انتظاره‎ 

القسمٌ الثاني : مَن انقطع خبرةٌ لغيبةٍ ظاهرها الهلاك» وقد ذكرها بقوله: 
(وإن كان الظاهرٌ من فقده الهلاكَ؛ كمَنْ يُفقَدٌ من بين أهلهء أو) يُفْقَدُ (في) مفازة 
(مهلكة). قال في «المبدع»: مهلكة بفتح الميم واللام» ویر كب تعبا کا دا 
أبنو السعاداتك» ويجوزٌ ضمٌ الميم مع كسر اللام : اسم فاعل من أهلكث فهي مهلكة, 
وهي أرضٌ يكثرٌ فيها الهلاكُ» انتهى7©. وتسميتُها مفازة تفاؤلاً؛ (كدرب الحجاز» 
أو) كالذي فقدَ (بينَ الصّينِ حال الحرب» أو) كالذي (غرقَتْ سفينةٌ ونجا قومٌ 
وغرق قومٌ)» أو يفقدٌ من بين أهله؛ كمَنْ يخرجٌ إلى الصلاق» أو يخرج إلى حاجةٍ 
ریا قلا رة اقفر بو ا اريم سن بنذ فق یامد پر فيها ردا 
المسافرين والجارء فانقطا خبره عن أهله مم غيبته على هذا الوجه يغلب ظنٌ 
الهلاكِ؛ إذ لو كان باقيآ لم ينقطع خبرهٌ إلى هذه الغايةٍ» فلذلكَ حكم بموته في 
الظاهرء ثم يقسم ماله بينَ) ورثته (الأحياء حينئلٍ) ؛ أي : بعد التسعينَ في القسم 
الأول أو الأربع في القسم الثاني» وتعتدٌ امرأتهُ عد الوفاق» وتحلٌ للأزواج؛ لاتفاق 
افع ويأتي في العدّد. َ 


لوووك ) مان و( قير بمو را ی ا ر 


.)۲٠١/⁄١( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 


)١1(‏ كتاب الفرائض 
إن قم بعدَ قم أَحَدَ ما وَجَدّه بعينه» ورَجَع على من أخَدَ الباقي» 
فإِنْ مات مُورّنْه رَمَنَ النَرْصٍء أَحَذَ كل وَارثِ اليّقينَ» ووْقَفَ الباقي . 
فاعمل مسألةَ حَيَاتِه ثم موه ثم اضرب إحداهما أو وَفْقَها في الأخرى, 
واجتزى” بإحداهما RD‏ 
حقٌّ واجبٌ في المالٍء فيلزمٌ أداؤٌ ولا يرثة إلا الأحياءٌ من ورثته وقت الحكم 
بموته؛ أن من شروط الإرت ان حياة الوارثِ عند موت المورّثِ» وهذا 
الوقث بمنزلة وقتِ موته. 

(وَإِنْ قدِم) المفقود (بعد قسم) مالوء (أخذ ما وجدَهٌ) منّ المالٍ (بعين) 
بيد الوارثٍ أو غيره؛ لأنهُ قد تبينَ عدم انتقال ملكه عنة» (ورجع على مَن أخذ 
الباقي) بعد الموجود بمثل مثليٌ وقيمة متقوم؛ لتعذر رده بعينه» وإن حصل لأسير 
من وقف ETE‏ وز ابوس E‏ ذكرةٌ الشيخ 
تق الدين”" . 

(فإن مات مورّئةُ)؛ أي : من يرثهُ المفقودٌ (زْمنَ التريّصٍ)» وهي المدة التي 
قلنا ينتظرٌ به فيهاء (أخذ) من تركة الميتِ (كلُّ وارثِ) غير المفقود (اليقينَ)» وهو 
ما لا يمكنٌ أن ينقصَّ عنهُ مع حياة المفقود أو موته» (ووقف الباقي) حنَّى يتبينَ أمرُ 
المفقود أو تنقضيّ مدة الانتظار ؛ لأنة مال لا يعلمُ الآنَ e‏ أشبة الذي ينقص 
نصيبة بالحملٍ» (فاعمَلْ مسألة حياتو» ثم) اعمّلْ مسألة (موته)؛ أي : المققوده وات 
بينهما بالنسب الأربع» (ثم اضرب إحداهما) في الأخرى إن تبايتتاء (أو) اضرب 


(وفقها)؛ أي : وفقّ إحداهما (فى الأخرى) إن توافقتاء (واجتزئ؛ بإحداهما) 


.)6١5 / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۷۸ 
٠‏ سح ر 3 ٠‏ سس ررد 2 5 2 
إن تماثلتاء وبأكثرهما إن تناسيتاء وياخذ وارث منهما لا ساقط فى 
إحداهما اليّقينَ. فان قَدم أَحَدَ تصيبه» وإلاً فحُكَمُه كبقيّة ماله» . 
بلاضرب (إن تمائلتاء و) اجتزى” (بأكبرهما)؛ أي : المسألتين عدداً (إن تناسيّنا) ؛ 
بحسن أت عد ينقد عل كر من الان (زياهذ ورت مهما آي 
المسألتين (لا ساقط في إحداهما اليقين)؛ لأنَّ ما زاد عليه مشكو فيو» ومن أمثلةٍ 
للك لوبمات أزز المققزه زضلات ابن المتقرة وؤوسة أن واعاء #المييالة على 
تقدير الحياة من أربعة وعشرينَ» للزوجة ثلاثةٌ» وللأمٌ أربعةٌ وللابن المفقود سبعة 
عشر» ولا شيءَ للأخ» وعلى تقدير موته من اثني عشر» للزوجة ثلاثةٌء وللامٌ أربعةٌ 
وللأخ خمسة والمسألتان متناسبتان» فتجتزیً بأكثرهماء وهي أربعةٌ وعشرون» 
للزوجة منها على تقدير الحياة ثلاثةٌ؛ وهي الثّمِنُ من أربعة وعشرينٌ» وعلى تقدير 
الموتٍ لها ثلاثةٌ من اثني عشرء وهي اربع مضروبة في مخرج النسبة بينَ المسألتين» 
وهي اثنان؛ لأنَّ نسبة الاثني عشر إلى الأربعة والعشرينَ نصفٌ» ومخرج التصف 
اثنانِ» والحاصلٌ من ضرب ثلاثة في اثنين بستة؛ فتعطيها الثلاثة؛ لأنّها أل وللأمٌ 
على تقدير الحياة أربعةٌ من أربعةٍ وعشرينَ» وهي السدسنٌ» وعلى تقدير الموتِ 
أربعة من اثني عشر في اثنين بثمانية» فتعطيها الأربعة» وللأخ من مسألة الموتِ 
وحدها خمسةٌ في اثنين بعشرة» ولا شيءَ من مسألة الحياةء فلا تعطه شیا وتقفٌ 
السبعة عشن. 

(فإن قدم) المفقودء (أخذ نصيبة)» وهو السبعة عشرّ الموقوفةٌ في المثال؛ 
لأنهُ قد تبينَ أنّها له (وإلاً) يقدَمْء ولم تعلّم حياتة حينَ موت مورّثه ولا موه إذ 
ذاكَء (فحكحٌُةٌ)؛ أي : نصيبه الذي وقف له (كبقية ماله) الذي لم يخلفه مورّئة 


. فى «ق)»: «بأكثرهما»‎ )١( 


(1) كتاب الفرائط 
سے ۹ 


ق ولباقي الورثة الصّلخٌّ على ما زاد عن 


f 


نصيبو» فيَقتسِمُونه كأخ تفقوو في الأَكدرِة. فتكون مانت عن روج وام 
و وأختٍ وأخيها المندودة فمسألة الحياة من ثمانية 3 والمموت 
من سبعةٍ وعشرين» والجايعة أربعة وخملون؛ للمُوافقة هة بالأتسّاع, 


فللروج ثمائية عدب ولام تسعد وللجَدٌَ من مسألةٍ الحياة دعت مهاه 


(فيقضى منه دينهُ في مدة تربصه). وينفقٌ منهٌ على من تلزمه نفقئة ؛ ا 
يُحَكَمُ بموته عند انقضاء زمنِ انتظاره» صححة في «الإنصاف»» و«المحرر»» 
و«النظم»» وقطع به في «الكافي»» و«الوجيز»» واشرح ابن منجّی)» ولالمت ا 
وفي «الإقناع»: يرد الو قرف لووقة المت الأول وكان على المصنف أن 
يشر # د لمر وی ارآ ر قم يرث من الماش ول على 
ما زادَ على نصیبه)؛ آي : المفقود» (فيقتسموتّة) حسب اتفاقهم؛ لأنَّ الحقّ فيه 
لا يعدوهم؛ (كأخ مفقود في الأكدريةء فتكون ماتث عن زوج آم وج وأختٍ 
وأخيها المفقود؛ فمسالة الحياة من ثمانية عشر). للزوج تسعقٌ وللام 5 
وللجد ثلائةٌء وللأختٍ واحدٌّء وللمفقود اثنان» اسا (الجوت من بيع 
وعشرين)» للزوج تسعةٌ» وللأمٌ ستة» وللجدٌ ثمانيةٌ» وللأختٍ أربعةٌ» (والجامعة) 
الحاصلةٌ من ضرب تسع إحداهما في الأخرى (أربعةٌ وخمسود)» ومنها تصحٌ؛ 
(للموافقة ة بالأتساع, فللزوج) منها (ثمانية عشر) ؛ لآنة اليقين» ٠‏ (وللامً) سدس 
المال» وهو (تنسعة)؛: أنه أفل ما ترقة من المسالتين: (وللجدٌ من مسألة الحياة 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمرداوي (1/ ۳۳۸)ء و«المحرر» للمجد »)25٠1/١(‏ و«الكافي» لابن 
قدامة (۲/ 0557)» و«منتهى الإرادات» للفتوحى (۳/ .)٥١١‏ 


(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۲۲۲). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


#862 0 


و يي 
تسعة» وللأخت منها ثلاثة» وللمفقود ستة» يبقى تسعة . 


ت 4 


وجَدٌ وشقيقةٍ وأختٍ لأب فَقدَث» فالحياة من أربَعَةٍ وعشرينَء والموثٌ 
من تِسعَةّء والجامعة اثنانٍ وسَبِعُونَ؛ للمُوافقة بالأثلاثِ» فللأمٌ اثنا عَشْرَ 
وللشَّققَةِ سك عَشَر وللجَدٌ ثَلانُونَ يَبقَّى أربعة عَشَرَ 000 
تسعة)» وهي سدس الأربعة والخمسينَ؛ لأنه أقلّ ما يرث في الحالين» (وللأختٍ 
منها)؛ أي : مسألة الحياة (ثلاثةٌ)؛ لأنَّ لها من ثمانية عشر واحداً في ثلاثةٍ وفق 
السبعة والعشرينَ» (وللمفقود ستة) مثلا أختتهء (يبقى) من الأربعة وخمسينَ (تسعةٌ) 
زائدة عن نصيب المفقود بِينَ الورئة» لا حقّ لهُ فيها؛ فلهُم أن يصطلحُوا عليها؛ 
لأنّها لا تخرج عنهم . 

(ولهم)؛ أي : الورثة غير المفقود (الصلح على كل الموقوف إن حجبَ) 
المفقود (أحدا) منهم (ولم يرث؛ ك) ما لو مات الميث عن (أَمَّ وج و) أختٍ 
(شقيقةٍ وأختٍ لأب فقدت» ف) على تقدير (الحياة) للأمّ السدس» والباقي بينَ 
الجدّ والأختين على أربعةٍ» وتصحٌ (من أربعةٍ وعشرين)ء للام السدس أربعة» 
ولل عفر ولكلٌّ واحدة منّ الأختين خمسةٌ» ثم تأخذ الأخثُ الشقيقةٌ ما سمّي 
لأختهاء فيصيرُ معها عشرة؛ لما تقدم في مسائل المعادة» (و) على تقدير (الموتِ) 
للأمٌ الثلث» ويبقى الثلثان بِينَ الجدٌ والأختٍ على ثلاثة» وتصحٌ (من تسعة)ء للام 
ثلاثةٌ» وللجدٌ أربعةٌ» وللأختٍ سهمان» (والجامعة اثنانٍ وسبعون؛ للموافقة 
بالأثلاثِ» ف) إذا ضرب ثلث إحداهما في الأخرى وجدتهُ كذلك» (للأمٌ اثنا عشر) 
سهماًء (وللشقيقة ستة عشر) سهماًء (وللجدٌ ثلاثون) سهماء (يبقى أربعة عشر 


)١(‏ فى «ف): «موقوف». 


)1١(‏ كتاب الفرائنض 

۸1 
د يف تن 3 E‏ 5 7 ,اع تييع عم ع م 
موقوفة بينهمءٍ لا حقّ للمفقود فيها وكذا لو كان أخا لآب عصب أخته 
2 س ۶ و 
مع روج وشقيقة: فالحياة من اثنين» والمّوت من سَبِعَةٍ بالعَوْل» والحامعة 


3 ا انی 0 


أربعة عشر؛ للتباينِ› لوج م وللشقيقةٍ ستة ويُوقفٌ اثنان» وإن 
+ 2 4 20 رك ٠‏ ر 3 
بان المَفقودُ ميتاً ولم يُتحَقّقْ 0 أنه قل موت مور فالمَوقوف لورثة 


A \ 


$ 


ومفقّودانِ فأكدَدُ ككَتائى في تنزيل» فرّويٌ وأبَوَانِ واكان فقدَتاء 
فمسألة حَيّاتهما من حَمسة عَشْرَء ومَّوتهما من سلَّةّ» وموتِ و 
موقوفةٌ بيتهم)؛ أي : الورثة (لا حقّ للمفقودة فيها)ء فلهم الصلحٌ عليها. 

(وكذا لو كان) المفقود (أخآ لأب عصّب أختّة) التي لأب فقط (مع زوج 
ر) اعم جف ف سات ليان افر للزوج راح وللشفيفة راج 
اسان (الموت من سبعة بالتؤل)» للزوج ثلاثةء وللشقيقة ثلاثةٌ» وللأخت 
لأب وااحل: (والجامعة آريئة عق للتباين)؛ أي : فإذا ضربت اثنين في سبعةٍ 
جد كذلك» (للرّوج ستة الل ويوقففُ اثنان) لا حقٌّ للمفقود 
فيهماء (وإن بان المفقود ميتاً ولم ب يتحقق أنة)؛ أي : موتة (قبلّ موثِ مورثه؛ 
فالموقوفٌ لورثة الميتِ الأولٍ)؛ للشكٌ في حياة المفقود حينَ موتِ مورّثه» فلا 


ص 


یرت من فإن فی أنه كان ا حن موت مر ليه أخذ حقَّهُ ودفع الباقي لمستحقه. 
(ومفقودانٍ فأكثرُ کخناٹی في تنزيلٍ » فزوج وأبوانِ وابنتانٍ فقدتا فمسألة 
حياتهما من خمسة عشر)؛ لأنَّ أصلها من اثني عشر» وتعولٌ إلى خمسة عشر» 
للزوج الربع ثلاث وللأبوينٍ الت أربعةٌ وللبنتينٍ لمان ثمانيةٌ» (و) مسألةٌ (موتهما 
من ستة)» للزوج النصفُ ثلاث وللأب اثنان» وللأمٌ واحدٌ» (و) مسأل (موتٍ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


سے لين 2 


إحداهما من ثلاثةَ عش فتضرب لت اة في خَمسَة عَشْرَه ثم في 
لاله عَسَرَ» تكن ثلاث مئ وتِسعِينَ» ثم تعطي الرَوجَ والأَبّوينٍ حقوقهم 
من مَسألة الحياق» مضرُوبةَ في اثتين» ثم في ثلاث عَشَرَء وتقفٌ الباقيء 
فإِنْ كان“ المَفقو د لاه عَلْتَ لهم أَرِبَعَ مَسَائِلَء أو أربَعةً فَخَمْسَ 
مَسَائل» وهل جَرًا. 

ومن أَشْكَلَ تسه فكمفقود. 211100 
إحداهما من) اثني عشرَ» وتعولٌ إلى (ثلاثة عشر)ء للزوج الربع ثلاثةٌ» وللأبوين 
الث أربعةٌ» وللبنتٍ الصف ستدٌء (فتضربُ ثلث الستة) اثنين (في خمسة عشر) 
تكن ثلاثينَ» (ثم) تضربُ الثلاثينَ (في ثلاثة عشرَ تكن ثلاث مثو وتسعينَ»؛ ومنها 
تصحٌ ثم تعطي الزوج والأبوين حقوقهم من مسألةٍ الحياة مضروبة في اثنين» 
ثمّ) مضروبة (في ثلاثة عشر)» وبيان ذلك : أنَّ للزوج ثلاثةٌ في اثنين بستق» ثم هي 
في ثلاثة عشر تبلغ ثمانية وسبعينَ» وللأبوين أربعة في اثنينٍ بثمانية» ثم هي في 
ثلاثة عشر تبلغ مئةَ وأربعة» (وتقففُ الباقي)» وهو مئتانٍ وثمانيةٌ للمفقودتين. 

قال في «المغني» و«الشّرح» : (فإن كان المفقودٌ ثلاثة؛ عملت لهم أربع 
مسائل» أو) كان المفقود (أربعة ف) اعمّلْ لهم (خمسَ مسائل» وهلم جرا)» 
الع . 
(ومّن أشكل نسبة) من عدد محصور ورّجيّ انكشافة» (فكمفقود)» إذا مات 
أحدٌ الواطئين لأمه بشبهة في طهر واحدٍء وقفَ للحمل نصيبة منه على تقدير إلحاقه 


. فى «ف» زيادة: «الباقى)»‎ )١( 
.)١57 /1( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ »)٠٠١ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 





(15) كتاب الفرائض 


۳ 5 8 عر ع مو عل سا کر و +3 7 
ومن قال عن ابنى أمتيه : أحدهما ابنی» ثبت نسب أحدهماء فیعینه› 
0 ل هر © ر 2 9 ۳ پار رہ ع لبر 

فإن مات فوارثه» فان تعذر أري القافة. فإن تعذر عتق احدهما إن كانا 


4 


رقيقيه بقرْعةٍ» ولا قرع في نسب 2111100 
بو فإن لم يرج انكشافة؛ بأن لم ينحصر الواطئون» أو عرض على القافة» فأشكل 
عليهم ونحوة؛ لم يوقفف له شيءٌ. 

(ومَن قال عن ابني أمتي) التي لا زوج لهماء ولم يقر بوطئهماء وكذا لو 
كانا من أمة واحدة وليسا توءمين: (أحذهما ابني)» وک كر ها م ثبت نسب 
أحدهما) منهُ مؤاخذة له بإقراره» (فيعيسّنةُ)؟ أي : فيؤْمَرُ بتعيينه؛ لأنَّ في تركه تضييعاً 
لنسبه» وإن كانا توءمين» ثبت نسبّهماء (فإن مات) قبل تعبينه» (فوارثة) يعيئنه؛ 
لقيامه مقامة» (فإن تعذّرَ) الوارثٌ أو كان لا يعلمه (أَرِيّ القافة) كل منهماء فمَنْ 
ألحقتهُ به تعيّنَّء (فإن تعذَّر) أن يُرى القافة؛ بأن مات أيضآء أو لم تَوجَدْء أو أشكل 
عليهاء (عتقّ أحدّهما إن كانا رقيقيه بقرعة)» كما لو قالَ: أحدهما حر ثم مات 
قبل أن يعيّنة» (ولا يقرع في نسب). 
قال أحمدٌ في رواية علىٌ بن سعيد” في حديث عليٌ في ثلاثةٍ وقعُوا على امرأة 


فأقرح بينهه » قال : لا أعرفة صحيحاً. وأوهنة229 وقال في حديثٍ عمر في 


)١(‏ هو علي بن سعيد بن جرير النسوي» أبو الحسن» ذكره أبو بكر الخلال فقال: كبير القدرء 
صاحب حديث» كان يناظر أبا عبدالله مناظرة شافية» روى عن أبى عبدالله جزأين مسائل . 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ 2775» و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
(6/0؟3). 

(۲) رواه أبو داود (۲۲۹۹)» من حديث زيد بن أرقم ذه . 


(۳) انظر : «القواعد» لابن رجب (ص: .)5١7‏ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولا يَرِثُء ولا يُوقفُ له» ويُصرَفٌ نصيبه لبت المال. 
القافة'“: أعجث إلى" ؛ يعني من هذا الحديث . 

(ولا يرث) من عتقَ بقرعةٍ منّ الاثنين اللّذين قال الميثُ: أحدُهما ابني» ولم 
يُعيسَنهُ ولا وارد ولم تلحقَةُ القافةٌ به؛ لأنهُ لم يتحقَق شرطٌ الإرثء ولا يلزمٌ من 
دخول القرعة في العتق دخولها في النسبء (ولا يوقفٌ لهُ) شيءٌ؛ لأنة لا يرجى 
انكشافٌ حاله؛ لتعذر الأسباب المزيلة لإشكاله» (ويصرفٌ نصييّةُ لبيتِ المالٍ). 
ذكرة في «المنتخب» عن القاضي ؛ لأنةُ لا حقّ للورثة المعلومينَ فيه؛ لإقرار مورّثهم 
بن لهم مشاركاً بنصيب ابن» ولا تعذّرَ الوقوفٌ على عين» أَحِدَ نصيبه لبيت المال؛ 


لأنةُ مال مَن لم بعلم مالكةُ؛ آشبة المخلّف عن ميث لم يعلَمْ له وارثٌ . 


.)١751/5( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
.)5١١ /١( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور‎ )۲( 





وهو من له شکل کر رَجُلٍ وفَرْج امرأق» أو تقب مكان القزج 

يَخْرُجٌ منه البَولٌ» و فبسَبّقه من أحَدِهماء e‏ 
(باب ميراث الخنثى) المشكل 

الخنثى : من خنث الطعامٌ: إذا اف فل بخاص طا (وهو من له شكل 

ذكر رجلٍ و) شكلٌ (فرج امرأق» أو) له (ثقبٌ مكان الفرج يخرج منه البولٌ)» وكذا 

من لاآلة لهُ على ما يأتي آخر الباب» ولا يكونٌ أبآ ولا أمآ ولا جداًء ولا زوجاً 


ولا زوجة» (ويعتبرُ أمرة) في توريثه مع إشكالٍ كونه ذكراً أو أنثى (ببوله) من أحدهماء 
فإن بال منهماء (فبسبقه)؛ أي : البولٍ (من أحدٍهما)ء قال ابن اللبّان: روى الكلبئٌ 
عن بي صالح» عن ابن عباس : أنَّ النبيّ ل سٿل عن مولود له قبل وذکڙ» من أينَ 
يورث؟ قال : «من حيث يبول»» وروي : أنه غليه الصلاةٌ والسلامٌ أتي بخشى 
من الأنصارء فقالَ: «ورّثوةٌ من أولٍ ما يبول نة ولان خروج البولٍ من أعمّ 
العلاماتٍ؛ لخروجه من الصغير والكبير» وسائ العلاماتِ إِنّما توجدٌ بعد الكبرء 


(۱) في «ح» : «ما) . 

(۲) روه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ »)51١‏ من طريق الكلبي ثم قال: محمد بن السائب 
الكلبي لا يحتج به. 

(۳) أورده ابن العربي في «أحكام القرآن» (4/ /91) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۸٦‏ کے 
مة كد تاق نا n ee‏ ركه 
ا عتبر أكثرهاء و و 
لصِعَرِه أعطِي ومن ممه البقينَ: ووقِف الباقي لتَظهر ذکورته بتباتِ لحيته 
او تاه ين ذکره» او أنه بحيْض أو تَدلّكِ قذي أو سقو طه eT‏ 
(وإن خرج) البولٌ (منهما)؛ أي : من شكل الدّكر وشكلٍ الفرج (معاً)ء فلم 
ا (اعتبر أكثدهما) خروجاًء قال ابن حمدان: قدراً وعدداً؛ 
لأنّ له تأثبرك اني © 
لأنّ الكثرة مزية لإحدى العلامتين» فيعتبرُ بها كالسّبقِء (فإِنِ استويا) في قدر 
ما يخرج من كلّ واحدٍ منهما من البول (ف) هو (مشكل)» من أشكل الأمرُ: التبسَ؛ 
لعدم تميّزه بشيءِ مما تقدّمَ . 
حُكِيَ عن علي والحسن أنَّ أضلاعة تعد فإن كاتث ستة عشرًء فهو ذكة. 
وإن كانث سبعة عشرء فهو أنثى”" . 
قال ابن اللبّانِ: ولو صمّ هذاء لما أشكل حالة» ولمّا احتيج إلى مراعاة 
الميال: 
(فإن رجي كشفة) ؛ أي : إشكاله (لصغره)؛ أي : الخنئى» (أعطي) هو (ومّن 
معَه) من الورثة (اليقينَ) منّ التركة» وهو ما يرث على كل تقدير» ومن سقط بالختثى 
في إحدى الحالتين» لم يعطّ شيثاء كول ختثى مح أخ لغير مه يعطّى الختثى 
اعت لاحتمال ارتي ولا عط الث شا امال ذكورة الرلق» (ورقت 
الاقي) من ا دكورنه عات لدو أو إمناءِ من ذكرٍء أو) لتظهر (أنوثتة 
بحيض › أو تفلك ندي)؛ أي : استدارته» (أو سقوطه)؛ أي : القّديء نص عليهماء 


.)8515 /⁄/۲( انظر : «الرعاية» لابن حمدان‎ )١( 


(۲) أوردهما ابن قدامة فى «المغنى» (5/ .)757١‏ 


(15) كتاب الفرائض 


أو إِمْنَاءِ ِن فَرْجٍ فإِنْ مات أو بلغ بلا أمار ة أَخَدَ صف إِرْثِه بکؤنه ذَكراً 
فق كلد حي المَيتِ أو عَمه» كزوج وت وول اخ ی صخ ين 
ثَمَانيَةَ: لزع سَهُمان» وللبنتِ حَمسة e‏ أو نشی فقط 


و د 


كرّوج وش شقيقةٍ ووَلَدٍ أب خُنتى تصِحٌ من نَمَا َة وعشرين: : للخنتى 


(أو إمناءِ من فرج)» فإن ظهرث فيه علاماث الرّجالٍء فهو رجل» وإن ظهرت فيه 
علاماتٌ النساو» فهر مرآ عملا بالعلائق» ولي كل فيهماء إلا هو رجز 
وده سوال أو امرأةٌ فيها خلقةٌ زائدةٌ في الثاني» وحكمٌ المتضح في 
اورت واللكاع» ونقضن الوصو وإسجاب الكل والعورة» وغبرهات حكم 
من ظهرت علامانة مق وجل أو امرأة» والذي لا علامة فيه على ذكورية أو أنوثية 
مشكل ؛ لالتباس أمره . ۰ 

(فإن مات) الخنثى قبل بلوغ . (أو بلع بلا أمارة)؛ أي : علامةٍ تظهرٌ بها 
ذكوريتة أو أنوثيتة» (الغذ فضت إرف) الذي يرثه ٠‏ (بكونه ذكراً فقط ؛ كولدٍ أخي 
الميتِ أو عمِّه)؛ أي : الميتِ؛ (كزوج وبنتٍ وولدٍ أخ خنثى) صفةٌ لول «تصحٌ) 
ااا ر ماف + ا ار مو ارين + وا ا ن اربع 
أ للزوج الربع واحدٌ» والباقي للبنتِ فرضاً ورداًء والأربعةٌ والأربعة متماثلان» 
فتكتفي بإحداهما وتضربُها في اثنين عدد حالي الخنشى» يحصل ما ذكرء 
(للزوج سهمانء وللبنتِ خمسة وللخنثى سهم أو) ورت الخنشى بكونه 
(أنثى فقط)» فلهُ ميراثُ نصف أنثى فقط ؛ «(كزوج و) أختٍ (شقيقةٍ وولد أب 
ع )» اا اکور مين ان رال اا مح سيعة اتر وها 
متباينان» وحاصل ضرب اثنين في سبعة أربعة عشر» تضربُها في الحالين» 
و(تصحٌ من ثمانية وعشرينَ» للخنشى سهمان)؛ لأنَّ له منَ السبعة واحداً في اثنين 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 


أو وَفْقَها في الأخرى» a‏ تمائّلتَاء أو بأكترهما إِنْ 
تَنَاسَبَتاء وتَضرِبُها في اثتين» ثم من له شيءٌ من إحدى المسأَلتِينِ اضرِبه 
في الأخرى في الاين وفي الوَفْقٍ 212113100 
باثنين» ولا شيءَ له منَ الاثنين» (ولکل واحدٍ منّ الآخرين ن ثلاثة عشر) ؛ لان لكل 
واحدٍ منهما واحداً من اثنين في سبعةٍ بسبعة» وثلاثةٌ من سبعة في اثنين بست 
ومجموعهما ما ذُكر (وإن ورثٌ بهما)؛ أي : بالذكورة والأنوثة (متساوياً؛ كول 
أمّء فلهُ السُّدسُ مطلقاً)؛ أي : بكلّ حالٍء (أو) ورت بهما الخنشى وهو (معتق 
فعصبةٌ مطلقاً)؛ لأنة إما ذكرٌ أو أنثى» والمعتقٌ لا يختلفُ إرثئهٌ من عتيقه باعتبار 
ذلك (وإن ورث) الخنثى (بهما)؛ أي : بالذكورة والأنوثة (متفاضلاً» عملت 
المسألة على أنة)؛ أي: الخنثى (ذكرٌء ثم) عماتها (على أنه أنثى)؛ ويسمّى 
هذا المذهبُ مذهب المنزلين» وهو اختيارٌ الأصحاب» (ثم تضربٌ إحداهما)؛ 


أى : المسألتين في الأخرى إن تباينتاء (أو) ED‏ أي : وفقّ إحدى 


7 
2 


المسألتينٍ (في الأخرى) إن توافقتاء (وتجتزى” * بإحداهما)؛ أي : المسألتين (إن 
تماثلتاء أو) تجتزئة (بأكثرهما إن تناسبتاء وتضربُها)؛ أي: الجامعة للمسألتين» 
وهو حاصلٌ ضرب إحدى المسألتين في الأخرى في التباين» أو في د 
التوافق» وأحدٍ المتماثلين وأكثر المتناسبين (في اثنين) عدد حال الخنثىء (ثم من 


شىء من إحدى المسألتين اضربة فى الأخرى فى التباين» و) اضرية عند (الوفق 


(15) كتاب الفرائض 
۸۹ 


س 


فى التوافق» وتجمّعٌ ما لَه منهما إِنْ تمائلتاء أو مَن له شىءٌ من أقلّ 

ر صم ظٌّ 5 رس عن ا 0 ع4 - 
العَدَدَينِ مَضرُوبٌ في نِسبَة أقل المسألتين إلى الأخرى. ثم يُضَافٌ 
إلى ما لَه من أكثرهما إِنْ تتَاسَبًا . 


ما 


و سه 
0 


فابنٌ وبنت ووَلَدٌ خن : مسال ذُكورته من مسق وانوثته من 
رة فاضربٍ إحداهما في الأخرى؛ لين تك رين ثم في 


في) صورة (التوافق» وتجمع ما له)؛ أي : مَن له شيءٌ (منهما) ؛ أي : المسألتين 
(إن تماثلتاء أو)؛ أي : وإن تناسبتٍ المسألتانٍ ف (مَن لهُ شيء من أقلّ العددين) 
فهو (مضروبٌ في) مخرج (نسبة أقلّ المسألتين إلى الأخرى)» فتنظرٌ نسبة الصغرى 
للكبرى إن كانّث ثلث الكبرى أو نصفها ونحوّهماء وتضربُ ما لهُ من الصغرى في 
يدر ع هد الكسرء إن كان ثلثاً تضربة في ثلاثق» أو ربعاً في أربعة» وهكذاء ثم 
تجمع حاصلَ الضرب مع ما له منَ الكبرى بلا ضرب وتضعة'» هكذا تفعل في 
م ا e‏ له من أكثرهما إن تناسبتا»؛ 
فما اجتمع فلة. 

(ف) إذا كان (ابنٌ وبنت وولدٌ خنثى) مشكلٌ» وعملت بهذا الطريق (مسألة 
ذكورته من خمسة) عدد رؤوس الابنين والبنتِ» (و) مسألة (أنوثته من أربعةٍ) عدد 
رؤوس الابن والبنتين» والخمسة والأربعة متباينتان» (فاضربٌ إحداهما في الأخرى 


للتباين » تكن عشرين» ثم) اضرب العشرين (في الحالين)؛ أي : في اثنين عدد حال 


)01( فى «ط): «وتضعفه) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و 
0 2 وى ام قري ايز ا چ 0 هه م ه و ا 
تكن أربعين » للبنتٍ سهم من أربَعةٍ في خمسة. وسهم ن حص في 


أ عة 7 ر للك 0 چ 1 5 55 ي د أ عة شمانة ع 
ربعو تسعة» وللذكر سَهمانٍ في خمسةٍ وسَهمان في اربعةٍ بثمانية عشرء 


1 . 


0 س © فو + « ت 0 »+ + 3 ثلاث چ 2 و ا[ 
وللخنثى سهم في خمسةٍ وسَّهمانٍ في ربعي بهد ٠‏ وروج وام 
رکو و س e‏ ا E e‏ 
ووّلد أب خنثى : مسالة ذكورته من ستةٍ وأنونيه من ثمانية» فاضرت 
َك « 5 0 و 2 8 - و 
سنّة فى أربعَةٍ للتوافق› نكن أربعة وعشرين» ثم في الحالين تكن 
7 00 1 - 8 ل 12 8 51 وی 
ثمانية وأربعين. وزوجة وولد خنشى وعم: مسألة ذكورته من 


الذكورة وحالة الأنوثة» (تكن أربعينَ)» ومنها تصحٌ» (للبنتِ سهم من أربعةٍ في 
خمسة) بخمسة» (و) لها (سهمٌ من خمسة في أربعةٍ) بأربعة» فأعطها (تسعةء 
وللدكر سهمانٍ) من أربعةٍ (في خمسة) بعشرة» (و) له (سهمان) من خمسةٍ (في 
أربعةٍ ب) ثمانية» يجتمع له (ثمانية عشر)» أعطه إياهاء (وللخنثى) من مسألة الأنوثة 
(سهم في خمسة)» وهي مسأل الذكورية» (و) له (سهمان) من خمسة (في أربعةٍ) 
بثمانية» يجتمع لهُ (ثلاثة عشر). واجمّع السهام تجذها أربعينَ» هذا مثال التباين . 

(و) مثالٌ التوافق : (زوج وأمّ وولدٌ أب خنثى) مشكل» سال کور د 
ستةٍ)ء للزوج ثلاثة؛ وللأمٌ اثنان» ولولدٍ الأب الباقي» (و) مسألة (أنوثته من) ستةء 
وتعولٌ إلى (ثمانية)» للزوج ثلاثةٌ وللأمٌ سهمان» وللخثى ثلاثةٌ» وبينَ المسألتين 
موافقةٌ بالأنصاف» (فاضرت هة في أريعة للتوافق» تكن أرب ومسرين: ٹہ) 
اضربها (في حالين)؛ أي : اثنين» (نكن ثمانية وأربعينَ)ء ثم اقسمها على ما تقدّمَ» 
للزوج منّ الستةٍ ثلاثةٌ في أربعةء وله منَ الثمانية ثلاثة في ثلاثة ؛ فلهُ أحدٌ وعشرونٌ» 
وللأمٌ اثنان من ستةٍ في أربعة» واثنان من ثمانية في ثلاثة أربعة عشر. 


(و) مثال التمائل : (زوجة وولدٌ خنثى وعم مسال ذكورفه مق عانق 


(15) كتاب الفرائض 
عم ٤۹۱‏ 


5 ع و 1 ۳ 5 5 7 و 
وكذا مسألة أنوئّيهء فاجتزى” بإحداهما للتّماثل» واضربها فى الحالين 


و 


س ع ور لس 
س + 


5 و ر ا 352 
تكن ستة عشر. وام وبنت وولد خنثى وعم: مسالة ذكورته من سنو 


عمو م 


م ل ê 2 9 1 5 a‏ 2 ° 
وتصح من ثمانية عشر»ء ومسالة انوثته من ستو وتصح منهاء فاجتزى' 


7 2 
0 


بالثمانية عشر؛ للنّناسّبٍء واضرِبها في حالين تک سنَّةَ ونّلائِينَ. 
ثمانية» للزوجة واحدّء وللخنثى أربعةء وللعمٌ الباقي ثلاثةٌ» (فاجتزى” بأحدهما 
للتماثلٍ واضربها في حالين» تكن ستة عشر). للزوجة اثنان» وللخنثى أحد عشره 


(و) مثال التناسب : (أمٌ وبنت وولدٌ خنثى وعم مسألةٌ ذكورقه من ستة) 
مخرج السّدسء للأمّ واحدّء وللبنتٍ والخنثى ما بقيّ على ثلاثة لا ينقسمٌ ولا يوافق › 
فاضرِبْ ثلاثة في ستة» (وتصحٌ من ثمانية عشرَ)» للأمَّ ثلائةٌ» وللبنتِ خمسةٌ 
وللخنثى عشرة» (ومسألة أنوثته من ستةٍء وتصحٌ منها)» للأمٌ واحدٌّء وللبنتِ اثنان» 
وللخنثى اثنان» ويبقى للعمٌ واحدٌّء والستةٌ داخلة في الثمانية عشرء (فاجتزى” 
بالثمانية عشر للتناسبٍ واضربها في حالين» تكن ستة وثلاثينَ)» ثم اقسمهاء للم 
من مسألة الذكورية ثلاثة» ومن مسألة الأنوثية واحدٌ مضروبٌ في ثلاثة» وهي 
مخرج الثلثِ؛ لأنَّ نسبة الستة إلى الثمانية عشر ثلثُ» فلها ستةٌء وللبنتٍ من مسألةٍ 
الأكورية خمسةٌ» ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثةٍ بستِء فلها أحدَ عشرَ» وللخنثى 
من مسألةٍ الذكورية عشرةٌ» ومن مسألة الأنوثية اثنانٍ في ثلاثة بستق» فلهٌ ستة عش 
وللعمّ من مسألةٍ الأنوثية واحدٌّ في ثلاثة بثلاثة . 


. سقط ت من «ح»‎ )١( 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ن كانا خُنْيِنِ فأَكثرَ نرهم بِعَدَدِ أحوالهم, فتجعَل للاثتينِ أرَعة 
خوالٍء وللئَّلائةِ تمانيةء وللأربَعَةٍ سنّةَ عَشَرَ وللحَمسَة اثتين وثَّلائِينَ 
م َادُوا واحداً تضاعَف عَدَدُ آخوالهم» فما بلغ مِن صرب المَسَائلٍ 
اضربه في عَدَدِ أخُوالهم» فاجمَع ما حَصَّلَ لهم في الأَخْوالٍ كلّها مما 
صَكَتْ منه قبل الضَّرب في عَدَدِ الأَخْوالٍ» هذا إِنْ كانوا من جه واحدق 


A e 


ما 


(وإن كانا ختثيينٍ فأكثر» نزَّلتَهم بعدد أحوالهم» فتجعل للاثنين أربعة أحوالٍ» 
وللثلائة ثمانية) أحوالٍ» (وللأربعة ستة عشر) حالاً» (وللخمسة اثنين وثلاثين) 
حالاً» (وكلّما زادوا واحداً تضاعف عدهٌ أحوالهم)» فاجعَلْ لكل حال مسأل 
وانظر بيتهاء وحَصّل أقلّ عدد ينقسمٌ عليها كما تقدم في الانكسار على فرق» (فما 
بلغ من ضرب المسائل) بعضها في بعض مع اعتبار الموافقة والتناسب والتماثل إن 
كان (اضربة في عدد أحوالهم» واجمّعْ ما حصل لهم في الأحوالٍ كلهًا مما صخت 
منهُ قبل الضرب في عدد الأحوالء هذا إن كانوا من جهةٍ واحدق کابن و) ولدين 
(خنثيين)ء فلهما أربعة أحوال» حال ذكورية» وهي من ثلاثة» وحالٌ أنوثية من 
أربعةٍ» وحالٌ ذكرين”" وأنثى» وحالٌ ذكرين”" وأنثى أيضاً من خمسةٍ خمسة» 
فتضربٌ ثلاثة في أربعة» والحاصل في خمسة تبلغ ستينٌ» وتسقط الخمسة الثانية؛ 
للتماثل» ثم اضرب الستينَ في عدد الأحوال أربعة تبلغ مئتين وأربعين» للابن في 
الذكورية ثلث الستينَ عشرون» وفي مسأل الأنوثية نصفها ثلاثون» وفي مسألتي 


(۱) في «(ج» ق»: «ذكران»» والمثبت من «ط). 
(۲) في «ج» ق»: «ذكران»» والمثبت من «ط). 





(1) كتاب الفرائض 
هه و > و م ي و ر ت EY‏ 

وان كانواامن ا کی وو کی وعم کی ی 
ما لكل واحِدٍ في الأحوالٍء وقسَمْته على عَدَدِهاء فما حرج فتصيبه . 

ولك في عَمَلٍ مَسائلٍ لنت طريقةٌ أخرى, وهي : أن تنسب نِصفَ 
ميراثيه إلى جملةٍ التّركةَ» له 
وللخنثيين في مسألة الذكورية الثلشانٍ أربعون» وفي الأنوثة نصفها ثلاثون» وفي 
مسألةٍ ذكرين وأنثى ثلاثةٌ أخماس» وثلاثةٌ أحماس» ستةٌ وثلاثون» وستةٌ وثلاثون» 
تر اا ا يدوق كرعس الخ وميسوة : 

(وإن کانوا)؛ أي : الكّنائى (من جهاتٍ)؛ أي : من جهتين فأكثر؛ (كولدٍ 
خنثى, وولدٍ أخ خنثى» وعم خنى» جمعْت ما لكلّ واحدِ) منّ الورثة (في الأحوالٍ 
وقسمتّهُ على عددها)؛ أي : الأحوال كلّهاء (فما خرج) بالقسم (ف) هو (نصيبة)» 
ففي المثالٍ إن كان الولدٌ ولد الأخ ذكرين» فالمالٌ للولدء وإن كانا أنثيين» فللولدٌ 
النصفف والباقي للع وإن كان الولدُ ذكراً وود الأخ أنثى» فالمال للولدء وان کان 
وَل الأ كرا والولة اننىء 06 لرل الع والباقي للق الأخ» فانسانة فى 
حالين من واحدٍء وفي حالين من اثنين» فتكتفي باثنين» وتضربُهما في عدد الأحوالٍ 
أربعة تبلغ ثمانية» ومنها تصحٌ» للولك المال علق وهو ثمانيةٌ في حالين» والنصفُ» 
وهو أربعةٌ في حالين» ومجموع ذلك أربعة وعشرون» اقسمُها على أربعةٍ عدد 
الأحوالٍ يخرج له ستةٌ» ولولدٍ الأخ أربعةٌ في حال فقط» فاقسمهما على أربعة يخرج 
له واحدّء وكذلك العمٌ. ١‏ 

(ولك في عملٍ مسائلٍ الختثى طريقةٌ أخرى: وهي أن تنسب نصفف ميرائَيهِ) ؛ 
يعني ما لكل واحدٍ على تقدير الذكورية وعلى تقدير الأنوثية (إلى جملة التركة)» 


0 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ثم تبس الكسُورٌ التي تَجتمعٌ مَحَكَ ِن مخرج يَجِمَعُها؛ ا 

المسألةٌ > كابن ولد ىه فى في حالة الَصفُء وفي حالة لتلُْ؛ 
فله نصفهما ر سدس Ey‏ وفي حال نان 
فل يصفُهما ريع وذ ثُ» فابسّطها لتصِح بلا کر تكن اثتي عَشَرَ للابنٍ 
ريع و سَبِعَةٌ وللخنتى ريه وها حم 

وإِنْ صَالَحَ مُشْكلٌ من معّه على وَقْفٍ له صَّحَّ إِنْ صح تبرّعه» 
وكمُشكل مَن لا ذَكرَ له ولا فَرْجَ» ولا ما فيه عَلامةُ کر أو أنتّى . 

قال الموقّقٌ: ودنا في 117[ | |[ ز | | 0 0 200 
فما كان فهو له (ثمَ تبسطٌ الكسور التي تجتمع معكٌ من مخرج يجمعُها لتصحّ منة 
المسألةُ؛ كابن وولدٍ خنثى)؛ فعلى الأول تصحٌ من اى و طرخ ا ری للابن 
سببعة ) وللختلی خمسةء وإذا عملت بطريقٍ النسبةء (ف) كذلك» (للخنثى في حالةٍ 
النصفُ وفي حالةٍ الثلثُ؛ فلهُ نصفهما)» وهو (ربعٌ وسدسٌ» وللابن في حال نصفٌ» 
وفي حال ثلثان؛ فلهُ نصفهما ربع وثلثٌ» ابسلا لتصحٌ بلا كسرء تكن اثني عش 
كما سبق» وعلى الثاني المالٌ بيتهما على سبعةء (للابن رُبعُها)؛ أي : التركة (وثلثها 
س أن الابنَ لو انفرد حار جميع المال» (وللخشی ربعها 527 خف لأنة 
لو انفرد» حار ثلاث أرباعه» فيقسمٌ عليهما يكنْ ما ذكرناء ولو كان معهما زوجةٌ وأمٌ 
قسمت الباقي بعد فرضهما على اثني عشر على الأول» وعلى سبعةٍ على الثاني . 

(وإن صالح) خنشى (مشكل من مَعْه) منَ الورثة (على) ما (وقفّ له) من 
المالٍ إلى أن يتبينَ مره (صمّ) صلحة معَه ب 
بعدَ بلوغه ورشده؛ لأنهٌ جائز التصرف حينعذ» (وك) خنثى (مشکل من لا ذكر له 
ولا فرج) له (ولا فيه علامة ذكر أو أنثى» قال الموفق) في «المغني»: (وجّدنا في 


)۱٦(‏ كتاب الفرائض 
5 ت 9 5 و م 

عَصرنا شخصين : أحدّهما ليس له في قله إلا لخمةٌ كالرَبوة رشح 
و ا ع لامر 6م > وې ت 

الول منها على الدوام» وأَرسّلَ يَسألنا عن التَّحرُز منَ النجاسَّةٍ سنة عشر 
وسثٌ مئق» والثاني ليس له إلا مَخْرَجّ واحدٌّ فيما بين المَخْرَجَينء منه 


ره 
و 


50 6 > 5 5956 2 0 
و قال :وات نت أن با < شخصاً لِيسَ له مَخْرَج قبل أو 


دب وإتما تق ما يكل وتشره . 


عصرنا) شيئاً شبيهاً بهذا لم يذكرةٌ الفرضيون ولم يسمعوا بهء فإ وجّدنا (شخصين) 
ليس لهما في قبلهما مخرجء ولا(" ذكرٌ ولا فرجٌء أمّا (أحدّهما): فذكروا أنه 
(ليسَ له في قبله إلاً لحمةٌ كالربوة برشح البولُ منها) رشحآ (على الدوامء 
ا ا ان لل له إلا 
عنة عن زيه صرت e‏ ا وین فح 
وبع لقا اع اه و(قالَ: وحدثث أنَّ ب) بلاد (العجم شخصاً ليسَ له مخرج) 
ع ت ل 07 ع 3 َ 

أصلاًء لا (قبل أو)؛ أي : ولا (دبرٌء وإنما يتقياً ما يأكله ويشربة)» فهذا وما أشبهة 
في معنى الختشی› لكنة لکا يكون اعتبارة بمباله» فإن لم يكنْ له علامةٌ أخرى ؛ 
فيو سك بعش ان یت له حك فى رال واكام کاب . 


6 6 * 


)١(‏ فى «ق)»: «لا». 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 7575) . 








بابُ ميراث الغَزْقَى 
( ومن عمي موتهم ١‏ 


E‏ فلا إِرث» وإِن جُهل سبق أو عَلِمّ 
نسي أو جَهلوا عه فن لم يَدَع وَرثة كل سَبْقَ الآخَرِ وَرِتَ كل مَيتٍِ 


(باب ميراث الغرقى) 

جمعٌ غريق» (ومَن عيي)؛ أي : خفيّ (موتهم)؛ بأن لم يعلَمْ أيهم مات 
أولاً؛ كالهدمى ومن وقع بهم الطاعون» وأشكل أمُرهم. 

(إذا علم موث متوارثين معاً)؛ أي : في زمن واحدء (فلا إرث) لأحدهما 
من الآخر؛ لأنة لم يكُنْ حيًا حينَ موتٍ الآخرء وشرطٌ الإرثِ حياةً الوارثِ بعد 
الموتء (وإن جُهل أسبق) المتوارثين موتاً؛ بی الو عل عل مييق اعا 
الأغواى ل اوه اسما( ي آي غل نرت ادها ار لا رجهلا 
عيتةُ» فإن لم يدّع ورثةٌ كلّ) منهما (سبق) موت (الآخَرِء ورت كل ميتٍ صاحبة): 


۰ و 
هذا قول 0( وعليٌ”" . 


)١(‏ في هامش «ح»: «وعند الحنفية والمالكية والشافعية: لا يرث كل واحد منهما الآخرء بل 
مال كل واحد لورثته) . 
(۲) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١191١6١ .19١6٠0(‏ 


(۳) رواه عبد الرزاق فى (مصنفه» .)١91617 »۱۹۱۰٥۰(‏ 
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7 ع ع - 2 210 و 2 e‏ 
من تلاد ماله دون ما ورثه من | معه. فيُقَدّر أحدهما مات أوَّلاء 


وبُورَتُ الآخَرُ منه» ثم يُقِسَمُ ما وَرِنَّه على الأحياء من وَرَكَنَه ثم يُصنع 
بالنَّاني كذلكَ. ففي أَخَوَينِ: أحَدُهما مَولَى ريد والآخَرُ مَولَى عَمْرقٍ 
بص هال کل وال لمولى الآخَرِ. وفي روج وروج واينهما. . . . 

قال الشَّعبيٌ : وق الطاعون بالشام عام عَمَواس» فجعلّ أهلٌ الببتِ يموتون 
عن آخرهمء َكب في ذلكَ إلى عم فآمرَ عم أن وروا بعضّهم من بعض9©. 

قال أحمدٌ: ذهب إلى قول عمر» وروي عن إياس المزنيّ : أن النبي ككل 
سل عن قوم وقح عليهم بيثّء فقال: يرث بعضهم بعض. 

تن كلاد ماله). والثّلادُ بكسر التاء ‏ القديم» ضِدٌ الطارف» وهو الحادثٌ؛ 
أي : الذي مات وهو يملكة (دون ماورثّة من الميث معة)؛ لثلاً يدخلة الدّود 
(فيقدرٌ أحدّهما مات أولاً ويورث الآخرٌ منةٌ» ثم يقسمٌ ما ورنَّهُ) منهُ (على 
الأحياء من ورثتهء ثم يصنعٌ بالثاني كذلكَ)» ثم بالثالثِ كذلكٌ» وهكذا حنَّى 


30 


ينتهوا. 

(ففي أخوين أحدُهما مولى زيدٍ والآخرُ مولى عمرو)» ماتا وجُهل أسبقهماء 
أو علم ثم 5 أو راع ولم يدع ورثةٌ واحلٍ سبق موت الآخرء (يصير 
مال كل واحدِ لمولى الآخر)؛ لان يرف ل ابتداء» فيرثة أخوف ثم 
كرد لراك ثم يعكسٌ » (وفي زوج وزوجة وابنهما) غرقواء أو انهدم عليهم بيت 


)١(‏ في «ح): «ويصير). 

(۲) رواه سعيد بن منصور في (سننه) (۱/ .)۱١١‏ 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور (۲/ .)5١9‏ 
(5) رواه الدارقطني في «سننه» (5/ .)۷٤‏ 


(17) كتاب الفرائض 
4۹ 


و 
رت وو 


خلنة ارا اروا واف بناً من غيره وأباًء فمسألة اروج من 
ثمانيةٍ وأربعِينَ» لزوجته المَينة نّلاثةٌ» لأبيها سدس ولاينها الحَيّ 
ما بقي» ترد مسألتها إلى وَفْقٍ سهَامها بالَلْثِ اثتينِ» ولابنه”" المَيتِ معه 
أربعةٌ وثَلانُونَ لأمٌ أبيه سُدُّمِنْء ولأخيه لأمّه سدس وما بقي لِعَصَبتِهِ: 
فهي من سِنَّةِ توافق سهامه الأربعة ونّلائينَ بالنُصنب» فاضرب ثّلائة في 
في مَسألة الم اثتين بسةء فاضربها في المسألة الأولى TT‏ 
ونحوةٌ فماتوا وجهل الحالٌ» ولا تداعيّ» و(خلف) الزوج (امرأة أخرى) غير التي 
غرفّث ونحوةٌُ معَهُ» (و) خلف أيضا (أمأء وخلفّت) الزوجة التي غرفت ونحوة معة 
(ابناً من غير وأبآء ف) تصحٌ (مسألة الزوج من ثمانية وأربعينَ): وأصلها أربعةٌ 
وعشرون» للزوجتين لمن ثلاثةٌ تبايئهماء فاضرب اثنين في أربعةٍ وعشرينَ يحصل 
ما ذكر» (لزوجته الميتة ثلاثة)» وهي نصفف التّمن» (لأبيها)؛ أي : أبي الزوجة 
من سهامها الثلاثة (سدمنٌ» ولابنها الحيّ ما بقيَ)» فمسألتها من ستة» وسهامّها 
ثلاث ف (ترةٌ مسألتُها) الستةٌ (إلى وف سهايها)؛ أي : الزوجة (باشلثِ)ء متعلقٌ 
ب وفق (اثنين) بدلٌ من وفقء أو عطفف بيانِ؛ أي : تردٌ الستة لاثنين» (ولابنه 
الميتِ معَهُ أربعةٌ وثلاثون) من مسألة أبيه» تقِسّمٌ على ورثة الابن الأحياءء (لأمّ 
أبيه) من ذلك (سدسسن» ولأخيه لأ سدس وما بقي) وهو ثلثان (لعصبته) ؛ 
أي؛ الابن» (فهي)؛ أي : مسألة الابن (من ستةٍ توافق سهامَةٌ الأربعة وثلاثين 
بالنصف» ف) رد الستةً لنصفها ثلاثة» و(اضرب ثلاثة) وهي وفق مسألة الابن 
(في وفقٍ مسألة الأمّ اثنين بستة» فاضربها)؛ أي : الستة (في المسألةٍ الأولى) ؛ 


)١(‏ فى «ف»: «للزوجة). 


(۲) فى «ف»: «ولآبيه) . 
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eT RN‏ را ل م را ب ا 2 
- وهي ثمانية وأرتعون ‏ تكن مئتين وثمانية وثمانين» ومنها تصح . 
r 5 37 3 5 dv Af‏ - 2 و - 

ومسألة الزوجة من أربعةٍ وعشرين؛ لأن فيها زوجا وأباً وابنين» 

2 2 2 a 5 ك‎ Rif ٠ 

و ابس و ومسألةٌ الابن منها ت تقِسَمٌ على 


2 
0 


سَنَّةٍ دخل 67 ا الدج اثتانِ في مَسألةٍ الابن سنَّةٍ فاضربٰ سنّة 
في أربعةٍ ة وعِشْرِينَ تكن مئه وأربعة وأَبَعِينَ 20101110009 
أي : مسألةٍ الزوج» (وهي ثمانيةٌ وأربعون» تكن) الأعدادُ التي تبلغها بالضرب 
(مئتين وثمانية e.‏ ومنها تصحٌ)» لورثة الزوجةٍ الأحياء؛ وهم أبوها وابتها 
من ذلك نصفئُ ثمنه ثمانية عشر» لأبيها ثلاثةٌ» ولاينها خمسة عشر» ولزوجته الحيّة 
ا قنع كدان عش ولاسة السنس؟ اف وأربعرن» و لرا اهم ذلك 
ما بقيّ» وهو مئتان» وأربعةٌ لجدته أمَّ أبيه. من ذلكَ سدسة أربعةٌ وثلاثون» ولأخيه 
لأمه كذلك» ولعصبته ما بقي ستةٌ وثلاثون» (ومسألة الزوجة من) اثني عشر 
للزوج الربع ثلاث وللأب السدس اثنان» وللابنين ما بقيّ سبعةٌ لا تنقسمٌ عليهماء 

فاضرب اثنين في اثني عشر تصح من (أربعةٍ وعشرين؛ لأنَّ فيها زوج وأباً وابنين). 
للزوج منها اربع ستة وللأب السُّدنٌ ربع ولكل ابن منهما سبعة» (فمسألةٌ 
الزوج منها)؛ أي : من تركة زوجته (تقسم على اثني عشر). لزوجته الحيّة الرّبع 
ثلاث ولأمه الثْلتْ أربعةٌ» وما بقيّ لعصبتء (ومسألةٌ الابن) الميتٍ (منها)؛ أي : 
تركة أمه (تقسم على ستة). لجدّته أمّ أبيه السدس» ولأخيه لأمّهِ كذلك» والباقي 
لعصبته» ومسألة الزوج توافق سهامَة بالسدس» فتردٌ لاثنين» ومسألة الابن تباينُ 
سهاقة فقي يحالهاء ف (حل وفق اة الؤوج) وهر (اثنان في مسالة الاين 
وهي (ستةء فاضربْ ستةً في أربعةٍ وعشرين) التي هي مسألة الزوجة» (تكنْ مئة 
وأربعة وأربعينَ)» لورثة ار الأحياء من ذلك الربع ستةٌ وثلاثون» لزوجته ربعها 


)۱١(‏ كتاب الفرائض 
,6 


2 


2 جوم aa 59 ORE os‏ 0 
ومسالة الابن من ثلاثةء فمسالة أمّه من ستةء ولا موافقة. ومَسالة أبيه 


و 
+ 


ت 24 ت 0 5 ت 
.ا لل ضر ا ع له %7 هس 2ه و هة مک ° 8 


او 
13 
0 


ع 


عَشْر. 
وإِنِ اوا السّبْقَ ولا بِيتّنةّ» أو تعارضتاء تحالفا ولم بتوارثاء 
تسعةٌء ولأمّهِ سدسها ست والباقي لعصبته» ولأبي الزوجة سدس المئة وأربعةٍ 
وأربعينَ» وهو أربعةٌ وعشرون» ولاينها الحيّ نصفف الباقي» وهو اثنانٍ وأربعون» 
ولورثة ابنها الميتِ كذلكَ» يقسمٌ بيتهم على ستقء لجدته لأبيه سدسة سبعةٌ» ولأخيه 
لأمّهِ كذلكَ» والباقي لعصبتوء (ومسألة الابن) الميتِ (من ثلاثة)ء لأمّهِ الثلث واحدّء 
ولأبيه الباقي اثنان» (فمسألة أمَّهِ من ستةِ) لا ينقسم عليها الواحدٌ (ولا موافقة» 
ومسألة أبيه من اثني عشر)ء توافقٌ سهمَيه بالنصف» فر مسأَلتَهُ لنصفها ستةء 
وهي ممائلةٌ لمسألة الأمّء (فاجتزى" بضرب وفقٍ) عدد (سهامه) وهي (ستةٌ في 
ثلاثةء تكَنْ ثمانية عشر)ء للام ثلثها ستةّء تقسمٌ على مسألتهاء والباقي للأب اثنا 

عشر» تقسمٌ على مسألته. 

(وإن) جهلَ حال نحو هَدْمَى وعَرْقَى و(ادَّعوا)؛ أي : ادعى. ورثة كل ميت 
(السبق)؛ أي: سبق موتِ المورّثِ على موتٍ صاحبهء (ولا بينة) لأحدهما بدعواة؛ 
(أو) كان لكل واحدٍ بينةٌ و(تعارضتاء تحالفا)؛ أي : حلف کل منهما على ما أنكرةٌ 
من دعوى صاحبه؛ لعموم حديث : «البينةٌ على المدَّعِي واليمينٌ على من أنكى)2, 
(ولم يتوارثا) نصاء وهو قولٌ الصديق» وزی وابنٍ عباس» والحسن بن علي » 


(۱) روه الترمذي »)۱۳٤١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو وها وقال: هذا حديث في إسناده 
مقال. 


(۲) رواه سعيد بن منصور فى «سئنه» )1١١8 -1١١17//1(‏ عن على بن الحسن وخارجة بن = 
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o۰4‏ 
ففى امرأة وابنها ماتاء فقال رَوْجُها: ماتث فورثناهاء ثم ابني فوَرئتُةُ 
وقال أخُوها: مات ابنها فوَرئتّه ثم ماتنث فوَرثناها"©, حَلَفَ كل على 
إبطالٍ دَعوّى صاحبه. وكان لف الاب ن لأبيهء ركشل المرأة 


بے وای 


لأخيها وروجها نصفين . ولو عَينَ رة ٠١#‏ ات أحدهماء 
وشوا هل مات الآحَرُ قبلّه؛ أو بعده؟ وَرثَ من شلك في مَوتِه مِنَ 


وأكثر العلماء؛ لأنّ كلاً من الفريقين منكرٌ لدعوى الآخرء فإذا تحالفاء سقطتٍ 
النحويان» فك يقت الس" لواحو ما مرا رلا جورلا أقيلاما لو عل 
موتهما معاً؛ بخلاف ما لو لم يدَّعوا ذلكَء (ففي امرأة وابنها ماتا فقالٌ زوجُها: 

ماتث فورثناها)؛ ي : آنا وابني» ( ا لني فور وساي (وقالَ أخوها): 
بل (مات ابنها) أولاً (فور)؛ أي : وَرثَتْ من (ثم ماتّث) بعدَهُ (فورثناها)؛ أي 
ورنّها أخوها المدّعي وزوجُهاء (حلف كلّ) منَ زوجها وأخيها (على إبطالٍ دعوى 
صاحبه)؛ لاحتمالٍ صدقه في دعواة؛ (وكانّ مخلّفُ الابن لأبيه) وحدّة» (ومخلّفٌ 
المرأة لأخيها وزوجها نصقينٍ)ء للزوج نصفُ فرضاء والباقي لأخيها تعصيبا 
وهذا قول الجمهور منّ العلماءء اف ا 

و ر رو ت رة اا يال قار زاك دلا 

يوم كذا من شهر كذا عند الزوالٍ» وال عات اا قلاا ا ورٿ من 
شك في) وقتِ (موته من الآخر) الذي عيّنوا موتةُ؛ إذ الأصلّ بقاءً حياته. 


= زيد بن ثابت. وانظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)٠٠١‏ 
)١(‏ سقط من «ح»: «ثم ابني فورثته . . . فورثناها» . 

(۲( في (ف» : «كل ورثة» بدل «ورثة كل». 

۳( في «ق» : «(يبق الثبت» بدل «يثبت السبق» . 


)١6(‏ كتاب الفرائض 
o۰‏ 


2 عو و 


ولو مات مُتوارئانٍ عند الروالٍ أو الطلوع أو الغروب» أَحَدُهما بالمَشرقٍ» 
والآخَرُ بالمَغرب» وَرِثَ مَن به من بالمَشرقٍ لمَوته قبله؛ لأنَّ الشّمسَ 
وغيرها تزول وتطلع وتغرْبُ في المَشْرٍقٍ قبل المّغرب» بناءً على 
اختلاف الزَّوالٍء ل 00 

(ولو مات متوارثان) معاً يقيناً؛ كأخوين (عندَ الزوالٍ» أو) ماتا عند (الطلوع) ؛ 
أي : طلوع الشمس أو القمر (أوٍ الغروب) في يوم واحدٍء وكان (أحدّهما بالمشرقٍ) ؛ 
اده :روالكخن بار کا ورت یچ ای ی 
الذي مات لرن ج لمان ول حاجب؛ (لموته)؛ أي : الذي بالمشرقٍ 
(قبلة)؛ أي : الميتِ بالمغرب؛ (لأنَّ الشمسَ وغيرها) من الكواكب (تزولٌ) عن 
ا (وتطلع وتغربُ في المشرق قبل) زوالها وطلوعها وغروبها في 
(المغرب؛ بناءً على اختلاف الزوال)؛ لأنَّ اختلافاتِ المطالع بحسب الآفاق في 
الساكن كير a EE‏ وكذلك اختلافاث 
المغارب . 

قال الشيخ تق الدين : تختلفُ المطالع باتفاق<" أهل المعرفة» انتهى”" . 

فإن قل : اختلافٌ المطالع معتبرٌ عند المنجّمينَ» والشرعٌ لا يقولٌ بتحكيمهم 
في شيءٍ من أمور الدين . 

فالجدورات: أن المناظر تختلفُ باختلاف العروض والمطالع» وتحكيمٌ 
المنجمينّ إِنّما يضر في الأصول دون التوابع» الفا ياوها جنا مو الاه 


. في «ج» طء ق»: «باختلاف»» والتصويب من مصدر التوثيق‎ )١( 
.)٤٥۸ / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )۲( 
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وإلاً فقد قال أَحمَدٌ : الرَّوالُ في جَّميع الدّنيا واحدٌ لا يَخْتَلِفُء وأنكر 
على المنجُمِين أنه يعبر في البُلْدان. . 

وعليه معظمٌ الأصحاب» (وإلاً) نعتبر اختلافٌ الزوال» (ف) لا توارث في المسألةٍ؛ 
لأنهُ (قد قالَ) الإمامُ (أحمدٌ) ذف : (الزوال في جميع الدنيا واحدٌ لا يختلفٌ)0", 
يحض ا زالتِ الشمسٌ في موضع› کر الزوالٌ في سائر الأقطار واحد 
(وأنكر)؛ أي : الإمامٌ (على الي قولهم: (إنة)؛ أي : الزوال (يتغيرُ في 
البلدان) بحسب عروضهاء والله أعلم . 


)01( انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 1( 





o£ 


(باب ميراث أهل الملل) 

جمع ملَّةٍ- بكسر الميم - إفراداً وجمعا وهي الدينٌ والشريعةٌ» قال تعالى : 
الک عند السك €[آل عمران : 19]. وقال : ثم وحم للك أن نَمِل 
رهم حَبِيمًا €[النحل : .]٠۲۳‏ 

واختلاف الدينٍ من موانع الإرثِ» ف (لا يرث مبايڻٌ في دين)؛ لحديث 
ااب واا لا يرت الكان المسلي ولا المسلم الكافر»ء متفقٌ 
عليه . 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيو» عن جد مرفوعاً: «لا يتوارٹ أهل ملتين 
كل ادوواة اواو 

وأجمعوا على أنَّ الكافر لا يرث المسلم بغير الولاءء وجمهورٌ العلماء 
على أنَّ المسلم لا يرث الكافر أيضاً بغير الولاءء هذا المذهب» وعليه الأصحابٌ» 
(إلاً بالولاء)» فيرث المسلمٌ منّ الكافر» والكافرٌ من المسلم به؛ لقوله عليه 
الصَّلاة والسَّلامُ : الايزث المسلم النصراني إلا أن يكون عبِدَة أو أمتةُ»؛ رواهٌ 


.)۱⁄/۱( ومسلم‎ «(AY) رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود (۲۹۱۱). 
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وإذا اس انرو رورم مُوَرّْه المُسلم ولو مُرتذاء أو زوجة 


الدارقطنيٌ عن جابر”"' . 

ولأن ولاءء له بالإجماع » وهو شعبةٌ من الرقٌ» فورثَهُ به كما يرنه قبل العتتي. 

(و) إلا (إذا أسلم كافرٌ قبل قسم ميراث مورّئه المسلم)» OT‏ 
(ولو) كان الوارث (مرئدا) سین موت مور : ثم أسلم قبل قسم التركة» هذا المذهبُ» 
جزم به في «الوجيزا وغيره» (أو) كانت (زوجة) وأسلمّث (في عدَّةِ وفاة) قبل 
القسمء نصاء رُوي عن عم وعثمان”" والحسن بن علي" وابن مسعوو ؛ 
لعليدة ا سان كيه ور رواسا فى این جرخ 
عروة وابن ن أبي مليكة» عن النبجّ بلا . 

وروی أبو داود وابنٌ ماجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله كله : ١كل‏ قشم 
مم في الجاهلية» فهو على ما قسم» وكلٌ قشم أدركٌ الإسلام فإنة على قشم 
الإسلام». 

وروی ابنْ عبد البرّ في «التمهيد» عن يزيد" بن قتادة ؛ أذ ا امات 


على غير دين الإسلام» فورثتة أختى دُونى» وكانث على دينه» ثم إن جدّي أسلم 


. )۷٤ / 5( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )١( 
.)9845( رواهما عبد الرزاق في «(مصنفه»‎ )۲( 
. )715710( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۳( 
.)559 /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )5( 
. )91/ /۱( رواه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )5( 


(5) رواه أبو داود »)759١5(‏ وابن ماجه .)۲٤۸٥(‏ 


)۷( في (ج» طء ق»: «زيد»» والتصويب من مصدر التخريج . 


() کتاب الفرائض 
0۹۷ 


لا روجا ولا هن عت بعد أو مع موت نحو أبيه قبل القسْمٍ وإِنْ کان 
الوّار ٿث واحدا» فمتى تصرف في التَّركةٍ وحارّها و .. 


وشهد مع النبيّ بي خنيناً» فتوفي» قلقت ست وكان ترك هيراتا؛ ثم إن 
أسلمَتٌ» فخاصمتني في الميراثِ إلى عثمان» فحدث عبدالله بن أرقم : أن عم 


3 


قضى آنه مَن أسلم على ميراثِ قبل أن يقسّمء فلة نصيبة: ا 
فذهبّث بذلكَ الأولٍ» وشاركتني في هذا" . 

وهذه قضيةٌ انتشرث ولم تكو فكانَ الحكمٌ فيها كالمجمع عليو؛ الج 
في ذلك الترغيث في الإسلام؛ والحثٌ عليه فإن قسم البعض دون البعض» و 
مما د بقيّ دون ما قسم. 

و(لا) يرث من أسلم قبلَ قسم الميراثِ إن كان (زوجا)؛ لانقطاع عات الزوجية 
عنة بموتهاء بخلافهاء را رت سم إن القت تاها 


ف 


(ولا) يرث (مَن عتق بعد) موتٍ قريبه من أب أو ابن أو أمّ ونحوهم» (أو) 
أعتق (مع موت نحو أبيه قبل القسم) لميراث أبيء ونحوهء نصا؛ لأنَّ الإسلام أعظم 
الطاعاتٍ والقرب» وورد الشرعٌ بالتأليف عليه» فورث ترغيباً لهُ في الإسلام» والعتق 
لا صنح له فيِء ولا يحمدٌ عليو» فلا يصح قياسة عليوء ولولا ورود الأثر في توريث 
من أسلم لكان النظرٌ أن لا يرث مّن لم يكن من أهلٍ الميراثِ حينَ الموتِ؛ لأنَّ 
الملك ينتقلٌ بالموتٍ إلى الورثة؛ فيستحقونة» فلا يبقى لمَنْ حدث شيءٌ» لكن 
خالفناهُ في الإسلام للأثر» وليس في العتتٍ أثرٌ يجب التسليم له 

(وإن كان الوارث واحداًء فمتى تصرف في التركة وحارّها فهو كقَسْمها). 
)١(‏ في «ح): «واحد». 


)۲( فى (ف»): «قسمها»). 
(۳) رواه ابن عبد البر فى «التمهيد) (۲/ /0). 
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7 - ا‎ «|27 2 E a ۰ ٠. 
. و: انت حر آخر حياتى › عتق وورث‎ 


e 


نا 


ي و و 7 2 ع 2 ع سا سم 005 يد 
وترث الكفار بعضهم بعضاء ولو آن أحدهما ذمي والاخر حربيٰ» 
000 


ص 


اتفقتٹ أذيانهم» وهم پل 
شن لا يَتَوَارَنُونَ مع اختلافهاء ASS e Û es‏ بورح a E E‏ 
بحيث لو أسلم قريبة بعد ذلكَ» لم يشاركة» كما لو كان معهٌ غيرهٌ واقتسمُوا. 

(و) إن قال لقريبه : (أنت حر آخر حياتي» عتق وورث)؛ لأنة حينَ الموتِ 
کان حرآء لا إن علَّىَ سيدٌ عتقّ عبده على موت مورثه؛ بأن قالَ لهُ سيدة: إذا مات 


أو مُستأمن وَالآخَرَ ذم أو حَرَبيٌ إن 


أبوك او لبحو فا فإذا مات أبوة؛ عتق» ولم يرث؛ لحصول عتقه مح موت 
مورثه» وكذلك لو دبر قريب ثم مات» وخرج المدبرُ من الثلث» عتقَ» ولم يرث. 

(وترثُ الكفارٌ بعضهم بعضاًء ولو أنَّ أحدّهما ذم والآخرٌ حربيٌ» أو) أنَّ 
أحدهما (مستأمنٌ والآخر ذمىٌ أو حربىٌ إن اتفقث أدياتهم)؛ لأنَّ العموماتِ منَ 
النصوص تقتضي توريثهم» ولم يَرِدْ بتخصيصهم نص ولا إجماعٌ» ولا يصح فيهم 
قياسٌ» فوجب العمل بعمومهاء ومفهومٌ حديث : «لا يتوارثُ أل ملتين شتی 
أن هل الملة الواحدة يتوارثون وإنٍ اختلقَتِ الدارُء فيبعث مال ذميّ لوارثه الحربيٌ 
حيث عل (وهم)؛ أي : الكفارٌ (مللٌ شئَّىء لا يتوارثون مع اختلافها)؛ رُوي عن 
ع ؛ لحك :لا رارت آهل لين شن 0 


وهو مخصص للعمومات» فاليهوديةٌ مل والنصرانية 7 وا لمجو مل 


)01( في (ح2: «وإن». 
00 تقدم تخريجه (9/ .)0١005‏ 
(۳) أورده ابن قدامة فى «المغنى» (5/ .)۲٤۷١‏ 


(5) تقدم تخريجه (9/ 000). 


(15) كتاب الفرائض 


7 ۴ ”0 کو 5 7 م ٥‏ دږ 
ولا ينكاح لا يُقرُون عليه لو أسلمُواء ومخلف”'' م بدعة كجهمى 


مشه إذا لم يَتبْ 212121111010 
وعبدة الأوثانٍ مل وعبدة السمس مله وهكذاء فلا يرثُ بعضهم بعضاً. 

وقالَ القاضي : اليهودية ملد والنصرانية مل ومّن عداهما ملَهء ورد بافتراق 
حكيهم؛ فإنَّ المجوس يقرّونَ بالجزية» وغيرهم لايقرٌ بها» وهم بكار لي 
معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم»› ستل بعضهم ذما ء۶ بعض ») ويِكُفْر بعضهم 


4 


بعضاً. 

(ولا) یرٹ الكفارٌ بعضهم بعضا (بنكاح) ؛ أي : عقدٍ تزويج (لا بُقرون 
عليه لو أسلمُوا): ولو اعتقدوة؛ كالناكح لمطَلَّقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غير 
وكالمجوسيٌ يتزوج ذواتِ محارمه؛ لأنَّ وجود هذا التزويج كعدمه. نإف كاتا 
يُقَرونَ عليه واعتقدُوا صكحتهُ» توارثُوا بوه وإن لم توجد في شروطٌ أنكحيتناء كالتزويج 
بلا ولييّ» أو شهود في عدة انقضت» ونحوه. ۰ 

(ومخلف) اس ةعول نهدا - أي : متروكُ (مكمَرٍ) ‏ بفتح الفاء مشددة؛ - 
أي : مَن اعتقد أهلّ الشرع أنه كاف (ببدعةٍ؛ كجهميٌ) واحدٌ الجهمية : أتباع جَّهم 
ابن مرن القائل باط 

نقلَ الميمونيٌ في الجهميٌ إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى, مَّن يشهده؟ 
فال آنا لا اسهد يشهدة عن شا . 

(وسخلت م أن من ق دات الله ر انه بات أوضفات 
مخلوقاته (إذا لم يِتَبْ) مما مما حکم عليه بكفره بسبب اعتقاده له. 


(۱) في «(ح) : «أو مخلف» . 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١ /٥(‏ ورواه الخلال في «السنة» (۷۹۳) عن الإمام أحمد. 
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(و) مخلّفُ (زنديي) قال في «القاموس»: الزنديق - بالكسر ‏ من التّنوية؛ أو القائلٍ 
بالثور والظلمةء أو مَن لا يؤمنُ بال رة وبالربوبية» أو مَن يُبِطِنٌْ الكفر ويُظهرٌ 
الأيجان23: 

قال الشيخ قي الدين : لفظ الزندقة لم يوجَدْ في كلام النبيّ يك كما لا يوجَدُ 

في القرآنِ» وهو لفظ أعجميٌ معرّبٌ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام» وقد 

تكلّم به السلفثُ والأئمةٌ في توبة الزنديق ونحو ذلك . 

قال : والزنديق الذي تكلّم الفقهاء في قبولٍ توبته في الظاهر المراد به عندّهم 
المنافقٌ الذي يظهِرٌ الإسلامٌ ويبطنٌ الكفرء وإن كان مع ذلك يصلّي ويصومٌ ويحجٌ» 
ويقراً القرآن» وسواءٌ كان في باطنه يهودياً أو نصرانياً أو مشركاً أو وثنيآء وسواءٌ كان 
معطلاً للصانع وللثبوق» أو للثبوة فقطء أو لنبوة نبنا بلا فقط» فهذا زنديقٌ» (و) هو 
(منافق)» اف القرآنِ والسنة من ذكر المنافقينَ يتناولٌ مثلَّ هذا بإجماع المسلمين. 

قالَ: وشل هؤلاءِ المنافقينَ كفارٌ في الباطن باتفاق المسلمينَ وإن كانوا 
مُظهِرِينَ للشهادتين والإقرار بما جاء به الرسولٌ» ومؤدّينَ للواجباتٍ الظاهرة؛ فإنَّ 
ذلك لا ينفعهم في الآخرة إذا لم يكونوا مؤمنينَ بقلوبهم باتفاق المسلمين. 

قال : وعامةٌ ما يوجدٌ النفاق في أهلٍ البدع ؛ فإنَ الذي ابتدع الرفضّ كان منافقاً 
زنديقاً» وكذلكَ يقال عن الذي ابتدع التجهّمء وكذلكَ رؤومئٌ القرامطة وأمثالهم» 
لا ريب أَنّهُم من أعظم المنافقينَ» وهؤلاءٌ لا يتنازع المسلمون في كفرهم» انتهى ”© 

ويأتي بيان عقائدٍ القرامطة في فصل حكم المرتدٌ. 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١٠١١‏ (مادة: زندق). 
(0) انظر: «بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة» لابن تيمية (ص : ۳۳۸). 


(17) كتاب الفرائض 
فی e‏ يرث مَجُوسيٰ وتحوه ألم أو حَاكمَ إلينا بججميع 
قراباته » ركا وة ة. فلو خَلّفَ أمّه وهي أَحُّه من أبيه 5570 

ET‏ يوضع في بيتٍ المالٍ للمصالح العامة» وليسَ وارثاً 
كما تقدَم» بل جهةٌ ومصلحةٌ» ومثلٌ من ذكر المرتدٌ إذا لم يشب فمالهُ فيءٌ يصرفٌ 
للمصالح ؛ لأنة لا أقارية المسلمون؛ TS‏ 
الكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم ؛ لأنهُ يخالفهم في حكمهم» لا يقدٌ على رتو 
ولأ نوك ق ولا تجل مناكحتَةٌ لو كان امرأةء (ولا يرثون)؛ أي : المحكومٌ 
بكفرهم ممّن تقد رم (أحدا) مسلماً ولا كافراً؛ لأنّهم لا يُقرونَ على ما هُم عليه فلا 
يثبث لهم حكم دين منّ الأديانٍ. 

(ويرث مجوسييٌ ونحوة) ممن يرى حل نكاح ذواتٍ المحارم إذا (أسلم أو 
حاكم إلينا بجميع قراباته) إن أمكنّ ذلك» نصّ عليه» وهو قول عمر وعليّ وابن 
و ر عاتن اق ا لأنَّ الله تعالى فرضّ للأمٌ الثلث» 
وللأخت النصفٌ» فإذا کانتِ الام ا وجب إعطاؤها ما فرضَ الله لها في الآيتين 
كالشّخصين ؛ ولأنَّهِما قرابتان ترثُ بكلّ واحدة منهما منفردة» لا تحجبُ إحداهما 
الأخرى» ولا ترجح بها؛ فترٹ بهما مجتمعتین › كزوج هو ابن عم او ابن عم 
هرآ من ا وكذوي الأرحام الاين بقزايئيي» (وكذا وط مسلم ذات حرم 
ا ای ا و ار ای ت ر 
وهو لا يعرفهاء فوطتها فأنّثْ بولد» ثبت النسبُء وورثٌ بجميع قراباته» (فلو 


خلف) مجوسيٌ أو نحوة (أَمَّهُ وهي أخته من أبيه) ؛ لكون أبيه تروّج بنتةء فولدث 


)١(‏ فى «ق)»: «و)». 
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وعَمّاء وَرِنَّتِ الث بِكَوْنها 4 والتصف بِكَوْنِها أختا والباقي للعَىٌ 
إن كان مها أختٌ أخرى لم ترت بكؤنها أ أا إلا الد ات 
سا وال خرن 

ولو اول بنتّه بنتاً بتزویج َحَلَّمَهما وعَمّاء فلَهُّما لان والبقية 
لت فزن ات ی فالمال ا غ ا را فن 
باتك ت قبل الكبرى فلها 8ببببب-ب--1 1 21131 
بكونها أختاًء والباقي) بعد الث والنّصفٍ (للعم)ء لحديثِ : «ألحقوا الفرائضَ 
بهلها». 

(فِنْ كان معّها)؛ آي : مح الام التي هي خث (أخٿ أخرىء لم ترث) 
الأحث التي هي ام (بكونها آما إلا السدس )+ لأنّها انحجيّث بنفسها) من حيث كونها 
أختاء (وب) الأخت (الأخرى)؛ لأنَّ الأمّ ترد عن الث إلى السدس بالأختين . 

(ولو أولد) مجوسيٌ أو نحوة (بنته نتاً بتزويج » و عاف سا 
(عما فلهما الثليان)؟ لأنهما بسا (والبقية م صا ولا ارت للكبرض 
بالزوجية؛ لأنّهما لا قران عليها لو أسلما أو أحدهماء (فإن ماتتِ الكبرى بعدَهٌ)؛ 
أي : الأب (فالمال) الذي تخا الكبرى كله (للضغرى؛ لأنها بنثُ وأخت) لأب» 


فص من حت إنيا اث عا امن حت اما ته (فإنماتت) الى 
(قبلَ الكبرى)ء فقد تركّث أمآ هي أختٌ لأبء (فلها)؛ أي E‏ 


.)۳۳۸ /9( تقدم تخريجه‎ )١( 


(15) كتاب الفرائض 


لت ونصفٌ والبقيّهٌ للحم فلو تَرَوَحَ الصّغرى فَوَلَدتْ بنتا وخَلّفَ 
معَهنَّ عا فلبناته الَُانٍ وما بي له» ولو مات بعد به الكبرَى فللوْسطَى 
اللصفُء وما بقيّ لها وللصّغرى بالأخوق صح بن ربعو لغری 
واحدّء والباقي للأخرى» ولو ماقت بعذه الوسطن فالكبرى م وأخث 
لأب. والصٌّعْرَى بنثٌ وأخت لآب» فللامٌ الشذية» وللت الصف ؛ 
ما بق لهما بالنَعصِيبٍ» فلو ماتتِ الصّغْرَى بعدّها فا فأمٌ أمّها أخث لأب» 


الصّغرى (ثلث ونصف) بكونها أمآ وأختاء (والبقية للعم) تعصيباًء (فلو تزوج) 
الأبُ (الصّغرى) وهي بنتهُ (فولدَث بنتا) وخلمّهنَ (وخلّفَ معهنَّ عماًء فلبناته) 
الثلاث (الثلثان» وما بة بقيّ له)؛ أي اليم > (ولو مانت بعدَة)؛ أي: الأب 

emeg Ss‏ زهنا أحافاء لووط الى هي ا 
(النصف) بكونها بنتآ» (وما ر بقيّ) بعد النصف فهو (لها وللصّغرى)» يشتر كان فيه 
(بالأخوة)؛ أي : بكونهما أختين مع بنت» (فتصح من أربعةٍ» للصّغرى رلك 
والباقي) ثلاثةٌ (للأخرى)؛ وهي الوسطى» ففي هذه الصورة تون ورنَّتْ بنث 
البنتِ مع البنتِ فوق السّدسء (ولو مات بعدّة)؛ أي: الأب (الوسطى) من البنات» 
(فالكبرى) بالنسبة ة للوسطئ اع وأخثٌ لآب» والشُغرى) بالنسبة إليها (بنت وأخت 
لأب؛ ؛ فللأمٌ السدسُ» وللبنتٍ التصففُ. وما بقيّ لهما بالتعصيب)؛ لأنّهما أختانٍ 
مع بنتِ؛ فتصحٌ من ست» للكبرى اثنان» وللصٌّغرى أربعةء (فلو ماتتِ الصّغرى 

بعدّها)؛ أي : الوسطى» (فأمٌ أمّهها مها خت لأب؛ فلها الثلثانِ)ء النصف؛ 4 لأزينا أ 


)01( فى «ف»: «والبنت». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وما بق للعَمٌ» ولو مات بعدّه نئه الصّغرَى فللوْسطى باتها آم مدن 
ولهما نُلئانٍ بأنّهما أَخْتَانٍ لأب» وما بقيّ للحم“ ولا تَرثُ”' الكبرى ؛ 
لأنها جَدَة مع آم وإذا مات ذم لا وات له ن أهل الَو كان ماله 
فیئاً» وكذا ما فَضَلَ من ماله عن إِرْبْهء کمن ليسَ له وارثٌ إلا أحَدُ 
الرّوجَينِ . 

لأب» والساس 4 لها جدة (وما بقي) فهو (للعم) تعصيباًء ۽ (ولو مانت بغده به 
الصّغرى) مع بقاء الكبرى والوسطى» (فللوسطّى) منّ الصغرى (بأتّها أمّ سدمنٌ)؛ 
لانحجابها عن الث إليه بنفسها وبأمّها؛ لأنّهما أخختان (ولهما)؛ أي: الوسطّى 
والكبرى (ثلثان) بیتھما (بأنّهما أختانٍ لأب وما بقيّ للعم)ء تعصيباً» وتصح من 
ستة» للوسطى ثلاثدٌ» وللكبرى اثنان» وللعبٌ واحدٌّء (ولاترث e‏ 


و 


بالجدودة؛ (لأتها اة مع آم( فانحجيّث بها عن فرضِ الجدات . 


54 A 


* تتمة: ولو تزوج مجوسيٌ أمه فأولدّها بنتاً ثم مات ؛ فلأمه السدس› 
ولبتته النصفُ» فإن ماتتِ الكبرى بعد فقد خلَمَّت بنتاً هي بنت ابن؛ فلها الثلثانٍ 
بالقرابتين» (وإذا مات ذميٌ) أو مستأمنْ (لا وارث له من أهلٍ الذمة) ولا العهد 
ولا الأمانِء (كان ماله فيئا) كما تقدّم في (باب الفيء)» (وكذا ما فض من مالو)؛ 
أي : الذميّ ونحوه (عن إرثه؛ كمَنْ)؛ أي : كذميّ (لِيسَ لهُ وارثٌ ! إلاً أحدٌ الزوجين)» 
فباقي ماله فيءٌ» وتقدم في بابه» فإن ورثُّ حربنٌ بناءً على ما تقدّمَ من أنَّ اختلافٌ 
TT‏ ؛ لأنهُ مال حربيٌ قدرنا عليه بغير قتالٍ» 


)١(‏ فى «ف)»: «يرث». 





ے سه 
س ا هة ا 4 4.4 
ويثبت لهما في عدة رَجعيّةٌ ولها فقط SS O AS E CS‏ 


(باب ميراث المطلقة) 
أي : بيان مَن يرت من المطلّقاتِ ؛ كالمطلَّقَةٍ طلاقا رجعياً أو بائنا يتهيُ فيه 
بقصدٍ الحرمانء ومن لا يرث منهنّ؛ كالمطلقة بائناً بلا تهمةٍ . 

(ويثبث) الإرث (لهما)؛ أي : لأحد الرّوجين 7 الآخر (في عدة رجعية): 
سواءٌ طلّقها في الصحة أو في المرض . 

قال في «المُْنِي»: بغير خلاف نعلمُةُ» ورُوي عن أبي بكر وعثمان و 
وابن مسعود» وذلكَ لأنَّ الرجعية aT‏ طلاقة وظهارة وإيلاؤة» وي 
إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ونحوه. فإِنٍ انقضّث عدّتهاء فلا توارت» 
لكن إن كان الطلاق بمرض موته المخوف وانقضّث عدتهاء ورثتة ما لم تترّوج» 
ذكرهٌ في «المستوعب)؛ يعني : اور ويأتي . 


(و) يثبثُ الميراث (لها)؛ أي : المطلقة من مطلقها (فقط)؛ أي : دونه لو 


٭ ماه ماي 


)١(‏ روى ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١18845(‏ عن مكحول: أن أبا بكر وعمر وعلياً وابن 
مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبدالله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل 
يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة يرثها وترثه 
ما دامت في العدة. 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 554). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
مع نهَمَيِه بقَضْدٍ جزمانهاء بأنْ أباتها في مَرَضٍ موه المَحُوفٍ ابتداءًء 
أو سأَلنّه اقل من تَلاثِ فطَلّقَها تلا أو علق فبه على ما لا ب لها 
منه شرْعاً كصّلاة وصوْمٍ أو عَفَلاَ كأكلٍ ونَؤْمٍء أو علي مَرضه أو 
فِعْلٍ له ففعَله فیه» أو على تر كه فمات قبل فِغْلِهء أو علس ا 

َة على إسلام أو ثي DET OE‏ 
ر آنه أباتها في ته ولم ينه . أو وکل فيها من بُبینھا متّى شاءً 


ع 


أو أقرٌ 


ماتث هي (مع تهمتِه)؛ أي : الزوج (بقصد حرمانها) الميراث؛ (بأن أبانها في 
مرش عوقو المتتوق) ورو ا ي مطاب السريضى ك يلاسرا 
(أو سألتة) طلاقًاً (أقنَ من ثلاث فطلّقَها ثلائآ» أو علَّمَهُ)؛ أي : الطلاق البائ 
(فيو)4 أي : عرض موتو المخوف (على ما لابدٌ لها منة شرعا؛ كصلاؤ) مفروضة» 
(وصوم) مفروضء (أو) عَلَّقَهُ في مرضه على فعل لا بد لها منهُ (عقلاً؛ كأكلٍ 
ولو ا ف ر رارزا 
فأنتِ طالقٌ (ففعلهُ فيه)؛ أي : المرض المخوفء (أو) علَّقَهُ (على تركه)؛ أي : 

ترك فعل له؛ بأن قال: إن لم أدخُلٍ الدارَ ونحوَك فأنتٍ طالقٌ ثلاثاًء (فمات قبل 
قعل وكذا لو حلت بالقلذق » لعزودة غليهاء مات قل أن ينمل + (أو علق 
إبانة ا زرحة a‏ على إسلام أو عتتي) فأسلمّث أو عتقّثء (أو علم) 
الزوجٌ (أنَّ سيدّها)؛ أي : زوجته الأمة (علّقَ عتقها بغدء فأباتها اليوم» أو أقرّ) 
وجي ناه ليلاي e‏ آي1 اث بطي عدر الإترارمنة في 
صحتهء (أو وکل فيها)؛ أي : إبانتها ولو في صحته (مَن يبينها متى شاءً» فأباتها 


. سقط من «ح»: «فطلقها ثلاثا)‎ )١( 





0 كتاب الفرائض‎ )۱١( 
له‎ - f را به‎ ٠ 2 0 + ۹ سے چ‎ + 
في مَرَضه» أو قذفها في صخته ولاعنها في مَرَضه.ء أو وطى عاقل‎ 
ري وا ت‎ + i ر‎ f o ال 0 2ه رو‎ 
نحو أمٌ رَوجَټه به ولو لم يَمَتْء أو يَصِحَّ منه. بل لسع أو أكل ولو قبل‎ 
, بوج‎ ۴ 
0 2 fo 7 50 ا 0 20 اک‎ 7 3 
الول أو انقضث عِدَّتها قبلَ مَوته ما لم تتزوَّج أو ترتدَ ولو آسلمَث‎ 


في مرضه) المخوف» (أو قذفها في صحته ولاعتها في مرضه) المخوف› 
(أو وطى) زوج (عاقلٌ) ولو صبياً لا مجنوناً (نح وّأمٌ زوجته به)؛ أي : بمرضه 
المخوف» (ولو لم يمثِ) الزوجٌ من مرضه ذلك» (أو) لم (يصمٌ منة» بل لسع 
أو أكل) ونحوه (ولو) کان ذلك (قبل الدخول»› أو انقضث عدتها) ؛ أي : المطلقة 
(قبل موته)» فترثة (ما لم تتزوّج) غيرة؛ لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن : 
أنَّ أباهُ طاق أمهُ وهو مريضٌ» فمات» فورثتة بعدَ انقضاء عدتها(". فإن تروّجث» 
لم ترث من الأولٍء أباتها الثاني أو لاء (أو ترتد)ء فإنٍ ارتدَّتْ فلا ترثه 
(ولو أسلمّث أو باتث بعدٌ)؛ أي : بعد ارتدادهاء أو طلقت بعد أن تزوجَتْ 
- ولو قبل موته ‏ فإن مجرّد تزوجها وارتدادها سقط به إرثها؛ لأنّها فعلثْ 
باختيارها ما ينافي نكاح الأول والأصل في إرث المطلقةٍ من مبينها المتهم 
بقصدٍ حرمانها أنَّ عثمانَ ورت بنت الأصبغ الكلبية من عبدٍ الرحمن ابن عوف» 
وكانَ طلَّمّها في مرضه فبتّها"» واشتهر ذلكَ في الصحابة» ولم ينكَرْ» فكان 
كالإجماع . 


وروي عن عروة: أن عثمان قال لعبد ال ر حم : لئن مت زر اميك 


.)١١۲ /۷( روه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)595 (؟) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص:‎ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

0 ض‎ 2 ٠ ا ايا« مه ت‎ o 
i ا‎ GE O 
n ما دامَث مُعتدَّة أو انقضث على ما في «الإقناع»‎ 
, ال كد عليت 5لت‎ 


وما روي عن عبدالله بن الزبير أنة قال TOPE‏ 


فمسبوق بالإجماع 
اكور ف وا وا ف تعدا ای لیران تر يفيض 
قصده؛ كالقاتل القاصدٍ استعجال الميراثِ يُعاقبُ بحرمانه. وكمرض الموتِ 
المخوف ما أَلْحِقَ بهِ؛ كمَنْ قدم للقتل أو حبس له ونحوه مما تقدم في عطبة المريض» 
كما أشار إليه ابن نصر اللم. 

(و) يثبثُ الإرٹ (لهُ)؛ أي : الزوج من زوجته (فقط)؛ أي : دوثها (إن فعلث 
بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها)؛ بأن ترضع امرأة ضرّتها الصغيرة» أو 
ترضع زوجّها الصغيرٌ في الحولين خمسَ رضعاتء أو استدخلّث ذكر ابن زوجها 
أو ذكر أبيه وهو نائمٌء ول کا فليا سا اا (بردة) حصلث منها في 
مرض موتها المخوف» فيثبث ميراثُ زوجها منها (ما دامَتْ معتدة) على الأشهرء 
قاله في «الفروع»» وهو ظاهرٌ صنيع «المتتهى»"» لكنهُ أسقط : (أو ارتدت)» فلو 
أشارَ المصنف ا لكان مضا و انما تیت الميراث اء لأنيا 
أحدٌ الزوجين» فلم سقط فعلها ميرات الآخر؛ کالزوج» (أو انقضّت) عدتهاء فلا 
قط ميراثةُ منها (على ما) مشى عليه (في «الإقناع»)“؛ كما لو كان هو المطلقء 


(۱) رواه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۲۰). 

(۲) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: .)۲۹٤‏ 

9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (// .)٥۸‏ و«منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ .)01١‏ 
(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۲۳۳). 





() کتاب الفرائخ 
ت 
إن ا 7 تهِمَتْ: ولا سَقَط ف تسح م مُعتَقَةٍ : تحت عبد نكر تعبات ويقطعه 
بيتهما إبنتّها في غير مَرَضٍ الوت المَخُوفيء أوافيه بلا تة هَمَةِ بان سألنّه 


لار 


لا جنب | ل أو اللا io‏ أو الاق فثلثه› r a‏ 5 


DO e E e‏ تهمَٽ) في 
فعلها في مرض موتها ما يفسخٌ النكاح بقصدٍ حرمانه الميرات» (وإلاً) تكن متهمة 
بقصدٍ حرمانه الإرث» بأن دب زوجُها الصغيرُ أو ضرّتها الصغيرة فارتضع منها وهي 
ناكم (سقط) ميراثه منها لو متت قبلةُ؛ (كفسخ معتقة نحت عبد فعنق ثم ماقث)؛ 
لأنّ فسح النكاح لدفع الضرر لا للفرار» قالهُ القاضيء أو فعلَتْ مجنونةٌ ما يفسخ 
نكاحًها فلا إرت؛ لأنَها لا قصد لهاء (ويقطعة)؛ أي : التوارث (بيتهما)؛ أي : 
الزوجين (إبانتها في غير مرض الموتٍ المخوفي)؛ بأن أباتها في الصحةء أو في 
مرض الموتٍ غير المخوف» (أو فيه)؛ أي : مرض الموتِ المخوف (بلا تهمةٍ؛ 
بأن سألثّة) الخلع فأجاّها إليهء ومثلة الطلاق على عوض أو قبل الدخول إليهء 
فينقطع التوارث؛ لأنَّ فعلهُ ذلك كطلاق الصحيح» (لا) إن سألَ الزوج (أجنبيٌ 
الخلع) ففعل؛ فلا ينقطع ميرانُها؛ لأنّها لا صنع لها فيه؛ فهو كطلاقها من غير 
سؤالهاء (أو) سألتهُ الطلاق (الثلاث) فأجابها إليه؛ فلا ترثة؛ لأنة لا فرارَ من 
(أو) سألتهُ (الطلاق) مطلقاً (فثلّئة) . 


. فى «ف»: «لأجنبي كلخلع» بدل «لا أجنبي الخلع»‎ )١( 

(۲( في «ح) : «ثلاث) . 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۸⁄ »)٠١‏ و«المقنع» لابن قدامة (ص: »)۲۸١‏ و«الشرح 
الكبير» لابن أبي عمر (1/ (A‏ . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
7 ر 2 

0 ع م 2 2 28 5 3 5 5 
وبقتل أحدهما الاخر. أو علقها على فعل لها منه بد ككلام أَبَوَيها. 
590 ع اه ك0 وا ق و ا ا 0 
ففعلته عالمّة به» أو في صځټه على غير فعله فوجد في مَرَضه ‏ ويتجه : 

يي ع 0 سر سی چا 
ولا مواطأة ‏ أو كانت لا ترث كأمةٍ وَدَمَيّةٍ 


دي وه 


ولو عَتَقَتْ وأسلمَّث أو فَسَخَتْ مَريضة لعنته» قا نا كيو بالق طحق e‏ 


(و) كذا ينقطعٌ التوارث (بقتل أحيهما)؛ أي : الزوجين الاش أو علقها)؛ 
أى : الغللاث (على فعلٍ لها منهٌ بدّ) عقلاً؛ (ككلام أبويها)؛ لأنّها تستخني عن 


7 
- 


وكخروجها من داره (ففعلتة عالمة به)؛ أي : التعليق؛ لانتفاء التهمة منة فإن 
هات الل ورت لآنها سدور اي عاق بينونتها (في صحته على) وجود 
شيءٍ من (غير فعله)؛ ككسوف الشمسٍ أو قدوم زيدٍ ونحو ذلك» (فوجد) المعلق 
عليه (في مرضه)؛ لعدم التهمة. َ 

(وينجة): أنه ينقطع التوارث بين الزوجين في هذه الصورة حيث لا حيلة 
(ولا مواطأة) بِينَ المعلّقٍ وغيره» فإن كان بيتهما مواطأة على إيقاع المعلق عليه؛ 
بأن تواطاً الزوج مع أجنبيٌ أني أعلقٌ طلاق زوجتي على فعلك الشيءَ الفلاني» فإذا 
آنا مرضتٌ مرضاً مخوفآء فافعلة لتبينَ» فلا ترٹ مثي» ففعلَ» فلا ينقطع التوارثٌ ؛ 
لعلم الا وهو متجة("' . 

(أو كانت) المبانة في مرض الموتٍ المخوف (لا ترث) حينّ طلاقه لمانع 
من رق أو اختلاف دين؛ (كأمةٍ وذمية) طلقها مسلب ولق عيش الآمة (راسلمت) 
الذمية قبل موت فلا ترثُ؛ لأنةُ حينَ الطلاق لم يكن فاراً» (أو فسحّث مريضة 
لعنّته) ؛ أي : زوجها؛ بأ ل سد ولم ا فاختارّث فرقتة لدى حاكم في 
مرضها وفرَّفَ بيتهما؛ فلا توارث؛ لانقطاع عل الزوجية على وجه لا فرارٌ فيه 


. أقول: ذكره الجراعي» وصرح به الخلوتي» انتهى‎ )١( 


)١5(‏ كتاب الفرائنض 
ومّن أكرّه - وهو عاقلٌ وارثٌ ولو تفص إِرْنْه أو انقَطَعْ - امرأة أبيه أو 
جَدَّه في مَرَضه على ما يِس نكاحها لم يُقطَمْ إِرْنُهاء إل أن يكو له 
امرأة ته سوّاهاء أو لم بهم فيه حال الإكراءِ كمحجُوب . وتَرِثُ من 
ترَوّجَّها مَريض مُضارَة لتقص إِرْثِ غيرهاء a‏ 

(ومّن أكره وهو عاقلٌ) ولو صبباً (وارثٌ) من زوج المكرهة (ولو نقصّ إرثة) 
بوجود مزاحم؛ بأن وجد للمريض ابن آخرٌء أو انق إا نما س 
كما لو ارتدء (امرأة)» مفعول (أكره) (أبيوء أو) أكره امرأة (جدّهِ في مرضه)؛ 
أي : مرض الج أو الأب» وكذا امرأة ابنه وابن ابنه (على ما يفسخ نكاحها)؛ 
كوطيها = (لم يقطع) ذلك (إرتها)؛ لأنهُ فسخ حصل في مرض الزوج بغير اختيار 
الرّوجةء فلم“ يقطع إرتها؛ أشبة ما لو أباتها الزوج» (إلاً أن و له)؛ أي : 
الزوج (امرآة ترا سواها»: فينقطع إرث من انفسخ نكاحها؛ لانتفاءِ التهمة دن 
8 لم ووی الکن ماش کے هي سخ الأزكه ای كان الم يت 
فيه)؟ أي: في قصدٍ حرمانها (حالٌ الإكراو) لها على الوطء؛ (كمحجوب) غير 
وارثِ؛ إذ ذاكَ ككونه ابن ابن مع وجود ابن» أو رقيقاً مبايناً لدين زوجهاء وإن 
طاوعَتٍ امراة الاب أو الجة على سينيد فا تف لأنّها شاركتة 
فيما ينفسخ به النكاحٌ» كما لو سألّث زوجَها البينونة» وكذا لو كان المكرهٌ لها 
زائلَ العقلٍ حينّ الإكراهِ» انقطع إرثها؛ لأنةُ لا قصدَ لهُ صحيحٌ» وكذا حكمُ وطءٍ 
مريض آم زوجته أو جدتهاء لكن لا أثرَ هنا لمطاوعة الموطوءة؛ لأنة لا فعل 
للزوجة فيه يسقط به ميراتّهاء ويشملٌ العاقل البالع وغيرة. 


0 4 ٠ 00000 3 ا و‎ 6 f 
(وترث من تزوجها مريض مضارة) لورثته أو بعضهم (لنقص إرثِ غيرها)؛‎ 


)01( في «ق» : «فلا» . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ومن جَحَدَ إبانة امرأة اذَعَنْها لم تَرِنّْه إن دامّث على قؤلها إلى مَوْته 
ومن خَلّفَ رَوْجَاتٍ نِكاحٌ بعضهنٌ فاس أو إحداهنٌ بائنٌ» وجُهِلَ 
الحا أخرج بِقَرْعَةٍ. ون طَلَّقَ مهم ربعا وانقضّث عِدَّتهنٌ» . 
لأنَّ لهُ أن يوصيّ بثلثِ ماله؛ وكذا لو تزوجّت مريضةٌ مضارة لورثتها؛ فيرثُ منها 
زوجهاء (ومّن جحد إبانة امرأة ادعنها) عليهء إبانة تقطع التوارث» ثم مات (لم 
ترثة) المدعية للإبانة (إن دامّتْ على قولها) أنه أبانها (إلى موته)؛ لإقرارها أنها 
مقيمةٌ تحتّهُ بغير نكاح» فإن أكذبّث نفسّها قبل موته» ورثتة؛ لتصادقهما على بقاء 
النكاح» ولا أثرَ كزين ليها بد برقي لأنّها متهمة فيه إِذَنْه وفيه رجوعٌ عن 
إقرار لباقي الورثة . 

(ومن خلّفَ زوجاتٍ نکاح بعضهنٌ فاسدّ» أو) نكاحٌ (إحداهنٌ بائٌ)؛ أي : 
منقطعٌ قطعاً يمنعٌ الميراث على ما تقدم تفصيلةٌ (وجهلّ الحالٌ)؛ بأن لم يعلَمْ عينَ 
من نكاخها صحيحٌ» ولم ينقطع بما يمنع الإرث» (أخرج) مَّن لا يرث منهِنَّ (بقرعةٍ) 
والميراث للباقي» نص عليه؛ لأنة إزالةٌ ملكه عن آدميٌ» فتستعمل فيه القرعة عند 
الاشتباه؛ كالعتق» وإِنْ طلَقَ واحدةً من زوجتين مدخولٍ بهما غير معينة في صحته» 
ثم قالَ في مرض موته المخوف: أردث فلانة» ثم مات قبل انقضاء العدة؛ ففي 
«المُغني»: لم يقبَلْ قولة؛ لأنَّ الإقرارً بالطلاق في المرض كالطلاق فيه فإن كان 
للمريض امرأة أخرى سوى هاتين؛ فلها نصففُ الميراث» وللاثنتين نصفة". 


(وإن طلَّقَ متهم) بقصدٍ حرمانٍ إرثه (أربعا) كنّ معهُ (وانقضّث عدتهنٌ) 


(۱) في «ح» زيادة: «من يرث منهن» . 
(۲) انظر : «المغنى» لابن قدامة (5/ .)۲۷١‏ 


5 كتاب الفرائض‎ )١15( 

ا ل عر كر ره ال ا 2 0(6) te u‏ 2_1 
وتروّج أربعا سواهن» وَرث الثمان بشزطه ٠"‏ فلو كن واحدة ` وتزوّج 
أربعاً سوّاها وَرثَ الحَمسنُ على السَّواءِ . 
منه (وتزوج أربعاً سواهنّ) ثم مات» (ورث) منه (الثمان) ؛ الأربع المطلقاتِ و الأربع 
المنكوحاتِ (بشرطه)ء وهو ما لم تتزوج المطلقات أو ير تددن لأن طلاقهنّ لم 
يُسقط ميرائّهنَ كما تقد فار الزوجات؛ (فلو كنّ)؛ أي : المطلقات (واحدة) 
فانقضّث عدتها (وتزوج أربعاً سواها)» ثهَ مات (ورثٌ الخمسٌ) منهُ (على 
السواء)؛ لأنَّ المطلقة للفرار وارئةٌ بالزوجية» فكانّث أسوة من سواها. 

* نتمة: لو قتلَ الزوجٌ المريض مرضّ الموتِ المخوفٍ زوجتَهُ ثم مات» لم 

ترثه؛ لخروجها من حيئز التملّك والتمليك» ذكرة ابن عقيل ؛ وظاهره ولو أقك 
أنه قتلها من أجل ED‏ خلافاً لاتجاه صاحب «الفروع» . 


. في هامش «ح»: «وشرطه ما لم تتزوج المطلقات»‎ )1١( 
. (؟) في هامش «ح): «يعني : لو كان بدلهنَ واحدة)‎ 
.)٦۲ /7/( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )9( 





باب الإقرار بمشارك في الميراث 


إذا قر كل الوَرئةٍ وهم مُكلّفُونَ ولو أنّهِم بنثُ أو لَيسُوا أَهْلاً 

للشّهادةء بمُشاركٍ أو م مُسقطء كأخ قر بابنٍ مُمَكِنٍ للمّيتٍ ل 
(باب الإقرار بمشارك في الميراث) 

أي : بيان طريق العمل في تصحيح المسألةٍ إذا قر , بعض الورثةٍ دون بعض» 
وأا إذا كان الإقرارٌ من جميعهم» فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم» وبيان نفس 
الإقرار بوارثِ وشروطه؛ وهو" وإن علم ما هنا إجمالاً لكنه يأتي في آخر الكتاب 
بأوسع مما هنا. 

(إذا أقرّ كل الورثة وهم مكلفون)؛ لأنَّ إقرارٌ غير المكلّف لا يعولٌ عليه 
شرعاً (ولو أنتّهم)؛ أي : المنحصر فيه الإرثٌ لو لم يُقروا بمن أقروا به ليسوا 
بعدد» بل كانوا واحداً» والواحدٌ (بنٹ)؛ لإرثها بفرضٍ و كارا 0 
أهلاً للشهادة ب) وارثِ (مشاركٍ) لمَنْ”" أقرّ في الميراث؛ کابن للميتٍ يقرٌ 
بابن آخرء (أو) يقرٌ بوارث (مسقط) له؛ كا للبت (اتو بان ممكن 
للميتِ)؛ أي : ممكن كونة منة؛ ككونٍ الميتِ ابن عشر فأكثر» ولم ينازغ في 
نسب المقرٌ به منازعٌ» ثبت نسبة؛ لأنَّ المقرً به ثابثُ النسب الذي بيه وبينَ الميتِ» 


(۱) فى «ق»: «فهو). 
(١‏ في «ج» : (بمن»)» والمثبت من «(ط› ق)2. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ولو من أمَتِهِ فصٌدَّقَء أو كان صَغيراً أو مجنوناً تَبَتَ نَسَبْه ولو أنكرَ بعد 
تكليفه إِنْ کان مجهُولاء ولو مح مُنکر لا يرث لمانع» ee‏ 
ولِيسَ به مانعٌ» فدخل في الوارث”" حالة الإقرار» (ولو) كان الابنُ المقرٌ به 
(من أمنه)؛ أي: الميتء نصاً (فصدق) مقر به مكلفٌ مقرأ (أو كان) المقرٌ 
به (صغيراً أو مجنونا) ولو لم يصدقة. (ثبتَ نسبة)؛ لأنَّ الوارث يقومٌ مقام 
الموروث في ميراثه» والدين الذي له وعليهء وبيناته ودعاويه والأيمانٍ التي 
له وعليهء كذلك في النسب؛ لأنهٌ حى يثبث بالإقرار» فلم يعتبَّرْ فيه عددُ 
المقرينَ؛ كالدَّينِ» ولأنهُ قولٌ لا يعتبرُ فيه العدالة» فلم يعَبرْ فيه العدد كإقرار 
المورث. 

(ولو آنكي المقو به غير المكل السب (بعد تكليفة): لم يسمم إنكتارة 
اعتباراً بحالٍ الإقرار؛ لأنهُ يبطل حقاً عليهء ولو طلب المُمَدٌ به بعد تكليفه إحلافٌ 
المقرٌ على ما أقر به من النسب» لم يستحلفف؛ لأنهُ لو نكل" لم يقضّ عليه 
بالتكولٍ؛ لأنَّ النكول إِنّما يقضّى به في المالٍ» وما يقصدٌ به المالٌ» وهذا ليس 
من ومحلٌ ثبوتٍ النسب بالإقرار (إن كان) نسب المقرٌ به (مجهولاً)» بخلاف 
ثابتٍ النسب؛ لأنَّ إقرارَهٌ به يتضمنٌ إبطال نسبه المعروف؛ فلم يصمّء (ولو مع) 
وجود (منكر) من أقاربهء (لا يرث) ذلك المنكرٌ من الميت؛ (لمانع) قام بو من 
نحو رقٌ؛ كقتل واختلاف دين؛ لأنَّ وجوة من قا به المانعٌ كعدمه في الإرثِ 
والحجب» فكذا هنا. 


)۱( ی «ق»: «الإرث». 
(۲) سقط من «ج»: «لو نكل»» والمثبت من «ط» ق». 





(15) كتاب الفرائض 


6 
\ 


وره ِن لم قم به مانغ» يعبر قرا روج ومَولى ور ور ثا وإِن لم یکن إلا 


ت 


رَوجِةٌ أو روج فأقَرَ بوَلَدٍ للمَيتِ من غيره» فصَّدَّقه نائبٌُ إمام» ت 
نسبه» ويتجه: وإلا أخذ نصف ما مع مقرٌ TTT OEE‏ 


* تنبيه : لا بد من وجود الشروط الأربعة» وهي : إقرارٌ الجميع» وتصديق 
المتقير زن كانامكلنا! ربعا كرد سخ ت وعد ا اوت 
ثبت النسبُء» وإن فقدَ شيء منها فلا ثبوت للنسب . َ 

(و) حيثُ ثبت نسبة فإنهُ ينبثُ (إرثة) منّ الميت» فيقاسمُهم (إن لم يقم به 
مانع) من موانع الورث ؛ نحو رق» فإن کان به مانع ثبت نسبة ولم يرث للمانع» 
(ويعتبرٌ إقرارٌ زوج ومولى) إن (ورثا)؛ كما لو ماتتِ امرأة عن بنتِ وزوج» أو بنتٍ 
ومر قاترت ابت باح لها فير إقراة الزوج والمرلى به لتا تب لاتا 
من جملة الورثة» إت لم يكن)؛ أي : يوجدْ من ورثة ميت رل زوجة أو زوج» 
فأقرٌَ بولدٍ للميتِ من غيره فصدقةٌ) إمامٌء أو (نائبُ إمام ثبت نسبة)؛ لأنَّ ما فضلَ 
عن حصة الزوج أو الزوجة لبيتٍ المالٍء والإمام أو ناثبة هو المتولي لأمرو فقامَ 
مقام الوارثِ معة لو كان. 

(ویتحه : وإلاً)؛ بأن لم يصدق فى الإمام أو نائبة المقك منَ الزوجين» (اخين) 
المقرُ به (نصفف ما مع مقرٌ)؛ مؤاخذة لهُ بإقرارو» وإن لم يثيّْتْ نسب المقرٌ به منَ 
الميتِ؛ لعدم تصديقٍ الإمام أو نائبه؛ إذ تصديقةٌ معتبرٌ في ثبوتٍ النسب» وهو أهلٌ 
لاستيفاء له 0 وهو متجة(' . 


. أقول: صرح به في «الفروع» أيضاًء نقله مصنف «المنتهى» في «(شرحه)» انتهى‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


إن أقَرَ به بعض الور المي لاز نهم ارون خيرم اوا 
اميت أو أَقَرَ به في حَياتِه أو وَلِدَ على فراشه» ليت سه وإرته: 
إلا ثبت نَسَبُه من مُق وارثِ فقطء فلو كان المُقَدٌ به آخاللمُقرٌ ومات 
المقرٌ عنه. أو عنه وعن بي عم وَرنّهُ المُقرٌ به وعنه وعن أخ مُنكر . 
مطلقاً بشرطه» ومن الميتِ إن كان زوجة وأمكنّ اجتماعة بهاء وولدتة لستة أشهر 
من ذلكَ» وإن كان زوج وصدقة باقي الورثة أو نائبُ الإمامء ثبت أيضاء وإلاً فلا. 
قال في «شرح الإقناع» : هذا ما ظهر لي» والله أعلم”” . 
(وإن أقرٌ به)؛ أي : الوارثِ المشارك أو المسقط للمقرٌ (بعض الورثة) وأنكرة 
الباقون» (فشهدَ عدلانٍ منهم)؛ أي: الورثة» (أو) شهدَ عدلان (من غيرهم أنهُ) ؛ 
أي : المقرٌ به (ولدٌ الميتِ) أو أخوهُ ونحوة؛ (أو) شهدا أنَّ الميتَ كان (أقرٌ بو في 
حیاته» أو) شهدا أنه (ولدَ على فراشه)؛ أي : الميت = (ثبت نسبة وإرثة)؛ لأنَّ 
ذلك حقٌّ شهدَ به عدلانِ لا تهمة فيهماء فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق» (وإلاً) 
يشهذ به عدلانٍ مع إقرار بعض الورثة بو (ثبت نسبة)؛ أي : المقرٌ به (من مقر وارثِ 
فقط)؛ لأنهُ إقرارٌ على نفسه خاصة» فلزمة كسائر الحقوقء ولم يشت نسبة 
المطلتي؛ لأنهُ إقرارٌ على الغيرٍ؛ فلم يعمَلْ بو (فلو كان المقرٌ به أخاً للمقرّء ومات 
المقرٌ) أيضاً (عنة)؛ ورثهُ» (أو) مات المقرٌ (عنه)؛ أي : عن المقرٌ به (وعن 
بني عم وره المقرّبه) وحدَة؛ لأنَّ بني العم محجوبون بالأخ» (و) إن مات 
المقرٌ (عنة)؛ أي : عنٍ المقرّ به (وعن أخ) له أيضا (منكر) لإخرٌ ا ا 


)۱( في «ح) : «الوثة)» وهو سبق قلم . 
(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)٤۸۷ /٤(‏ 





(1) كتاب الفرائنض 
فإرثه بيتهماء ويَثيّتُ نسبه تبعاً من وَلَدِ مقر آنكره» قبت الحمومة. 
وإن صَدَّقَ بعض الورئةٍ ثة إذا بلغ و اك 2ت صن فلا مقو به قبل 
تصديقه لمق وله وارثٌ غير المُقنٌ اعتبر تصِيقه» وإلاً فلا وَمتى 
لم يدث تسه خد الفاضل بيد امقر إن قصل شي أو الا 
(فإرثة)؛ أي : المقرٌ (بيتهما)؛ آي : بين المنكر والمقرٌ به بالسوية؛ 
لاستوائهما في القرب» والمرادُ حيث تساويا في كونهما شقيقين أو لأب بحسب 
إقرار الميت» وإلاً عمل بمقتضاةٌ؛ (ويثبث ت نسبة)؛ أي : المقرٌ به (تبعاً من ولد مقر 
أنكرة) لثبوتٍ نسبه من أيه فته في التابع ما لا يغتقَرُذ فا ت 
العمومة) تبعاً لإخوة المقرّ؛ لأنّها لازم بوت أخوة أبيهء (وإن صدق بعض 
الورثة) وكان صغيراً أو مجنوناً حالَ إقرار مكلف رشيدٍء (إذا بلغ وعقل) على 
إقرار المكلف قبل ذلك (ثبت ت نسبة) ؛ لاتفاق جميع الورثة عليه إِذَنَء وإن مات 
غير مكلفب قبل تكليفو» ولم يبق غيرُ مقر مكلف» ثبت نسب مقرٌ به؛ لأنّ المقرً 
صارَ جميع الورثة» وكذا لو كان الوارث ابنين فأقرً أحدُّهما بوارثِ» وأنكر الآخرء 
ثم مات المنكزء فورثّهُ المقدٌ؛ ثبت نسب المقرٌ به؛ لأنَّ المقرّ صار جميع الورثة» 
أشبة ما لو أقرّ به ابتداءً بعد موتٍ أخيه. 
(فلو مات مقر به قبل تصديقه لمقرّء وله وارثٌ غير المقرّء اعتبرَ تصديقة) 
للمقرة حنّى يرث منه؛ لي ليه (وإلا) سای وارث 
(فلاً) يرث منهُ (ومتى لم يثيّثْ نسبة)؛ أي : المقرٌ به من ميتٍ؛ بأن أقرٌ به بعض 
الورثة» ولم يشهد به عدلان» (أخذ) المقرٌ به (الفاضل ب بيد المقرٌ) عن نصيبه على 
مقتضى إقراره؛ لأنهُ مقدٌ بأنَّ ذلك لهُ (إن فضل) بيده (شيءٌ) عن نصيبوء (أو) أخذ 


)01( فى «(ف) : «فثبت)» . 
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ذم 


كله إن اسقط ٠‏ فإذا قر أَحَدُ ابتین بأ فله ثلث ما بيده وهو سدس 
المالِ» وبأختٍ فخُمسُّهء وابنُ ابن بابنٍ فكل ما بيده ومع غا اغا 
من أب وأخاً من أمٌّ فأقرًا بأخ لأبَوين ثبت نسَبّه وأحَدَ ما بيد ذي 
الأب وإن أقذية الأخ للأب اه 20111011101107 
دفعة إليهء (فإذا أقرّ أحد 0 50 (فلة) ؛ أي ا ل 


آي : المقرٌ (وهو سدس المال)؛ لأ إقرار تضم أنه لا ندل اكد من قلف 
التركة» ول وله ا ققشل بدو سلس للمققية؛ وهو ثلث ما بيده فيلزمة دفعة 
إليه . 


(و) إن أقيَ أحد الابنين (بأختٍ ف) لها (خمسّه)؛ أي: ما بي المقرّ؛ لأنةٌ 
لا يدعي أكثرٌ من حمس المالٍ» وذلك أربعة أخماس النصفب الذي بيده يفضل بيده 
حمسن فلزمة دفعة إليها؛ فإن لم يكَنْ في يد المقرٌ فضلٌ» فلا شيءَ للمقرٌ به؛ لعدم 
ما يوجبة . ْ 

(و) إن أقرَ (ابن ابنِ) الميت (بابن) لهُ (ف) له (كلّ ما بيده“)؛ أي : المقر؛ 
لأنة أقرَ بانحجابه عن الإرث . 

(ومّن خَلّفَ أخآً من أب وأخا من أمّ» فأقرا بأخ لأبوين» ثبت نسبة)؛ 
لإقرار الورقة كلهم بده (واخذ) المت بو (ما بيد ذي الأب) كل لأنة ثبي أن 
لاح له لحجبه بذي الأبوين» ولم يأخذ مما في يد الأخ لام شيئاً؛ لأنة 


لا فضل له بيده (وإن أقرّ ر به) ؛ أي : بالأخ لأبوينٍ (الأخ للأب وحدة)؛ أي : حون 


(۱) في «ق» : «فى يده» . 


(15) كتاب الفرائض 


أخَدَ ما بيده ولم يبت بت له من الميت» وإِنْ أقرَ به الأخ للام وحده 
أو باخ سواه فلا شي ءَله. 

والعَمَلُ بضَرْب مَسألة الإقرار في مَسألة الإنْكَارء وتراعى المُواقفَةُ 
ويُدفع لمقرٌ سَهُمُه سَهْمُه من مسألةٍ الإقرار في الإنكار» ولمُنكر سَهْمُّه من مسألةٍ 
ع ا ولمُقرٌ به ما فصل اد 50 
إقرارهة (ولم يشيْثْ ENS‏ الميت)؛ ؛ لإنكار بعض الورئة: وهو الاءٌ لاء 
(وإن أقرَّ به)؛ أي : بالأخ لأبوين ن (الأخ للأم وحدة)» فلا شيء له (أو) أب الأ أخ للام 
(بأخ سواة)؛ أي : سوى الأخ لأبوين» ولو كان الأ امقر به من أا من الم (فلا 
شيء لهُ)؛ أي : للمقرٌ به؛ لأنة لا فضل بيد المقرّء وإن أقرَ الأ لام بأخوين من 
أمّ؛ دفع إليهما ثلث ما بيده؛ لأنَّ في يده السدس» وفي إقراره بهما قل اعترف أنه 
لا يستحقٌ إلا التسع» فيبقى بيده نصفُ التسع» وهو ثلث ما في يده» فيدفعة إليهما . 

(و) طريق (العمل) في مسائلٍ هذا الباب كله (بضرب مسألة الإقرار في مسألةٍ 
الإنكار) إن تباينتاء (وتراعي الموافقة)» فتضربُ إحداهما في وفق الأخرى إن كان 
بيتهما موافقة» وتكتفي بإحداهما إن تماثلتاء وبأكبرهما إن تداخلتاء ومّن ن له شيءَ 
من إحدى المسألتين أخذهُ مضروباً في واحدٍ إن تمائلتاء وفي التداخل من له ع 
من الكبرى أخذهٌ مضروباً في واحدٍء ومن لهُ شيءٌ منّ الصّغرى أخذهُ مضروباً في 
مخرج نسبتها إلى الكبرى» (ويدفع لمقرٌ سهمه من مسألة الإقرار) مضروباً (في) 
مسألة (الإنكار) عند المباينة أو في وفقها عند الموافقة» (و) يدفع (لمنكرٍ سهمه من 
ا ا ل ود ا 
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بأَحَوَينء فصَّدَّقَه أخوه في أحَدِهماء ثبت نسبّة» فصَارُوا ثلاثة» تَضربُ 
مَسألة الإقرار في الإنكار تكون اثتي عَشَرَ للمُنكر سهم ِن الإنكار في 
الإقرار أربعة» وللمُقرَ سَهُمٌ من الإقرار في الإنكار ثلاثة» وللمُتَفْقِ عليه 
إن صَدَقَ المقِرّ مثل سَهْمِهء وإِنْ أنكر مثلٌ سَهُم المُدكِرِء ولمُختَلَفٍ 
فيه ما فَضَلَ وهو سَهْمانِ حال اللَّصديقٍء وسَّهُمٌ حال الإنكار. 


4 
ع ا 


ومن حَلف ابن فاق بأَحَوَينٍ بكلام منّصل» ثبت نسَبُهما ولو أكذب 


بأخوين) غير توءمين (فصدةة أخوهُ في أحدهماء ثبت نسبة)؛ أي : المتفق عليه؛ 
لإقرار جميع الورثة بو (فصارُوا ثلاثة) بنينَ» ومسألة الإقرار من أربعةٍ» والإنكار 
من ثلاثة» 59 متباينان» ف (تضربٌ مسألة الإقرار في) مسألة (الإنکار تكون اثني 
عشر» للمنكر سهمٌ من) مسألةٍ (الإنكار في) مسألة (الإقرار)» وذلك (أربعةٌ» وللمقرٌ 
سهم من) مسألة (الإقرار) يضربٌ (في) مسألة (الإنكار ثلاثة» وللمتفقٍ عليه إن 
صدق المقرّ مثلٌ سهمه) ثلاث من اثني عشر» (وإن أنكر)ة» فلهُ (مثل سهم المنكر) 
أربعةٌ من اثني عشرَ» (ولمختلفف فيه ما فضل) منّ الاثني عشرَ» (وهو سهمانٍ حال 
التصديقٍ) من الثالثِ» (وسهمٌ حال الإنكار) منة. 

تووم غا ابن فأقرّ) الابنُ (بأخوين) له (بكلام متصل)؛ بأن قال : 
هذان أخواي» وهذا أخي وهذا أخي. کو ولا وارثٌ 


غير (ثبت نسبُهماء ولو أكذب أحذهما”")؛ أي : أحدٌ المقرّ بهما بكلام متصل 


. فى «ق»: (إن كان توءمين» بدل «ولو أكذب أحدهما»‎ )١( 


() كتاب الفرائخ 
اڪ of‏ 


الآخَرَ وبأَحَدِھما بعد الآخَرِ تبَتَ نسبُهما إِنْ كانا توءمَينِ» وإِلاً لم بث 
نسب الثاني حتَّى يُصدَّقَ الأول» وله نصفث ما بيد المُِّيٌ وللئّاني ثلث 
ما بقيّ وإنْ اق بعض وَرَئةٍ برّوجةٍ للمّبتِ» فلها ما زاد بيده عن حصّته. 
فلو مات المُنكر فَأتَرَ ابنه بها كمّلَ إِرْتْهاء ا 
(الآخر)؛ لأنَّ نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهماء ولو لم يكونا توءمين؛ 
لما تقدمّ» (و) إن أقرّ الابنْ (بأحدهما)؛ أي: الأخوين (بعدَ الآخرء ثبت 
نسبهما إن كانا توء مین)» ولا يلتفث لإنكار المنكر منهماء سنواء تتجاحذا معاء 
أو جحد أحدّهما صاحبۂ للعلم بكذبهماء فإنهما لا يفترقانٍ. (وإلاً) يكونا توءمين» 
(لم ينث نسب الثاني)؛ أي : المقرٌ به ثانياً (حنَّى يصِدَّقَ) على ذلك (الأولٌ)؛ 
ا المقة بد أولا؛ لصيرورته من الورثة» (ولة)؛ أي : الأولٍ مع إنكاره الثاني 
(«نصفف ما بيد المقرٌ) من تركة أبيه» (وللثاني)؛ أي الي يوقانيا اثلث ها بقيّ) 
بيد المقرٌ؛ لأنة الفضلٌ؛ لأنة يقول: نحن ثلائة أولادء وثبت نسب الأول ؛ 
لانحصار الإرثِ حال الإقرار فيمن أقرً بو ووقف ثبوث نسب الثاني على تصديق 
الأول ؛ لأنهُ وارثٌ حال إقرار أخيه بهي ولو كذبت الثاني بالأولٍ» وا الأول 
بالثاني» ثبت نسب الثلائة» ولا أثرَ لتكذيب الثاني؛ لأنة لم يكّنْ وارثاً حينَ 
إقرار الأول به. 
(وإن أقرّ بعض ورثة) ميتِ (بزوجةٍ للميتء فلها)؛ أي : الزوجة منّ التركة 
(ما زاد بيده)؛ أي : المقرٌ (عن حصته)؛ كما لو مات رجلٌ عن ابنين» فاق أحذهما 
بزوجةٍ للميتٍ وأنكرّ الآخرُ؛ فلها نصفئُ ثمن التركة مما بيد المقرّء (فلو مات) الان 
(المنكُ) للزوجة (فأقرَ ابنة)؛ أي : المنكر (بها) ؛ آي : الزوجة» زک إرثيا): 
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وإنْ مات قبل إنكاره تَبَتَ إِرّْها . 

وإِنْ قال مُكلّفٌ: مات أببي وأنت آخي» أو: مات أبُونا ونحنُ 
ااه فقال: هو بي ولَسْتَ أخي» لم يُقبّل إنكاره» و مات أبوك وأنا 
أخوك. قال: لست أخي» فالكلٌ لمُقرٌ به» و: ماتث رَوجَّتي وأنتَ 


فيدفع لها نصف الثمن» فيكملٌ لها الثمنُ باعترافه'"" بظلم أبيه لها بإنكارهاء (وإن) 
ق بها أحدٌ الابنين و(مات) الابنٌ الخ قبل إقراره و(قبلَ إنكاره؛ ثبت إرتها)» 
زكر اک ها ورت هذا الايد الميكة لذنة لامك لياهن ور زوسها: 

(وإن قالَ مكلّفٌ) لمكلّف آخر: (مات أبى وأنتَ أخيء أو) کانوا أكثر من 
واحدٍ فقالوا لمكلّف : (مات أبونا ونحنٌ أبناؤة» فقالَ) مقولٌ لهُ: (هو)؛ أي : 
الميثٌ (أبى ولست أخى). أو قال لجماعة: هو أبي ولستم إخوتي» (لم يقبل 
إنكارة)4 لان القاكل تس الت إلبه أولا با برف وآ بمشاركة اعقو له فى 
ميراثه بطريق الأخوة» فلمًا أنكر إخوتة؛ لم يثبْثْ إقرارهُ به وبقيّث دعواه أنه 
أبوة دونة غير مقبولة» كما لو اذَّعى ذلك قبل الإقرار. 

(و) إن قال مكل لاح (مات ابوك وآنا الخوة)» ف (قال) مقول ل الست 
أخي ؛ فالكلٌ لمقرٌ به)؛ لأنة بدأ بالإقرار بأنَّ هذا الميت أبوة» فثبت ذلك له ثم 
اأعى مشاركتّة بعد ثبوت الأبوة للأولٍ» فإذا أنكر الأول أخوتة؛ لم تقبّل دعوى هذا 
المق* 


(و) إن قال مكلّفٌ لمكلف آخر: (ماتث زوجتي وأنتَ أخوها»). ف (قالَ) 


)01( فى «(ق») : «لاعترافه» . 


(15) كتاب الفرائض 


ع أ و ت 
لست برَؤجهاء قبل إنكاره. 
¥ ¥ ¥ 
فصل 


إذا َو وار في مسألة عَوْلٍ بمَن بزيله» كرّوج وأَختيِنٍ ن أترَت 
إحداهما ا مسال ا ا سبع بسِنَةٍ 


مقر له : 9 و(لست) أنتَ (بزوجها؛ قبل إنكارة)؛ أي : الأخ زوجية المقة 
بها؛ لأنّ من شرطها الإشهادء فلا تكادُ تخفّى» ويمكنٌ إقامةٌ البينة عليها. 
(فصل) 

(إذا أقرّ وارثُ في مسألة عولٍ بِمَنْ)؛ أي : بوارثِ (يزيلة)؛ أي : العول؛ 
(كزوج وأختين) لغير آم فالمسألةٌ من ستةء وتعول إلى سبعة» للزوج ثلاثة» ولكلّ 
2 الأحتين سهمان» (أقرّث إحداهما)؛ أي : الأختين (بأخ) لأبوين أو لأب» 
فيعصبّها ويزول العول وتصحٌ مسألة الإقرار من ثمانية» الروج أربعة» وللأخ 
سهمان» ولكلٌ أت سهم والمسألتانٍ متباينتان» (فاضرب مسألة الإقرار ثمانية 
في) مسألةٍ (الإنكار سبعةٍ بستةٍ وخمسين» واعمل) في القسمة (على ما ذكر)؛ بأن 
تضرب ما للمنكر من الإنكار في الإقرار» وما للمقرّ من مسألة الإقرار في 
الإنكارء ف (للزوج) من الإنكار ثلاثة في مسألة الإقرار ثمانية (أربعةٌ وعشرون» 
وللمنكرة) سهمانٍ من سبعة في ثمانيةٍ ب (ستة عشر» وللمقرّة) سهم منَ الإقرار 


)01( في «ح» : «بثمانية» . 
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تا E‏ . فإن صَدَّقها الرَوج فهو يدعي أربعةً: والأخ يدعي 
أربعة عَشْرَ فاقسم السعة على مُدَعاهماء للرّوج سَهُمان. وللآخ 


00 


يضربُ في مسألةٍ الإنكار (سبعةٌ» وللأخ) المقرّ به الباقي» وهو (تسعة فإن 
صدَّقها)؛ أي : المقرة ة (الزوج) على أنه أخوهاء (فهو)؛ آي : الزوج (ي دعي أربعة) 
تمام الثمانية والعشرينَ التي هي نصف الستة والخمسينَ؛ لزوال العولٍ بالأخ› 
(والأخ) المقرٌ به (يدَعِي أربعة عشر)» مثلا الأختٍ ي المقرة» (فاقسم التسعة) الفاضلة 
بيد المقرٌ به (على مدَّعاهما)؛ أي : الزوج والأخ» وهي ثمانية عشر والتسعة 
تصنياة لكل ا ان ف (للزوج مان ر الع لن متعاة 
أربعةٌ» (وللأخ) منها (سبعةٌ)؛ لأنَّ مدعا أربعة عشر» فإن أقدَتِ الأختانٍ بالأخ» 
وكذبهما الزوج» دفع إلى كلّ أختٍ سبعة» ودفع إلى الأخ أربعة عشرَ» وذلك 578 
التركة ثمانيةٌ وعشرونٌ» يبقى من النصف الثاني أربعةٌ يقرون بها م وهو 
ينكرهاء» وفيها ثلاثة أوجه : 

احذها: أن تقر بيد المقرتين؛ لآنة لا يدّعيها أحد: ولبطلانٍ الإقرار بإنكار 
المقرٌ له . 

الثاني : يعطّى الزوجٌ نصفها والأختانٍ نصفها؛ لأنّها لا تخرجٌ عنهم» ولا شيءَ 
منها للأخ؛ لأنة لا يحتمل أن يكون له فيها شيءٌ بحالٍ. 

والثالث : يؤخذ لبيتٍ المال؛ لأنهُ مال لم يثبّث له مالك . 


(1) في «ف»: «أو الأخ». 


)۲( في «ق» : «وهو). 





() كتاب الفرائض 
oV‏ 


فان كان معهم أَخْمَانِ لم ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسألة الإقرار ثّمانية في مَسألةٍ 
الإنكار”" اثنين وسَبعِين ‏ للروج ثلائة من الإنكار في وَمْقٍ الإقرار 
أربعةٌ وعشرُون» ولوَلَدَي الام سه عَشَرَ وللمُدكرة مله وللمقرّة ثلاثة 
يَبقَى معها ثلاث عَشْرَ للأخ منها سه تبقى سَبعةٌ لا يدّعِيها أحَدّ» . 
والوجة الأول هو مقتضّى كلامه في المسألة بعدهاء وهو المذهبُ» صححة في 
«التصحيح» وغيره» وجزم به في «الوجيز» وغيره» (فإن كان معهم)؛ آي : الأختين 
لغير أ والزوج (أختانٍ لأمٌ) وأقيّت إحدى الأختين لغير أ بأخ مساو لهماء فسا 
الإنكار من ت تسعة» للزوج ثلاثةٌ وللأختين لأمّ سهمان» لكل واحدة واحدّء 
وللأختين لغير آم أربعةٌ لكل واحدة سهمان» ومسألةٌ الإقرار أصلّها ستةٌء للزوج 
لاق وللأختين لأمّ سهمان» يبقى واحدٌّ للأخ والأختين لغير أمّ على أربعة» فتضربُها 
في ستة تبلغ أربعة وعشرينَء وبينها وبين التسعة موافقةٌ بالأثلاث» فإذا (ضربت 
وفق مسألةٍ الإقرار) وهو (ثمانيةٌ في مسألة الإنكار) تسعة تبلغ (اثنين وسبعينَ)» 
وكذا لو ضربت ثلث التسعة ثلاثة في أربعة وعشرينَ» ف (للزوج ثلاثةٌ من) مسألة 
(الإنكار) تضربّها (في وفقٍ) مسألة (الإقرار)» وهي ثمانية» يحصل (أربعةٌ وعشرون» 
ولولدي الأمّ) سهمانٍ من مسألة الإنكار في ثمانية وفق مسألة الإقرار (ستة عشرَء 
ولل) أختٍ ال (منكرة مثلة)؛ أي: ستةً عشرَ من ضرب اثنين في ثمانية» (وللمقرّة) 
بالأخ منهما سهمٌ من مسألة الإقرار في وف مسألة الإنكار (ثلاثةٌ» يبقى معها)؛ 
أي : المقرة (ثلاثة عشر» للأخ منها)؛ أي : الثلاثة عشرّ (ستة) مشلا أخته المقرّةٍ 
ب فيش س ا اغا ال : 


)١(‏ فى «ف» زيادة: «تسعة». 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


ففي هذه المسألة وشبهها تقَدُ بيد مَن أقَرّ فان صَدَقَ الرّوْجُ فهو يدعي 


- 


اي عش والأخ يَدّعي سنَّة يكونان 07 فاضرِبْها في أصلٍ 
المسالةء وهي ااا ويون لأنَّ الثلاثة عر لاتافسم علبها 
ولا راهان تبلغ ألفآ ومئتين وسلَّة وتسعِين"') 


ا 8 2 2 ير عد (؟) ء هر ا 3 ع .0 * ET‏ 
انين وسبعين مَضروت في ثمانية عشر» ومّن له شيء من ثمانية عشر 


> ثم مَن له شيء من 


(ففي هذه المسألة وشبهها) مما يبقى بقيةٌ بيد المقرٌ ما لا يدعيه أحدّ (تقدُ 
بيد مَن أقرًّ) وهو هنا الأخث» TTD‏ 
لأنَّ الإقرارَ يبطلٌ بإنكار من قر له هذا إذا كذّبّها الزوج» (فإن صدق الزوج) المقرة 
على إقرارها بالأخ» (فهو يدعي اثني عشر) ليكملَ له بها مع الأربعة والعشرينَ 
نصففُ المالٍ ستةٌ وثلاثون» (والأخ) المقرٌ به (يدعي ستة) مثلي أختهء (يكونان)؛ 
أي : مدّعى الزوج ومدّعى الأخ (ثمانيةً عشر)ء ولا تنقسمٌ عليها الثلاثة عشر الباقيةٌ 
بيد الأخحت المقرة ولا توافقّهاء (فاضرِبها)؛ أي الثمانية عشر (في صل المسألةء 
وهي اثنانٍ وسبعون؛ لأنَّ الثلائة عشر) الباقية بي المقرة (لا تنقسمٌ عليها)؛ أي 
الثمانية عشر» (ولا توافقها)» فإذا ضربت ثمانية عشر في اثنين وسبعينَ (تبلغٌ) المسألةٌ 
(ألفاً ومئتين وستةً وتسعينَ» ثم) کل (مَن لهُ شيءٌ من اثنين وسبعين) فهو (مضروبٌ 
في ثمانية عشرَ» ومن له شيء من ثمانية عشر) فهو (مضروبٌ في ثلاثة عشر)» 


- 1 ع‎ al # 0 : 2 اع‎ ۳ N 
فللزوج من اثنين وسبعين اربعة وعشرون في ثمانية عشر أربع مئة واثنانٍ وثلاثون.‎ 


)١(‏ فى «ف): «وتسعون». 


(۲( في «ف»: «مضروباً». 





(15) كتاب الفرائض 


وعلى هذا يُعمَّلٌ كل ما ورد 

ومن الثمانية عشرّ اثنا عشر في ثلاثة عشر مث وستةٌ وخمسون» وللأختين من الم 
مئان وثمانيةٌ وثمانون» وللمنكرة كذلك» وللمقرة أربعةٌ وخمسون» وللأخ ستة 
في ثلاثة عشر ثمانيةٌ وسبعون» والسهامٌ متفقةٌ بالسدس» فتردٌ المسألةٌ إلى 558 
مئتين وستةً عشر» وكلٌ نصيب إلى سدسه» (وعلى هذا) المنوال (يعمل كل ما ورة) 
من مسائل هذا الباب . 





و 4 مور قو 
لا يَرِثْ مَنِ انفرَدَ أو شارك في قثْلِ مَورثه ولو بسب إن لزم د 

4 ميس افيه 
أو ديّة او كفارة» a‏ نر عل as‏ لقع ES ela E E‏ 


(باب ميراث القاتل) 

أي : بيان الحالٍ التي يرث القاتلٌ”©: والحال التي لا يرث فيهاء (لا برت 
مَن)؛ أي : مكلف أو غيرة؛ كصغير أو مجنونٍ (انفرد) بقتل مورثه» (أو شارك في 
قتلٍ مورثه) ؛ نقيت القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأنهُ ريما استعجل الوارثُ 
موت مورثدء فقتلهُ ليأخذ مالهُ كما فعلّ الإسرائيليئٌ الذي قتلّ عمّهُء فحكى الله" 
فيه قصة البقرة» فمنع منّ الميراثِ لذلك؛ دفعاً لهذا المحذور, وحفظا للنفوس ؛ 
لأنَّ الوارث إذا علم أن القتل يمنعة الميراث» كف عنة. 

م ما ورت قاتلٌ بعدَ صاحب البقرة“؛ ولأنة وإن اختلف قصد 
اللاستعجال في ب بعض الصور فإنهُ بلحق بما يتحقق فيه قصدةٌ؛ سداً للباب» (ولو) 
كان القتل المنفرد به أو المشارك فيه (بسبب)؛ كحفر نحو بئرء أو نصب نحو 
سكين» أو وضع حجرء أو رش ماء» أو إخراج نحو جناح بطريتي» أو جناية مضمونة 
من و ا بسار ی( ا ار کا ی 


)١(‏ فى «ق» زيادة: «فيها». 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» .)۸٤ /١(‏ 





مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
قلا ترك من شريث 3و1 فاسقطت من الف شيعا ولا من سقى وله 
ونحوه دَوَاءً أو أدب أو فَصَّدَه أو بط سلْعَمّه لحاجّيه فمات» خلافاً 
للمُوفَقٍ . وما لا يُضْمَنُ بشيءِ مِن هذا كالقئْلٍ قصاصاً أو حَدًا ا 
عب ت وا قر اليس لقاتل شيء»» رواهٌ مالك في «موطئه»» 
وحم“ . ١‏ 
وعن ابن عباس مرفوعاً قال : قال : رسول الله كلا : «مَن قتلّ قتيلاً» فإنة 
لذن وزة ل ا غر وان كان وال أوولدة: فليس لقاتل ميراتٌ»» 
روا احير 
(فلا ترت من شربت دوا فأسقطّث من الغرة شيعا)؛ لجنايتها المضمونة) 
(ولا) یرٹ (مَن سقى ولدَّهُ ونحوَة) مكّن في حجره (دواءً) ولو يسيراء (أو أَدَّبهُ 
أو فصدة)ء أو حجمه» (أو بط سلعتّهُ لحاجتوء فمات)؛ لأنُ قات (خلافاً للموفق) 
في قوله: ومن قصد مصلحة موليه مكا له فعلة من سقي دوا أو بط جراحة 
فمات ورثّهُ في ظاهر المذهب”"؛ لأنهُ ترئب على فعل مأذونِ فيه والمعتمدُ ما 
1 


قاله المصنف . 


(وما)؛ أي: وكل قتل (لا يضمنُ بشيءٍ من هذا) المذكور من قصاصٍ 
أو دية أو كفارة؛ (كالقتل) لمورثه (قصاصاً أو حدا) لترك زكاة ونحوهاء أو لزناً 


.)59 /١( رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ 228571 والإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
لم نقف عليه في المطبوع من «مسند الإمام أحمد»» ورواه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )0 
.) ىلالا‎ 


(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ۲٤٤‏ 5590). 


() كتاب الفرائخ 
اڪ of‏ 


أو دقعاً عن نفسه أو بشهادق وكقَدْلٍ عادلٍ لباغ وعکسه» فلا يَمنع الإرث. 
ونحوه» (أو) القتل حراباً؛ بأن قتلّ مورثّةُ الحربيّ» أو كان القتلّ (دفعاً عن نفسه) إن 
لم يندفع إلاً بو (أو) قتلّ مورثَهُ (بشهادة) حقّ من وارثه» أو زكّى الشاهد عليه بحقّء 
أو أفتى» أو حكم بقتله بحقٌ» (وكقتل عادلٍ لباغ) في الحرب» (وعكسه)؛ بأن 
قتلٌ الباغي العادلء (فلا يمنع الإرث) ؛ ف ادر فيو» فلم يمتع الإرث؛ 
كما لو أطعمّة أو سقاهُ ماءً باختياره فأفضى إلى موته. ۰ 

* تتمة: ومن أمرهٌ مورثة البالغ العاقلٌ ببط خُراجةٍ أو قطع سَلْعَةٍ منة 
فق ات ا و ر هر فی ارا ته ۰ 





5 في ربى ك صر ع 
لا يرث رقيق ولو مدبّرا أو مكات 


(باب ميراث المعتق بعضه) وما يتعلق به 

(لا يرث رقيقٌ ولو) کان (مدبراً أو مكاتباً أو أمّ ولدِء ولا يورث)؛ لأنَّ فيهم 
نقصاً منم كونهم وارثينَ» فمن كونهم موروثينَ؛ كالمرتدٌ» وأجمعوا على أنَّ المملوكَ 
لآ يروث لأ ل هال له قورت لأ لأ يلك ومن قال : الد ملك ايك 
فملكه”" ناقصٌ غيرُ مستقرٌ» يزولٌ إلى سيد بزوالٍ ملكه عن رقبته؛ لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلام: «مَن باع دا ول مال فال للبائع إل أن يشترطة المبتاع»"» ولان 
السيدَ أحقٌ بمنافعه وأكسابه في حياته؛ فكذلك بعد مماتهء والمكاتبُ كالقنٌ؛ لحديثِ 
عمرو ابن شعيب» عن أبيهء عن جدّه : «المكاتبُ عبدٌ ما بقيّ عليه درهمٌ». رواةٌ 
أبو داو . 

وأا الأسيرٌ الذي عند الكفار: فإنهُ يرث إذا علمّتْ حياتة في قول عامة الفقها 
إلا سعيد بن المسيب؛ فإنة قال : لا يرثٌ؛ لأنهُ عبد“ ولا يصح ما قالَهُ؛ لأنَّ 
الكفارٌ لا يملكون الأحرار بالقهر . 


» ١6 


)١(‏ فى «ق»: «فتملكه). 
(؟) رواه أبو داود »)۳٤۳۳(‏ من حديث ابن عمر 4 . 
)۳( رواه أبو داود (5؟9؟9؟). 


(6) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (715178) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
5 الى رع كل ووه 0 0 2 

ويَرث مبعض ويُورّث» ويَحجُبٌُ بقدر جزئه الخُرّء وکسبه وإِرثه به 
عير Rs‏ رق كت Aes al‏ جع 
لورثته › فابن نصفه حر وام وعم حرَّانٍ فله نصف ما له لو كان حرّاء 


وو کہ ىو 


وهو ربع وسا وللامٌ ربع والباقي للعَمّ. وكذا n‏ 
(ويرِثُ مبعضل ويُورَثُ» ويحجُبُْ) ويعصَّبُ (بقدر جزئه الحرّ)» وهو قول 
علي" وابن مسعودا" ؛ لا روق عياش ين سيد بسنده إلى ابن قباس أن 
النبيى بي قال في العبدٍ يعتق بعضة : یرٹ ویررٹ على قدر ما عت من00©. 
ولأنهُ يجب أن يثبت لكلّ بعض حكمُةُ؛ كما لو كان الآخرٌ معَه» (وكسبة) 
بجزئه الحرٌ لورثته» (وإرثة به)؛ أي : بجزئه الحرّ (لورثته) دون مالكِ باقيهء (فابنٌ 


نصفة حرٌ و) معة (أمّ وعم حرانٍ)» لو كان الاب كامل الحرية» كان للأمٌ السدسْ 


A 


وله الباقي» وهو نصفٌ وثلٹ» ولا شيءَ للعمٌ (فلة)؛ أي: الابنِ مع نصفٍ حريته 
الضف ما له لو كان جرا كله (وهو ريم وسدمة) ينف الح (وللاة وء أن 
الابنَ الحرّ يحجُبها عن سدس فبنصفه الحرٌ يحجبها عن نصف سدس » فلها سدس 
ونصفٌ سدس» وذلك ربع» (والباقي) وهو ثلث (للعم) تعصيباًء وتصح من اثني 
عشره للام ثلاثةٌ» وللمبعض خمسةٌ» وللعم أربعةٌ» (وكذا) كن عصبة نصفة حر مع 


600 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )٠١۷۳١(‏ عن قتادة: أن عليًا قال في المكاتب: يورث بقدر 
ما أدى» ويجلد الحد بقدر ما أدى» ويعتق بقدر ما أدى» وتكون ديته بقدر ما أدى . 

(؟) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )٠١۷۲١(‏ عن الشعبي : قال ابن مسعود: إذا أدى الثلث فهو 
غريم. 

)۳( لم نقف عليه في المطبوع من زوائد عبدالله على «مسند الإمام أحمد»» وروى أبو داود 
(5585)» والترمذي )۱۲٥۹(‏ عن ابن عباس 4# عن النبي ية أنه قال: إذا أصاب 


المكاتب حداًء أو ورث ميراثاء يرث منه على قدر ماعتق منه . 





(15) كتاب الفرائض 
ڪڪ o4۷‏ 
1 و كيم ي ري 7و و بغ 
إن لم نقص اوالرك بعصي دز وعم ابر ل حر لله لصت 
الباقي بعد إِرْثِ الجَدَّق ولو کان معه من يُسقطه بخرٌ حه ته التَامَة كأختٍ 
وعم حرّين فله نصف, وللا خت نصفٌ”" ما بق فضا و للعم ما 
A‏ 45 و في ع و و Ca‏ پا ت ق 
و ب a‏ ا 


عن 


ê 


حرَة وهو رُبْعٌ» وللأمٌ مع حَرّيّها ورق البنتِ تُلْثْ وسدسنٌ مع 
البنتِ» فقد حجبنها حريتها عن السّدّسء فينصفها O‏ 
ذي فرضي ينقصيُ بو صي ف (إن لم ينقصن ذو فرضي بعصبة» كجدةٍ وعم) حرين 
(مع ابن نصفةٌ حر فلة)؛ أي : الابن («نصف الباقي بعد إرثِ الجدة)» وهو ربع 
وسدسن؛ لاقي للعم» وتصځ عن اي ع الل افا ولان م وام 
خحسة» (ولو كان معَه)؛ أي : المبعض (مَن يسقطة) المبعضٌ (بحريته التامة؛ 
كأختٍ) للميتِ (وعم ج نا اند مبعض » (فلة) ؟؛ آي : الابن (نصف) التركة» 
(وللأختٍ نصفُ ما بقي) بعدما أذ الابنُ (فرضاًء ولعم ما بقي) بعدّهما تعصيباًء 
وتصح من أربعة» للابن المبعض اثنان» وللأختٍ واحد» وللعمٌ كذلك» فإن كانتِ 
الأخث لأمٌّ؛ فلها نصففٌ السدسء» وتصحٌ من اثني عشر» للابن المبعض ست 
وللأختٍ لام واحدٌّء وللعهٌ خمسةٌ» (وبدثٌ وأمّ نصفهما حدٌء و) مهما (أب ح) 
تلدع هيف ما لا لر كاتف درا وهو ربعٌ)؛ لأنّها ترث النصف لو كانت 
حرةء (وللأمٌ مع حريتها ورق البنتِ ثلث» و) لها (سدسٌ مع حرية البنتِ؛ فقد 
حجيّتها)؛ أي : الأمّ (حريتها)؛ أي : البنتٍ (عن السدسء فبنصفها)؛ أي : حرية 


)١(‏ سقط من «(ف». 
(۲) سقط من «ف»: «ولللأخت نصف». 





مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
تَحجْبها عن صف يَبقَى لها الع لو كانت حر فلها ينصفب حُرئيها 
يفا رعو لد والباقي للأب» وإن ث شعت رتهم أخوالاً كتنزيلٍ 
الخَنائَى . وإذا كان عَصَبَنَانِ صف كلّ حر حَجَبَ أحَدّهما الآخَرَء كابن 
وابنٍ ابن أذ لا؛ كأحَوَينِ وابتین لم كمل الخرَية فيهماء 00 
البنتِ (تحجيّها)؛ أي : الام (عن نصفه)؛ أي : السدس» (يبقى لها)؛ أي : الام 
(الربع لو كانت حرةء فلها بنصنف حرّيتها نصفف) الربع» (وهو ثمنٌ» والباقي) وهو 
نصفٌ وثمنٌ (للأب) فرضاً وتعصيباً» وتصحٌ من ثمانية» للأمٌ واحد» وللبنتٍ اثنان» 
وللأب خمسةٌ» (وإن شئت نزلتهم)؛ أي : المبعضينَ من الورثة (أحوالاً كتنزيل 
ا ا و مک ی مينالة عر ا والبدت من مه ل وا 
وللبنتٍ ثلاثةٌ» والباقي للأب واو را اا ا ا 
كلَّهُ للأب» ومسألة حرية البنتِ وحدّها لها النصفٌ فرضاً والباقي للأب فرضاً 
وتعصيباً» مسال حر الم وحدها من ثلاث للام وح وللآب اثنان» وكلّها 
داخلةٌ في الستة» فتكتفي بها وتضربّها في أربعةٍ أحوالٍ تكن أربعة وعشرينَء للبنتِ 
النصفٌ في حالين» وهما حال حريتها وحرية الام وحالٌ حريتها وحدّهاء وإذا 
جِمَعْتَ اثني عشر واثني عشر وقسْمت أربعة وعشرينّ على أربعة عدد الأحوال» 
یخرج لها ست وللأمٌ السدسٌ في حال وللت في حاليء اثنا عشرَ على أربعة» فلها 
ثلاثةٌ» وللأب الباقي خمسة عشر» وترجع بالاختصار إلى ثمانية . 

(وإذا كان) في الورثة (عصبتانٍ نصفٌُ كلّ) منهما (حرٌ) سوا (حجب 
أحدّهما الآخر؛ كابن وابن ابن) مع (أو لا) يحجبٌ أحدّهما الآخر؛ (كأخوين 
زاین لم تکل الحرية فيهما)؛ لأنَّ الشيء لا يكمُلٌ بما يسقطف ولا يجمع بينهُ 
وبين ما ينافيد» ولو كملث لم يظهَرْ للرقٌ فائدة» ففي ابن وابنِ ابن نصفُ كل حدٌ؛ 


)١1(‏ كتاب الفرائخ 

ولهها 5 عَم أو نحوه ثلاثة رباع المالٍ بالخطاب والأَحْوَالٍِء ولابنٍ 
وبنت نصفهما خُرٌ مع عَم حَمسةٌ أَنّمانٍ المالٍ على ثلائق ومع أمّ فلها 
5 و 

السدس لع mon mme MRS‏ جا قا اها لهات ام ها الل قال ا يه amene‏ 


للابن نصفٌ. ولابن الابن ربع» والباقي للعمٌ ونحوه» (ولهما)؛ أي : أخوي الميتِ 
أو ابنيه إذا كان نصف كل منهما(" حراً (مع عم) حرٌ (أو نحوه)؛ كابن عم (ثلاثة 
ارواع العا بالسوية ا تقول لكل متهما “لك المال لو 
كنت حرا وآخول رقيقاً: ونصفة لو كما حرّين؛ فيكونٌ لك ربع وثمنٌ» 
(والأحوالٍ)؛ بأن تقول : مسألةٌ حُريتهما من اثنين » ورقهما أو رق کل منهما مع 
حرية الآخر من واحدٍء وتكتفي باثنين» وتضربهما في أربعةٍ تكن ثمانية» وكلّ 
منهما لهُ الما في حالٍ» ونصفَهُ في حال فإذا قسمْت ذلك على أربعةٍ يخرجٌ له 
ثلاثةٌ» وبق للع اثنان. 

(ولابن وبنت نصفهما حرٌ مع عم) حر (خمسةٌ أثمانِ المالٍ على ثلاث ئة)؛ لأنَّ 
مسألة خُربتِهما من ثلاثة» وحرية الابن وحدّهُ من واحدء وكذا رقهماء ومسألة 


حريتها وحدها من اثنين» فاضرب اثنين في ثلاث بستوٍ» واضربها في عدد الأحوالٍ 


3 


عاو 


أربعة بأربعة وعشرينَ» للابن المالٌ في حالٍ» وثلثاهُ في حال فاقسم أربعين على 
أربعةٍ يخر لهُ عشرة» وللبنتِ النصفٌ في حال والثلت في حاله”") فاقسة 
عشرينَ على أربعةٍ يخرج لها خمسة» ومجموع عشرة الابن وخمسة البنتِ خمسة 
عشرء وهو خمسة أثمانٍ الأربعة والعشرينَ» والباقي للعم تسعةٌ. 

(و) ابن وبنت نصفهما حر (مع أمّ) وعم حرين (فلها)؛ أ أَى : الام (السّدسُ» 


7 


)01( فى «ق»: «كل منهما نصفه) بدل «نصف كل منهما) . 
(١‏ فى «ق»: «حال». 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


کے سے 


5 8 7 2000 
وللابن"") خمسة وعِشرون من أصلٍ اثنينٍ وسَبعين» وللبنت اربعة عشر 


000 


وللأمٌ مع الابنين ا ولوا لمن ع ا لاه أو E‏ لاقن ا لت با أ ا ل ا ا ان 


وللابن خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين» وللبنتٍ أربعة عشر)» وللعمّ 
ما بقىّ ؛ لأنَّ مسألة حريتهما تصح من ثمانية عشر؛ للام السدس ثلاثةٌ» وللابن 
عشيرة) البق تخفسة . 

ومسألة رقهما من ثلاثة» للأمٌ واحدٌّء وللعمٌ اثنان. 

ومسألةٌ حرية الابن من ستةٍ» وكذا مسألةٌ حرية البنتِ» وكلها داخلةٌ في الثمانية 
عشر» فاضربها في أربعةٍ عدد الأحوال تبلغ اثنين وسبعينَ؛ للم السدسٌ اثنا عشر؛ 
لأنَّ كلاً من نصف حرية الابئين يحجبُها عن نصف السدس» فنصفاهما بمنزلة ابن 
يحجبها عن الثلث إلى السدس» قالهُ في «الإنصاف»”" وغيره. 

(وللامٌ مع الابنين) اللذين نصفهما حر (سدمن)؛ a‏ لو كانا رة قيقین کان 
لها ثلث فیا كل مهما نمف ره عن تصق الشدسن» (لولزوجة) م 
ابنين نصفهما حر (ثمن) ؛ لأنهما لو كانا رقيقين كان لها ربع» فحجبّها کل منهما 
بنصف حريته عن نصف الثمن» وخالف في «الإقناع» في هذه والتي لاء فجعل 
للام في الأولى سدساً وربع سدس» وفي الثانية للزوجة ثمناً وربع ثمن تبعاً لمّا 
قدّمه الشارح» وما مشى عليه المصنفٌ قطع به في «التنقيح»» واختارةٌ فى 


)١(‏ فى «ف»: «ولابن». 

. فى (ف» : «الابن)‎ (١ 

(۳) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (۷/ ۳۷۳). 
2( في «ج» : «فحجها», وهو سبق قلم . 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)۲٤۲‏ 





(15) كتاب الفرائض 
دد ت 


وابنان نصفُ أحَدِهما قل المالٌ بيتهما أرباعاً تنزيلاً لهماء وخطاباً 
أحُوالهما ون هايا مض سید أو قاسَمَه في حَيَاتِه فکل ترکټه لوَرَكِه. 


*# 6 6د 


«الإنصاف» وغيره» وجزم به في «المنتهى»'» فكان على المصنف أن يقولٌ 
خلافاً له . 

(وابنان نلصف احدهما قر » المال بينهما أرياعا؛ تنزيلاً لهما)؛ لأنّ مسألة 
المبعض'" من اثنين ومسألة رقه من واحدٍء فتضربٌ الاثنين في الحالين بأربعة» 
للحرٌ من الحرية واحدّ في واحدٍء ومن الرّقية واحدٌ في اثنين» ومجموعهما ثلاث 
وللمبعض واحدٌ منَّ الحرية في واحدٍء ولاشيء لهُ مع الرق» (و) كذلك الما 
بيتهما أرباعاً (خطاباً بأحوالهما)؛ بأن تقول : لو كان المبعض حرا لحجب أخاة 
عن نصف المال» فنصفة يحجبة عن نصف النصف» وهو ربعٌ؛ فلهُ ثلاثةٌ أرباع» 
ا الوكية ا لكان للك فصي داق الك ست 
الحرية نصفٌ النصفب» وهو الربع . 

(وإن هاياً مبعض سيدَة أو قاسمَّةٌ)؛ أي : سيدَهُ (في حياتو» فكلٌ تركته) ؛ 
أي : المبعض (لورثته)؛ لأنهُ لم يبق لسيده معه حقٌء وإذا اث تعر المتعفن من ماله 
ا ل ا 


3 


)١(‏ انظر: «التنقيح» (ص: ۳۳۷)» و«الإنصاف» (1/ ۳۷۳)» وكلاهما للمرداوي» و«منتهى 
الإرادات» للفتوحى (7/ .)٥۸۳‏ 
(۲( فى «(ق») : «حرية المبعض» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
فصل 
ويُرَدُ على ذي فَرْضٍ وعَصَّبَتِه إن لم يْصِبْه بقذر حْرَيتِه من نفسهء 
لکن أبُهما استكمّل برد يد من فَذرِ حُرَيتهِ ِن تفه مُنعَ الرَيادة ورد 
على غيره إن أمَكَنَّء وإلاً ليت المالِء فلبنتٍ نصفها حُرٌ صف بِفَرْضٍ 
ور ولابن مكاتها النصفف بِعُصُوبِةٍء والباقي فيهما لبَتِ المالٍ. ولابتين 
نصفهما حر إن لم نوَرنْهما المال كلّه TET TET‏ 300 
(فصل) 
(ويردُ على) كلّ (ذي فرض) بعضة حرٌّء (و) يرد أيضاً على كلّ (عصبته) 
بعضة حر (إن لم يصبة) من التركة (بقدر حريته من نفسهء لكن أيُهِما)؛ أي 
العصبة وذوو الفرض (استكمل بردٌ أزيد من قدر حريته من نفسهء مُنع) من (الزيادة) 
على قدر حريته من نفسهء (وردً على غيره إن أمكنّ)؛ بأن كان هناك من لم يصبةُ 
بقدر حريته منّ الماليء (وإلاً) يمكن ذلكَء (فلبيتِ المال)؛ كما لو لم يكن ثم 
(فلبنتٍ نصفها حر) ولا وارت مها غيرُها (نصفٌ بفرض ورة)» الربع فرضاًء 
والباقي ردأء وما بق لبيتٍ المالٍء (ولابنٍ مكانها) ؛ أي : البنتِ (النصفُ بعصوية» 
والباقي فيهما)؛ أي الاين لذي الم إن كان كما در في «الشرح» في بعض 
الصور"» ويعلمٌ مما تقد وإلاً فهو (لبيتِ المال) في المصورتين 0 
(ولابنين نصفهما حر إن لم نورّنهما المالَّ كلَّهُ)» بل ثلائة أرباعه ‏ كما 


.)۲۳۲ /۷( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
فى «(ق») : «الصورتين».‎ (۲( 


)١6(‏ كتاب الفرائض 
oo‏ 


ابيا مم دم صب ولبنت بدو نهم حر المال صقان برضي 
ورَدٌء ولا يرد هنا على قَدر فَرْضَيهما؛ للا يأَحُدَ من نصفه حُدٌ فوق 
تصف التّركة» ومع حُرَيّةٍ ثَلائةٍ أَربَاعهما الال بيتهما أرباعا بقذرٍ 
فاضيهيما!؛ لفقدٍ الرّيادة الممتنعة. ومع حر حربة ثُلئِهما الان بالويةء 
والباقي لبَتِ المالٍ. 

تقدَّمَ ل E‏ 
تعصيباً ورداًء (ولبنتٍ وجدة نصفهما حر المالُ نصفانٍ بفرض وردٌّء ولا يرد 
هنا)؛ أي : في هذه الصورة وشبهها (على قدر فرضيهما ؛ علد ياد كن تصن 
حر فوقّ نص التركة)» وهو ممنوعٌ» (ومع حرية ثلاثةٍ أرباعهما؛ المالٌ بيتهما 
أرباعً)» فيردٌ عليهما (بقدر فرضّيهما؛ لفقدٍ الزيادة الممتنعة)؛ لأنَّ البنت لم تزد 
على ثلاثة أرباع» وهي بقدر حرّبتهاء (و) يكون لبدتٍ وجدة (مع حريةٍ ثلِهما 
الثلثان) بينهما (بالسوية» والباقي لبيتِ المال)؛ لعلا يأخذ من ثلغهٌ حا أكثر من 
ثلث التركة . 





باب الولاء 


پو عم وره اك f‏ 5 

بوت حكم شرّعيّ بعتق» أو تعاطي سه ا لواحا ب مق هق فد رو رك N‏ 
(باب الولاء) 

أي ب الميراث بالولاءِ وجرّه ودوره. 


لز اورت وإنما يورٹ بهء فهو من إضافة الشيءٍ إلى سببه؛ لأنَّ سب 
الميراثِ هنا الولاء ال ا 

والولاء ‏ د بفتح الواو ممدودٌ ‏ وهو في اللغةٍ الملك؛ وفي الشرع (شوت 
حكم شرعيّ)؛ أي : : عصوبة ثابتة (بعتق تق أو تعاطي سببه)» ومعناة إذا أعتقّ رقيقاً 
كراكان أو ا اد a‏ صارٌ له عصبة في جميع أحكام التعصيب 
عند عدم العصبة من النسب؛ كالميراث» وولابة النكاح» والعَقل . 


ل ا« م وو 


اأص قيةقرلة تعالى؛ لن لم تعَلَمَوَاءابَآءَهُمْ َحوْنْكُم فى ارين 
ومولیکم #[الأحزاب: ١]؛‏ يعنى : الأدعياءً مع م قوله عليه الصلاة والسلام : «الولاء 
لمَنْ أعتق»» مف علي 

وإنّما تأر الولاءٌُ عن النسب؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ في حديثِ عبداللم 
ابن أبي أوفى : «الولاءٌ لُحمةٌ كلحمة النسب»» رواهٌ الخلا" وروا الشافعييٌ وابنُ 


(۱) تقدم تخريجه .)١9/5(‏ 


(۲) ورواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان» (۱/ .)٤۳۲‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


كهه 


ت 
3 


ن أعتّق قنا أ و بَعضه فسَرى لباتي» أو عتق عليه برجم أو عِوَضٍ أو كتابةٍ 
و تدبير أو إيلاد أو وَصِيَّدِء فله عليه الوّلاءٌ في جميع أحكام النَّعصِيبٍ . 


0 


2 


تت 


وعلى أولاده من رَوجَةٍ عَتِيقَةٍ وسرڳةء وعلى من له TT‏ 
حبان من حديث ابن عمر مرفوعاً» وفيه: «لا يباعٌ ولا يوهبُ)7"©. 

شبهة بالنسب» والمشبة دون المشبه به وأيضا فإنَّ النسب أقوى منةٌ؛ لأنةُ 
تعلق به المحرمية» ووجوبُ النفقة وردٌ الشهادة ونحؤهاء بخلاف الولاء. 

(فمَنْ أعتقّ قثا أو) أعتقّ (بعضّةٌ» فسرى) العتق (لباقيه)» فلهُ عليه الولاءٌ 
(أو عتق عليه) قنّ (برحم)؛ كأبيهد وأخيه إذا ملك (أو) عت عليه ب (عوض»؛ بن 
اشترى نفْسّهُ من سيده فعتقّ عليه؛ فلهُ ولاؤهُ» نصاء وكذا لو قال لهُ: أنت حو على 
أن تخدمني سنة ونحوه» (أو) عتقّ عليه ب ب (كتابة) ؛ بان کات فاق ما كرتت عل 
عتقَّ» ولا فرق بينَ أن يؤديّ إلى سيده أو إلى ورثته؛ لأنَّ عتقةُ بكتابته» وهي من 
سيدة» (أو) عت عليه ب (تدبير) ؛ بأن قالَ: إذا مٿ» فأنت حرّء ومات» وخرج من 
ثلثه» (أو) عتق عليه ب (إيلاد)؛ كأمّ ولدهء (أو) عتقّ عليه ب (وصيةٍ)؛ بأن وصّى 
بعتقه فنفذتٌ وصيتة» وكذا إن وصّى بعتقه ولم يقل : ی٤‏ أو بتعليق عتقه بصفةٍ 
فوجدّث, أو حلف السيد بعتقه فحنث» أو بتمثيل بهء (فلة عليه الولاء)؛ لحديث : 
«الولاء لمَنْ أعتق»» متفقٌ عليه'"» (في جميع أحكام التعصيب) المذكورق 
(و) لهُ أيضاً الولاء (على أولاده)؛ أي : العتيتق (من زوجةٍ عتيقة) لمعتقه أو 
غيره» (و) على أولاده من (سرية» و) له الولاءٌ (على مَن لةُ)؛ أي : العتيق ولاؤة» 


.)519٠( روه الإمام الشافعي في «المسند» (ص : ۳۳۸)» وابن حبان في (صحيحه)‎ )١( 


(5) تقدم تخريجه .)١4/5(‏ 


(15) كتاب الفرائض 


۹ 56 60 4 2 ت‎ 27 8 5 E 
أو لھ“ وإن سَفلوا ولاؤه» حتى ولو اعتقه بسائبة» ك: أعتقتك‎ 
O CO سائبةء أو : لا وَلاءَ لى عليك»›‎ 

۶ ء۶ ع ا و 
(أو لهم)؛ أي : لأولاد العتيق ممَنْ سبقة (وإن سفلوا ولاؤه)؛ لأنة ولي نعمتهم› 
وبسببه عتقوا» ولأنّهم فرعة» والفرع يتبع صله فأشبة ما لو باشر عتقهم وسواء 
الحربنٌ وغيرة» فلو افق حر رها فلة عليه الولاء؛ لحديث : «الولاء لمَنْ 
اع 

فإذا جاءً المعتق مسلماًء فالولاءٌ بحاله» وإن سبي المعتق» لم يرت 
ما دام عبد فإذا أعتق» فعليه الولاء لمعتقهء وله الولاء على عتيقه» ويثبث الولاء 
للمعتق» (حنَّى ولو) كان (أعتقهُ بسائبة؛ ك) قوله: (أعتقتكَ سائبةًء أو) قال : 
أعتقتكَ» و(لا ولاءَ لي عليكَ)؛ لعموم حديثِ : «الولاءً لحمةٌ كلحمة اللسب» . 

فكما أنه لا زول نسث إنسان ولا ولو عن فراش بشرط لا يزول ولاء عن 
عتيق به» ولذلكَ لكا أراد أهلّ بريرة اشتراط ولائها على عائشة» فال كله : «اشتريها 
واشترطي لهم الولاء» فإنّما الولاء لمَنْ أعتق»» يريد أنَّ اشتراطً تحويل الولاءِ عن 
المعتق لا يفيدٌ شيئاً. 

وروی مسلمٌ بإسناده عن هزيلٍ””) بن شرحبيل قال : جاءَ رجل إلى عبداللم 


)١(‏ في «ح» زيادة: «عليه». 

(؟) تقدم تخريجه .)١9/5(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (9/ ۳۳۷). 

0) تقدم تخريجه .)١9/5(‏ 

() في لج» طء ق»: «هذيل»؛ والصواب: هزيل بالزاي» قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبييسنة (7/7 08+ فينه«الرافعي في الأصل بالزاي»«وإنما عص ذلك مع وضوح»» لان 
وقع في كلام كثير من الفقهاء : هذيل بالذال» وهو تحريف. 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


o0۸ 


أو في ركاته أو نڈره» أو كمّارت. إ إذا اعت کات روگات 
فادّی»› ال ولا يصح عِنْقه ث2 عِنْقَه بِدُونٍ إِذْنِ سند ولا يَنتقل وَلاءٌ 
بیع مُكاتب وعِنقه عند مُشْتريه E E aa RSS‏ اوس “ا للدي 
فقال : إن أعتقث عبداً لي وجعلتهُ سائبة» فمات وتر مالآ» ولم يدَعْ وارثاء فقالَ 


کارا 3 


عبدالله: إن أهلّ الإسلام لا يسيبون» وإِنَّ أهلّ الجاهلية كانوا يسيبون» وأنتَ ولي 
نعمتو» فإن تالت وتحرّجت من شيء» فحن نقبلةُ ونجعلة في بيت المال؟. 
(أو) أعتقةُ (في زكاتهء أو) في (نذرهء أو) في (كفارته)» فله ولاوة؛ لما تقدّمَ 
ولأنه معت عن نفسه» بخلاف من أعتقة ساع من زكاة» فولاؤةٌ للمسلمينَ؛ لأنة 
نائبهمء (إلا إذا أعتق مكاتبٌ) بإذن سيده (رقيقا). فولاؤه لسيدٍ المكاتب دون 
المعتتي» (أو كاتبَةُ)؛ أي : كاتب المكاتبُ رقيقاً بإذنِ سيده» (فأدّى) الثاني ما كوب 
عليه قبل الأول (ف) الولاءٌ (للسيد) فيهما؛ لأنَّ المكاتب كالالة للعتق؛ لأنهُ لا يملكة 
بدون إذن سيده؛ ولأنهُ باق على الرق ؛ فليس أهلاً للولاءِء (ولا يصح عتقة)؛ أي : 
يعتقّ المكاتب أو يكاتب (بدون إذن سيده)؛ لأنة Ee‏ 
ا مأذونٍ له في العتت» (و) لا بالعتقه)0 ؛ 
أي : عتقٍ المكاتب المأذون له ولو كان عتقة إِياهُ (عند مشتريه)؛ أي : لمكاتب» 


بل يبقى ولاؤةٌ لمن اَن في عتقه. 


)١(‏ في هامش «ح»: «أي: سيد المكاتب». 

(0) لم نقف عليه في المطبوع من «صحيح مسلم»» ولم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف» 
)١55 /۷(‏ (40947)» ورواه البخاري (5737/7) مختصرا ورواه مطولا البيهقي في «السنن 
الكبرى) .)٠١ /۱١(‏ 


(۳) فى «ق): ((يعتقه)» بدل (ب(عتقه)) . 


(15) كتاب الفرائض 


04( ع . ا ر که ر و 
ويرت ڏو وَلاءِ به عند عدم تسيب وارثِ» ثم عَصَبَنّهِ بعده الأقربُ 
فالأقرَبُ. 


قال أحمدٌ في رواية ابن منصور : من ذن لعبده في عتق عبدٍ» فأعتقة عتقه قَهُ ثم باعَهُ؛ 
فولاوةٌ لمولاهٌ الأول" '» (وبرث ذو ولاو" به)؛ أي : بالولاءِ (عند عدم نسيب 
وارثِ) مستغرق؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً : «الولاءٌ تُحمةٌ كلحمة النسب»» وتقدّم. 

م( يرث بولاءِ (عصبتة)؛ أي : المعتق (بعدَةء الأقربٌُ فالأقربث) نسباً؛ 
كابنٍ وابنٍ ابنٍ وأخ وعم لغيرٍ آم ذكراً كان المعتقٌ أو أنشى» فإن لم يكن للمعتق 
عصبةٌ من النسب؛ فالميراثُ لمولى المعتق أو لعصبته الأقربُ فالأقربُ كذلك» ثم 
لمّولى المّولى» ثم عصبتة كذلك أبداً اتفاقً؛ لما روى أحمدٌ بإسناده عن زياد بن أبي 
مريم: : أنَّ امرأة أعتقّث عبد اً لها ثم توفيشث» وتركّث ابنآ لها وأخاهاء ثم توفي 
مولاها من بعدهاء فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله ية في ميرائى» فقالَ كله : 
اميرائةُ لابن المرأة»» فقالَ أخوها: يا رسول الله! لو جر جريرة كادّث عليّ» ويكون 
ميراثة لهذا؟! قال : «نعب». 

* فائدة: لو أعتقّ كافرٌ مسلمآء فخلّف المسلمٌ العتيق ابناً لسيده كافراً وعمًا 
لسيده مسلمآء فمالٌ العتيق لابن سيده؛ لأنُ أقربُ من عمِّهِء ومخالفتة لهُ في الدين 


غَنْة مائعة ا وإن تزوّج حرٌ الأصل أمة فعتقّ ولدّها على سيدها بشيءٍ مما 


(۱) في (ح2: «ويرثه) . 
(۲) سقط من «ق»: «أي: عتق المكاتب . . . الأول». وانظر: «الفروع» لابن مفلح .)٤١ /٥(‏ 
(۳) سقط من «ق»: «ذو ولاء». 


(4) لم نقف عليه في المطبوع من «مسند الإمام أحمد» ورواه الدارمي في «سننه» .)٠١۹(‏ 


: مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وكه 


ورو 


ب ت 2 0 e‏ 

ومن لم يَمسّه رق وأحد ابوب ريه عَتِيقٌ والآخَرُ حُوُ الأَصْلِء أو مَجهُولٌ 
السب فلا وَلاء عليه ومن أَعتَقّ قنّه(') عن حَرم بره فولاؤه لمُعتق عنه 

ع 7 5 03 0 ےم r‏ 
وبدونِه أو عن مَيتِ فلمُعتتي» إلا من أعتقه وارثُ عن مَّبتِ له تركة في 


1-2 


سبق» بمباشرة أو سبب» فلسيدها ولاؤةٌ؛ لأنهُ المعتق . 

ومن لم يمه رقٌّء وأحدٌ أبويه عنيقٌ» والآخرُ حر الأصلٍ)؛ كأ توج حر 
الأصل بعتيقة» أو عتيتي بحرة الأصل» (أو) كان أحدٌ أبويه عتيقاً والآخرُ (مجهول 
النسب؛ فلا ولاءَ عليه) لأحدٍ؛ لأنَّ الأمّ لو كاتث حرة الأصل تبعَها ولدّها لو كان 
أبوةٌ رقيقاً في انتفاء الرقٌ؛ ففي انتفاء الولاء وحده أولى» وإن كان الوالدُ حر الأصلٍ» 
لر آنل عاذ ع ر حت ع ار عليه مولن أبن فلن ا 
في سقوط الولاءِ عنه أولى» ومجهولٌ النسب محكومٌ بحريتو» آشبة معروفٌ النسب» 
والأصل في الآدميينَ الحريةٌ وعدم الولاء» فلا يتركٌ في حقّ الولدٍ بالوهم كما لم 
يترك في حقٌ الأب . 

(ومّن أ عتقّ قله عن) مكلّفٍ رشيدٍ (حييٌ بأمره) له بإعتاقد» (فولاؤه لمعتقٍ 
عنة)؛ كما لو باشرة» (و) إن أعتقةٌ عن حي (بدونه)؛ أي : أمره له فلمعتق» (أو) 
أعتقّ رقيقهُ (عن ميتِ» ف) ولاؤهُ (لمعتق)؛ لحديث: «الولاءً لمَنْ أعت»» ولأنهُ 
أعتقةٌ بغير أمر معتق عنةٌ» أشبة ما لو لم يقصِد غير والثوابُ تق عن (إلاً من 


أعتقه وارثٌ) أو وص (عن ميت له تركة فى “ واجب عليه)؛ أي : الميت» 


(۱) في (لح2: «رقيقه) . 
(۲) تقدم تخريجه .)١9/5(‏ 


)۳( في «ق» : «عن») . 


)١5(‏ كتاب الفرائنض 
ا وإ تَبرَعٌ بعنْقه ولا تركة أجرَاً 
1 جتي٠‏ ولمتبرّع اللا قال أحمد في الرَجلٍ يُعتِنُ عن الرَجلٍ : 
ل والأجرٌ للمُعتق' عنه 
ككفارة ظهار» أو وطءٍ في نهار رمضان» EE‏ أو كفارة قتل» (ف) يقع العتق 
عن الميتٍ والولاء (للميتِ)؛ لمكان الحاجة إلى ذلكَ» رع تسيا الميت إلى 
براءة ذمتوء ولأ الوارث كالنائب عن الميتِ في أداء ما عليه فكأنَّ العتقّ منة. 

قالَ الشيخ تقي الدين : بناءً على أن الكفارة ونحوها ليس من شرطها الدخولٌ 
في ملك المكمّر عنهُ 00 

(ويصحٌ عتقة)؛ أي : الوارث عن الميتٍ في كفارة اليمين؛ كما لو كمّر عن 
نفسوء ولو لم يوص الميثُ بالعتتي» (ولو) كانت الكفارة عن يمين (لم يتعيّنِ) العتق» 
ولهُ الإطعامٌ والكسوة. ۰ 

(وإن تبرع) وار (بعتقه) عن الميتِ في واجب عليه (ولا تركة) للميتٍ» 
(أجزً) العتق عنة؛ (ك) ما لو تبر عنة بإطعام أو كسوة في كفارة يمينٍ» وإن تع 
بهما أجنبيٌ» أو تبرّع (أجنبيٌ) بعتت أجزاً؛ كقضائه عن ديناً. 

(ولمتبرع) وارث أو أجنبيٌ بعتقي (الولاء) على العتيق . 

(قالَ) و (أحمدٌ) له في العتقٍ عن الميت: إن وصى بي 
فالولاءٌ له وإلاً فللمعتقي”"» وقالَ في رواية الميمونيٌ وأبي طالب (في 
الرجل يعيِقٌ عن الرجل: الولاءٌ لمَنْ أعنقة والأجرٌ للمعّقٍ عن 


)١(‏ في «ف»: المعتق». 

(۲) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ ۲۸۹). 
(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٥(‏ 55). 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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و أعتق عَبِدَكَ عنى» أو عتي مانا أو : تنه عليَ٬‏ فلا عليه 
أن يبه » وإِنْ فَعَلَ ولو بعد فراقه”" عَتَقَ والوّلاءٌ لمُعّقٍ عنه» وَيلرَمه 
َمَنهِ بالترّامِه وبُجزئه عن واجب”" ما لم يكن قریبه» و: أعتَفه وعليّ 


ى86 اساد ا ( عي عبدك) أو أَمنَكَ (عنّي) فقطء (أو) قال لهُ: أ 
عبدَكَ أو أَمنَكَ (عنّي مجانآء أو) قالَ: أعتِقهُ عنّي و(ثمنةُ علىّ» فلا) يجت (عليه)؛ 
1 ي : مالك الرقيقي (أن يجبية)؛ أي: السائل إلى عت رقيقو؛ لأنهُ لا ولاية لهُ عليه 
(وإن فعلَ)؛ بأن أعتق”" المقول له الرقيقَ الذي قال لهُ: أعتِقة» (ولو بعد فراقه)؛ 
أي : مفارقته المجلسّ (عتق» والولاء) عليه (لمعتّقٍ عنة)؛ كما لو قال له 77 
عثي أو اكسنُ عني» (و) لا (يلزمة)؛ أي : القائل : اعون عبد عي (المنة)4 أي : 
العتيق إلا (بالتزامو)؛ بأن قال : أعتقةٌ وعليَ ثمنة» وصح : كلّما أعتقت عبداً من 
عبيدك» فعليٌ ثمنه» وإن لم يبين العدة والثمنَ» ذكرهُ في «الاختيارات» في 
الإإجارة . 

(ويُجزئه) ؛ أي الال : هذا العتق (عن واجب) عليه من نذر أو كفارة» 
والمراد إذا نواه (ما لم يكن) العتيقٌ (قريبة)؛ أي : من ذي رحم القائلٍ المحرم له؛ 
فيعتقٌ عليه ولا يُجزئة عن واجب» ويأتي في الكفارات . 

(و) إن قالَ لمالكِ رقيق: (أَعِبَقَهُ وعليّ ثمنة)ء ولم يقل : عنَّيء (أو زاد: 
عنك)» بأن قال : أعتقة عنك وعليّ ثمنة» (ففعل)؛ أي فة د( عتق» ولزم 


026 


(۱) في «ح» : «فرقه» . 

)۲( سقط من «ح» : «ويجزئه عن واجب» . 

)۳( في لج ق»: «عتق)» والمثبت من «ط). 

(5) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)59١‏ 


() كتاب الفرائض 
o۳‏ 


قائلاً تمن و لمعتِق» وبُجزئه عن واجب» ولو قال : اقتله على 
كذاء فلغوٌ. وإِنْ قال كافر: أَعِتِقْ عَبِدَكَ المُسلم عَني وعلي ثَمَنْه. ففعَلَ» 
صح ووَلاؤه للكافر» ويرت به. وكذا کل مَن بايّنَ دِينَ مُعتقه . 
* # نك 

انلا اة أ قيمئة لات الذي اشر اة به إلآ ان يكره الف معا معلوما 
بينهما فيصحٌ ؛ لعلمه ما جوعل عليهٍء أشار إليه ابن نصر الله. 

(وولاؤهٌ لمعتقٍ)؛ لأنهُ لم يأمرهٌ بإعتاقه عن نفسه» ولم يقصدهٌ به المعتق» 
فلم يوجَدُ ما يقتضي صرفة إليوء فبقي للمعتق؛ لحديثِ : «الولاءٌ لمَنْ أعتق»7" . 

(ويجزئة)؛ أي : المعتق هذا العتق (عن واجب) عليه من نذر أو كفارة. 

(ولو قالَ) لمالكِ قنَّ: (اقتلهُ على كذاء فلغوٌ)؛ لأنهُ على محرم . 

(وإن قالَ كافرٌ) لشخص مسلم أو كافر : (اعتق عبدك المسلم عثي وعلى 
تمئه: ففعل)؛ أي أعتقهُ عن الكافرء (صح) عتقه عنه ؛ أنه لما مملكة تنا سير ء 
ولا يتسلمة» فاغتفرَ هذا الضررٌ اليسيرُ لأجل تحصيل الحرية للأبدٍ التي يحصل بها 
نفع عظيمٌ؛ لأنَّ الإنسان بها يصيرٌ متهيئاً للطاعاتٍ وإكمالٍ القربات» (وولاؤةٌ 
للكافر)؛ لأنَّ المعتقّ كالنائب عنة» (ويرث) الكافرُ (به)؛ أي : بالولاءِ من المعتقي 
المسلم» (وكذا كل مَن باينَ دين معتقه)؛ لعموم حديث : «الولاء لمَنْ أعتق) . 

وروي إرث الكافر منَ المسلم بالولاء عن علي" واحتيجّ أحمدٌ بقول عليٌ : 
الولاءُ شعبة من الرق"» فلم يضر تبان الدين» بخلاف الإرث بالنسب . 
(۱) تقدم تخريجه .)١9/5(‏ 


(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (715147) . 
)( رواه الب لبيهقي فى «السنن الكبرى» .)١۲ /١١(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
١ GB “٤‏ : 
ل 


۶ و 0 2 20 بو ر 2 
ولا يرث نساء بوَّلاءٍ إلا من أعتقَنَ› أ 


ر 
e‏ 


و أعتق من أعتقنَ» أو 
کاتبْنَ» أو كاتب من كاتيُنَ» وأولادهم» ومن جروا ولاءه. 
(فصل) 

(ولا يرث نساءٌ بولاءٍ إلا مَن أعتقنَ)؛ أي : مَن باشرن عتقة؛ (أو أعتق مَن 
أعتقنَ)؛ أي : عتيقّ مَن باشرن عتقةٌ» (أو) مَن (كاتبْنَ) فأدّى وعتق» (أو) مَن (كاتبت 
مَّن كاتبنَ)؛ أي : مكاتب من كاتبة النساء إذا أدَى وعتقء (وأولادهم)؛ أي: أولاد 
5 عه 7 8 يع 5 2 و ع راس و 
مَن تقدم أن لهنّ ولاءه من أمةٍ أو عتيقة» (ومّن جرُوا)؛ أي : معاتيقهنَ وأولاذهم 
(ولاءة) بعتقهم إياةُ. 

رُوي ذلك عن عمر وعثمان وعليٌّ”"؛ لما روى عمرُو بِنُ شعيب عن أبيه . 
جد مر فرعا قال ميراث الولو للك م الذكور» ولأيرث السا هن الول 
ولق انطو 

ولان الولاءً مشبةٌ بالنسب» والمولى العتيقٌ من المَولى المنعم بمنزلة أخيه 


¢ ص 


)01( سقط من «ح» . 

000 روى ابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١١٤(‏ عن علي وعمر وزيد: أنهم كانوا لا يورثون 
النساء من الولاء إلا ما أعتقن. وروى الدارمي في «سننه» (150”) عن أبي بكر بن عمرو 
ابن حزم : أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه» فأعتقته» فوهب ولاء نفسه 
لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم» وماتت» فخاصمت الموالي إلى عثمان» فدعا عثمان البينة 
على ما قال» قال: فأتى البينة» فقال له عثمان: اذهب فوال من شئت . 

29 أورده ابن مفلح في «المبدع» (5/ ۲۷۸). وروى البيهقي في «السنن الكبرى» )705/١١(‏ 
عن علي وعبدالله وزيد بن ثابت 5 : أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة» 
ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن . 





() کتاب الفرائض 
كه 


۶ 2 


ومن تحت عدقها فى القائلة : إن الذ آل فلى الصف وذكرا فال 
وإِنْ لم لذ فالجميع . 

ولا رت به ذو فَرْضٍ غير أب وجَدٌ مع ابن سسا جد مع إخوة 
تُلناء إن كان أحَطٌ”") لهء وترث عَصَبَةُ لاعن حي ابنهاء ا 
أو عمو فولدة منّ العتيتي بمنزلة ولدٍ أخيه أو ولد عمو ولا يرث منهم إلا الذكور 
خاصةء وأما إرث المرأة من عتيقها وعتيقه» ومكاتبها ومكاتبه: فبلا خلاف؛ لأنّها 
منعمةٌ بالإعتاق كالرجل» فوجب أن تساويهُ في الإرث . 


و 


(ومّن نكحث عتيقها) وحملّت من ثم ماتء (فهي القائلةٌ: إن ألذ أنثى ؛ 
فلي النصففُ)؛ لأنَّ للبنتِ النصف» وللزوجة الثمنّ» والباقي لها تعصيباًء (و) إن 
ألذ (ذكراء ف) لي (الثمن)؛ لأنّها زوجةٌ مع ابن» ولا ترثٌ بالولاءِ مع العصبة 
من النسبء (وإن لم ألِذء ف) لي (الجميع)؛ لأنّها ترث الربع فرضاً والباقي تعصيباً. 

(ولا يرث بو)؛ أي : الولاء (ذو فرض غير أب) لمعت مع ابنه (وجدٌ) لمعت 
(مع ابن) له أو ابن ابن وإن نزكَ؛ فيرثُ كل منهما (سدساء و) غيرُ (جدٌ) لمعتق 
وإن علا (مع إخوة) ذكور إذا اجتمعُواء فيرث الجدٌ معَهم (ثلثا) كاملاً (إن كان) 
الثلث (أحظٌّ لأ)؛ أي: الجدّ؛ بأن زا الإخوة على مثليه» وإلاً قاسمهم كأخ» نصا 
وإن کان معَهم ذو فرض» فلكم من فلك الاق ا سدس جميع المال» وإن نقصّ 
الإخوة عن اثنين» قاسمهم» وكذا وني ا هلاه الى میات الجدّ مع 
الإخوة. 


9 3 5 _- ف 4 3 
(وت ث عصة ملاعنة عتيق ابنها)؛ لآن عصة أمه عصصتة كما تقَدّمَ» 
ودر : ميق 0 بة امة هم عص 3 


. في «ح» : «أحض»‎ O) 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ا 1 ت ا ممه 1 إلى 7 

وعند ابن أبي مُوسَى : إن لم يكن للمعتِقٍ عصبة. وَرثه الرّجال من 

٩‏ ا »ا اك مر اا 

ذوي أرحام معتقه» فإن فقدوا فلبيتِ المالء كما لو خَلفَ بنت مُعتقه”") 


(وعندَ ابن أبي موسى : إن) مات العتيق ولم ترك عصبة منّ السب ولا ذا فرض» 
رام يكن للمعتي عصبة) من السب ولا من الولاءء (ورثة الرجالٌ من ذوي أرحام 
0 (فإن فقدُوا)؛ أي : الرجالٌ من ذوي رحا ممتي قم بكرن 

ثهُ (لبيت المال)» يصرفٌ ف المصالح العامة؛ كنا لو E‏ العتيق (بنت 
م ی غاب حدق تق أبيه فقط)؛ أي : دونة؛ يعني لم تكن حرييّهُ بإعتاق معتق» 
بل كانت تة ابه فميراثة لبيت المال؛ لآنة إذا ثبت عليه الولاء من جهة 
مباشرته بالعتتي» لم يتبث عليه بإعتاق أبيي» وإذا لم يكن لمولاه إلا بنتُ لم ترث؛ 
اله عصبةٌ» لم يرجم 
إلى معتق تي أبيه» وأمًا إذا كانت حرية ة العتيق حصلث بإعتاق معتق أبيى و 
بي المعتي» قرا نمست یر لاما معتة أر ابن معت ایو إن ميك 
فلعصبته» > فإن لم تكن عصبةٌ؛ فلمعتِقٍ معتق ق أبيف فإن لم يكن فلبيتِ المال» 
ولا يرجع م الولاء لمعتق جده؛ لالذف e‏ بوره ولا عصبة معتق» 
أفادة ذ في «المُغنِي» . 

* تتمة ١‏ إذا ترو عبد عر الأصل قآولتها ولد ى أعنق تق العبدٌ ومات» ثم 
مات الولدء فلا ميراث لمعتق أبيه؛ لأنة لا ولاءَ عليه ولو كان ابنتانِ على هذه 
الصفة اشترث إحداهما أباهاء فعتقّ عليها؛ فلها ولاؤةٌ» وليسنَ لها ولاءٌ على أختهاء 


(۱) في «ح» : «معتقة)» . 
(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ ۲۹۳). 





)١1١(‏ كتاب الفرائض 
0۹۷ 


ميو 7 59 5 ر ا 
ولا باع وَلاء» ولا يوهبٌ. ولا يُوقفٌ. ولا يوصى به. ولا يُورّث. 
32 ر 4 6 ير ا ے ب 
وإنما يرث به أقربٌ عصبة السَّينّدِ إليه يوم مَوتِ عتيقه» وهو المراد 
0 0 م و 8 2 ر 0 ر 
باكر في حَدِيثِ : «ميراث الوّلاءِ للكبْر مِنَ الذكور»» فلو مات سيد عن 
سر شر 507 ابن ٠‏ ا و و 
ابنين » ثم أحَدّهما عن ابن ثم مات عتيقه › فإرثه لان سَيكّده» 1 
فإذا مات أبوهماء فلهما الثلثان بالنسب» ولها الباقى بالولاءِء فإذا ماتث أختهاء فلهًا 
نصفٌ ميراثها بالنسبء وباقيه لعصبتهاء فإن لم يكن لها عصبةٌ؛ فالباقي لأختها 
بالّدء ولا ميراثٌ لها منها بالولاء؛ لأنّها لا ولاءَ عليهاء قالهُ فى «المغنى»” . 
(ولا يباع ولاءء ولايوهبٌ» ولا ونت ولا يوصىّ بهِ)؛ لحديث : «الولاء 
لحرا كل الم 


ولأنَّ الولاءً معني يورّثٌ به؛ فلا ينتقل كالقرابة؛ فلا يجوز أن يوالى غير 
مواليه ولو بإذنهم» (ولا يورّثٌ) الولاءً؛ لأنة لا ينتقل عن المعتق بموته» (وإِتّما 
يرث به)؛ أي : الولاء (أقربُ عصبة السّيدِ)؛ أي : المعتق (إليه يوم موت عتيقه. 
وهو)؛ أي : هذا الذي ذكرناءُ هو (المرادُ بالكبر) - بضمٌ الكافٍ وسكونٍ الموحدة 
المذكور - (في حديث) عمرو بن شعيب السابقء وهو (ميراثُ الولاءِ للكبر من 
الذكورء فلو مات سيدٌ)؛ أي: معت (عن ابنين» ثمّ) مات (أحدّهما)؛ أي : 
الابنين (عن ابنء ثم مات عتيقة)؛ أي : السيدء (فإرثة لابن سيده) دون ابن ابنه؛ 
لآنّ الر لاه للكبرع نولآدة أقرث غم إل 


03 3 لش ع مار 
- 


)2000 سقط من «ح» . 


(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۳) تقدم تخريجه (9/ ۳۳۷). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۸ه 
ولو ماتا قبل العتيق“ و ااا بناً والآخَرُ أكثرء ثم مات العتيق» 
فاه على عَدَدِهِمء ولو اشترى أ وأختّه أباهماء عد 5 نأمتق : 
ثم مات» ثم العتيقء ورثه الابن بالنشي» دود أخته oS‏ 
اا عات الابنُ (الآخرٌ أكثر) من ابن؛ كتسعةء (ثمَ مات العتيق = 
فإرثة) بينهم (على عددهم)؛ كإرثهم جدّهم بالنسب» > فیکون لكل واحلٍ منهم في 
المثالٍ عشرٌ التركة . 

قال أحمدٌ : روي هذا عن عمر وعثمان وعليّ وزيدٍ بن حارثة ف وابن 
مسعود”” '» وبه قال أكثرٌ أهلٍ العلم ؛ إذ الولاء لا يورّثٌ كما تقدَّمٌء وانّما پرٹون بو 
کان بالنسب ؛ حلي ١ال‏ لاء ل اع ) وليت لرل لحم كل 
التسب»» وعصبةٌ السيدٍ إنما يرون العتيق بولاءِ معتقه لا نفس الولاء . 

(ولو اشترى أخ وأخته أباهما)ء أو اشتريا أخاهما ونحوّةٌ» وعتقَّ عليهما 
بالملك» (فملك) الأبُ أو الأخ ونحوةٌ (قناً فأعتقة ثم مات) الأب" أو أو الأ 


ونحوه» (ثم) مات (المثيق؛ ورثه الابنٌ) أو الأخ ونحوه ٠‏ (بالنسب دون أخته) ؛ 


(1) في «ف» زيادة: «فإرثه لابن سيده» ولو ماتا قبل العتيق». 

0( كذا في لج ط)» وفي «ق)»: «زيد بن خالد بن حارثة»» وعند البيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۰/ ۰۳): زيد بن ثابت. 

)© انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 5951). 

.)١9/5( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)۳۳۷ /9( تقدم تخريجه‎ )٥( 


(5) فى «ق» زيادة: «ونحوه». 





(15) كتاب الفرائض 


بالوّلاءِء وعلط فيها خَلَقٌ كثيرٌ وروی عن مالكِ: سألتُ عنها سَبِعِينَ 
قاضياً فأخطؤواء ولو مات الابنُ ‏ وينّجه: ولا عَصَّبةَ له ثم العتِبقٌ» 
وَرِنَّتْ منه بقذر عِنّْقها من الأب. والباقي بيتهما وبين م مُعتِقٍ أمّها إِنْ كانث 


لكونه عصبة المعتق» فقدم على مولا بخلاف أختدء فلا ترث منهُ (بالولاءء 
وغلط فيها خلقٌ كثيرٌ) . 

قال في «الإنصاف»: (ويُروى عن مالكِ) أنه قال: (سألث عنها سبعين 
قاضياً) من قضاة العراق (فأخطؤوا) فيها”" . 

(ولو مات الابنٌ) المذكورٌء (ويتجة: و) الحال أنه (لا عصبة لهُ)؛ أي 
الابن؛ إذ لو کان لهُ عصبةٌ؛ لحار التركة كما لا يخفى» وهو متجة”", (ثم) مات 
(العتيقٌ» ا سر ا ع 
(بقدر عتقها منَ الأب) أو الأخ وتتحوو الذي غو معندق العتيق ني إن لم يكن للأب عصبةٌ 
من النسب» (والباقي) من تركة عتيي عتيقها يكوذ (يتها وبين معتقٍ أمّها إن كانث) 
أمّها (عتيقة)» ولو قالَ: وبين معتقٍ أمّها أو أمّهِ؛ أي : الابن» لكان او: 

ووجة ذلك : أ أنه إذا كاتث أمٌ الابن والبنتٍ عتيقة وأبوهُما عند ولادتهما رقيقاًء 


د 


فلا اشكريا أباهما سوية وعدق غليهماء انجرَ للابن بعتقه نصف أبيه نصفٌ ولاءِ أخته 
فقط دون نصف نفسهء كما لا يرث نفسَهٌ» وانجدَ للبنت نصف ولاءِ أخيها كذلكَ» 


فينجرٌ لكل واحد منهما من ولاءِ الآخر بقدر ما عق عليه من الأب» وباقى ولاءِ كل 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ ۳۸۸). 


(۲( أقول : ذكره الجراعي» وهو مصرح به» انتهى . 





١‏ مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
OV‏ 


ومن حَلَمَث ابنآ وعَصَبةً ولها عَتِيقٌ فولاؤه و لاينها إن لم جب“ 
نَسِيبٌ» وعَقله عليه وعلى عَصَبَتهاء فإذا باد نوها وإِنْ سَفَلُوا فلعَصّبتها 
دون عَصبة يها . 
* 6 د 

ف افا 0" ثم عثيق 82 عتيق الأب ولم يبق 
إلا البنث ومعتِقٌ الأ كان نصفٌ ولاءِ عتيق الأب للبنتِ؛ لعتقها لنصف الأب 
المعتق له» ونصفتُ ولائه الباقي للابن؛ لعتقه أيضاً لنصفب الأب المعتّقٍ له فحيث 
كان الابنُ ميتاً كان هذا النصفُ لمَنْ له ولاءٌ الابن؛ أعني البنت ومولّى الأمّء فإنَّ 
ولاءَ الابن بيتهما نصفين ؛ لما علمت من انجرار نصف ولائه للبنت» وبقاء نصفه 
الآخر لمولى الام هذا مقتضى ما سيذكره ذ في الفصل بعدة. 

ولو اشتريا أخاهما فعتقّ عليهماء ثم اشترى عبداً فأعتقة ومات الأخ المعتق 
قبل موت العبدٍ وخلّف ابن ثم مات العبدٌ» فميراثة لابن الأخ دونَ الأخت؛ لأنة 
ابنُ أخي المعتتق» فإِنْ لم يخلّفٍ الاح إلا بنتَه؛ فنصفٌ مال العبد للأخت؛ لأنها 
معتقةٌ نصف معتقه» ولا شيءَ لبنت الأخ» والباقي لبيتٍ المالٍ. 

(ومّن خلَفث ابناً وعصبة) من إخوة وأعمام (ولها عتيقٌ» فولاؤه)؛ أي 
العتيق (وإرثة لابنها)؛ لأنة أقربُ عصبتها (إن ل حا أي : ابتها (نسيبٌ) 
للعتيق» (وعقلة)؛ أي : العتيقق (عليه)؛ أي : الابن» (وعلى عصبتها . 

(فإذا باد) ؛ أي : انقرضّ (بنوهاء وذ فون ف) ولاء عد عتيقها (لعصبتها). 
أربي ور عا هه لزلا لا ر لاور ا 


(۱) سقط من «ح» . 


)۲( في «ق» : «ثم الابن». 


)١1(‏ كتاب الفرائخ 
فصل 


۰ > ع 2 o‏ 2 0 ° ع أ#يرائين.. .ني 8ه 
في جر الولاءِ ودوره: من باشر عتقاء أو عتق عليه. لم يرل 


اختصم علييٌ والزبيرٌ في مولى صفية» فقالَ علي : مولى عمّتِي وأنا أعقل عنة» وقالَ 
الزبيدُ: مولى أمّي وأنا أرثة سر معطي ل مره وقضىَ َ رين بالميرات: 
رولا واحتجّ به أحمد وهه قشي هور 

ر ا 103 فصي بولاء م للزيير دود اا ری و 
هانىء لجعدة بن هبيرة دون علي" ولا يمت كونَ العقلٍ على العصبةء والميراث 
لغيرهم؛ كما قضّى انب ل بميراثِ المرأة التي فتلت هي وجنينها لبنتهاء وعقلها 
عل 

* فائدة: وإن كان المولى حياً- وهو رجل عاقلٌ موسر - فعليه منّ العقلٍ وله 
منّ الميراثِ؛ لأنهُ عصبة معتقهء وإن كان صبياً أو امرأة أو معتوهاًء فالعقل على 
عصباته والميراثٌ لهُ؛ لأنهُ ليس من أهل العقل» فأشبة ما لو جَتوا جناية خطأء كان 
العقل على عصباتهم» ولو جتّى عليهم» كان الأرشٌ لهم . 

(فصل) 

(في جر الولاء ودوره)؛ آي : الولاءِ. 

(مَن باشرّ عتقا)؛ بأن قال للقنّ: أنت حرّء (أو عتق عليه) قن بسبب» كرحم 
أو كتابة» أو إيلاد» أو تدبير» أو وصيةٍ بعتق» ونحوهء (لم يزل ولاؤة) غنة (بحال)؛ 
(۱) رواه سعيد بن منصور في (سئنه») /١(‏ 15). 


(۲) رواه سعيد بن منصور فى «سننه» (۱/ .)١١5‏ 
(۳) رواه البخاري (5759)», ومسلم ٥ /١7801(‏ من حديث أبي هريرة ذه 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 1 ر ,2 06 0 ام ب و حي و > عو 
ويتجه : ما لم يُرَقَ ثانيا ويُعتق. فإن تروَّج عبد معتقة فوّلاء مَن تلد 
س 0 e‏ 2 ؟ ل ص سير 0 

لمَولى أمّه فإن أعتق الأب سيده جر وَلاءَ ولده» e E a e‏ 


لخديث: [َإِنّما الولاء لم أعنق200, 


(ويتجة) : أنَّ محل عدم زوال ولاءِ مولاء عنة معتبرٌ (ما لم) يكن العتيق كافراً» 
ويعتقة سيدة الذميْ» ر الحرب» ثم (يرَقُ ثانياً» ويعتق)» فإن رق ثانياً 
وأعتق» فولاؤه لمعتقه الثاني ؛ لبطلانٍ ولاءِ الأول بمجرد عود العتيقٍ إلى الرقٌ» 
وهو متجة”", وبأني» 

(فإن تزوج عبد)» و الا والمدبث امعان عا صقف افوأة 
معتقة) لغير سيده فأولدهاء (فولاءً مَن تلد لمولى أمه) التي هي زوجة العبدء 
فيعقل عنةٌ ويرثة إذا مات؛ لكونه سبب الإنعام عليه؛ لأنة إنّما صارَ حراً بسبب عتقي 
آمو اة ادق الات) لي + ال الذي هو ار آزلاد ال ف لاقف 
و(جرّ ولاءَ ولده) عن مولى آم العتيقة إلى معتقهء فيصيرٌ له الولاءً على العتيق 
وأولاده؛ لأنَّ الأب لكا كان مملوكاء لم يكَنْ يصلحٌ وارثاً ولا ولياً في نكاح» فكانّ 
ابن كول الملاعنة ينقطمٌ نسبة عن أييوء فيدبث الولاءٌ لمولى أي وينتسبٌ إليهاء 
فإذا عتقّ الأبُء صلم الانتسابٌ إليه وعاد وارثاً وليآ» فعادتٍ النسبةٌ إليه وإلى مواليه» 
وصار بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولدَة. 

وروی عبد الرحمن عن الزبير: أنه لما قدم خيب» رأى فتية أُعسآء فأعجبة 
ظرفهم وجمالهم» فسأل عنهّم» فقيل لة: انهم موالي رافع بن خدیج» وأبوهم 
مملوكٌ لآل الحرقة» فاشترى الزبيرُ أباهُم فأعتقهُ» وقالَ لأولاده: الفسيو) إل 


(۱) تقدم تخريجه (5/ ۱۹). 


(۳) أقول: قول شيخنا: (ويآتي)؛ أي : التصريح به» انتهى . 


(15) كتاب الفرائض 


ولا يَعُودُ لمّولى الأمّ بحالٍ» ويتّجه: ما لم ينفه بِلِعانٍ 0 


فاحتكمُوا إلى عثمانء فقضى بالولاء للزبير» فاجتمعّتِ الصحابة عليه" . 
واللعسُ: سواد في الشفتين تستحسنة العربٌ. 
(ولا يعوة) الولاءٌ الذي جرَهٌ مولّى الأب (لمولّى الأمّ بحالٍ)؛ أي: ولو 
انقرضّ موالي الأب» فالولاءٌ لبيتِ المالٍ دون موالي الأمَّ؛ لان الولاءَ يجري مجرى 
التستء 
ولو انقرضّ الأب وآباؤة» لم يعد النسبُ إلى الأمّء فكذا الولاء» فلو ولدَتْ 
بعد عتت الأب» كان ولاءٌ ولدها لموالي أبيه بغير خلاف. 
(ويتجة): أنَّ الولاءَ لا يعودٌ لمولى الأمّ بحا (ما لم ينفه) أبوةٌ (بلعانٍ)» فإن 
نفا أبوءٌ بلعان» عاد ولاؤءٌ إلى موالي الأمٌ؛ لالا تيا أنه لم يكَنْ له أب نتسب إليه» 
فإن عاد الأبُء فاستلحقة» لحقةُ وعاد الولاءٌ إلى موالي الأب» وهو متجة" . 
وعَلِم مما تقدّمَ أنَّ لجر الولاءِ ثلاثة شروط : 
- أن يكون الأبُ رقيقاً حينَ ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقةٌ لغير سيد . 
- وأن تكون الام مولاةء فإن كانتت حرة الأصل» فلا ولاءً على ولدها بحالٍ» 
وإن كانث أمة» فولدّها رقيقٌ لسيدهاء فإن أعتقهم» فولاؤهم له مطلقاًء لا ينجر 
عنه بحال . 
)١(‏ في «ق): «بعتق) . 
(۲) رواه عبد الرزاق »)١15787 ۰۱٦۲۸۱(‏ وابن أبي شيبة .)۳٠٥۳۹(‏ 


(۳) أقول: وفي نسخة الجراعي : ما لم ينفه بلعان بغير اتجاه» وهو الأظهر؛ فإنه مصرح به في 
«الإقناع»» وما قرره شيخنا هي عبارته» انتهى . 
ع فى «ق): (عليه) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 و هس هع 8 قر و Ms‏ عب تير الت 8 7 عر بير اين ر 
ولا ُقبّل قول سَينّدِ مكاتب مَبتٍ أنه أدَى وعتق ليَجْرَّ الوّلاء» وإن عتق 
رفي 2 و ا ع رر جو نيز ٠‏ ار نأض ع و م 
جَدٌ ولو قبل أب لم يَجُرّه» ولو مَلكَ الول أباه» عَتَقَ وجَّرَّ وَلاءَه ووّلاء 
إخوته لنتفسه. ويبقى ولاء نفسه لمّولى أَمّه» فلا بره 0000 

- وأن يعتق العبدَ سيدةٌ» فإن مات على الرقٌ» لم ينجر الولاءً بحالٍء فإِن 
اختلف سيد العبدٍ ومولى الام في العبد بعد موته فقال سيده: مات حرا بعد جر 
الولاءء وأنكر ذلك مولّى الأمّ؛ فالقولٌ قولة؛ لأنَّ الأصل بقاءً الرقء ذكرةٌ أبو 
بک . 

(و) كذا (لا یقبل قول سید مکاتب ميّتِ) له أولادٌ من زوجة عتيقة (أنهُ أدّى 
وعتقَّ؛ ليجرٌ الولاء)؛ أي : ولاءَ أولاده من مولى أمّهم ؛ لأنَّ الأصلّ عدم الأداء . 

(وإن عتقّ جدٌ) أولاد العتيقة (ولو) كان عتقةُ (قبلَ) عتتٍ (أب) لأولاد العتيقة) 
أو عتق بعد موت الأب (لم يجرّة) ؛ أي : ولاءَ أولاد ولده عن مولى أمّهم . 

قالَ أحمدٌ: الجدٌّ لا يج الولاء» ليس هو كالأب"» ولان الأصل بقاءً 
لحه وإِنّما خولف هذا الأصلٌ لما ورد في الأب» والجدٌ لا يساويوء ولأنةُ 
لو أسلم الج لا يتبعهُ ولد ولدوء ولأنَّ الج يُدِلِي بغيره؛ فهو كالأخ . 

(ولو ملك الولدٌ)؛ أي : ولد العتيقة (أباه) العبدَ (عتق) عليه بالملك» (وجرَ) 
الولدٌ (ولاءة)؛ أي : ولاءَ أبيه؛ لأنهُ عتقَ عليه بملكه إيا» فکان له ولاؤهُ كما لو 
باشرة» (و) جر أيضاً (ولاءَ إخوته) منّ المعتقة (لنفسه)؛ لأنّهم تبعٌ لأبيهم» (ويبقى 
ولاءَ نفسه)؛ أي : نفس الذي ملك أباهُ (لمولى أمه؛ فلا يجرّةٌ)؛ أي : ولاءٌ نفس 


.)۲۸۷ /57( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ (۲) 





() کتاب الفرائض 
هلاه 


كما لا رث نفْسَهء فلو أَعتَقَ زعا لوسك لامر رك أشي 
بت له وَلاؤٌه وج وَلاءَ مُعتقه» فصارَ کل مَولَى الآخَرِ ويه لو عمق 
حَرْبِيٌ عَبْداكافراً فسَبَى سَيده فأعتقه» وان سی عنيق فر كه أعين 
فولاؤه لمُعتقه انيآ» وينّجه : ولو الأول مسلمآء خلافاً له ET‏ 
(كما لا يرث نفسة» فلو أعتق هذا الولدٌ) الذي هو ولد عبدٍ من عتيقة (عبدا) مع 
قاری ابه (ثم أعتقَ العتيق أبا معتقه) بعد أن تقل ملكة إليو (ثبت له ولاؤة)؛ 
أي : ولاءُ أبي معتقه؛ لمباشرته عتقَه» (وجرّ ولاءَ معتقه) وإخوته بولائه على أبيهم» 
(فصار كلٌّ) منّ الول المعتق للعتيقٍ ومعتقٍ أبي معتقه (مولّى الآخر)؛ لأنَّ الولد 
وا معتق أبيه؛ لأنه أعتقه» والعتيق مولى معتقه""؛ لأنه بعتقه أباهٌ جر ولاء 


معتقه . 


(ومثلة) في كونٍ كل من اثنين مولّى الآخر (لو أعتق حربيٌ عبد كافرأ 
ف) أسلم الى و شد ست م قاع فكلّ منهما له ولام صاحبه؛ لأنة منعم علي 
بالعتق» ويرثٌ كل منهما الآخر بالولاءِ. 

(وإن سبي عتيق)؛ أي : سبى المسلمون العتيق الأولّء وهو الذي أعتقة 
الحربينٌ قبل إسلامدء (فرقّ ثم أعتق» فولاؤهُ لمعتقه ثانياً) وحدَةٌ؛ لأنَّ السبي يبطل 
ملك الأولٍ الحربيٌّ» فالولاءٌ التابع لهُ أولى» ولأنَّ الولاءً بطل باسترقاقه» فلم يعُدْ 
بإعتاقه . 

(ويفحة): أن يكوث الولاء لمعتقه ثانبا حبٹ كان العثيق كافراً (ولو) كان 
الس (الأول مسلما)» لأنّ العتيق كافرٌ أصلىٌ» فجارٌ استرقاقة باستيلائنا عليه؛ 
كعتيق الكافر وكغير العتيق (خلافاً لهُ)؛ أي : لصاحب «الإقناع» في قوله: وإن أعتق 


)١(‏ سقط من «ق»: «(مولى الآخر). . . معتقه». 


مطالب اوي ان قل شرح ع النتبى 
ولا يَنجَرٌ له ما للأوَّلٍ قبل ر ق قه ثانياً من وَلاءِ ولل وعَتِيقٍ . ولا يصح شراء 
ولا استِرقاقٌ حر مُرتدٌ. 

ملم کارا فهرب إلى دار الحرب» ثم سباءُ المسلمون» جار استرقاقة» فإن 
أعتق » عاد الولاء إلى الأول انتهى“ 

وما قالهُ المصنفٌ هو الصحيحٌ منّ المذهب» قدمة في «المحرر» و«الرعايتين» 
و«الحاوي الصغير» وریا و«الفائق ق قال في «الإنصاف»”" . 

(ولا ينجر لهُ)؛ أي : للمعتت الأخير (ما ل) لمعتتي (الأولٍ قبل رقه)؛ أ 
رق العتيق (ثانياً من ولاءِ ولدِء و) من ولاءِ (عتيقٍ) ثبت ولاؤهما للمعتقٍ الأول 
قبل أن يسترقٌّ ثانياً؛ لأنة أَنْدُ العتتي الأولٍ» فيبقى على ما كان . 

* تتمة : لو تزوج ابن معتقة امرأةَ معتقه وأولدها ولدأء فاشترى الولد جد 
عتق عليد» ولهُ ولاؤة» وانجرً إليه ولاءٌ الأب وسائر أولاد جدّه» وهم أعمامة وعماتة 
وولاء جميع معتقيهم» ويبقى ولاءٌ المشتري لموالي م أبيه . 

(ولا يصح شراءٌ) حرٌ مرتدٌ عتيقٍ لمسلم أو ذمّ (ولا) يصح (استرقاقٌ حرٌ 
مزق دن بار افر اا ع فلل بص ابو لآنه لا يقرٌ على الردة» 
ولا شراؤةٌ؛ لعدم صحة استرقاقه» ولا يقبلٌ منهُ إلا التوبةٌ إن قبلّثء أو القتلّ كما 
يأتي في کل مرتدٌ . 

ولمًا أنهى الكلام على جر الولاء؛ شرع يذكرٌ دور ومعناة: أن يخرج 
من مالٍ ميتِ قسطً إلى مال ميتٍ آخرٌ بحكم الولاء» ثم يرجم من ذلك القسط جزءٌ 
إلى الميتٍ الآخر بحكم الولاءِ أيضاًء فيكون هذا الجزءٌ الراجمٌ من مال أحدهما 


.)۲٤۹ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)۳۹۰ /۷( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 


(15) كتاب الفرائض 
6/1 


و 


وأمَا دَوْرُه فكما لو اشترى بنتا“ معتقةٍ معتقةٍ أباهما نصفين» ن ولا 
لهماء وجَجَ كل نصف وَلاءِ صاحبه» ونس ا الأمّ» فلو فلو 


e 


مات الكبْرَى ۳ ثم الأب فللصّغری سَبعةٌ أنْمانٍ تركته» نصفٌ 


إلى مال الآخر بحكم الولاءِ قد دار بيتهما. 

واعلَم أنهُ لا يقعٌ الدورٌ في مسألةٍ حتَّى يجتمع فيها ثلاث شروط : 

أحدّها: أن يكون المعتق اثنين فصاعداً. 

والثاني : أن يكون في المسألة اثنان فصاعداً. 

والثالثٌ: أن يكونّ الباقي منهما يحور إرث الميتِ قبلهُ. 

مثالٌ ذلك ما أشار إليه المصنف بقوله: (وأمًا دورٌة)؛ أي : الولاءِ (فكما 
لو اشترى بنتا معتقةٍ) عليهما ولاءٌ لموالي أَمّهِما (أباهما نصفين) سويةً» (فيعتِقٌ) 
عليهما؛ لأنهُ ذو رحم محرم» (وولاؤة لهما)؛ أي : لولديه نصفين» لكل ولد منهما 
نصفٌ بحسب ملكهء وک ا ت ولاءِ صاحبه)؛ لأنّ ولاءَ الول تابع 
لولاء الوالدء (ويبقى نصفة)؛ أي : نصففُ ولاءِ كل منهما (لمولى الأمٌ)؛ لأنَّ كل 
واحلٍ منهما لا يجدٌ ولاءَ نفسهء كما لا يرث نفسَة. 


(فلو ماتت ت الكبرى) من البنتين في المثال ل (نم) مات (الأبُ) بعدّهاء 
(فللصٌّغرى) الباقية (سيعة أثمان تركته) ؛ أي : : اللآب» (نصفٌ بالنسب)؛ لأنها بنتث» 


000 في (ح2): «بنت» . 
فم في (ح): «الكبر) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وربع بكؤنها مَولاة نصْفه» والرُبْع الباقي لمَوالي المَيتَة» وهم انه 
ومَّوالي مها" فللأختِ نصفه وهو ثُمُنٌء والثمْنْ الباقي لموالي الام 
فإذا ماتتِ الصَّغْرَى بعد ذلك كان مالّها”" لمواليها - وهم أختّها الكبرى 
وموالي أمّها - نصفين» فاجعَلْ صف الكبرى لمَواليها : أختها الصّغرى, 
وموالي أمّهاء بيتهم نصفين» لكلّ نصفهء وهو الرُبْعٌ» فهذا الع خَرَجَ 
مِن مالٍ الصٌّغْرَى لموالي أختها الكبرى» ثم عاد إليها؛ لأنّها مولا 


(وربع بكونها مولاة نصفدء والربع الباقي لموالي المينةء وهم أختها) الباقية 
(وموالي أمّهاء ف)ايكرن انك الربع بيتهماء (للأحت) البافية (نضفةء وهو تمن 
المالٍِء (والثمنٌ الباقي لموالي الأمٌ): فيصيرٌ للأخت الباقية سبعة أثمانٍ المالء 
ولعوالي أكها ثمنة. 

(فإذا مانتِ الصّغرى بعد ذلكَ)؛ أي : بعد موت الكبرى والأب» كان مالّها 
لمواليهاء وهم انها الكبرى وموالي أُمّها) بينهما (نصفين) بحسب ما لّها م 
الولاءء (فاجعل) ال (نصف) الذي أصاب (الكبرى) منّ الصّغرى بالولاء (لمواليها)» 
وهم (أختها الصّغرى وموالي أُمّها) مقسوما (بيتهم نصقين» لكلّ)؛ أي: لموالي 
الأمّ («نصفة» وهو الريع)؛ وللصّغرى نصفةُ» وهو الربّع» (فهذا الرئع) قد (خرج 
من مالٍ الصّغرى لموالي أختها الكبرى ثم عاد إليها؛ لأنّها مولاة لنصف أخيهاء 


)١(‏ في «ح» زيادة: «الكبرى». 
(؟) في هامش «ح»: «نصفين فاجعل نصفاً) . 
١‏ في (ح2: «لها) . 


(15) كتاب الفرائض 
وهذا هو الجُرْءُ الدَائدء فيكون لموالي الأمٌ. 

ولو اشترى ابنُ وبنت معتِقة”" أباهما نصفينء عَتَقَ وَولاؤه 
لهماء وجَرَ كل نصف وَلاءِ صاحبه» ويَبِقَى نصفه لموالي أمَّهء فان 
مات الأبُ وَرئاه أثلاثاً بالنَسَبِء وإِنْ مانت البنثُ بعدّه وَرِنّها أخوها 
به» فإذا مات فلمّولى أمّهِ نصف, ولمولى أخته نصفٌ». yy‏ 


وهذا هو الجزءٌ الدائرٌ» فيكون لموالي الأمٌ) على الصحيح منّ المذهب» ولو اشترث 
إحدى البنتين أباها وحدها"» عتق عليهاء وجرّ إليها ا فإذا مات الأبُ؛ 
فلابنتيه الثلثانِ بالنسب» والباقي لمعتقته بالولاءء فإن ماتتِ التي لم تشتره بعد ذلك ؛ 
فمالّها لأختهاء نصفةٌ بالنسب ونصفة بالولاء؛ لكونها مولاة أبيهاء ولو ماتّتِ التي 
اشترتة» فلأختها النصف والباقي لمولى أمّها . 

(ولو اشترى ابنُ) معتقةٍ (وبنثُ معتقةٍ أباهما نصفين) سويد (عتق) عليهما؛ 
لأنهُ رحمٌ محرمٌ (وولاؤهٌ لهما) نصمَينِء لكل منهما نصفهُ بحسب ما عتقّ عليه 
(وجرّ كلٌ) واحدٍ منهما (نصف ولاءِ صاحبه)؛ لأنَّ ولاءً الولدٍ تابعٌ لولاءِ الوالدء 
(ويبقى نصفة)؛ أي: نصفتُ ولاءٍ كلّ واحدٍ منهما (لموالي أمَّ)؛ أي : أمٌ كل واحدٍ 
منّ الابن والبنتٍ؛ لأنَّ كلاً منهما لا يجو ولاءً نفسهء (فإن مات الأبُ ورثّاة)؛ أي : 
ابنهُ وبنتةُ (أثلاثاً بالنسب)؛ لأنَّ عصبة السب مقدمةٌ على عصبة الولاء» وميراثُ 
النسب للذكر مث حظ الأنثيين» (وإن ماتتِ البنت بعدَة) ؟؛ آي : بعد الأب (ووثها 
أخوها به)؛ أي : بالنسب؛ لأنهُ مقدّمٌ على الولاءء (فإذا مات) أخوها بعدها ولم 
يتر وارثاً منَ النسب» (فلمولى أمّهِ نصفْ) تركته (ولمولى أخته نصفٌ)؛ لأنَّ 


(۱) في «ح) : «معتقه) . 


(۲( فى «ق»: «وجدها». 





5 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
٠«مه‏ 


و 


وهم الأخ ومَولّى الأ فيأځذ مَولَى أمّه نصفه وهو الرْبُع» ثم يأخذ 
اربع الباق وهو الجزءٌ الدَائرُ؛ لأته خَرَجَ من الأخ وعاد إليه. 

الولاءً بيتهما نصفين» (وهم)؛ أي : موالي الأختٍ : (الأخ ومولى الام فاخا 
مولى أمّهِ نصفَةُ)؛ أي : نصف النصف» (وهو الربع)؛ أي : ربع التركة؛ لأنَّ ولاءً 
الأخت بين الأخ ومولى الأمّ نصقين» (ثمَ يأخذ) مولى الام (الربع الباقي) منّ التركة» 
(وغيو الج الدانة) من اللاو متكي نالك + (الآئة حرم من رک الاخ رعا 
إليه)» فيكون لموالي مه ومقتضى كونه دائراً أنه يدور أبداً في كل و 
لمولى الأمّ نصفة» ولذيوان کلت کے رهد كلة إلى مرا ا 

* فائدة: لو عاقدَ رجلٌ رجلاً فقال : عاقدتكَ على أن تريِّي وأرنكَ» وتعقلَ 
عن وأعقلَ عنك؛ فلا حكم لهذا العقدٍء ولا يتعلقٌ به إرثٌ ولا عقلٌ؛ لأنَّ أسبابَ 
التوارثِ محصورة في رحم ونكاع ووو وبين هذا منها . 

# تتمة : وإِنِ اشترى بنتا معتقةٍ أباهما؛ ثم اشترى أبوهما هو والكبرى جدّهماء 
ثم مات فمالة بيتهم أثلاثاء ثم إذا مات الجدٌّء وخلّف ابنتي ابنوء فلهما الدُلئان؛ 
وا نصفتُ الباقي؛ لكونها مولاة نصفهء يبقى السدٌ لموالي الأب؛ لأنهُ مولى 
نصف الجد» وهما ابنتاه» فحصل للكبرى نلث المال وربعْة» وللصغرى ربعهٌ 


وو 


وسدسه . 


لالالا 





الموضوع 


تابح 
(۱4) 


| ۷ ما 
الى 31 ٤‏ 2 
ET 2‏ سأ سس 


* باب الهبة 20 


فصل : وما صم بيعّه من الأعيان» صت هبته 


فصل في حكم عطية الأولاد وحكم الرجوع فيها وغير ذلك EE‏ 


فصل : وحرُمٌ ولا يصح رجوع واهب في هبته بعد قبض معتبر e‏ 


فصل فى تملك الأب مال ولده 


۲٦ 


٤١ 


1١ 


۸۹ 


11۷ 


۲۷ 


۱۹ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


الموضوع الصفحة 


)۱٥( 
کا‎ 


فصل : والإجازة؛ أي : إجازة الورثة لما زاد على الثلث teas‏ "كارا 
فصل في حكم قبول الوصية وردها وما يترتب على ذلك» وغير ذلك E e‏ 
فصل في أحكام الرجوع في الوصية وما يحصل به الرجوع وغير ذلك ۹4 
* باب الموصى له ا ا ا E SL‏ 
فصل : ومّن وصَّى في أبواب البرٌ HS Cs‏ 


فصل : ولا تصِحٌ الوصيةٌ لنحو كنيسةٍ 0-9 


* باب الموصى به EV O‏ 
فصل : وتصحٌ الوصية بمنفعة منفردة عن الرقبة بلا نزاع 0 E‏ 
فصل : وتبطلٌ وصيةٌ بمعيّن بتلفه WÊ iat‏ 
* باب الوصية بالأنصباء والأجزاء AT‏ 
فصل في الوصية بالأجزاء + ز[ |ز |ز|ز | ا O‏ 
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء الأنصباء a E‏ 
* باب الموصى إليه “1 ES‏ 


فصل : ولا صح الوصية إلا في تصرف معلوم 9 


0050 


1 1 م 
e‏ 7 / 
41> س 

)ا ونه 


VT V7 


* باب الفروض وذويها TET TS‏ 


* باب الجد والإخوة 
فصل : وولدٌ لأب ذكراً كان أو أنثى كولدٍ الأبوين في مقاسمة الجدّ 
* باب أصول المسائل 


* باب ذوي الأرحام 
* باب ميراث الحمل 07د 2000 
* باب ميراث المفقود 000 
* باب ميراث الخنثى SÎ‏ 
* باب ميراث الغرقى 89ب 1 210 
* باب ميراث أهل الملل E‏ 
* باب ميراث المطلقة 
* باب الإقرار بمشارك في الميراث 


7 5 6 و 
فصل : إذا أقرّ وارثٌ في مسألة عولٍ بِمَنْ يزيله 000000000 


ره 


۳۷1 


۳۷۹ 


FAV 


۳4۲۳ 


0١ 


هه 


Vo 


Ao 


هاه 


هه 


ولاه 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


الموضوع الصفحة 
* باب ميراث القاتل ا يي ا E‏ 
* باب ميراث المعتق بعضه و3 ااا EOS‏ 
فصل : ويردٌ على كلّ ذي فرض بعضة حر oo‏ 
* باب الولاء 000101 OO‏ 
قل + ولا رت نساة بولذو إلا من اع E‏ 
فصل : في جر الولاءِ ودوره ب 00011 اا 
* فهرس الموضوعات RNN‏ اين 


mma 


